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معبة سور 


أصل هذا الكتاب رسالة علمية تقدم بها المؤلف للحصول على درجة الماجستير في كلية 

الشريعة والقانون/ قسم الفقه اللقارن في جامعة أم درمان الإسلامية/ بإشراف الاستاذ 

الدكتور محمد خير هيكلء وتمت مناقشتها من قبل د. محمد موسى عثمان» 

ود. محمد مهدي سليمان» وحاز بها المؤلف درجة الماجستير برتبة ممتاز 
وذلك ف 155اه ‏ 4١٠1م‏ 


الرسالة الجامعية وئيقة ثمثل شخصية مؤلفه المنهجية والفكرية, 
وهو المسؤول الأول عن كل ما يرد فيها من قضايا علمية: وحفاظا من 
دار النوادر على ذلك لم تتدخل فيما ترى من امناسب تغييره أو التعليق عليه 
حرصا منها على عدم الإخلال بهذه الوثيقة: أو إبرازها خارج صورتها الحقيقية. 


لايق 2 
أ 6 أاههم 
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سردلا 06 


مَلعكان ف اليش ألاسلابئ 


دوم الى ا 
جيع الحقوق حفويلة 
الطبعة الأول 


ما.١‎ 0 م١‎ 


ردمك : 4١8-08-7‏ 3/4949 : ل(58ا 
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2 970993341 
يُمنع طبع هذا الكتاب أو أي جزء منه بكافة طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة 
والتسجيل المرئي أو المسموع أو استخدامه حاسوبيا بكافة أنواع الاستخدام وغير ذلك 
من الحقوق الفكرية ولمادية إلا بإذن خطي من الناشر 
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تصاصيا وبريرهها العام 


لتر ام )5 
6 7 1 
7 يه سل > 7 
سوربيا-دمتشق ص . ب :5147.1 


/ ِ نان بحيروت ص . ب 1١4/018.:‏ 
هافق 7١ >> ؟؟ا/..١ ١‏ ؟تق..,_فاكنٌ : 1/١‏ ؟؟ 9١‏ لاتقل 


ع .لاا 


< ابا الدنَءَامنوَا إن جاه فاس يبل فتَيكواآن موا مَأ هدو 
2 فنصيحو أ عَلَ ما فعسم ند مِينَ4 [الحجرات: 5] . 
«وَاعلموا أن فك َسُولَ أله َو * بطم شك في كر ين الأ َنِم وَلَككنَ 
أك 7 َبْبَ لَك ليم وَرَيسَهْ فى لوب وَكرَه ليو الكفر وَالْمْسُوقَ 


ررس 


لد ا لَيِكَ هم الريْدُوت» [الحجرات : 97] 
لوَأَشْيِدُوادَوَىَ عَدَلٍ مَك وَلَقِمُوأ لتَّهَدَةَ بل » [الطلاق: ؟] . 


تنخ يد نا 


© إلى من له الفضل بعد الله عرٍّ وجل . 
من عز 


© إلى أمَنّ الناس علي في ديني ودنياي . 


© إلى من كان يتردد بي صغيراً إلى مجالس العلماء لأتعلم العلم 
والخلق: 

© إلى من ثبت لي الخطوة الأولى في طريق العلم الشرعي ورعاني 
ولا يزال معي في هذا الطريق يترقب الغرسة التي زرع . 

© إلى الذي يعجز قلمي ولساني عن مجازاته وشكره. . . 

© إلى والدي الحبيب. 


2 يد 


١‏ د 
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عدر 
الأمسا التو رضي رهيكل 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» ومن 
اهتدى بهداى» 0 


فقد جاء في كتاب «أسباب التأليف» للشيخ يوسف التنبهاني» (0٠1105ه‏ 
١191م‏ أَنَّه: 

لا ينبغى لأَحَدٍ أَنْ يؤلّفَ كتاباً إلا فيما يلى : 

0 في شيء لم يُسْبَقْ إليه فَيَخُترعه.‎ -١ 

5ه 5 00 . يمو 

7 أو في شيءٍ ناقص فيتممه . 

أو في شيءٍ مستغلق فيشرحه . 

4- أو في شيءٍ طويل فيختصره . 

5- أو في شيءٍ أخطأ فيه مصلفه فيبيّته . 

5- أو في شيءٍ مختلط فيرتبه . 

1- أو في شيء مُفَرّقٍ فيجمعه . 

هذا وقد ضَمَّتْ هذه الرسالةٌ عَدَداً من مُسَرّغات التأليف هذه. وأَبْرَرُها 
آخزها . 

فمسائل الفسْقٍ في الفقه الإسلاميٌ مُوَرَّعَةَ في جميع أبواب الفقه من 
الغبادات؛: والمعاملات» والمتاكحات» والقضاء» والعقوبات» 


/ الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 

وجاءت هذه الرسالة فجمعت تلك المسائل في صحائفها. . على أن 
هذه لحل لم جز ينا ون المح فرولر لاخر روا هه . فكم مِن 
مستغلق شرحته» ومختلط رتنه وخَطأ وَقَمَ : فيه بعضهم فَبِيدنْه ... وهذه 
وَمَضْات خاطفة لبعض م«زايا الرسالة . 


أولاً المصادر والمراجع : 

بَلَعْتَ هذه المصادر والمراجع /١198/‏ بسب الترقيم الذي أخذه آخرٌ 
مرجع في ثبّتِ المصادر والمراجع 

والذي يطلع على تلك المصادر والمراجع - يَجَدٌ 
أمّهات الكُتُّب الترائية » وستتها نين كسب لاسر 
ثانياً ‏ المَنهج : 

بكار متيج الرقالة بحرالك دي منها : 

١‏ حسن التقسيم والتبويب» وتتجلى فيه الرُؤيا الشاملة» والعقليّة 
المْنظمّة . 

"- التعريف للمصطلحات» مع توثيقها من مصادرها. 

الترجمة للأعلام» مع إثبات المصادر . 

:- تحرير مَحَلَّ البحث» وبيان الأقوال المتعدّدة للمسألة الواحدة» مع 
الأدلة لكل قول» ومناقشتها مناقشة رصينة؛ للوصول إلى الرأي الراجح في 
نظر الباحث . 

5 وضوجٍ الشخصية» فقد ظهرت شخصية الباحث في مناقشة الآراء 
والأدلة» مع الأَدَب الجَمٌ) والعدتعن المي" والشقان ورا الدليل» كما 
برزت شخصيّتُه في التمكّن من موضوعه» وسيطرته على كاقّة جوانبه! 
الثاً الأسلوب واللغة: 

يَنَسمُ أسلوب البحث بالوضوح والإشراق». وسلامة اللغة» وجودة 


0-0 
يحذ أ 


نه أصيلةة متنوّعة من 


تقديم 8 


الخراقيه #بتومانة الريط ون الجفل يب الأدز النذى بيجعل الفكرة تصل إلى 
ذهن القارىء بمجرّد قراءة العبارة 0 
رابعاً ‏ الجانب العلمى : 


تجلَّت في هذه الرسالة قدرة الباحث على فهم النصوص الشرعية» 
والفقهية» فهمآ سليماًء كما تجلّت أيضا دِثَّهُ الباحث» وأمانته العلمية» في 
عَرُو الآراء إلى أصحابها مع توثيق تلك النصوص والآراء بالإحالة إلى 
المميامو الس لوف المعتهدة. 


خامساً ‏ نتائج البحث : 

أحسن الباحث في عَرْضه لنتائج المباحث في نهاياتهاء وأَحْسّنَ أيضاً في 
عرْضهاء لها مجموعة في خاتمة الرسالة» بحيث تعطي القارىء خلاصة 
مركزة عن أهمٌ ما عالَجَيْهِ الرسالة . 


سادساً ‏ الفهارس : 

خُتِمَت الرسالة بِعَدَدٍ مِن الفهارس تيّسَّر للباحث الطريق للوصول إلى 
مايريده منها. 

وفي الختام ‏ تَعَدٌ هذه الرسالة عملاً فريداً في بابه من حيث شمولهاء 
ومعالجاتها للمسائل التي تضمنتها 

وندعو للباحث أن يواصل مسيرته العلمية الرشيدة المستنيرة» والله ولي 
التوفيق . 


السبت ١/1579/17ه-959/١١8/1١٠1م‏ 
المشرف على الرسالة 
الأمسسنا و الكو تضبرضيكل 


95 الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لَه وأشيك أن كيدا 


عبده ورسوله كله . 
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ولا لوانت مون © [آل عمران: 


سه هت سه سحت ل سس ل سك بول 


0010200 0 ررصل م | لادسصسكظ ل 2ع لم 00 
يكأيبا النّاس أنهو ريك الى حَلَفَكْ من مَفْين وِحِدَةَ وَحَلَقَ مها رَوْجَها وت هما رجالا 
0 7 


إن أله كن عَلَيَكمَ ريما [النساء: .]١‏ 
10 27 دور سلس 6 لع ار سلا 2 200 جل 20 
« يكبا اَن >امنوأ أتَُوأ لَه وَهُولُوا مولا سدِيدا 2) يضح لَك أعمللك ويففرز 


ا مه ا لي 2 
لَك ذنود ومن يلع لله ورسولم فقد فار هوزا عظِيمًا # [الأحزاب: 1/1٠‏ . 


أما بعد: 


001000 وه صي جره 


فإن موضوع الفسق من أهم مواضيع الشريعة الإسلامية بعد موضوع 
الكفرء فآيات القرآن الكريم إما أن تدعو الكفرة إلى الإيمان» أو تدعو 
المسلمين إلى تجنب الفسق والعصيان على اختلاف الصور وتنوع أساليب 
البيان. 


وكذلك الحال في سيرة النبي يَكِ وسنته . 


المقدمة 1١١‏ 
لكن المسلمين بَعْدوا عن هذه الحقيقة» فكثر الفسادء وعم الضلال» 
وزاغت القلوب» وتمكنت الأهواء. فانحرف الناس عن دين الله تعالى 

عقيدة وشريعة» وعبادة وأخلاقاً» ومعاملة وتحكيماً»ء وسياسة وتنظيماً. 
مما ادق الى انان الفدى وذعاته من المسلميةة انتشاراً لم يعهد له 

مثيل سابق» الأمر الذي أدى إلى نسيان خطر الفسق في كثير من الأحيان» 

واختلاط مفهومه في الأذهان: فبين منتهك لمحارم الله متعدياً حدوده» 


وبين مُتخيّط في الأحكام؛ فمنهم من يُمَسّقُ الناس بأدنى اتهام»ء وغيره 
يستوي عنده الأتقياء الأبرار مع الأشرار الفسقة الفجار. 

وبعد فهذه بعض المهمات التي تقدمت الرسالة تتناول الجوانب التالية : 

أ- أهمية البحث وسبب الاختيار. 

ب المنهج المتّبع في البحث . 

ج خطة البحث . 

د_ثمرة البحث. 

ها أهداف البحث العلمية . 
- أهمية البحث وسبب الاختيار : 

ليس من المغالاة القول بأن موضوع الفسق هو أهم موضوعات الديانة 
كلها بعد موضوع الكفرء وذلك لكثرة الأحكام المترتبة عليه في الدنيا 
والاخرة. | 

ومعرفة هذه الأحكام من الواجبات التي ينبغي الاشتغال بمعرفتها 
وتفصيلهاء لا يستغني عن ذلك عامة الناس فضلاً عن خاصتهم . 

أما في الآخرة: فإن مصائر الخلق في دخول الجنة والنار متوقفة على 
نتائج أعمالهم؛ فالفساق يدخلون النارء يعذبون فيها على حسب فسقهم - 


١,‏ الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
إلا من شاء الله ل#» ومعلوم شدة عذاب النار على ما جاءت به الآيات 
والاثارء والنجاة من هذا العذاب مطلب ذوي الألباب» ولكن لا ينجو من 
هذا العذاب إلا من علم الأعمال التي يستحق صاحبّها دخول النار فيجتنبها 
إن لم يكن اقترفهاء أو يسار إلى التي م توف ينجو م العقاب. 

وأما في الدنيا : فالأحكام المترتبة تبة على الفسق كثيرة؛ فمنها بإيجاز: 

أحفي أمور السياسة الشرعية: فأحكام الفسق في غاية الأهمية فيما 
يتعلق بتولية الخلفاء وعزلهم ونصرتهم ومعاونتهم. . . 

ب - في أحكام الولايات: يترتب على الفسق الكلام في ولاية الفاسق 
في صور كثيرة منها : 

- هل يكون الفاسق إماماً في الصلاة؟ 

وهل يكون ولياً في النكاح؟ 

- وهل يصحّ قضاء القاضي الفاسق؟ 

- وهل يلي الفاسق وقف المسلمين؟ 

وغير ذلك مما له تعلق بأنواع الولايات» مما سيأتي تفصيله في موضعه 
إن شاء الله . 

ج ‏ وفي أحكام الجنائز : 

- هل يُصِلّى على الفسقة وأرباب الكبائر؟ 

د وفي أحكام الزكاة : 

هل تدفع الزكاة للفقراء والمساكين الفسقة؟ 

- وهل تعطى الزكاة للغارم في معصية مفسقة؟ 

- وهل يعطى ابن السبيل المسافر سفر معصية من الزكاة؟ 

وغير ذلك مما يتعلق بالأئمة والعاملين عليها. 


المقدمة ول 
ها وفى أحكام الشهادات : 
داهل تقبل شهادة الفسقة على آموال المسلمين وأعرافي ؟ 


ويندرج تحت ذلك فروع مهمة عديدة. 


و - وفي أحكام النكاح : 

- هل يكون الفاسق كفئاً للعفيفة الصالحة؟ 

- وهل تجوز الخطبة على خطبة الفاسق؟ 

- وهل تصح شهادة الفسقة على التكاح؟ 

ز ‏ وفي أحكام الخلطة والمعاشرة: 

-هل يسلم على الفاسق؟ 

- هل يجوز لعنه؟ 

- وهل تستباح غيبته؟ 

وغير ذلك مما يتعلق بعبادته ومجالسته ومعاملته. 

ومواضيع كثيرة سيجدها القارئ الكريم في أحكام الفسق التي لا مناص 
له من معرفتها؛ لكثرة حاجته للعلم بها لمعرفة تطبيقها التطبيق الصحيح في 
واقع الحياة ودروب العيش . 
ب_المن لمنهج ا لمتبع في الب لبحث : 

١‏ عزو الآيات القرآنية؛ وذلك بذكر اسم السورة ثم رقم الآية ضمن 
السورة. 

"- تخريج الأحاديث النبوية بِعَزُوِها إلى مصادرها الأصلية متبعاً فيها 


المنهج الاتي : 


ا الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 


أ إذا كان الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم أو في أحدهما: 
أكتفي بتخريجه منهما . 

ب - إن لم يكن الحديث في الصحيحين أو في أحدهما ألورخة من 
السئن الأربعة مكتفياً بها خشية الإطالة . 

ج- إن لم يكن الحديث في السئن أخرجه من مظانه في كتب السنة 
3 ءِ 
الأخرى» كمسند أحمد» ومعاجم الطبراني» والمستدرك و غيرها. 

د إذا كان الحديث في الصحيحين لا أنبه على صحته أو ضعفه لإجماع 
الأمة على تلقي الصحيحين بالقبول» أما إذا كان في غيرهما فلا أترك 
الحديث عَرِيّاً عن الحكم بصحته أو بضعفه» معتمداً في ذلك على كلام أئمة 
الحديث وعلماته من الذين اشتغلوا ببيان الصحة والضعف كالترمذي وابن 
خزيمة وابن حبان وابن حجر وغيرهم من المشتغلين بالتصحيح 
والتضعيف, المتمكنين فيه وإن كانوا من المعاصرين إن لم أجد للمتقدمين 
حكماًء وعند وجود التعارض أعمل النظر بما يسَّر الله من العلم في النظر في 
الإسناد والرجال باتباع قواعد المصطلح والجرح والتعديل . 

ه ‏ أخرج الحديث تخريجاً تفصيلياً بذكر اسم الكتاب» ثم رقم الجزء 
والصفحة إن كان الكتاب ذا أجزاء» وإلا أكتفي بذكر الصفحة إن كان مجلداً 
واحداء كما هو الحال في صحيح البخاري الذي يقع في مجلد واحدء وكذا 
سنن أبي داود» ثم أذكر رقم الكتاب وعنوانه» ورقم الباب وعنوانه ورقم 
الحديث إن كان الحديث في الكتب التي رتبت على ترتيب السنن . وفي بقية 
الكتب كل كتاب على حسب ترتيبه وتصنيفه . 

ودالآ أنشهن بالعديث الفعتت عل الاطلاق» واحارل مجه إذا 
استشهد به الفقهاء إذا كان في الباب حديث صحيح غيره» إلا أن اضطر 
لذكره لرد قول اعتمد على حديث ضعيف » فأذكره مع بيان ضعفه . 


١6 المقدمة‎ 

ز- أخرج أقوال الصحابة ومن تبعهم من السلف الصالح كتخريجي 
للحديث . 

في التعامل مع نصوص الفقهاء اعتمدت مايلي : 

أ ذكر المذاهب الأربعة حسب التسلسل التاريخي لوفاة إمام كل 
مذهبء وهكذا أقوال غيرهم من العلماء» وقد يقع أحياناً تقديم وتأخير في 
ترتيب كتب المذهب الواحد. 

ب - إذا نقلت نصوص الفقهاء بحرفيّتها فأضعها بين قوسين» وإذا نقلت 
بتصرف. أقول: يُنظر» يُراجع كذا. 

ج- أنتقي من هذه النقول أيسرها وأبعدها عن الإشكالات؛ وأحاول 
عدم الإكثار من النقول في السياق الواحد إلا إذا دعت ضرورة البحث 
لذلك. 


د اعتمدت الترجيح بين أقوال العلماء في كل مبحث وكل نقطة من هذا 
البحث؛ بحيث لا أترك مسألة خالية عن الترجيح» وذلك بالاعتماد على قوة 
الدليل وقربه من الصواب, ولا أَيْبُ إلى الترجيح إلا عند تعذر الجمع» فقد 
يكون الاختلاف مجرد اختلاف في الألفاظ لا في النتائج والحقائق. 

5- ترجمة الأعلام الواردة في الرسالة» ما عدا الأئمة الأربعة ومشاهير 
الصحابة» وذلك بذكر اسم العلم كاملاً مع مولده ووفاته وبلده» وبما يَشتهر 
من صنفوف العلم» وأشهر كتبه» بما لا يزيد عن ثلاثة أسطرء وأذكر مصادر 
الترجمة بعدها مباشرة”'" . 


ه ضبط العبارات المُشكلة والأعلام والبلدان غير المألوفة . 


)١(‏ قد يقع أحياناً تأخير في ترجمة بعض الأعلام إما لكثرة التراجم في الصفحة 
الواحدة أوعن طريق السهو فلنته لذلك. 


١‏ الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
1 ذكر نتائج كل مبحث في آخرهء لتكون بمثابة الخلاصة» ليرجع إليها 
من كان في عبّالة من أمره . 
- ذكر نتائج مباحث الرسالة في نهايتهاء لتؤدي الغرض السالف ذكره. 
4 وفي النهاية كانت الفهارس التفصيلية لما ورد في هذه الرسالة . 
ج - خطة البحث : 
قسمت الرسالة إلى مقدمة وثلاثة أبواب» واشتمل كل باب على عدة 


فصول. وفي كل فصل عدة مباحث» أفصل في كل مبحث المطالب 
المتعلقة به . 


© الباب الآول: الفسق والذنوب: 
وقد اشتمل هذا الباب على خمسة فصول: 
الفصل الأول : الفسق. ويشتمل على ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : تعريف الفسق . 
المبحث الثاني : تعريف الفاسق» وكيفية الحكم بالفسق . 
المبحث الثالث : أنواع الفسق . 
الفصل الثاني: الكبائر والصغائر. ويشتمل على تمهيد في أقسام 
الذنوب وثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : هل في الذنوب كبائر وصغائر. 
المبحث الثاني : الكبائر وأثرها في الفسق . 
المبحث الثالث: الصغائر وأثرها في الفسق . 
الفصل الثالث : الفسق الاعتقادي . ويشتمل على أربعة مباحث : 
المبحث الأول : تعريف البدعة وأنواعها . 


1١7 المقدمة‎ 

المبحث الثاني : هل في البدع كبائر وصغائر؟ . 
المبحث الثالث : ظهور الفرّق وبيان خطرها . 
المبحث الرابع : عرض لأشهر فرق المبتدعة . 

الفصل الرابع: التوبة وأثرها في زوال الفسق. ويشتمل على ستة 

مباحث : | 
المبحث الأول : تعريف التوبة وأنواعها . 
المبحث الثاني : حكم التوبة من كبائر الذنوب وصغائرها . 
المبحث الثالث: شروط التوبة وآدابها . 
المبحث الرابع : توبة المبتدع . 
المبحث الخامس : هل يعتبر صلاح حال التائب لقبول توبته؟ 
المبحث السادس: أثر التوبة في زوال الفسق . 

الفصل الخامس : العدالة . ويشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول : تعريف العدالة وبيان شروطها. 
المبحث الثاني : مراتب العدالة وطرائق معرفتها. 

© الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي : 

الفصل الأول : أثر الفسق في العبادات : 
المبحث الأول : حكم أذان الفاسق . 
المبحث الثاني : أثر الفسق في إمامة الفاسق على الصلوات . 
المبحث الثالث : الصلاة على الفسقة . 
المبحث الرابع : أثر الفسق في إثبات الصيام . 
المبحث الخامس : أثر الفسق في أحكام الزكاة . 


م١‏ الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
الفصل الثاني : أثر الفسق في الأحوال الشخصية : 
المبحث الأول: أثر الفسق في النكاح. ويشتمل على تفريعات 
عديدة ومهمة 
المبحث الثاني : أثر الفسق في الحضانة . 
الفصل الثالث : أثر الفسق فى الولايات والسياسة الشرعية . ويشتمل هذا 
التضل فى أريعة مهت 
المبحث الأول : أثر الفسق على الإمامة العظمى . 
المبحث الثاني : أثر الفسق في ولاية القضاء. 
المبحث الثالث : أثر الفسق في تولّي الفاسق الفتيا. 
المبحث الرابع : تولي الفاسق الوقف . 
الفصل الرابع : أثر الفسق في الشهادات . ويشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول : تعريف الشهادة وبيان أحوالها . 
المبحث الثاني : حكم شهادة الفاسق . 
© الباب الثالث : الأحكام المترتبة على الفسق في المعاملة والعقوبة : 
الفصل الأول : أحكام معاملة الفاسق . ويشتمل على أربعة مباحث : 
المبحث الأول : لعن الفاسق . 
المبحث الثاني : السلام على الفسقة . 
المبحث الثالث : غيبة الفاسق . 
المبحث الرابع : هجر الفاسق . 
الفصل الثاني: العقوبات المترتبة على الفسق. ويشتمل على أربعة 
مباحث : 1 


المبحث الأول: العقوبات على المعاصي التي فيها حَدٌّ. 


المقدمة 14 
المبحث الثاني : العقوبات على المعاصي التي فيها قصاص . 
المبحث الثالث : العقوبات التعزيرية . 
المبحث الرابع : عقوبة المبتدعة . 

وأخيراً نتائج الرسالة وخاتمتها. 
د - ثمرة هذا البحث : 

إن ثمرة الكلام في موضوع الفسق: هي تمييز المؤمن عن الفاسق 
لمعاملة كلّ بما يستحقه في شرع الله» والتمييز بين العدل والفاسق واجب 
على كل مسلمء لأن الشرع ميز بينهماء فلم يجعل المؤمنين الطائعين 

كالفساق سواء بسواء» لا في أحكام الدنياء» ولا في حساب الاخرة. 

فأحكام الدنيا فيها الحدود والعقوبات والمعاملات» وأحكام الآخرة 

فيها العذاب أو النجاة . 

ثم إن هذا التمييز بين الفاسق والمؤمن» وما ينتج عنه من المعاملة 
الخاصة للفاسق بالعقوبات الشرعية وغيرها؛ إنما يُقصد به تنبيه الفاسق حتى 

يشعر بخطته ويبادر إلى التوبة» فيكون ذلك خيراً له في الدنيا والآخرة . 

أما من يُكتم عنه أنه فاسق» ولا يعرف أحكام الفاسق. فإنا نحرمه من 
فرصة التوبة» فلعله إن علم بفسقه وبعاقبة فعله يسارع بالتوبة ليرجع إلى 

ركب الطائعين» فإن كثيراً من الفساق هم من جنس من قال فيهم القرآن: 

وَرَيَلَّهُم ليطن لَعَمْلَهُمَ فصَدَّهْمعَنِ ألشَّيلٍ 4 [النمل: 14 . 

ه - أهداف البحث العلمية: 

١‏ تكوين التصور الواضح عن الفسق» بوضع المفهوم الصحيح له في 

ضوء الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم . 

. التمييز بين الفاسق والعدل لمعاملة كلّ بما يستحقه‎ "١ 


0 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
معرفة أسباب الفسق والمفسقات لتجنبهاء فإن المكلف لا يستطيع 
تجنب الشر إلا إذا علم الطريق الموصل إليه . 

5- إغناء المكتبة الإسلامية بما يتعلق بموضوع الفسق» بجمعه وترتيبه 
وتفصيله, ليسهل تناوله وفهمه. 

5 التنبية إلى دراسة موضوع الفسق وفتح باب البحث العلمي فيه 
فلعلَ الله عزَّ وجلّ يفتح على غيري بما لم أتنبه له» فأكون بذلك مفتاحاً من 
مفاتيح الخيرء فخزائن العلم وافرة لمن أراد استخراجها. يقول سبحانه 
وتعالى : #وَمآ تسر من أله إلَّاقَيلا 49 [الإسراء: ه] . 

لأجل هذا كلّه كان لابد أن يُرصد موضوع الفسق بشكل علمي دقيق» 
لأخذ التصور الصحيح عن الفسق في دين الله عرِّ وجل» ولمعرفة ما يترتب 
على هذا التصور من الناحية العملية ‏ وهذه هي الغاية من كل بحث 
شرعي -» ومعرفة ما ينتج عن ذلك من أحكام فقهية. 

وبما أنني طالب في كلية الدراسات العليا ‏ شعبة الفقه المقارن في كلية 
الشريعة والقانون في جامعة أم درمان الإسلامية ‏ وفق الله القائمين عليها ؛ 
فقد أخذت على عاتقي رصد هذا الموضوعء بحثاً أتقدم به إلى الجامعة 
المذكورة» لنيل درجة الماجستير. 

مستعيناً بالله - عرّ وجل على ذلك» راجيا منه التوفيق والسدادء وأن 
يهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنه» إنه سميع مجيب . 

ه١1570 ربيع الآخر‎ ١ 

4 حزيران كم 


طالب العلم الشرعي 


نظراً لكثرة استخدام كلمة الفسق ومشتقاتها فى ثنايا البحث» ولأنها 
القطب الذي يدور عليه رحى الكلام والأحكام؛ كان لرَّاماً الوقوفٌ عندها 
لبيان المطالب التالية : 


* المطلب الأول أصلّ كلمة الفسق ومرادفاثها : 
أولاً ‏ أصل الكلمة واشتقاقاتها: 
أصل كلمة الفِسْقٍ : من فَسَقَ يَفْسّْقُ فقا وفسوقاً. 
ورجل فاسق» وقْسَقٌ» وفِسّيقٌ: دائم الفشق. 
وقسّقَهُ: نسبه إلى الفِسْق . 
ويقال في النداء: يا فْسَقُ للذكر» ويا قَسَاقٍ للأنثى. 
وَالتَّمْسِيقٌ: ضِدٌ التعديل7"" . 
ثانياً مرادفات الفسق : 
جاءت كلمة الفسق بمرادفات عديدة» نذكر منها: 


)١(‏ ينظر: لسان العرب لابن منظور: ١١٠/7"08؛‏ تاج الفؤوى» . للرنيدي: 
0*5 7”065, القاموس المحيط» للفيروزابادي» ص8486١١-180١١1.‏ 


ع الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 

أ الذنب: وهو «كل فعل يُستوخم عقباه7"» قال تعالى: # َأَهْلَكتهُم 
4لا 
يدوم # [الأنعام: 11 . 

وقال تعالى: 2 فكلا لَحَذْنا يدَمِك»4 [العتكبوت: *1]. 

2 رس د سمء» مه ماس 

وقال تعالى : # ومن يَغْفِرٌ أَلذّنْو سبك إلا أللَّهُ © [آل عمران: ه31 ]. 

7 0 20050 شا اء 4 كه . 

ب - الإثم : قالالراغب” * رحمه الله : «الوثم والاثام: اسم 
للأفعال المبطئة عن الثواب)7” . 

قال تعالى: «إنَّ ألذيت يَكسِبْونَ الاثم سَيُجْرُونَ يما كنأ يفَتفْنَ * 
[الأنعام: 11١‏ . 

ج - العصيان : العصيان هو الخروج عن الطاعة”*؟ . 

نال كان + لاتوى تين انه وت له ةو لكان 
حَدِد يها وله عَدَارك مُهِيرك» [النساء: 14]. 


حت ل ير و ته ا ل 


وقال تعالى : 0 لحن وَقَدَ عَصَِنَتَ قََلٌ # [يونس: .]9١‏ 
د الفجور: هو الانبعاث في المعاصي والتوسّع فيهاء وأصله من 


.77”١ص مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهانى»‎ )١( 

(؟) الراغب الأصفهاني (ت470ه) العم 1 محمد بن المفضل» إمام في اللغة 
والأدب» محقق من أذكياء المتكلمين» واسع الدائرة في العلوم» لاقت كتبه قبولا 
من العامة والخاصة قديماً وحديثاً. له: «مفردات ألفاظ القرآن» ط؛ «محاضرات 
الأدباءء ومحاورات البلغاء والشعراء» ط؛ «مجمع البلاغة» ط؛ وغيرها كثير. 
سير أعلام النبلاء للذهبي: 8١/١٠١؛‏ معجم المؤلفين لعمر كحالة: 4094/5 
الأعلام للزركلي : 7 700. 

(*) مفردات ألفاظ القرآن للراغب.» ص”7” . 

(5) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب» ص١/07‏ . 


الباب الأول: الفسق والذنوب ”> 
قول: «أفجَرث السّكرًّء إذا خرقتَ فيه خرقاً واسعاًء فانبعث الماء كل 
ابلق 


وه 


ث2 


ضعو هس مه - 


قال تعالى : 9 وَإنّ الْفْجَارلغى جيم # [الاتفطار: 14]. 

ه - الفساد: قال الراغب رحمه الله : «الفساد: خروج الشيء عن 
الاعتدال قليلاً كان الخروج عنه أو كثيراً» ويضاده الصلاح)”" . 

قال تعالى : وَأللّهُ لا يحب أل د49 [البقرة: .]7١©‏ 


ردس سر << هم 


وقال تعالى: # ظهر الْفَسَادُ في لير لحر بِمَا كسَبَتٌ أيْزِى ألنّاس » 


0 م 


[الروم: .]14١‏ 
و-الإصر: الذنب والثقل”"» وقال الراغب في #إصرهم4 : «الأمور 
قال تعالى : ريما وَل صَحْمِلَ عَلِكَنَآ ضرا كَمَا حَمَلْتَمُ عَلَ الت من 

كَبِمًا 4 [البثرة: 8185 . 
وقال تعالى: 9 ويضع عَنْهُمْ إِصَرَهُم وَالْللَ أَلْى فح *# 
[الأعراف: /ا6١1].‏ 


ز-الخطيئة : «الخطأ: الذنب)20 . 


قال تعالى : نحطي حرفو دَحأ تار لتو 1 

)١‏ الفروق في اللغة لأبي الهلال العسكري.» ص770» وجاء في المصباح المنير 
للفيومي ص7١1‏ : «سَكَرتُ النهر سَكراً من باب قتل» سددتهء والسّكر بالكسر 
ما يُسدٌ به) . 

(؟) مفردات ألفاظ القرآن للراغبء» ص57”"5 . 

(*) المخصص لابن سيده: 5/ .8١‏ 

(5) مفردات ألفاظ القرآن للراغب.ء ص8,. 

(5) المصباح المنير لأحمد الفيومي» ص57 . 


؟ الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
وقال تعالى: # َال أَطْمَعٌ أن يَمْفِرَ لي حَطِستٍ يوم ار » [الشعراء: 87] . 
ح - العتقٌ: قال الراغب : «العتو : الدْيّدٌ عن الطاعة)20' . 
قال تعالى: # قو أشمكيروأ ف أنه وَعَتَوَ حَنُوَا كيرا » [الفرقان: ]7١‏ . 
وقال تعالى: © بل لجُوأ ف عو وتشورٍ# [الملك: 797]. 
ط ‏ السوء: قال الراغب: «السيئة: الفعلة القبيحة» وهى ضد 
الحسة20, 1 
قال تعالى : إِنَّ للست يدْهِبْنَ الَيكَاتِ » [هود: .]1١4‏ 


قال تعالى : # جل من كسب مينَكة وَلَحَطتٌ بو حَطِيَدكُمْ 4 [البقرة: 14١‏ . 


ان كنا 


* المطلب الثاني معنى الفسق في الوضع اللغوي : 

جاء في «تاج العروس»: «أن الفسق من الألفاظ الإسلامية» ولا يعرف 
إطلاقها على المعنى المشهور لها قبل الإسلام» وإن كان أصل معناها 
الخروج» فهي من الحقائق الشرعية التي صارت في معناها دقيقة عرفية في 
ال 

والأمر كما ذكرء فإذا فصلنا بين معاني الفسق الاصطلاحية والعرفية» 
وبين المعنى اللغوي؛ نرى أن العرب قد استخدمت هذه الكلمة في: 
الخروج عن الشيء» والانسلاخ منه» يقال: فَسَّقتٍ الوُطَبَةٌ عن قشرها: إذا 
خرجتء. وفي ذلك فساد لها. 


. مفردات ألفاظ القرآن للراغب» ص”6:5‎ )١( 
. 45 ١ص فق المرجع السابق»‎ 
.7١05/77 تاج العروس من جواهر القاموس للرّبيدي:‎ )*( 


الباب الأول : الفسق والذنوب 37> 
وفْسَّقتٍ الرّكاب عن قصد السبيل: جارت . 
ومنه سّميتٍ الفأرة فويّسقة؛ لخروجها من جحرها وإفسادها”'' . 
فنرى مما سبق أن الفِسْقَ في الوضع اللغوي يدل على معنى الخروج 
على وجه الفساد والضررء والخروج المكروه. 
جاء في «المجموع المغيث»: «والفسق والفسوق: الخروج على وجه 


0) 


6د 26 


* المطلب الثالث ‏ معنى الفسق في الوضع العرفي : 

لكلمة الفسق استخدامات عديدة في الوضع العرفي مع ملاحظة 
مضارعتها لبعضهاء وقرب معانيها وإن اختلفت مبانيها . 

هذا وقد جاء في السان العرب)”" المعاني التالية لكلمة الفسق : 

ف المفجاة: 

7 الترك لأمر الله . 


)١(‏ يُنظر: أساس البلاغة للزمخشري؛ ص57 » والكشاف له أيضاً: 555/06, /ااه 
لسان العرب لابن منظور: »*08/٠١‏ الفروق في اللغة لأبي الهلال العسكري» 
صن 119 التوقيف على :مهجات التعازيق للخثاوي ؛ ص 5017 . 

(0) المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث لمحمد بن أبي بكر المديني: 
7/1 

(*) لسان العرب لابن منظور: ١٠/8١؛‏ وينظر: القاموس المحيط للفيروز ابادي» 
ص86١1١1- 2١١85‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 0507/54» مفردات ألفاظ 
القرآن للراغب الأصفهاني. ص”"” . 


18 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
5- الخروج عن الاستقامة والجور. 
الخروج عن الحق والقصد. 
5 الخروج عن الأمر وعن الطريق . 
١‏ الميل عن الطاعة . 
8 الميل إلى المعصية . 
4 الاتساع في الأخذ من الدنيا بغير ضابط . 


٠‏ ١-الإهلاك‏ والإنفاق ؛ ويقال فى المال. 


ويجمع هذه المعاني العرفية قول الزمخشري"'؟: «والفسوق: الخروج 
من الشيء والانسلاخ منه؛ يقال: فسقت الوُّطبّة عن قشرها. . . ثم استعمل 
في الخروج عن القصد والانسلاخ عن الحق)”" . 


2 


* المطلب الرابع - معنى الفسق في الاصطلاح الشرعي : 

للعلماء تعاريف مختلفة للفسق. وإن كانوا لا يختلفون على الأغلب في 
موجب التفسيق» وتعاريفهم هذه يأخذ بعضها طابعٌ العموم فلا يعين على 
فهم المقصودء وبعضها واضح بيّن وإن كان فيه تقصير من جهة ماء فهذه 


فق الزمخشري 5:50 مثلامه): أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الحنفي ؛ 
علامة النحو من كبار المعتزلة من قرية (زمخشر) في (خوارزم)» رحل وسمع 
ببغداد وجاور بمكة زمناً فسمي (جارٌ الله)» من تصانيفه : (الكشاف في التفسير)» 
(أساس البلاغة»» (المُمَضَّل)ء والأنموذج في النحو) وغيرهاء توفي بخوارزم 
بعد رجوعه من مكة. سير أعلام النبلاء للذهبي: 4١55-1١61 /٠١‏ تاج التراجم 
لقطلوبغاء ص١‏ . 

(0) الكشاف في التفسير للزمخشري : 0/ 0317-555. 


الباب الأول : الفسق والذنوب 39> 
محاولة لعرض مجموعة من التعاريف. ثم اختيار أقربها إلى الصواب : 

-١‏ تعريف الغزالى'('2 للفسق: «المرون على المعصية» وإن كانت 
1 
يُؤخذ على هذا التعريف أنه لم يذكر الكبائر؛ وأنه لو أراد ب«المرون 
على المعصية» الكبائر» فإنه لا يُشترط المرون على الكبيرة للحكم بالفسق» 
وإنما ارتكاب كبيرة واحدة كاف بتفسيق مرتكبها. 


0 وآ ع 
١‏ تَعريف ابن نجيو) للفسق : «ارتكاب كبيرة » أو الإصرار على 
ديق 


صغيرة») 


ويشبهه ما جاء في «كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم»؛ وهو قوله: 
«ارتكاب المسلم كبيرة» أو صغيرة مع الإصرار عليها)(*' . 


)١(‏ الغزالي 56٠0(‏ 06٠6ه):‏ أبو حامد محمد بن محمدالشافعي» حجة الإسلام» 
فيلسوف متكلم وأصولي فقيه من كبار أئمة الشافعية» ولد في طوس ومات فيهاء 
رحل إلى بيت المقدس ودمشق وغيرهماء له: (إحياء علوم الدين) ط؛ 
(المستصفى) ط؛ (المنقذ من الضلال) ط؛ (الوسيط) ط؛ وغيرها. 
سير أعلام النبلاء: /١19‏ 177» طبقات الشافعية للأسنوي: 7/ 787 . 

(؟) الوسيط في المذهب الشافعي للغزالي: 5/8/1 7. 

فيه ابن :نجي ٠.3695‏ لاقى) زين الدين بن إبراعيم بن محمد بن يكن فقية أاصولي 
من أئمة الحنفية ومحققيهم. مصري . له: (الأشباه والنظائر) ط؛ (البحر الرائق 
شرح كنز الدقائق) ط . 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد: 577/٠١‏ ط؛ دار ابن كثير. 
الأعلام للزركلي : 7/ 54 . 

(5:) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم :785/7 . 

(5) موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم لمحمد بن علي التهانوي: 
. 


)و الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 

وهما تعريفان جيّدان» لكن يؤخذ عليهما عدم ضبط الإصرار. 

"ل تعريف الخطيب الشربيني7'؟: «والفسق يتحقق بارتكاب كبيرة» أو 
إصرار على صغيرة» ولم تغلب طاعاته على معاصيه)”" . 

وهو أجود وأجمع تعريف للفسق» فارتكاب الكبيرة مفسق باتفاق» 
وكذا ارتكاب الصغائر حين تكون غالبة على الطاعات . 

4- تعريف الشوكاني”" للفسق بأنه: «الخروج عن الطاعة» وتجاوز 
الحدٌّ بالمعصية»”؟2. ولكن يؤخذ على هذا التعريف عمومه: وليس فيه بيان 
لصفة الخروج . 

وهو غير منضبط؛ فما هو ضابط المعصية التي تجاوز الحد؟ وما هو 
الحد؟ ويُلاحظ على جميع هذه التعاريف أنها خَلَتْ عن تعريف الفسق 
الاعتقادي! 


)١(‏ الخطيب الشربيني (ت/الا891ه) محمد بن أحمد الشربيني القاهري الشافعي 
الخطيب» فقيه مفسرء خطيبء كان زاهداً ورعاً كثير العبادة» تتلمذ على الشهاب 
الرملي وغيره» له: (مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج) ط؛ (الإقناع في 
حل ألفاظ أبي شجاع) ط؛ (السراج المنير) ط . 
الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة للغزي : / 44 الأعلام للزركلي : 5/5. 

(0؟) مغني المحتاج للخطيب الشربيني: / ١50‏ . 

(0) الشوكاني ١١!5(‏ ٠١٠590١ه):‏ محمدبن علي بن محمد الشوكاني ثم 
الصنعاني» إمام مجتهدء وفقيه أصولي» ومحدث نحويء» ولي قضاء صنعاءء 
ومات حاكماً بهاء له ١١5‏ مؤلفاً؛ منها: (نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار) ط؛ 
(فتح القدير) ط؛ (السيل الجرار) ط؛ وغيرها. 
الأعلام للزركلي: 7987/7؛ معجم المؤلفين لكحالة: 4587/١‏ مقدمة السيل 
الجرار للشوكاني. 

(5) فتح القدير للشوكاني: 8/5. 


الباب الأول: الفسق والذنوب ا 
بعد عرض هذه التعريفات للفسق نخلص منها إلى التعريف التالي : 
الفسق هو: ارتكاب المكلّف المختار العالم بالتحريم ما ثبت أنه كبيرة» 

ولم يتب منهاء أو ارتكابه لصغائر بحيث تغلب على طاعاته» مع السلامة 

من البدع الاعتقادية . 


قيود التعريف: 

المكلف: خرج بهذا القيد غير المكلف. فلا يحكم بالفسق على 
المجنون والصغير و غيرهما. 

المختار: فيخرج المُكرّه على المعاصي كمن أكره على شرب الخمر 
معذوراً بالجهل كحديث عهد بإسلام أو من نشأ في مكان يتعذر عليه العلم 
بالأحكام الشرعية . 

ما ثبت أنه كبيرة: ويخرج بهذا القيد ما اختلف فيه هل هو من الكبائر أم 
لا؟ كالكذب مثلاً . وهى أقل الحدء فارتكاب أكثر من كبيرة من باب أولى» 
أو ارتكابه لصغائر بحيث تغلب على طاعاته» فيخرج بهذا القيد من ارتكب 
صغائر لكن كانت طاعاته غالبة على صغائره» أو كاك أكثر أحواله الطاعة» 

مع السلامة من البدع الاعتقادية: فيخرج بذلك أصحاب البدع 
الاعتقادية كالمعتزلة والقدرية والجهمية» ممن سيّفصل فيهم القول ‏ إن 
شاء الله لاحقاً. 


ان 


نض الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 


* المطلب الخامس - استعمال كلمة الفسق في القرآن الكريم ومعانيها : 
بالتتبّع لكلمة الفسق ومشتقاتها في القرآن الكريم نجد أنها تكررت فيه 
أربعاً وخمسين مرة تقريبًء وهي بهذا التكرار ‏ الذي يعتبر كثيراً بالنسبة إلى 
كلمات أخرى ‏ لم تحمل معنى واحداً كلما تكررت» بل قد حملت معانيّ 
عديدة» على حسب ما يقتضيه السّياق القرآني» وبما أن بحثنا كله يتعلق 
بالفسق ويدور حول رحاهء كان بيان هذه المعاني غاية في الأهمية لتجلية 
معنى الفسق» كيلا يختلط على الذهن شيء منهاء أو يعلق في الفكر خلاف 
المراد منها: 
أولاً ‏ الكفر أو الشرك2(7© : 
وعليه تدور عبارات القرآن على الأغلب» وهو أكثر استعمالاته» ومنه: 


قوله تعالى : « وَأمَ أن حكَمَرُوأ ورت م19 أ أله ددا مَكََا 


سل سر 2١‏ 


ِل بو حَكَييرًا وَيَهَدى يوء كَنِيَأوَمَا مضل بيه إلا الْفسِفِينَ4 [البقرة: 11]. 
وقوله تعالى: « وَلْفَدَ أَرَْمَآ إِلْكَ َايَنتٍ بت وَمَا يَكَمْرُ يها إلا 
َلْمَْسِفُونَ 4 [البقرة: 149 . 
وقوله تعالى : 8 أَمَمَن كن مُؤْمنَاكَمَن كانت فَابسِقَا لا سَنَونَ © [السجدة: 


18]. 
وقوله تعالى: ظ كَدِكَ حَقَّتَ كِمَتَ مَيْكَ علَ الي سفوا مم لا 


14 
1ع مر ني 0 وو صوس 


5 20 د ده -ه 
وقوله تعالى: #ومن كر بِعَدَ ذَلِلك مَوْلِكَ هم لْسِفُونَ # [النور: 0ه] 
وغيرها كثير. 


)١‏ ينظر: تاج العروس للزبيدي: 70/77؛ الكليات لأبي البقاء الكفوي» 
ص197 . 


الباب الأول: الفسق والذنوب رذن 


2 

بحكم © [البقرة: 1187 . 

وقوله تعالى على لسان موسى حين عصاه قومه في دخول أرض الشام 

1 كك جه /: يك كس ي 22 ايحا وجوج سعلاس لس سل م26 
للقتال: # قَالَ رب إن لآ أَمَلِك إلا تفبى وأحى كأفرق بسنا وَبَيت الْقَوُو 
أَلْفَتسقِينَ4 [المائدة: 10]. 
الثاً ‏ الكذب : 
6 2 سس ورارسم ررس 


م 5 8 مم > سي و سه طوس سا سا 0 1 3 511 
ومنه قوله تعالى : 0 لذبن رمون المحصتاتٍ ثم ل يأنوأ بأريعة شهداء فَاجإدوهر ثملنين 
2000 


ا ا ل ا ل 0 دع رك بر ويرءم برس 
1 


جْده ولا لوطم شبلدة أبدا وأؤلكيك هم الْفسِفوتَ 4 [النور: 4]» «يعني : الكاذبين» 
وكقوله تعالى: « إن جاه دَاسِو با فكوا » [الحجرات: ]1 . 
«سمى من كذب فاسقا. فيكون الكذب فسوقا0(" © . 
رابعاً- السب والشتم : 
ومنه قوله تعالى : لاعس وي رك كج لَك وكا ضوقت وَاِدَالَ 
ف 4 [البقرة: 1917 . «ولا فسوق»: «يعني لا يسب ولا نا 
مما سبق نلاحظ أن كلمة الفسق في القرآن تدور على محورين اثنين: 
أحدهما: الكفر وهو بمعنى: جحد وحدانية الله أو شريعته أو 


"0 


)١(‏ قاموس القرآن للحسين بن محمد الدامغاني: ص١٠5؛‏ وينظر: الكليات لأبي 
البقاء الكفوي.» ص57 . ١‏ 

() تفسير الرازي (مفاتيح الغيب): 8/ 85؟١.‏ 

(*) قاموس القرآن للدامغاني» ص .”5٠‏ 

(5) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني» ص4١‏ 1/18. 


33> الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 

وثانيهما: الفسق في ارتكاب المعصية ومن غير أن يكون فاعلها كافراً» 
والذي هو بمعنى من أقر بالشريعة كلهاء ثم أخلّ ببعض أحكامهاء بأن 
ارتكب كبائر ما نهى عنه الشرع» أو أحدهاء أو كانت مخالفاته بارتكاب 
صغار الذنوب كثيرة حتى كانت الغالب على طاعاته . 

وبقية المعاني من الكذب أو السَّبٌ والشتم إنما هي داخلة في معنى 
الفسق الثاني» فالكذب أو الشتم هي من الذنوب التي لا تخرج إلى حد 
الكفر. 

فالعلاقة بين الفسق والكفر العموم والخصوص في بحثنا هذا : 

فالكفر أعم من الفسق» فكل كافر فاسق وليس كل فاستي كافراً. 


ا د فك 
المبحث الثاني 
ريت النائة مركيية فى لين 
ويشتمل هذا المبحث على ثلاثة مطالب : 


* المطلب الأول تعريف الفاسق في الاصطلاح الشرعي : 

مما تقدّم في تعريف الفسق وتجلية مفهومه يسهل علينا تمام التسهيل 
الوقوف على معنى (الفاسق) وحَدَّه؛ هذا وقد عرف بعض العلماء الفاسق 
بتعريفات مختلفة ؛ فيما يلي عرضها ثم اختيار التعريف الأسلم منها : 

١‏ جاء في «مفردات ألفاظ القرآن»: «وأكثر ما يقال الفاسق : لمن التزم 
حكم الشرع وأقرّ به ثم أخلّ بجميع أحكامه أو ببعضه)"''. 

لكن يؤخذ على هذا التعريف بأن الإخلال بجميع أحكام الشرع قد يكون 


. مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهانى.ء ص57”5‎ )١( 


الباب الأول: الفسق والذنوب و 
كفراًء وكذلك إبهامه الإخلال ببعض أحكامه», فقد يكون الإخلال بصغيرة 
واحدة» وهي غير مفسقة باتفاق. 

"- جاء في «التعريفات»: «الفاسق: من شهد ولم يعمل واعتقد)"'', 
الفاسق في هذا التعريف هو: من علم أمور دينهء واعتقد بأحكامها من 
الحلال والحرام وغيره» ولكنه لم يعمل بما اعتقده» فارتكب الحرام ولم 
يأت بالواجب . 

ويؤخذ عليه : العموم؛ فكلمة (لم يعمل) شاملة لترك السنن والفرائفض» 
وارتكاب الصغائر والكبائرء من غير تحديد لما يُعد تركه مُفسقاء ولا لما 
يُعد ارتكابه مفسقاً. 

جاء في «الحاوي» في تعريف الفاسق : « وهو في الشرع حقيقة فيمن 
كان مسخوط الدين والطريقة؛ لخروجه عن الاعتدال)0"' . 

وهو تعريف جيد؛ فالفاسق مسخوط الدين» وغير جار على طريق أهل 
الحق» خارج عن الاعتدال المطلوب . ' 

لكن يؤخذ عليه أنه لم يحدد بماذا وكيف يكون الرجل مسخوط الدين؟ 
ولا متى يخرج عن حد الاعتدال؟ 
التعريف المختار: 

يُرى مما تقدم من هذه التعاريف أنها أخذت طريق العموم ولم تفصل» 
ولهذا يمكن - وبناءً على ما سبق من تعريف الفسق ‏ انختيار التعريف التالي 
للفاسق : 

الفاسق :بهو كل فكلف :يرتكن كيرف او كدر من ارتكاب المهائن: 


درق التعريفات للجرجانى» ص١١5؟.‏ 
(؟) الحاوي الكبير للماوردي: .١59/1١1/‏ 


م الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
بحيث تغلب على طاعاته» وهو مختار عالم بالتحريم . 

وهذا تعريف فاسق الجارحة»ء أما تعريف فاسق الاعتقاد. فسيأتى 
تعريفه فى مبحث الفسق الاعتقادي فى تعريف البدعة . 

فمن كانت هذه صفته فهو الفاسق» ويسمى أيضاً ب(الفاسق ال 
أي : أنه مع فسقه فهو مازال من أهل ملة الإسلام» لم يخرج عنهم إلى ملة 
أهل الكفر. 


د 


* المطلب الثاني بيان خطر الحكم بالفسق على الناس من غير تثبت 

وبينة ظاهرة: 

تبيّن معنا سابقاً خطورة الفسق في شرع الله - عرَّ وجل -» وما يترتب 
عليه من أحكام في الدنيا وحساب في الاخرة» والفسق تهمة ونقيصة 
لا يجوز إطلاقه من غير أن يتحقق المرء من تلبس المحكوم عليه بالفسق . 

والتسرع في الحكم بالفسق له عواقبه» فقد حذَّر النبي يَلِ من إطلاق 
الفسق على غير المستحق وإلا رجع مُطلق الحكم بإثم هذا الفسق» ودليل 
هذا الكلام الحديث التالي : 

- عن أبي ذر رضي الله عنه: أنه سمع النبي كلٍ يقول: ١لا‏ يَرْمِي رَجَلَ 
رَجُلاً بالفُسُوْقِء ولا يَرْميهِ بالكُّمْرء إلا ازْتدّت عليه إن لم يكُنْ صَاحِبْهُ 
ك7 . 


: ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية: /ا/ ١٠/50؟ ومدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 
المة‎ 
كتاب الأدب. 45 باب‎ ١8 (؟) أخرجه البخاري فى صحيحه.ء ص”95١١ فى‎ 


ما يتهى عن السباب واللعن». رقم الحديث (5065). وأخرجه مسلم في - 


الباب الأول : الفسق والذنوب وخر 


جاء وي ال ماري الى شرع هذا اديت 1 (و لصي عر بقوله 
يا فاسق - أو نضح غيره ببيان حاله؛ جاز» وإن قصد تعييره وشهرته بذلك 
ومحض أذاه لم يَجَر؛ لأنه مأمور بالستر عليه وتعليمه وعظته بالحسنى» 
فمهما أمكنه ذلك بالرفق لا يجوز أن يفعله بالعنف؛ لأنه قد يكون سبباً 
لإغرائه وإصراره على ذلك الفعل» كما في طبع كثير من الناس من الأنَفَةَ 
لا سيما إذا كان الآمر دون المأمور في المنزلة»30" . 

هذا وبالإضافة لإثم من يرمي بريئاً بالفسق» فإن الفقهاء نصّوا أيضاً على 
عقوبته وتعزيره : 

جاء في «الفتاوى الهندية»: «من قذف مسلماً بيا فاسق» وهو ليس 
بفاضيق أو يا ابن الغافق .ب ع3 


د د 
* المطلب الثالث ‏ طرق معرفة الفاسق» ومتى يُحكم بفسق المسلم؟ 
إن الحكم على مسلم مابأنه فاسق هو حكم شرعي» والحكم 


الشرعي في أيةاتبالة بضتاع إلى علي بها .و إطلاق المعكم من خير مغرف هو 
قول على الله بغير علم. قال تعالى: «آمَ نَنوُْوتَ عَلَ أل مَا لا تَْلَمُورت » 
[البقرة: ]4٠‏ 

ومسألة الحكم بالفسق» تندرج تحت ما يُسميه العلماء (علم الجرح 


- )| صحيحه: .4/١‏ في ١‏ كتاب الإيمان» ١7‏ باب حال إيمان من رغب عن أبيه 
وهو يعلم» رقم الحديث (51). 

. 14١/٠١ فتح الباري لابن حجر:‎ )١( 

(؟) الفتاوى الهندية لجماعة من علماء الهند: .١54/7‏ 


م الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
والأسس» وألفوا فيه مئات الكتب» وترجموا لعشرات الآلاف من الرجال» 
فيما يخص رجال الحديث أو غيرهم» مهتمين بأدق التفاصيل في ترجمة 
الرجال؛ لأهمية ذلك فى نقل الأخبار ومعرفة الثقات من الناقلين لها من 
المتهمين» ولمعرفة أحوال الشهود عند إقدامهم على الشهادات» وغير ذلك 
مما له تعلق بمعظم أبواب الدين» فولّد هذا الطرق التي من خلالها يُعرف 
الفاسق من غير الفاسق» ومتى يحكم على المسلم بأنه فاسق» وفيما يلي 
عرض لهذه الطرق : 

أولاً ‏ الاستفاضة والشهرة: 


وهي أقوى الطرق للحكم بالفسق» يقول ابن تيمية”١' ‏ رحمه الله : «ما 
يُجرح به الشاهد وغيره» مما يقدح في عدالته ودينه» فإنه يَشْهِدٌ به إذا علمه 
الشاهد بالاستفاضة» ويكون ذلك قدحاً شرعياًء صرح بذلك طوائف 
الفقهاء من المالكية والشافعية والحنبلية وغيرهمء في كتبهم الكبار 
والصغارء صرّحوا فيما إذا جرّح الرجل جرحاآ مُفسداً» أنه يُجِرّحَه الجارح 
بما سمعه منه أو رآه أو استفاض. ما أعلم في هذا نزاعاً بين الناس)”" . 


)١(‏ ابن تيمية -171١(‏ 8الاه): تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن تيمية الحراني ثم الدمشقي» شيخ الإسلام» مُجَدَّدٌ عصره. إمام 
في التفسير والعقيدة والفقه والحديث والأصول. خلف من التلاميذ: الإمام 
الذهبي ‏ الإمام ابن كثير ‏ الحافظ المزي ‏ ابن قيم الجوزية وغيرهم كثير» له أكثر 
من خمسمئة مجلد منها: (مجموع الفتاوى) ط ؛ (منهاج السنة النبوية) ط؛ (درء 
تعارض العقل والنقل) ط ؛ (العقيدة والواسطية» ط؛ وغيرها. 
شذرات الذهب لابن العماد: »8١/5‏ الدرر الكامنة لابن حجر: »151١/١‏ 
العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» لابن عبد الهادي . 

(؟) مجموع الفتاوى الكبرى.لابن تيمية: 70 4١/‏ "؟وتتمة كلامه رحمه الله: «فإن 
المسلمين كلّهم يشهدون في وقتنا في مثل عمر بن عبد العزيز والحسن البصري» - 


الباب الأول: الفسق والذنوب 4م 

والدليل على ذلك: ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر على 
النبي عَلِلِ بجنازة» فأثنوا عليها خيراًء فقال: «وَجَبَتْ). ثم بأخرى» 
فأَدْنوَا عليها شَرَا أو قال غير ذلك» فقال: «وَجَبَتْ»» فقيل: يا رسول الله 
قلت لهذا: وجبتء ولهذا: وَجَبَتْ؟! قال: «شهادةٌ القوم» المؤمنون 
شهدا الله في الأرض»22 . ١‏ 

ففي الحديث بيان بأن ما يستفيض بين المسلمين من الشهادة بالخير أو 
بالشر على أحدء فإن شهادتهم مقبولة فيما شهدوا به عند الله عز وجل 
فينبغي أن تكون مقبولة عند الناس من باب أولى . 


ثانياً ‏ الإقرار : 

بأن يقول المكلف العالم بمعنى الفسق: إني فاسق» فيجوز أن يحكم 
عليه بالفسق فالإقرار سيد الأدلة» لأنه متهم في تعديل نفسه بأن يقول: «إني 
عدل»». غير متهم في الجرح» فالطبع السليم يمنع الإنسان من المسامحة في 
حق نفسهء بل هو مراع لهذا الحق مدافع عنه: هذا بالإضافة إلى أن اتهام 
نفسه بالفسق يوجب عليه حقآء بخلاف التعديل فإنه يوجب له حق”" . 
ثالثاً ظاهر حال الشخص : 

بأن يُعلم فسقه من ظاهر حالهء بارتكابه الكبائر» أو إكثاره من 


وأمثالهما بما لم يعلموه إلا بالاستفاضة» ويشهدون في مثل الحجاج بن يوسف» 

والمختار بن أبي عبيد» وغيلان القدري» وعبد الله بن سبأ الرافضي» ونحوهم. 

من الظلم والبدعة بما لا يعلمونه إلا بالاستفاضة». 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه.ء ص5544» في: 57 كتاب الشهادات» 5 باب 
تعديل كم يجوزء رقم الحديث .)5١517(‏ والتقدير في الحديث: شهادة القوم 
مقبولة . ٠‏ 

(0) ينظر: الفروق للقرافي: 4.0/1 الحاوي الكبير للماوردي : 6/11 . 


1 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
المعاصي الصغيرة حتى غلبت طاعاته» ويُعلم هذا يقيناً ممن يريد الحكم 
عليه سواء كان القاضى أو غير( . 
رابعاً ‏ البينة العادلة» أو شهادة الخبراء بالتعديل والتفسيق : 

حيث يُصار إليها عندما لا يُعلم فسق الفاسق من ظاهر حاله. فيثبت فسقه 
بخبر عدلين من أهل المعرفة الباطنة» فيحكمان بفسقه إن وجد سبب 
اده 0ك 
خامساً ‏ الاختبار فى الأحوال بطول الصحبة والمعاشرة والمعاملة : 
فإذا وجد منه فعل كبيرة من كبائر الذنوب» أو غلبة معاصيه على 
طاعاته» أو بدعة في الاعتقاد؛ حكم بفسقهء وإلا فلا(" . 
2 جد 
المبحث الثالث 
أنواع الفسق 
اتفق العلماء”*' على تقسيم الفسق إلى قسمين : 
أولهما : فسق من جهة العمل . 
ثانيهما: فسق من جهة الاعتقاد . 
الأول - وهو الفسق من جهة العمل : 
ويكون بارتكاب الذنوب المفسقة غير المكفرة» وهى الكبائر التى فيها 


»١(‏ المرجع الأخير. 

(0) الحاوي الكبير للماوردي: .1865/1١1/‏ 

(©) ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمدء لابن بدران»ء ص97 . 

(5) ينظر: مدارج السالكين لابن القيم : 50" ؛ شرح الزركشي على مختصر 
الخرقي: /ا/ "ا" 773. 


الباب الأول : الفسق والذنوب ١‏ 
حد في الدنيا أو وعيد في الاخرة”"2» والتي لم يرد النص بكفر فاعلها 
وكذلك يكون بغلبة صغائر المعاصي على طاعات المسلم . 

فهذه الذنوت تحل بالأينات الواتقن: وفافلها قن مقيفة الله :إن شاء 
عذبه» وإن شاء غفر له» لكنها لا تخلٌّ بأصل الإيمان» ولا تخرج منهء 
لذلك لا يحكم على فاعلها بالكفر”" . 

وهذه الذنوب إما أن تكون تركاً وإما أن تكون فعلاً» فهي نوعان: 

أ- ترك واجب من الواجبات الداخلة فى الإيمان الواجب: كترك الجهاد 
في سبيل الله إذا تعين» فهذه كبيرة للوعيد الوارد فيها: #إِلّا تَفِرْوأ 
يُمَدْبَكْمَعَدَابا أيِمًا4 [التوبة: 8"] , 

وكترك الصدق في القول» وكترك بر الوالدين» ونحوهما من 
الواجبات7” . 

ب - فعل محرم يخلٌّ بالإيمان الواجب: كشرب الخمرء والزنى» 
والسرقة» وأكل الرباء وغيرها من الذنوب الكبائ 24 أو استمر فى ارتكاب 
صغائر الذنوب حتى غلبت على طاعاته . 
الثانى ‏ وهو الفسق من جهة الاعتقاد: 

فلا يكون بارتكاب الذنوب المحرمة من الكبائر أو الصغائرء وإنما 
يكون بمخالفة نوع خاص؛ وهي التعدي على المشرّع فيما شرع بإحداث 
ما هو على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله يَكِةٍ فى العبادات والعقائد 


)١(‏ سيأتي التفصيل في تعريف الكبيرة» وبيان ضوابطها في مبحث الكبائر. 
(6) يينظر: الإيمان لابن تيمية» ص/0 . 

فرق ينظر: المرجع السابق» ص 78-77١‏ . 

2 المرجع السابق» ص١160-6.‏ 


*: الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
على سبيل التديّن والتعبّد'''» والخروج عن حد الاعتدال في فهم الكتاب 
والسنة إلى الشطط إما بالإفراط أو التفريط وذلك بالخروج عن فهم سلف 
الأمة من الصحابة ومن تبعهم لدين الله وكتابه وسنة رسوله إلى أقوال أهل 
الضلال والأهواء من المعتزلة والجهمية والقدرية”" وغيرهم. جاء في 
«كتاب الاعتصام» ما نصه: 

«ثبت في علم الأصول: أن الأحكام المتعلقة بأفعال العباد وأقوالهم 
ثلاثة : 

- حكم يقتضيه معنى الأمر: كان للإيجاب أو الندب . 

- وحكم يقتضيه معنى النهي : كان للكراهة أو التحريم . 

- وحكم يقتضيه معنى التخيير : وهو الإباحة. 

فأفعال العباد وأقوالهم لا تعدو هذه الأقسام الثلاثة: مطلوب فعله - 
مطلوب تركه ‏ ومأذون في فعله وتركه . 

والمطلوب تركه لم يطلب تركه إلا لكونه مخالفاً للقسمين الأخيرين: 
لكنه على ضربين : 

أحدهما: أنه يطلب تركه وينهى عنه» لكونه مخالفة خاصة مع مجرد 
النظر عن غير ذلك» وهو إن كان محرماً سمي فعلاً معصية وإثماًء وسمي 
فاعله عاصياً وآثمآء وإلا لم يْسَمّ بذلك» ودخل في حكم العفو حسبما هو 
مبين في غير ذلك الموضع» ولا يسمى بحسب الفعل جائزاً ولا مباحآء لأن 
الجمع بين الجواز والنهي جمع بين متناقضين ٠‏ 

والثاني: أنه يطلب تركه وينهى عنه لكونه مخالفة لِظَاهِرٍ التشريع من 


.77757/1١1 ؛ فتح الباري لابن حجر:‎ 050/١ ينظر: حاشية ابن عابدين:‎ )١( 
. 187 -١57ص ينظر فى التعريف بهذه الفرق‎ )0( 


الياب الأول : الفسق والذنوب الف 
جهة ضرب الحدود وتعيين الكيفيّات» والتزام الهيئات المعيّنة» أو الأزمنة 
المعينة مع الدوام. ونحو ذلك . 


وهذا هو الابتداع والبدعة» ويسمى فاعله مبتدعاً»”'" . 


ويلاحظ أن الشاطبي أراد البدع المتعلقة بالعبادات فقط وليس البدع 
بمفهومها العام» وهذا ما سيأتي تفصيله في مبحث الفسق الاعتقادي إن 
شاء الله . 


زفق الاعتصام للشاطبي: 5/١‏ -ل2. 


: الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 


نتائج المبحث 


١‏ تدل كلمة الفسق في الوضع اللغوي على معنى الخروج على وجه 
الفساد والضرر والخروج المكروه. 

"- لكلمة الفسق استعمالات عديدة في الوضع العرفي» ولكنها قريبة 
الحق. 

يعرف الفسق بأنه : ارتكاب المُكلّف المختار العالم بالتحريم ما ثبت 
أنه كبيرة ولم يتب منهاء أو ارتكب من صغائر الذنوب ما يغلب على 
طاعاته» مع سلامته من البدع الاعتقادية . 

5- تدور كلمة الفسق في القرآن على معنيين» الأول : الكفر بمعنى جحد 
وحدانية الله أو شريعته أو أنبيائه وهو مضاد الإسلام. 

والثاني: الفسق بمعنى ارتكاب المعاصي من غير أن يكون مرتكبها 
كافراً. 

5 يُعف الفاسق بأنه : كل مكلف يرتكب كبيرة» أو يكثر من ارتكاب 
الصغائر بحيث تغلب على طاعاته» وهو مختار عالم بالتحريم . 
يستوجب عقوبة في الدنيا وذنباً في الآخرة. 


الباب الأول: الفسق والذنوب 0 

/ا- يعرف الفاسق بعدة طرق» منها: الاستفاضة والشهرة» ومنها إقراره 
بفسق نفسه» ومن ظاهر حاله» وبالبينة من شهادة الثقات» وكذلك باختباره 
بطول الصحبة والمعاشرة. 

/ ينقسم الفسق إلى نوعين: أحدهما: فسق من جهة العمل» ويكون 
بارتكاب الذنوب المفسقة غير المكفرة وارتكاب الكبائر أو غلبة المعاصي 
الصغائر على الطاعات . 

والثاني هو الفسق من جهة الاعتقاد: وهو ما جاء على خلاف الحق 
المتلقى عن رسول الله بَكهِ من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة أو استحسان 
على سبيل التدين . 


١‏ تقسيمها من حيث من وقعت في حقه: وهي بهذا الاعتبار تنقسم 

أ الذنوب التي فيها ظلم للناس: كالظلم بأخذ الأموال» ومنع 
الحقوق» والحسد» وغير ذلك . 

ب ما فيه ظلم للنفس فقط : كشرب الخمر مثلاً . 

ج- ما يجتمع فيه الأمران: مثل أن يسرق أموال الناس ليشرب بها 
ال 9 

" تقسيمها من حيث نوعها: وهي في هذا التقسيم تشمل الأنواع 
التالية : 
أ الذنوب المكفرة : 

وهي كل ذنب يرتكبه الإنسان يؤدي به إلى خروجه عن الإسلام» وهي 


)0غ( يُنظر: إحياء علوم الدين للغزالي: /755. 


الباب الأول : الفسق والذنوب 4 
إما أن تكون ترك واجب من الواجبات الداخلة في أصل الإيمان» كترك 
الإقرار بالشهادتين وانتفاء تصديق القلب» وكذلك كل ما وردت الشريعة 
بكفر تاركه» سواء كان من أعمال القلب أو اللسان أو الجوارح 

- أو أن تكون هذه الذنوب ارتكاب محرم يخلٌّ بأصل الإيمان؛ 
كستٌ الله تعالى» أو رسوله 1 . 

وموضوع الذنوب المكفرة هو من أهم المواضيع التي ينبغي الاهتمام بها 
قبل التوسّع في الذنوب غير المكفرة» ولكن ليس هذا موضع الكلام فيها. 

الذنوب غير المكفرة : 

وهذه الذنوب ارتكابها لا يُخلٌّ بأصل الإيمان» وإنما تُخلٌ بالإيمان 
الواجب» وفاعلها في مشيئة اللّه؛ إن شاء عذيه. وإزاشاء غفر له؛ قال تعالى: 
ِنَأ أله لا يعفر أن يسرك يو وَيَعْفِرٌَ مَادورت ذلك لمن يسام 7 [النساء 5ل]. 


9 


وهذه الذنوب إما أن تكون فعلاً أو تركاً: 

- أما الفعل: فهو فعل المحرم الذي يخلٌ بالإيمان الواجب؛ كشرب 
الخمرء وأكل الرباء وغير ذلك من الذنوب الكبائر» أو الإكثار من فعل 
الطتغافر حى هون العالي على قعل المكلفت: 

- وأما الترك: فهو ترك واجب من الواجبات الداخلة في الإيمان 
لوعت كترك الجهاد في سبيل الله إذا تعين» وكترك الصدق في القول 
دائماً» وكترك بر الوالدين» ونحوهما من الواجبات التي جاء الوعيد على 
من نوكه" . 


)00( يُنظر: الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي» ص5886؟؛ منح الروض 
الأزهر في شرح الفقه الأكبر لملا علي القاريء ص١77‏ . 
(١‏ ينظر: الاعتقاد للبيهقي» ص78964. 


5:4 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 

'- تقسيمها من حيث عِظمّها أو درجتها من حيث الخفة والفحش : وهي 

أ كبائن. 

ب - صغائر. 

وهذا التقسيم هو المطلب الذي ينبغي الوقوف عنده لتوضيحه وتوضيح 
فرداته لتعلق الفسق به تعلقاً كبيراء مم أجل هذا كان لا بد من تناول 
معر : بيراء من من 
موضوع الكبائر والصغائر تناولا مفصلاً دقيقً» والوقوف على النصوص 
الشرعية المبينة لمصطلحي الكبائر والصغائرء مع عرض أقوال العلماء 
الذنوب إلى كبائر وصغائر مما اتفق عليه العلماء» أم أنهم اختلفوا في هذا 
التقسيم؟ هذا ما سيأتي توضيحه وتفصيله فى المبحث التالى : 


ف د قن 
المبحث الأول 


هل في الذنوب كبائر وصغائر؟ 

بعد التتبّع لأقوال العلماء في مراتب الذنوب؛ نجد أن هناك اختلافاً 
بينهم في اعتبار هذه المراتب على أربعة أقوال: 

فمنهم من ذهب إلى أن الذنوب كبائر وصغائر تتميز عن بعضها. 

ومنهم من ذهب إلى أن الذنوب كلها كبائر لا صغائر فيها. 

ومنهم من ذهب إلى أن الذنوب كبائر وصغائر وفواحش . 

ومنهم من ذهب إلى أن الذنوب كبائر وصغائر لكنها لم تميز عن بعضها. 

وفيما يلي عرض مفصل لهذه الأقوال» بذكر قائليها وبيان الأدلة التي 


الباب الأول : الفسق والذنوب 848 


استدلوا فيها على صحة أقوالهم : ثم مناقشتهاء وبيان الراجح منهاء في 
المطانب الحمسة الاية: 


* المطلب الأول من ذهب إلى أن الذنوب كبائر وصغائر تتميز عن بعضها: 

ذهب جمهور العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهه''' إلى أن الذنوب 
تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر» وكل قسم من هذين القسمين يتميز عن 
الاخر وله حدٌ خاصٌ به» وضوابط ينضبط بها بحيث لا يختلط بغيره. 

قال ابن القيه”"“- رحمه الله : «والذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر» 
بنص القرآن والسنة وإجماع السلف وبالاعتبار»”" . 

وفيما يلي عرض لأدلة الجمهور: 

استدل جمهور العلماء فيما ذهبوا إليه من تقسيم الذنوب إلى صغائر 
وكبائر بما يلي : 
أولاً ‏ من الكتاب : 


-١‏ قوله تعالى : # إن جمَنِبواً حكباير ما تهون عن نُكي يَرْعَدهُةسَيعًا يَِ 


وَندضِلصَكُم مُدَخَلا حلا كَرِميمَ4 [النساء: .]١‏ 


)١(‏ ينظر: رسائل ابن نجيمء ص”107؛ الفروق للقرافي: ١/١7١؛‏ إحياء علوم 
الدين للغزالي: 5/ 75-7١‏ . 

(5) ابن القيم 19١(‏ ١هلاه)‏ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد الرّرعي الدمشقي : من أركان الإصلاح الإسلامي وأحد كبار علماء 
الأئمة في الفقه والأصولء والتفسير متفنن في الكتابة في التزكية والأخلاق» من 
أشهر تلامذة ابن تيمية» له: (زاد المعاد) ط؛ (إعلام الموقعين) ط. (مدارج 
السالكين) ط؛ (إغاثة اللهفان) ط ؛ وغيرها كثير. 
شذرات الذهب لابن العماد: ١58/7‏ ؛ الأعلام للزركلي: 5577/57. 

() مدارج السالكين لابن القيم: /١‏ 57. 


و6 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 


شير بر ل 00 ص صرت و سا شع سل 


"- قوله تعالى: # وَبَفُولُونَ يُويَلننا مَالِ هذا ألحكتاب لا يِعَادِر صعِيرَةٌ ولا 
كَيرَةَ إل أَحصَلها © [الكيف: 4؛]. 


“- قوله تعالى : ل وَالنَ يحيَنِوْنَ كبر لانم وَالْفوحِسٌ وَإِدَا مَا حضوأ هم 
ِعْفْرُونَ # [الشورى: /ا7] . 
.- 52 ا الي 1 م 2 0 
5- قوله تعالى: « وَلكنَ ألَهَ حَببَ إِلَتَكُم الود نَ ووه في ويك وكره ليك 
ص م ل 1 1ه سر سر و ”2 0 تل 7 هوه 
لْكْفرَوَالْصْسُوقَ وَالَعِصَيَانَأوَلتِكَ هُمْ لريْدُوت؟ [الحجرات: /]. 
5 قوله تعالى : « اَن يسنو كير الاير 4 [النجم: 7”] . 


5 قوله تعالى: # وكل ضغي وير مبخط” 4# [القين: «0]. 


ل ل 


نا 


هذه الآيات دلالات واضحة» وحجج ساطعة على تقسيم الله سبحانه 
وتعالى ‏ الذنوب إلى كبائر وصغائر: 

- ففي الآية الأولى: أن الذنوب لو كانت بأسرها كبائر لم يصح الفصل 
بين ما يكفر باجتناب الكبائر وبين الكبائر. ولكان المعنى : إن تجتنبوا كبائر 

3 * م ٠‏ ع 5 5 لعن دلق 
ما تنهون عنه نكفر عنكم كبائركم ؛ وهو معنى غير مقبول”''. 

توق الأ نالقانة » أن أعمال: الأشنات مقطا عليه كورها وسفرهاء ولق 
المجرمين من أن الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة» بل موضع استفهامهم 
وتعجّبهم من أن الكتاب أحصى كل شيء حتى الصغير من ذنوبهه”'". 

- وفى الآية الثالثة: أن من صفات المؤمنين الصادقين اجتناب كبائر 

نوب 20. 


)١(‏ ينظر: تفسير الرازي: 5/ ل/الا. 
(؟) ينظر: المرجع السابق: 7/8/65. 


الباب الأول : الفسق والذنوب ١ه‏ 

- وفي الآية الرابعة: أن المعاصي رتبٌ ثلاثٌ: أولها: الكفرء وثانيها : 
الفسوق» وثالثها: العصيان» وليست كلها بمعنى واحدء وإلا لكان اللفظ 
في الآية متكرراً» ولما صح عطف هذه الثلاثة؛ أما الكفر فشأنه معروف» 
وأما الفسوق والعصيان؛ فالفسوق: كبائر الذنوب» والعصيان صغائر 
الذنوب» وذلك ليصح العطف بينهما”'" . 

- وفي الآية الخامسة: أن المطلوب من المؤمنين والواجب عليهم 
اجتناب كبائر الإثم وعظيم الذنوب» وذلك من كمال الإيمان» أما صغائر 
الذنوب التي عبر عنها باللمم فقد تقع منهم. والدليل على أن اللمم هي 
صغائر الذنوب أنه مستثنى» ولكي يصح الاستثناء يجب أن يكون المستثنى 
غير المستثنى منه؛؟ فعلى قول من قال: الذنوب كلها كبائر؛ يصبح المعنى : 
الذين يجتنبون كبائر الإثم» إلا كبائر الإثم وهذا لا يستقيم لغة ومعنى”"'. 


- وفى الآية السادسة: يشبه ما فى الآية الثانية من أن الذنوب صغائر 
وكبائر» وأنها محصاة على المكلف . 
ثانياً ‏ من السنة : 

ورد عن النبي كَِ أحاديث كثيرة في بيان الكبائر وأكبر الكبائر» سيأتي 
معظمها فى ثنايا هذا الفصلء لكن نقتصر على ما نحتاجه هنا لبيان وجه 
الدلالة والحجة في انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر» مما ورد في ذلك : 

356 عن عثمان بن عفان رضي الله عنه  قال: سمعت رسول الله‎ ١ 
يقول: «ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة» فيحسن وضوءها‎ 


. ١55/١١ ينظر: المرجع السابق:‎ )١ 
. 377/5 (؟) ينظر: السراج المنير للخطيب الشربيني:‎ 


زدك الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
وخشوعها وركوعها؛ إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتِ 
كبيرة» وذلك الدهرّ كلّه0" . 

"- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل : «الصلوات 
الخمسء والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان : كفارة لما بينهن إذا 
اجتنبت الكبائر)”"” . 

وجه الدلالة في الحديثين السابقين: أن اجتناب الكبائر يكفُّر غير 
الكبائر» وغير الكبائر من الذنوب هي صغائرهاء لأنه على القول بأن 
الذنوب كلها كبائر يكون معنى الحديثين السابقين: إذا اجتنب المؤمن 
الكبائر ما بين هذه العبادات من الجمع والجماعات وصيام رمضان - 
يكفر الله عنه ما اقترف بينها من كبائرء وهذا معنى ظاهر البطلان» فيتعين 
المصير إلى القول بأن اجتناب كبائر الذنوب فيما بين هذه العبادات يكفر 
صغائرها. 
الثاً من أقوال الصحابة : 

عن طَيْسَلَة بن مَيّاس”" قال: كنت مع النّجّدات©2 فأصبت ذنوباً 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: .70١7/١‏ في 7 كتاب الطهارة» 4 باب فضل 
الوضوء والصلاة عقبه» رقم الحديث (571). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: 7٠١4/١‏ في: 7 كتاب الطهارة» 5 باب الصلوات 
الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت 
الكبائر» رقم الحديث (777). 

(0) طيْسَلَة البَهْدَليء وهو ابن مَيّاسء ويقال: ابن علي» روى عن ابن عمرء وروى 
عنه يحيى بن أبي كثير وزياد بن مخراق. قال يحيى بن معين: ثقة» الجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم الرازي: 50١/5‏ . 

(5) النجدات: قوم من الخوارج من الحرورية ينسبون إلى نجدة بن عامر الحروري 


الحنفي رجل منهم . 5 


الباب الأول: الفسق والذنوب وذ 
لا أراها إلا من الكبائر! فلقيت ابن عمر فقلت: أصبت ذنوباً لا أراها إلا من 
الكبائرء قال: وما هي؟ قلت: أصبت كذا وكذاء قال: ليس من الكبائر - 
قال لشيء لم يُسمّه طَيْسّلة - قال: هي تسع وسأعدّهن عليك: الإشراك 
بالله» وقتل النّسمة20 بغير حلّهاء والفرار من الزحف» وقذف المحصنةء 
وأكل الرباء وأكل مال اليتيم ظلماً» وإلحادٌ في المسجد الحرام» والذي 
تنكصير 7" وركاء الوالتية فز العتوف .214 

وجه الدلالة في هذا الأثر واضح؛ حيث صحح ابن عمر رضي الله 
عنهما لطيسلة اعتقاده في ذنوب يعتقدها من الكبائر أنها ليست من الكبائر؛ 
أي : هي من صغائر الذنوبء إذ لا مجال لقسم ثالث. 


رابعاً ‏ من المعقول : 

ما عظمت مفسدته ينبغي أن يسمى كبيرة تخصيصاً له باسمه؟ إذ الشريعة 
راعت تفاوت رتب المصالح والمفاسد» ولم تجعل المفاسد كلها رتبة 
واحدة» فمفسدة هلاك النفس أعظمُ مفسدة من مفسدة أكل الميتة عند خشية 
الهلاك» وبناء عليه لا تستوي مفسدة قتل المسلم مع مفسدة شتمه» فالأولى 


- مقالات الإسلاميين للأشعري» ص41 ؛ والملل والنحل للشهرستاني: »١56 /١‏ 
بهامش الفصل . 

)0( وفي رواية أخرى: (قتل النفس المؤمنة): الطبري: 8/ 251٠‏ رقم (1184). 
(0) وفي رواية أخرى: (والسحر) المرجع السابق؛؟ ورجح محمود شاكر أن يكون 
معنى (يستسحر): أي: يطلب السحر؛ الطبري: 779/8 » هامش رقم (5). 
() أخرجه البخاري في الأدب المفردء ص7١‏ في: باب لين الكلام لوالديه» رقم 
الحديث (8)؛ وأخرجه الطبري في تفسيره: 7514/4» رقم الرواية (1141)؛ 
وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه: 55١/٠١‏ في: كتاب الجامع 
لمعمر بن راشد» باب الكبائر» رقم (191706)» بألفاظ مختلفة؛ وصحح إسناده 

الشيخ أحمد شاكرء الطبري: 8/ ١4٠‏ هامش (5). 


14 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
مفسدتها عظيمة» والثانية لها مفسدة فى الجملة» لكنها أقل من الأولى 


عد عد 
* المطلب الثانى ‏ من قال: إن الذنوب كلها كبائر لا صغائر فيها: 


وهذا القول مروي عن ابن عباس. وذهب إليه أبو بكر الباقلاني”") 
وأبو بكر ابن فوْرَك”"'» وأبو إسحاق الإسفراييني”*'. وأبو نصر 


.١؟١/١ ينظر: الفروق للقرافي:‎ )١( 

(؟) الباقلاني (758- 7٠4ه):‏ محمد بن الطيب بن محمدء أبو بكر القاضي» من 
كبار علماء الكلام» ولد في البصرة وسكن بغداد فتوفي فيهاء كان يضرب المثل 
بفهمه وذكائهء انتهت إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة والمالكية» من كتبه: 
(إعجاز القرآن) ط؛ (الاستبصار) ط؛ (التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة 
والخوارج والمعتزلة) ط . 
سير أعلام النبلاء للذهبي : /1١/‏ 190١؛‏ الأعلام للزركلي: ١757/5‏ . 

© ابن فوْرَك (ت5١٠1ه):‏ محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني. أبو بكرء الإمام 
العلامة الصالح. * شيخ المتكلمين» حدّث عنه: البيهقي» وأبو قاسم القشيري» 
وي ا 0 بلغت مصنفاته قريباً من مئة 
نيو أعلام النبلاء: 5/194١5؟؛‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: ١717/4‏ 
6 . 

(:) الإسفراييني (ت8١5ه):‏ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق» ركن 
الدين» الأستاذ الأصولي الشافعي» أحد المجتهدين في عصرهء» وصاحب 
التصانيف الباهرة» ارتل فى :الخديك وكان ثقة ثبتآ فيه. نشأ في إسفرايين بين 
نيسابور وجرجان» بنيت له مدرسة في نيسابور درّس فيهاء حدّث عنه: البيهقي 
وأبو القاسم القشيري» من كتبه : (الجامع في أصول الدين). 
سير أعلام النبلاء : لداة الأعلام للزركلي : "5/١‏ 


الباب الأول: الفسق والذنوب 00 
القشيري”''2» وإمام الحرمين الجويني”"', ل 
وهذه بعض أقوال أصحاب هذا الرأي!؟؟ : 


- فعن ابن عباس رضي الله عنه : «كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة»”* . 


)١(‏ القشيري (...-518ه): عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري» من 
بني قشرء أبو نصر ابن شيخ الصوفية أبي القاسم عبد الكريم» واعظ نحوي 
المذهب والخلاف» وساد وعظم قدره» واشتهر ذكره» توفي رحمه الله في 
نيسابور. 
سير أعلام النبلاء : /١11/‏ 554 ؛ الأعلام للزركلي : 747/7 . 

(؟) الجويني (519- 578ه): عبد الملك بن عبد الواحد بن يوسف الجويني» 

1 أبو المعالي» ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين» ولد في جوين من نواحي 
نيسابور» ودرس في بغداد والمدينة» ثم عاد إلى نيسابور حيث بنى له الوزير نظام 
الملك المدرسة النظامية» كان يحضر دروسه أكابر العلماء» له مصنفات كثيرة 
عظيمة النفع؟ منها: (غياث الأمم) ط؛ «(البرهان فى أصول الفقه) ط؛ 
(الإرشاد) ط. 
سير أعلام النبلاء: 558/١14‏ ؛ الأعلام للزركلي: 5/ .1١5١‏ 

(9) السبكي (0”/ا الالاه): عبد الوهاب بن على بن عبد الكافي السبكي» 
أبو نصرء تاج الدين» ولقب بالسبكي نسبة إلى قرية سبك من قرى مصرء ولد في 
القاهرة وانتقل مع والده إلى دمشق » وهو من كبار فقهاء الشافعية» انتهى إليه 
القضاء في الشام. ثم عزل وامتحن » من تصانيفه : (طبقات الشافعية الكبرى) 
ط؛ (جمع الجوامع) في أصول الفقه. ط . 
الأعلام للزركلي : 4 . 

() ينظر: مرجع من 2 أصحاب هذا الرأي في تفسير الطبري: 2000 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 1794/5؛ إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء 
علوم الدين: الاو رسائل ابن نجيم » ص707؟ الزواجر عن اقتراف 
الكبائر لابن حجر الهيتمي: .0/١‏ 

)2( سيأتي تخريجه» صة؛. 


امك الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
- وجاء في «الإرشاد» لإمام الحرمين الجويني: «المرضي عندنا أن كل 
خب كبيرةة بذ لا تراغ أقدان الأثوب حتى تضاف إلى المعصي .بها فرت 
شيء يُعَذٌّ صغيرة بالإضافة إلى الأقران» ولو صّوّر في حق ملك لكان كبيرة 
يُضرب بها الرقاب» والرب تعالى أعظم من عصيء وأحق بالعبادة» وكل 
ذنب بالإضافة إلى مخالفة الباري عظيم»7" . 


© حجة من لا يرى فرقاً بين الكبائر والصغائر: 

استدل من لا يرى انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر بما يلي : 
أولاً من الكتاب : 

١‏ قوله تعالى: # إن الله لا يَمْهِرُ أن يسرك به وَيَعْفْر ما دون ذَلِكَ لمن 
6 الساء: 44] . 

وجه الدلالة: أنه لا يوجد ذنب يغتفر باجتناب ذنب آخرء والذنوب 
كلها كبائر ومرتكبها في المشيئة ؛ إن شاء الله غفر له وإن شاء لم يغفر له. إلا 
الكفر فإنه لا يدخل في المشيئة”" . 

. احتجوا بقراءة : «إن تجتنبوا كبير ما تنهون عنه)7”"‎ "١ 

وجه الدلالة: أن كبير الإثم الشرك» وعلى الجمع: كبائر الإثم؛ أي : 
حياس الشر 120 


.7”94١ص الإرشاد في أصول الأدلة وقواطع الاعتقاد للجويني»‎ )١( 

(؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 18/0 . 

(؟) وهي قراءة ابن عباس وابن جبير» ينظر: معجم القراءات القرآنية د. أحمد عمر 
د. عبد العال مكرم: 171/7. 

(4) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 19/8 . 


الباب الأول: الفسق والذنوب لاه 


وما سوى الشرك لا فرق بين كبيره وصغيره إذ هو مردود إلى المشيئة : 
ود يَغْفْرٌ مَادُورت ذلك لك لمن مما مك42 [النساه: 115 . 


ثانياً من السنة : 


« رضي الله عنه -: أن رسول الله ككلِِ قال:‎  '' عن أبي أمامة”‎ ١ 


افطع حَقَّ المرئ مسلم بيمينه فقذ أوجب الله له الثَارَء ما 
فقال له رجل: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟! قال: «وإِنْ قَضِيْباً مِنْ 
راك" . 


(000 


زفق 


إفرف 


وجه الدلالة : مجىء الوعيد الشديد على اليسير كما جاء على الكثير”" . 


0 


"- عن أبى ذر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله َكل : «يقول الله 


أبو أمامة إياس بن ثعلة الأنصاري: روى عن النبي يك أحاديث؛ منها حديث 
مسلم هذاء وعدة أحاديث في السنن» روى عنه ابنه عبد الله» وعبد الله بن 
عطية بن عبد الله بن أنيس الجهني . 

واب و أماة هذا لين هو التاعل :قندق رجز عدلاة التعيرر كنامة عن ذلك 
النووي» ونبه أيضاً على أنه لم يتوفة في أبحلد. الإصابة في تمييز الصحابة لابن 
حجر: ١/4؛‏ شرح النووي على مسلم: 7/75 .77١‏ 

أخرجه مالك في الموطأ (بتكرار الجملة الأخيرة): ؟/ لالالا في: 77 كتاب 
الأقضية» 8/ باب ماجاء في الحنث على منبر النبي يك رقم الحديث في 
الكتاب .)١1(‏ وأحمد رقم (77707)؛ وأخرجه باللفظ المذكور: مسلم في 
صحيحه : ١١7/١‏ في: ١‏ كتاب الإيمان» 1١‏ باب وعيد من اقتطع حق مسلم 
بيمين فاجرة بالنار» رقم الحديث (/111). 

وأخرجه النسائى فى المجتبى : 7717/4 فى: 54 كتاب آداب القضاءء ٠١‏ باب 
القضاء في قليل المال وكثيره» رقم الحديث (045). 

ينظر: تفسير القرطبي: 1747/08 . 


04 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 


عز وجل : ذا ا لل سنا 


وجه الدلالة: أن ما عدا الشرك من الذنوب بدرجة واحدة؛ لأنها تغفر 
دونه من غير تفصيل بين كبيرها وصغيرها. 
ثالثاً من أقوال الصحابة : 

- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كل ما نهى الله عنه فهو 
كبيرة)20 . 


- وعنه رضي الله عنه أيضاً قال : «كل شيء عصي الله به فهو كبيرة)”" . 


وكبيرهاء وجعل المعاصي والمنهيات كلها كبائر. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: ٠١78/5‏ في: 48 كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» ١‏ باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله» رقم الحديث 
(2380). وأخرج الترمذي نحوه عن أنس : 058/05 في: 54 كتاب الدعوات» 
4 باب فضل التوبة والاستغفار. . . رقم الحديث .)701٠0(‏ 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره: 7414/8 750 رقم (9707-94701) في تفسير 
قوله تعالى: # إن يََمَنبُوَاً كبَايرَ . . . © [النساء: ١”7]؛‏ وأخرجه البيهقي في 
شعب الإيمان: 777/١‏ رقم (797)؟ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير: 
١11١‏ ؟؛ وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٠١ /٠١(‏ 5) وبهذا 
تعلم خطأ القرطبي في قوله هذا الأثر في المفهم: /١‏ 784: (وما أظنه صحيحاً 
عنه). وروي هذا القول عن عمرة بن عبد الرحمن؛ مصنف عبد الرزاق: 

5٠ /6‏ رقم(7/١1917).‏ 
() أخرجه الطبري في تفسيره: 2757/4 رقم )470١(‏ في تفسير الاية ١‏ من سورة 
النساء» وفي إسناده مجاهيل ؛ ورواه البيهقي في شعب الإيمان: /١‏ 71/7 من قول 

محمد بن سيرين » رقم (597). 


الباب الأول : الفسق والذنوب 64 


رابعاً - من المعقول : 
أ- قال الفخر الرازي : «احتج ابن عباس - على أن الذنوب كلها كبائر- 
بوجهين : 


أحدهما: كثرة نعم من عصي» فنعم الله غير متناهية» كما قال تعالى : 


# وَإِنْيَصْروا نعمة أََهِ لا نخصوها © [النحل: 18 . 

- والثاني : إجلال من عصي» فهو أجل الموجودات وأعظمها. 

وعلى التقديرين وجب أن يكون عصيانه فى غاية الكبّرء فثبت أن كل 
دلي 1 

والمعنى: أن النظر لا يكون إلى عين المعصية» وإنما يُنظر إلى عظمة 
المعصي بها. ولا أعظم منه سبحانه وتعالى؛ فكل معصية في حقه كبيرة» 
فرب خطأ يعد صغيراً في ما بين الأقران إذا فعل في حق عظيم يستوجب 

وبهذا المعنى كان بلال بن سعد”'' يقول : «لا تنظر إلى صغير الخطيئة» 
ولكن انظر إلى من عصيت»” " . 


)١(‏ تفسير الرازي: 0/ لالا. 
شيخ دمشق كان لأبيه صحبة» قار واعظ متعبد» روى عن أبيه وعن معاوية 
وجابر» وهو قليل الحديث» وقد وثقه العجلي» روى عنه الأوزاعي وغيره» كان 
حسن القصص نفاعاً للعامة . 
سير أعلام النبلاء: 0/ 4٠‏ ؛ الجرح والتعديل للرازي: 798/7. 

() أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: 779/١‏ في: فصل في بيان كبائر الذنوب 
وصغائرها وفواحشهاء رقم الأثر (787)؛ وأخرجه الذهبي بإسناده في سير أعلام 
النبلاء : ه/١‏ 6 . 


,و الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 

ب - إن معرفة العبد بأن صغائره تكفر باجتناب الكبائر فيتولد في 
اعتقاده: أنه متى احترز عن الكبائر صارت صغائره مُكفرة» فيكون ذلك 
إغراء له بالإقدام على تلك الصغائرء والإغراء بالقبيح لا يليق”'' . 

د 2 

* المطلب الثالث ‏ من ذهب إلى أن الذنوب كبائر وصغائر وفواحش : 

وهو الرأي الثالث: رأي الإمام الحليمي”"؟: لم ينكر الحليمي الفرق 
بين الكبائر والصغائر»ء بل ذكر هذين القسمين وأضاف إليهما الثء فكان 
مذهبه في أقسام الذنوب على النحو التالي : 

صغائر. 

كبائر. 

فواحش . 

جاء في كتابه «المنهاج في شعب الإيمان» ما نصه: «. . . ما من ذنب 
إلا وفيه صغيرة وكبيرة» فقد تنقلب الصغيرة كبيرة بقرينة تنضم إليهاء 
وتنقلب الكبيرة فاحشة بانضمام قرينة إليهاء إلا الكفر بالله عرّ وجل فإنه 
أفحش الكبائر وليس من نوعه صغيرة» فأما ما عداه فالأمر فيه ما ذكرته. . . 

إن قتل النفس بغير حق كبيرة؛ فإن كان المقتول أب أو ابنآً أو ذا رحم في 


.7/8/6 ينظر: تفسير الرازي:‎ )١ 

(0) الحليمي (778- 7٠4ه):‏ الحسين بن الحسن بن حليم أبو عبد الله البخاري 
المولد الجرجاني الوفاة» فقيه شافعي قاضء كان رئيس أهل الحديث فيما وراء 
النهرء وكان متفننآ سيال الذهنء مناظراً طويل الباع في الأدب والبيان» له 
مصنفات كثيرة لم يصلنا منه إلا (المنهاج في شعب الإيمان) . ط . 
سير أعلام النبلاء : 11/ 771؟ الأعلام للزركلي : ؟/ 718 . 


الباب الأول: الفسق والذنوب "١‏ 


وأما الخَدْشّة والضربةٌ بالعصا مرة أو مرتين فمن الصغائر. 

والزنا كبيرة: فإن كان بحليلة الجار أو بذات رحم أو لا بواحدة من 
هاتين» لكن يأثم في شهر رمضان أو في البلد الحرام فهو فاحشة. . .)!'' . 

هذا هو مذهب الححَليمي في انقسام الذنوب» لكن بقليل من إمعان النظر 
نجد أن قول الحليمي لا يختلف عن مذهب الجمهور؛ إذ إن جمهور 
العلماء متفقون على تفاوت رتب الكبائر» وأنها ليست كلها بمرتبة واحدة» 
وأن بعضها أعظم من بعض كما دلت على ذلك النصوص النبوية: «أكبر 
الكبائر»ء «أعظم الذنوب»» وكما صرح به العلماءء فيتضح بهذا أن 
الاختلاف بين قول الحَليمي والجمهور اختلاف في التسمية والتقسيمء 
لا في المعاني والحقائق» والله أعلم . 


ا 


* المطلب الرابع - من ذهب إلى أن الذنوب كبائر وصغائرء لكن لم 
تميّز عن بعضها؛ 
ذهب بعض العلماء إلى القول بانقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر» 
لكنهم قالوا: إِنْ الله لم يميز جملة الكبائر عن جملة الصغائر» وليس لهذا 
التمييز حدٌّ مضبوط يعلمه العباد» وفيما يلي ذكر من ذهب إلى هذا القول : 
قال الواحدي”"' : «والصحيح أنه ليس للكبائر حدٌّ يعرفه العباد وتتميز به 


. 5٠0 791/١ المنهاج في شعب الإيمان للحَليمي:‎ )١( 

(؟) الواحدي (ت4558ه): علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي أبو الحسن 
النيسابوري الشافعي إمام المفسرين» عالم باللغة والأدب» كان من أولاد التجار. 
وأصله من ساوّه بين الري وهمدانء» ومولده ووفاته في نيسابور. له في التفسير: 
(البسيط) و(الوسيط) و(الوجيز) ط؛ و(أسباب النزول) وهو من أشهر الكتب في- 


"١‏ الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
على الصغائر تميّر إشارة» ولو عرف ذلك لكانت الصغائر مياحة» ولكن الله 
أخفى ذلك على العباد ليجتهد كل واحد في اجتناب ما نهي عنه رجاء أن 
يكون مجتنبا للكبائرء ونظيره إخفاء الصلاة الوسطى في الصلوات» وليلة 


القدر فى رمضان)0' . 
وهو قول , نى || 0 


وقد تبع الغزالئٌ الواحديّ في هذا الرأي ونصره ودافع عنه» وأطال في 
ذلك» وهذا عرض لما تضمنه كلام الغزالي وفقهه لمفهوم الكبيرة”" : 


فقه الكبيرة عند الإمام الغزالي : 

١‏ أن الكبيرة من حيث اللفظ مبهم ليس له موضوع خاص في اللغة 
ولا في الشرع» ولم يرد فيه حدٌ حاصر أو عدد جامع مانع . 

"١‏ أن الكبيرة والصغيرة من المضافات» وما من ذنب إلا وهو كبير إلى 
ما دونه» وصغير بالإضافة إلى ما فوقه» فقطع يد المسلم كبيرة بالإضافة إلى 

”- أن الذنوب تنقسم في نظر الشرع إلى ثلاثة أقسام : 

أ-ما يُعْلَمُ استعظامّه إياها. 


-2 أسباب النزول» و(شرح ديوان المتنبي) ط؛ وغيرها كثير. 
سير أعلام النبلاء: 14١/7794؛‏ طبقات السبكي: 5٠/5‏ 1؛ الأعلام للزركلي : 
. 

)١(‏ البحر المحيط للزركشى: 5/ لالا7. 

(0) ذكر ابن نجيم عن 557 «الكفاية» قوله: «والحق أنهما اسمان إضافيان 
لا يعرفان بذاتهماء فكل معصية أضيفت إلى ما فوقها فهي صغيرة وإن أضيفت 
إلى ما دونها فهي كبيرة. اه. وقال العيني والزيلعي : إنه الأوجه». 

(*) إحياء علوم الدين للغزالي: 5/ 74-7١‏ . 


الباب الأول : الفسق والذنوب 6< 
ب -ما يُعلّم أنها معدودة في الصغائر . 
ج_ما يسك فيه فلا يُدرَى حكمُه . 
5- يمكن أن نطلق لفظ الكبيرة على ما يلي : 
ها توعد بالتاز كك قعله. 
-ما أوجب الحد. 
-ما وردفي نص الكتاب النهيٌ عنه . 


ووصف هذه الأمور بالكبيرة يعنى عظمة الفعل المرتكب» وأن عقوبته 
بالنار عظيمة» وكل ذلك بالإضافة لا بالحقيقة . 


0 


5 يمكن معرفة أجناس الكبائر وأنواعها بالتحقيق» أ 
بالظن والتقريب. 


5- أن مراتب الكبائر ثلاثة : 


ما أعيانها فنعرفها 


أ-ما يَسدٌ باب معرفة الله تعالى. 

ب ما يذ باب حياة النفوس . 

ج_ما يسدٌ المعايش التي بها حياة الناس . ظ 

'- أن الحكم الأساسي للكبيرة: أن الصلوات الخمس لا تكفرهاء 
وليس الحكم الأساسي لها هو قبول الشهادة أو ردها؛ فالشهادة نفياً أو إثباتاً 
لا تدور على الصغائر والكبائر» بل كل الذنوب تقدح في العدالة حتى 
المباحات قادحة فيها. 

8 - بناءً على أنَّ الكبيرة لا يتعلق بها الحكم في الدنياء فيجوز أن يتطرق 
إليها الإبهام» والإبهام أليق بها حتى يكون الناس على وجل وحذرء فلا 
يتجوؤون على الصغائر اعتماداً على الصلوات الخمس . 


00 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
دليل أصحاب هذا الرأي : 

استدل من ذهب إلى عدم تميز الصغائر عن الكبائر: بأن قوله تعالى: 
# إن تَحمَنبوأ كَبَايرَ مانن عَنهُ نُكيْرَ نكم مسيْحَاد [الساء: ]8١‏ فيه : أن 
الاجتناب عن الكبائر يوجب تكفير الصغائرء فإذا ميزت الكبائر وعرف 
الغيف: أن الكناتن لينتكت: إلذهد» الآصناف المخضوصة .عرف آله عتى 
احترز عنها صارت صغائره مكفرة» فكان ذلك إغراء له بالإقدام على تلك 
الصغائرء والإغراء بالقبيح لا يليق بالجملة» أما إذا لم تميز وقد يكون 
ما يقدم عليه المكلف كبيرة» فيكون ذلك زاجراً له عن الإقدام عليه . 

ونظير هذا في الشريعة إخفاء ليلة القدر في ليالي رمضانء والصلاة 
الوسطى في الصلوات» وساعة الإجابة في ساعات الجمعة”' . 

د عاد د 

* المطلب الخامس - المناقشة والترجيح بشأن انقسام الذنوب : 

لا شك أن مذهب الجمهور القائل بانقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر 
تتميز عن بعضها هو المذهب الراجح. وذلك لما يلي: 

أولاً ‏ بالنسبة لأدلة الفريق الجمهور : 

أ- وضوح معاني الآيات الدالة على انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر. 

ب - وضوح دلالة الأحاديث على ذلك أيضاً. 


ج- فهم الصحابة لهذه النصوص من الكتاب والسنة على أنها تقسم 
الذنوب إلى كبائر وصغائر بدليل حديث طَيّسلة المتقدء”" . 


.7١/14 ينظر: تفسير الرازي: 5/ ١٠8؛ إحياء علوم الدين للغزالي:‎ )١( 
ْ .6١ ص‎ (0 


الباب الأول : الفسق والذنوب 50 


د تفاوت رتب المفاسد الشرعية التي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة 
بعمومها يقضي بانقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر. 

ثانياً ‏ أما بالنسبة لأدلة الفريق الثاني الذين لم يقولوا بانقسام الذنوب إلى 
صغائر وكبائر: 

-١‏ آية : ## إِنَّ مه للا يعَفِرَ أن مشَرَكَ يو . . . © [الساء: 26115 لا تدل على منع 
الانقسام المذكورء إذ غاية ما فيها أن الله لا يغفر الشرك إلا بالتوبة» ويغفر 
ما دونه» وأن المعاصي دون الشرك وهي متعلقة بالمشيئة في مغفرتهاء 
وتعلقها بالمشيئة لا يوجب كونها قسماً واحداً في درجة واحدة. 

1- قراءة : # إن ينوا حكباير ما نهَوْنَ عَنَهُ. . . * [الساء: 18١‏ ؟ إذا و 
الكبير بالشرك يكون المعنى: إن تجتنبوا الشرك نكفر عنكم سيئاتكم» فمع 
التسليم بصحة هذا التأويل فإن ذلك لا ينافي ل 
باجتناب الشرك : كبائر وصغائر. 

- وعلى كل : إن سلمنا أن الآيتين المذكورتين تنفيان تقسيم | لخطايا إلى 
كبائر وصغائر ‏ كما يدّعي أصحاب هذا القول ‏ فقد ااه الايات 


خ 4 014 


الأخرى بوجود هذا التقسيم مثل قوله تعالى: #وكره إِم الكر وَالْمْسُوقٌ 


وَالْعِصَيانَ4 [الحجرات: 7] . 
على ما تقدم من معناها فينبغي كما هو معلوم أن يُبِين القرآن بالقرآن» 
وأن يحمل مطلقه على مقيده. 


أما حديث : «وإن كان قضيباً من أراك» الذي ابذك به الفريق الثاني 
على أن ورود العقاب الشديد على اقتطاع حق وإن كان شيئاً يسيراً؛ 
فبالاستناد إليه يكون: كل ذنب كبيرة» هذا لا يُسلم لهم لما يلي : 

أ- أن الذنب الذي جاء الوعيد عليه بالنار ليس ذنباً يسيراً أو صغيراً كما 
يتوهم؛ والسبب في ذلك : 
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- وجود اليمين الكاذبة الغموس التي توصل إليها المُقَتَطعٌ لحق الغير إلى 
غرضه وهي ليست من صغائر الذنوب كما هو معلوم. إذ وحدها تغمس 
صاحبها بالنار. ٠‏ 

- أن الذنب المرتكب هنا هو اقتطاع حق المسلمء وحق المسلم 
لا تساهل فيه» كما دلت عليه الآدلة الصريحة الصحيحة . 

- أن التمثيل بقضيب الأراك ورد للزجر والتهويل» وإن أريد به حقيقة 
الأمر باستحقاق النار باقتطاعهء إلا أنه قد خالط هذا الاقتطاع اليمين 
الغموس المعدودة في كبائر الذنوب . 

؟5- وأما حديث : «لو أتيتنى بقّراب الأرض خطيئة» يدل على أنه من جاء 
لا يشرك بالله شيئاًء فذنوبه مغفورة مهما كانت». وليس معناه أن ما عدا 
الشرك من الذنوب بدرجة واحدة» كما تقدم القول في آية : 9 إِنَّ الهلا يمْفِر 
أن شرك يوه . . . © [النساء: 115]. 
وليس فيه أيضاً: أن كل ما عدا الشرك كبيرة كما تقدم ذلك في بيان 
الايات والأحاديث المتقدمة . 

قول ابن عباس : «كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة» لا يؤخذ على 
ظاهره» وإنما يحمل على : 

-المبالغة للابتعاد عن صغائر الذنوب وكبائرها. 

- أو أنه كبيرة نظراً إلى عظمة الخالق وليس لحقيقة الأمر. 

- والمستند في عدم حمل كلام ابن عباس على ظاهره: أنه قد صح عنه 
القول بانقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر. 

- والمستند فى حمل كلامه على المبالغة: سيرة الصحابة العامة فى شدة 
الحيطة والحذر من مواقعة حقير الذنوب» فعن أنس بن مالك رضى الله 
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عنه ‏ قال: «إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر؛ إن كنا 
نعدها على عهد النبى كَِةِ من الموبقات)27" . 

5 أما حجتهم من المعقول التي ذكرها الرازي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ بكثرة نعم الله سبحانه وتعالى وعظيم جلاله. فيكون كل ذنب مع 
مراعاة ذلك فى حقه كبير» فترك المجال للرازي الذي أورد هذه الحجة 
ورذها إذ يقول: 

«الجواب من وجهين : 

الأول - كما أنه تعالى أجل الموجودات وأشرفها؛ فكذلك هو أرحم 
الراحمين وأكرم الأكرمين» وأغنى الأغنياء عن طاعات المطيعين وعن 

الثاني - هب أن كل الذنوب كبيرة من حيث إنها ذنوب» ولكن بعضها 
أكبر من بعض» وهذا يوجب التفاوت»”" . 

أما من ذهب إلى أن الذنوب كبائر وصغائر ولكنها لم تميز؛ فقول 
أصحاب هذا الرأي: إن تمييز الصغائر عن الكبائر فيه إغراء بالإقدام على 

- أن النص جاء بتمييز جملة من الكبائر والتعريف بها بأعيانها 
لا بأجناسها وأنواعها؛ مثل الزنى» وأكل الرباء» وعقوق الوالدين وغيرها. 

- أن بعض الصغائر جاء النص عليها بأنها صغائر وميزت عن الكبائر؛ 
يقول القرافى: «ورد فى السنّة بأن القبلة من الأجنبية صغيرة» والنظرة 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحهء» ص(1880١)‏ في 8١‏ كتاب الرقاق» 77 ياب 
ما يتقى من محقرات الذنوب» رقم (15197). 
(0) تفسير الرازي: 0/ ل/الا. 
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وأشياء نحوهاء فينظر أيضاً ما سواها فهو صغيرة)0' . 

- أن الصحابة كانوا يميزون الكبائر عن الصغائر بأعيانها وأجناسهاء كما 
في قصة طيسلة بن مياس مع ابن عباس المتقدمة؛ في أنه ذكر له ذنوباً ظنها 
من الكبائر فأخبره ابن عباس أنها ليست من الكبائر”"' . 

- أن الشرع جاء بالترغيب والترهيب والخوف والرجاء» وهما جناحان 
متوازنان على المكلف أن يحافظ على توازنهماء فإن غلب جانباً على جانب 
سقط وهوىء وكذلك إخباره تعالى بأنَّ الصغائر تكفر باجتناب الكبائر» 
وهو من باب ترغيب المكلف وإحسان الله عر وجلّ ‏ الذي له نظائره في 
الشرع؛ كتكفير الذنوب كبيرها وصغيرها بالشهادة في سبيل الله؛ ولم يكن 
هذا دافعاً أو ذريعة للمؤمنين يومآ بارتكاب المنهيات؛ اللهمَ إلا أن يكون 
ضعفٌ الإيمان وقلة الوازع واتباع حبائل الشيطان ووساوسه هي الحاملة 
على ركوب الصغائر بحجة أنها مكمّرةٌ باجتناب الكبائر» فمن هذا شأنه 
لا يبالي مُبرت الكبائر أم أبهمت . 

قول أصحاب هذا الرأي : بأن إخفاء الكبائر عن الصغائر له نظائره في 
الشرع؛ كإخفاء ليلة القدر والصلاة الوسطى وساعة الإجابة يوم الجمعة» 
يجاب عنه: أن الأشياء التي احتجّوا بها ترجع إلى فضائل الأعمال التي 


)١(‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي» ص١25‏ والذخيرة له: .77/٠١‏ ومراده 
الحديث المتفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن رجلاً أصاب من امرأة 
قبلة» فأتى النبي يكل فأنزل الله: « وَلتِمِ الصسكرءً طَرَقْ التَارِ وَثُلمَا من اَل إن 
سكت يدجن ألتّيكَانْ4 [هود : 64 الحديث : أخرجه البخاري فى صحيحه» 
ص١١٠ء‏ في: 4 كتاب مواقيت الصلاة» 4- باب الصلاة كفارة» رقع (5؟65), 
وأخرجه مسلم في صحيحه: 4/ 217١5‏ في 44 كتاب التوبة» ا باب قوله 
تعالى : # إِنَّ لَلَسَئَنتِ. . . 4 رقم الحديث (71/57). 


فم التحرير والتنوير لابن عاشور: اا لاا 
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لا يتعلق بها تكليف. فإخفاؤها يقصد منه الترغيب في توخي مظانهاء ليكثر 
الناسُ من فعل الخير» ولكن إخفاء الأمر المكلف رفنت الكبائر) إيقاع 
في الضلالة» فلا يقع ذلك من الشارع . 


ا ا ين 
المبحث الثاني 
الكبائر وأثرها في الفسق 
تمهيد 


© أولاً: أهمية بحث الكبائر: ‏ - 

تنبع أهمية بحث الكبائر من النصوص الواردة فيهاء والاثار المترتبة 
عليهاء فخطورة أي أمر وأهميته في الشريعة الإسلامية تبع لتعظيم الشارع 
له» سواء كان الأمر من المأمورات أم من المنهيات» والمتتبع لاي القران 
الكريم ولأحاديث النبي كَل يبصر بجلاء ويفهم بيسر الذكر المُترّلَ حيطة 
الشرع العظيمة في اتباع غاية الحذر لتجنب الكبائر» وهذا بما أحيطت به 
الكسادرين اليج المنيع والحواجز الكثيفة التي تمنع المسلمَ المخاطرة في 
تقكُم أبوابها أو تسور جدرانهاء ومن هذه الحواجز: 

أن وروة: الآ ناك الع ف ةنادا الكبائر على العموم : كول ال 
« إن ينبا حكبايرَ مَا نون عَنْهُ تُكَفْرٌ عَدَكُم مَسَيَعًا يَكْموَدَحِلْصكُم مُدَحَلا 
كرِيِمًا» [النساء: 91], 


وقال تعالى في صفة المؤمنين: « الَدَنَ ينون كير الإذير وَالْفوئيِشٌ إل 
للم إِنَّريكَ وس ألْمَمْفْرَةَ» [النجم: ؟9] . 
؟"- ورود الآيات الصريحة باجتناب أعيان الكبائر 006 قال تعالى: 


# ولا تَفملُوا النفْس أل حَرَم اهم مإِلَابالِق» [الإسراء: 0] . 
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3200 ل سس ووم م صسه 2 2 08( 1 7 ري هم 
وقال تعالى : 00 مَالَ ليع إِلَا بالق هى لَحسَنْ حق يلم سدم وأوفواأ 
يالْمَهَد ا ذَالْمَهَدَ كارت 0 . 
ره 072 ا مر رسا اس ف صسصمو عر 
وقال تعالى: « أنه ايت موأ توأ الله وَدَرُوأ ما يق مِنَ اربوا إن كنم 


ك0 


0 0 0 
مُؤمِِينَ (02)) قن لم تفَْلُوأ نوا حر من لله وَرسولوء و42 [البقرة : 10794 . 


*“- ورود الأحاديث ا الشريفة باجتناب الكبائر الموبقات: فعن 
أبي هريرة رضي الله عنهء أن النبي يككٍ قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» 
قالوا: يا رسول الله وما هي؟ قال: «الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق. وأكل الرباء وأكل مال اليتيمء والتولي يوم 
الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)”7' . 

والأحاديث الواردة ذ في النهي عن أعيان الكبائر كثيرة جداً. 

5- العقوبة الدنيوية: تقدم القول بأن أهمية بحث الكبائر نابع من 
النصوص الواردة والاثار المترتبة عليهاء ومن هذه الاثار المترتبة : العقوبة 
الدنيوية؛ فكثير من الكبائر منصوص على عقوباتهاء وهذه العقوبات إما أن 
تكون مقدرة وهي الحدودء وإما أن تكون غير مقدرة وهي التعازير» وهو 
ما سيّفصل القول فيه في الباب الثالث: (عقوبة الفاسق وكيفية معاملته)» 
وبشكل موجز هنا يتبين لنا من تتبع فقه العقوبات الشرعية: أن الذنب كلما 
كبر وعظم كانت عقوبته أشدء فبذلك كانت عقوبة مرتكبي الكبائر أشد 
العقوبات» حتى تصل في عدد من الكبائر إلى القتلء وهي في غيرها 
تختلف باختلاف الكبيرة» ويبقى الخط العام هو إيقاع العقاب على مرتكب 
الكبيرة أي كانت ردعاً له وزجراً لغيره ليستقيم للناس وينتظم أمرهم» وليتمم 
المسلمون شرعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


درق سيأتي تخريجه» ص 6لا . 
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5 العقوبة الأخروية: وهي أيضاً من الاثار المترتبة على ارتكاب 
الكبائر؛ وعقوبة الآخرة هي أشد تأثيراً في نفس المؤمن وأعظم رادع له عن 
ارتكابهاء والنصوص الواردة في بيان عقاب مرتكب الكبائر أكثر من أن 
تحصى» وتلوّن العذاب في الآخرة أمر معروف» والأمر المطرد فيها: أنه 
كلما عَظم الذنب كانت عقوبته أشد» وفيما يلي عرض لحديث نبوي يبين 
ألوانآً من العقاب الأخروي المترتب على ارتكاب الكبائر» كما يبين مدى 
خطورة أمر الكبائر وشدة عقابها : 

عن سَّمُرَة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله ل مما يُكُثِدُ أن 
يقولَ لأصحابه: «هل رأى أحدٌ منكم من رؤيا؟» قال: فَيْقَص عليه من 
شاء الله أن يقضى .. ونه قال ذات: حَدَاة؛ «تإنه أتاني الليلة آنيان» وإنهما 
اتَعََاني2'7» وإنهما قالا لي : انطلق» وإني انطلقت معهما. 


وإنا أتينا على رجل مُضطجع. وإذا آخرُ قائم ل وإذا هو 
يهوي بالصخرة لرأسه قَيَثْله”"2 رأسّهء فيتَهَدْمَن0" الحجرُ ههناء فيس 
2 
الحجرَ فياخذه» فلا يرجع إليه حتى يَِصِحَّ رأسه كما كان» ثم يعود عليه 
فيفعلٌ به مثلّ ما فعل المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله ما هذان؟ 
قالا لي : انطلق» فانطلقنا . 


- فأتينا على رجل مستلق لِقَفَاه وإذا آخر قائم عليه يَكَلُوبِ0؟) من حديد» 


020( ابتعثاني : الابتعاث» افتعال من البعث؛ وهو الإنباه والإثارة من النوم . جامع 
الأصول لابن الأثير : ؟/ ه "اه . 
2 عر ا ا 00 . المرجع السابق : 0/1 
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وإذا هو يأتي أحَدَ شقَّئْ وجهه فيُشرش””'' شدقه إلى قفاه» ومنخرّه إلى قفاهء 
وعيته إلى قفاه» قال: ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعلُ به مثل ما فعل 
بالجانب الأول» فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يَصِحّ ذلك الجانب كما 
كان» ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى . 

قال: قلت : سبحان الله ما هذان؟ قالا لى : انطلق» فانطلقنا. 

- فأتينا على مثل التَتُور("2» فإذا فيه لغَطّ وأصوات» قال: فاطلعنا فيه 
فإذا فيه رجالٌ ونساءٌ عراة» وإذا هم يأتيهم لَهّبّ منْ أسفلّ منهم. فإذا أتاهم 
ذلك اللهب ضَؤْضو(”". قال: قلت لهما: ماهؤلاء؟ قال: قالا لى: 
انطلق» انطلق فانطلقنا . 


- فأتينا على نهر أحمر مثلّ الدم» وإذا في النهر رجلٌ سابحٌ يسبح» وإذا 
على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارةً كثيرة وإذا ذلك السابح يسبح 
ما يسبح» ثم يأتي ذلك الذي جمع غكده التعنارة فو 21؟ لاكاء قتلقحة 
حجراً. فينطلق يسبح» ثم يرجع إليهء كلما رجع إليه فَعْرَ له فاه فَأَلقَمَهُ 
حجرأ قال: قلت لهما: ما هذان؟ قال : قالا لي : انطلق انطلق . 


- فأتينا على رَجَل كريه المرآة*2» كأكره ما أنت راءِ رجلاً مََآةٌ 
وإذاعنةة ناز كديا" وى كوليها قال فلك العما ها هذا فاك : 


)١(‏ يُشرشر: يقطع ويشق. المرجع السابق نفسه. 

(1) التَّثُور: الذي يخبز فيه. المصباح المنير للفيومي» ص٠”.‏ 

0) صَوْضَوًا: الضّوضاة والضوضاء: أصوات الناس وجلبتهم. جامع الأصول: 
فشك 

(5:) فغر فاه: فتحه. 

(5) كريه الموآة: قبيح المنظر. 

() يححشّها: يوقدها. 
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قَالا لي : انطلق انطلق» فاتطلقنا» (إلى أن قال) : 

قلت لهما ‏ أي النَِئُ يلل -: فإني رأيتُ مُنْذُ الليلةَ عَجِبآء فمّا هذا الذي 
رأيثُ» قال: قالا لي : أمَا إِنَا سَتْحْبِرْكٌ . 

- أمَا الرجلٌ الأولُ: الذي أتيت عليه يُْلَعْ رأْسّهُ بالحَبَّرء فإنّه الرجل 
أَحْذُ القرآنَ فيَرفْضٌها” » وينامُ عن الصلاة المكتوبة . 

- وأمًا الرّجلُ الذي أتَبتَ عليه يُشَرْشَدْ شدقّه إلى قَمَاه ومِنكَرِهُ إلى 
قات :وعينة إلى :قاد :قا الرجل ينو من بيت كز الكذءة سبلة 
الآفاق . 


و 


- وأمًا الرّجالُ والنّساءٌ العُراة الذين هم في مثل بناء التَنُور؛ فإنهم الزّناة 
والزواتي: 

- وأما الجلٌ الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويُلقَمُ الحجرًه فَإنّه آكل 
الكنا: 

وأمًا الرجُلٌ الكريهُ المرآة» الذي عندهٌ النّآر يَحُشُّها وَيسعَى حَوْلها؛ 
فِنّهِ مَالكُ خازِنٌ جَهنّم . . ."2 الحديث . 

ففي هذا الحديث عرض لألوان العذاب التي تتنوّع بتنوّع الذنوب 
المرتكبة بما يناسب كل ذنب منها: 

فلهذا كله نجد أن من لوازم نجاة المؤمن وقوفه على تحرير مفهوم 
الكبيرة» وتمييزها عن غيرهاء وفقه معناها وإحصاء ما يستطيع إحصاءه 


)١(‏ يرفضٌ: يترك. 


(؟) أخرجه البخاري فى صحيحهء ص88 ١‏ فى: 41١‏ كتاب التعبير» 44 باب تعبير 
الرؤيا بعد صلاة الصبح» حديث رقم .)71١51(‏ 


8 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
منهاء وهذا أمر واجب عليهء لأن اجتناب الكبائر واجب» ولا يتم اجتنابها 
إلا مع العلم بهاء فإنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب”""' . 
© ثانياً- تعريف الكبيرة لغة : 

جاء في «معجم مقاييس اللغة»: «الكاف والباء والراء أصل صحيح يدل 
على خلاف الصّغرء يقال: كبير وكبار وكجار»9” . 

وك آنه عَظم يَكْبّر بالضم كبر نؤل عنب* اقيق كبيز :وكاة 
بالضمء فإذا أفرط قيل: كبّار بالتشديد”” . 

هذا بالنسبة للتعريف اللغوي, أما التعريف الاصطلاحي فقد اختلفت 
مناهج العلماء في تعريف الكبيرة اختلافاً كثيراً» ولكن يمكن حصر 
اختلافهم هذا في منهجين : 

فمنهم من يرى أن الكبائر تعرف عن طريق عدّها وإحصائها من 
النصوص المبينة لها. 

ومنهم من اجتهد ووضع تعريفاً خاصا للكبيرة» حسب ما أداه إليه 
اجتهاده من قراءة النصوص التي أوردت الكبائر. 

وفي كل منهج من هذين المنهجين آراء كثيرة وأقوال عديدة» وفيما يلي 
عرض مفصل لهاء ثم بيان الراجح منها . 


عد عد عد 


.7145 ينظر: القواعد الفقهية للندوي» ص‎ )١( 

زفة معجم مقاييس اللغة لابن فارس : 5/ ١61‏ . 

() ينظر: لسان العرب لابن منظور: 4١79/65‏ مختار الصحاح للرازي؛ ص74 ؛ 
مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني.» ص”595؛ المصباح المنير للفيومي» 
ص94١.‏ 


الباب الأول: الفسق والذنوب 31/6 


* المطلب الأول تعريف الكبيرة عن طريق العد والإحصاء : 

وردت بعض النصوص من أحاديث وأقوالٍ للصحابة بحصر الكبائر 
بعدد معين» فأخذ بعض أهل العلم بما ورد في ذلك مذهباً له في أن الكبائر 
يمكن معرفتها بالعد والإحصاءء وقد اتبعوا في ذلك طريقين : 

الأول التوقف عند النصوص الواردة بتعيين الكبائر بالعدد. 

الثاني التتبّع والاستقراء لما هو كبيرة. 

وما يتناوله هذا المبحث هو ما يلي مع الخطة المتّّعة فيه: . 

- عرض جميع الأقوال التي ذكرت انحصار الكبائر بالعدد مفصّلة . 

-عزو هذه الأقوال إلى أول أو أقدم قائل بها إن ذكر. 

- التدرّج في ترتيب الأعداد من الأدنى إلى الأعلى . 

- إن كان في عد الكبائر حديثٌ صحيح مرفوع يذكر بعد عرض الأقوال. 

١‏ الكبائر ثلاث : ممن ذهب إلى هذا القول ابن مسعود: 

فعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «الكبائر ثلاث: اليأس من 
روح اللهء والقنوط من رحمة اللهء والأمن من مكر الله)”'" . 

وقد ورد قريبٌ منه مرفوعاً عن طريق ابن عباس: «أنَّ رجلاً قال: 
يا رسول الله! ما الكبائر؟ قال: الشرك باللهء والإياس من روح الله 


والقنوط من رحمة الله)0" . 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره: 757/4 في تفسير قوله تعالى: # إِنِجَمَنبُواحكباير 
مَانْمَْوَتَعَنَهُ. . . * [النساء: .]7١‏ رقم الأثر (9711). 
(؟) أخرجه البزار بإسناد حسن كما قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: ١7/5‏ . 


آى“؟و الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 

وعن عبد الله بن عمر قال: جاء أعرابي إلى النبي كله فقال: 
يا رسول الله! ما الكبائر؟ قال: «الإشراك بالله». قال: ثم ماذا؟ قال: «ثم 
عقوق الوالدين». قال: ثم ماذا؟ قال: «اليمين الغموس. ..)''2. 

؟- الكبائر أربع : وممن ذهب إلى هذا القول ابن مسعود أيضاً: 

فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: الكبائر أربع : الإشراك بالله» 
والأمن من مكر الله والإياس من روح اللّه» والقنوط من رحمة الله)”"' . 

- وجاء في الحديث : عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن النبي طل 
قال: «الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس » واليمين 
العموف 1 

'- الكبائر سبع : وهذا قول علي رضي الله عنه ‏ وعطاء 
أهل الحجاز وأهل الحديث . 


(*؟ وهو قول 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحهء ص550١‏ في: 88 كتاب استتابة المرتدين 
والمعاندين وقتالهم» ١‏ باب إثم من أشرك بلله وعقوبته في الدنيا والآخرة» رقم 
الحديث .)597١(‏ 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره: 747/8 في: تفسير قوله تعالى: « إن حَحَتَنْبوا 
حك عا فر عنقا ..» [النساء: .]١‏ رقم الأثر (4197)؛ وأخرجه 
عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه: 55١0/٠١‏ في كتاب الجامع لمعمر ابن راشد» 
باب الكبائر» رقم الأثر (191701). 

(7) أخرجه البخاري في صحيحهء ص5117١‏ في : 487 كتاب الأيمان والنذورء ١7‏ 
باب اليمين الغموس» رقم الحديث (731/0). 

(5) عطاء (ت5١١ه)‏ عطاء بن أبي رباح: أسلم القرشي مولاهم المكي أبو محمد 
إمام فقيه» روى عن العبادلة الأربعة وغيرهم» ثقة كثير الحديث» تهذيب التهذيب 
لابن حجر: 17/ 49١؛‏ خلاصة تهذيب الكمال للخزرجى» ص772 . 

(60) ينظر: حاشية ابن عابدين : /ا/ ١١5‏ . ْ 


الباب الأول : الفسق والذنوب /با/ا 


- فعن سهل بن أبى حثمة''! ‏ رضى الله عنه ‏ قال: إنيى لفي هذا 
المسجد ‏ مسجد الكوفة ‏ وعليٌ يخطب الناس على المنبر فقال: 

"أيها الناس! إِنَّ الكبائر سبع» فأصاحٌ الناسة”"©2» فأعادها ثلاث مرات ثم 
قال: ألا تسألوني عنها؟ قالوا: يا أمير المؤمنين ما هي؟ قال: «الإشراك 
بالله» وقتل النفس التي حرم الله وقذف المحصنة» وأكل مال اليتيم» وأكل 
الرباء والفرار من الزحفء. والتعرب بعد الهجرة)”” . 

- وعن عطاء مثل قول علي إلا أنه أبدل الإشراك والتعرب بعقوق 
الوالدين وشهادة الزور7؟؟ . 


.وأما الحديث المرفوع الذي ورد في حصر الكبائر في سبع فهو: 


عن أبي هريرة رضي الله عله: أنَّ النبي يلِ قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات»)» قالوا: يا رسول الله وما هى؟! قال: «الشرك بالله» والسحر» 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» 


)١(‏ سهل بن أبي حثمة : (1- ٠5ه)‏ سهل بن أبي حَثّْمة بن ساعدة بن عامر الأنصاري 
الاتروسى! المداي “سجايح. عطينه" له اذيك ترف «رتخمه الله في تخلاقة 
معاوية رضي الله عنه . ْ 
تقريب التهذيب لابن حجرء ص/70 ؛ الإصابة لابن حجر: 85/7. 

(؟) أصاخ الناس: رفعوا أصواتهم. مفردات القرآن للراغب» ص57 . 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره: 770/4 في: تفسير قوله تعالى: 8# إن تَحتَنبُوأ 
حكَبَابِرَ مَاتنَْْنَ عَنَهُ . . . © [النساء: »]١‏ رقم الأثر (4174). والتعرب بعد 
الهجرة معناه: «هو أن يعود إلى البادية ويقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجراً 
وكان من رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عذر» يعدونه كالمرتد». النهاية 
في غريب الحديث لابن الأثير : 7١7/79‏ . 

(:) المصدر السابق: 7178/48» رقم الأثر (4185). 


8, الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
والتولّي يوم الزحفء. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)20 . 

5- الكبائر تسع: وهو قول ابن عمر ومذهب الطبري فيما رجّحه في 
تفسيره : 

١‏ فعن ابن عمر قال : «هي تسم وسأعدٌّهِنَّ عليك : الإشراك بالله» وقتل 
النتقة سن لياه بوالقزانين النطء وفلقن الخصةة» واكل الرياء 
وأكل مال اليتيم ظلماًء وإلحاد في المسجد الحرام» والذي يستسحرء 
وبكاء الوالدين من العقوق)2'' . 

"- أما ما رجّحه شيخ المفسّرين الطبري في حصر الكبائر في تسع فهذا 
قوله : 

«قال أبو جعفر ‏ الطبري -: وأولى ما قيل في تأويل الكبائر بالصكّة : 
ما صمَّ به الخبر عن رسول الله يكِ دون ما قاله غيره» وإن كان كل قائل فيها 
قولاً من الذين ذكرنا أقوالهم قد اجتهد وبالغ في نفسه» ولقوله في الصحة 
مذهب ؛ فالكبائر إذن : 

- الشرك بالله . 

- وعقوق الوالدين. 

-وقتل النفس المحرّم قتلها. 

وقول الو 
000( أخرجه البخاري في صحيحه » ص 85ه فى: 6 كتاب الوصاياء *” باب 


عر عر - 20 


قول الله تعالى : 9 إن ادن يَأحَكُلُونَ وَل استتئ كلما إِكَمَا يأكُونَ فى يُطْونِهمٌ كارا 
وَسَمَِصَكَوْرت سَهِيَا © 4 [النساء: 28٠١‏ رقم الحديث (7757)؟ وأخرجه 
مسلم في صحيحه: 947/١‏ في: ١‏ كتاب الإيمانء 78 باب بيان الكبائر 
وأكبرهاء رقم الحديث (89). 

() تقدم تخريجه» ص١90.‏ 


الباب الأول: الفسق والذنوب 8ى, 


وقذف المحصنة . 
دا واليمئن العموسن: 
دو الشحر:.. 
والفرار من الزحف . 
- والزنا بحليلة الجار)(' . 
5 الكبائر عشر : 
زف 


دَعَنَ سغيد بخ المسيت قال: «هن عشز » .6 


فذكر السبعة الواردة في حديث: «اجتنبوا السبع الموبقات»”" وزاد 


«عقوق الوالدين. 
واليمين الغموس . 
جوش تون ال 
- وقد ذكر بعضهم حصرها في إحدى عشرة كبيرة» وقال بعضهم: إنها 


أربع عشرة كبر 


00( 
زفق 


فرق 
لق 
)2 


20 
م0206 


تفسير الطبري: 8/ 7017-7505 . 

أخرجه إسماعيل القاضي بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب كما ذكر ابن حجر 
في فتح الباري: 189/١7‏ . 

تقدم تخريجه» ص55". 

فتح الباري لابن حجر: .189/١17‏ 

ففي قوت القلوب: «وكان عبد الرزاق يقول: الكبائر إحدى عشرة». قوت 
القلوب لأبي طالب المكي: 8/7 ؛ وفي الزواجر: :١7/١‏ «وقيل: أربع 
عشرة» ولم يذكر القول ولا الكبائر. 


ب الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
1 سبع عشرة: قال أبو طالب المكي”" : 
«والذي عندي في جملة ذلك مجتمعاً من المتفرّق سبع عشرة» تفصيلها : 
- أربعة من أعمال القلب وهر : الشرك بالله تعالى» والإصرار على 
معصية الله تعالى» والقنوط من رحمة الله» والأمن من مكر الله تعالى . 
- وأربعة في اللسان وهنّ: شهادة الزور» وقذف المحصن. . واليمين 
الغموى .-. والح 
- وثلاثة في البطن وهي: شرب الخمر. . وأكل مال اليتيم ظلمآء وأكل 
الربا وهو يعلم . 
- واثنتان في الفرج وهما: الزنى» وأن يعمل عمل قوم لوط في الأدبار. 
- واثتتان في اليد وهما: القتل والسرقة. 
وواحدة في الرجلين وهي: الفرار من الزحف . . 
- وواحدة في جميع الجسد: وهي عقوق الوالدين. . 
وقد ذهب إلى هذا القول أيضاً بعض علماء المالكية”" . 


002) 


: أبو طالب المكيى: (ت7875ه): محمد بن علي بن عطية الحارثي» أبو طالب‎ )١( 
واعظ زاهد فقيه. مكي المنشأ عجمي الأصل» رحل إلى البصرة ا‎ 
بالاعتزال» وسكن بغداد فوعظ فيها وخلّط في كلامه. وحفظ عنه أقوالٌ هجر‎ 
الناس من أجلهاء توفي في بغداد» وله (قوت القلوب) الكو قا اد‎ 
قال عنه (البغدادي): ذكر فيه أشياء منكرة مستشنعة في الصفات». وله (علم‎ 
القلوب) _خ -» و(أربعون حديثاً) أخرجها لنفسه. الأعلام للزركلي: 7175/5 ؛‎ 
.84 /7 ؛ تاريخ بغداد:‎ 017/١7 سير أعلام النبلاء للذهبي:‎ 

(0) قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيدء لأبي 
طالب المكي: .١58/7‏ 

قرف وهو الشيخ محمد عليش في كتابه «منح نح الجليل»: 7/5 9١7؟.‏ 


الباب الأول: الفسق والذنوب ١م‏ 
220ص 12 ]> > | | | ذ آذ 1# اذ ذا م 0011111111111 


/ا خمس وعشرون: : ذكر ذلك العلائي” 000 
ولم 00 


ما يتعلق بالكبائر والصغائر”" مما تناوله العلائي في كتابه هذا . 


دما يزيد على أربعين : قال الديلمي”؟' : 
وقد ذكرنا عددها في تأليف لنا باجتهادناء فزادت على أربعين كبيرة*' . 
4- الكبائر سبعون: وهو قول لابن عباس» ورجحه ابن حزم . 


- فعن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن الكبائر: أسبع هي؟ قال: 


هي إلى السبعين أقرب6'"' . 


2) 


فيه 


إفرف 


زفق 


)0( 
لف 


العلائي (5954- ١5لاه):‏ خليل بن كيُكلدي بن عبد الله العلائي» أبو سعيد 
صلاح الدين» الشافعي : إمام في الفقه والحديث» ولد في دمشق» ورحل رحلة 
طويلة» ثم أقام في مدرسة في الصالحية وتوفي فيها. له: (المجموع المذهب - 
ط -_) و(الأربعين فى أعمال المتقين) . 

طبقات الشافعية : 1 الأعلام للزركلي: .717١/7‏ 

واسمه المجموع المذهب في قواعد المذهب» من أنفس الكتب التي ألفت في 
ا ا د. 

محمد عبد الغفار الشريف في مجلدين . 

وينظر: الزواجر لابن حجر في نسبة هذا القول للعلائي: »4/١‏ وكذا السيوطي 
في الأشباه والنظائر»ء ص7١5»‏ حيث ذكر أفراد هذه الكبائر . 

الديلمي (ت555ه): مثاور بن فكوه» أبو مقاتل الديلمي اليزديء عماد 
الدين» فقيه شافعي وأديب شاعر» من أزهد أهل عصره وأعلمهم» تفقّه على 
البغوي وهو من كبار تلامذته . 

طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : 8/ //71 . 

الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر: .4/١‏ 

أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه: 450/٠١‏ في: كتاب الجامع» باب 
الكبائر» رقم (191707)؛ وأخرجه الطبري في تفسيره: 8/ 740 في تفسير قوله- 


م 


الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 


- وهذا ما رجحه ابن حزم الظاهري بعد تتيّعه لكل ما نصصّ عليه 


رسول الله يل أنه من الكبائر» أو توعد الله عليه بالنار0' . 


٠‏ الكبائر ست وسبعون: حيث أنهاها الحافظ الذهبى”' إلى هذا 


العدد فى كتابه (الكبائر)”” . 


(000 


فرق 


فرق 


تعالى: 9 إن جَحْتَنبوَاً كَبَايِرَ ما تُنَْوَْنَ عَنْهُ . . . 4 [النساء: .]"١‏ رقم الأثر 
(470)؛ وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان: :777/١‏ فصل في أصحاب 
الكبائر إذا وافوا يوم القيامة بلا توبة. باب في حشر الناس بعد ما يبعثون من 
قبورهم» رقم الأثر (7595). 

ذَكَرَ ذلك عن ابن حزم أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط : ”/ 2745 ولم أجد 
هذا التفصيل في الكتب المطبوعة لابن حزمء إلا أنه نص : فى المحلى: 9/ 891 
على البالكيرة :: فاسعاها الرسول كير أو مااساء فيه الرفي: 

الذهبي: (571/7- 58لاه) محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» شمس 
الدين أبو عبد الله: مؤرخ الإسلام» شيخ المحدثين وقدوة الحفاظء ميزان 
الرخادم تتلمذ على المزي والبززالي وابن تيمية»ء شغف بالحديث فرحل 
55-6 تبلغ مؤلفاته خمس عشرة ومئتي كتاب بين تأليف واختصار. مولده 
ووفاته في دمشق . له (سير أعلام النبلاء) ط؛ (تاريخ الإسلام) ط . 

مقدمة سير أعلام النبلاء: ١7/١‏ وفيها ترجمة وافية جداً. 

ذيل تذكرة الحفاظ لمحمد بن علي الحسيني» ص85 ؛ الأعلام للزركلي: 
ه/3,,. 

الكبائر للذهبي: هو صحيح النسبة إلى الإمام الذهبي» لكن يُشكل هنا وجود 
نسختين مختلفتين لهذا الكتاب» الأولى منهما تقع في مايزيد على مئتين 
وخمسين صحيفة» وهي مطبوعة عدة مرات» ومن أجود طبعاتها طبعة (دار 
السلام) تحقيق: (عبد الرحمن الفاخوري)» وفيها من الأحاديث الضعيفة 
-والحكايات والأقوال الغريبة شيءٌ غير قليل مما يستغرب وجود مثله عند الإمام 
الذهبي الذي لا يترك القصص والحكايات التي يوردها في كتبه من غير نقد 
أسانيدهاء فضلاً عن الأحاديث التي يتتبع أسانيدها تتيّع المحقق المتقن المتفنن. - 
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ومنهجه في كتابه : 

آ- أنه قدَّم ضابطاً لما هو كبيرة يتلخص فيما يلي : 
- ما فيه حدٌ في الدنيا . 

- أو وعيد في الآخرة. 

- أو لعن فاعله على لسان النبي كك . 

ب -ذكر الكبيرة. 

جن د ذ كن الأرانت المتحلقة بالكبيرة : 


د ذكر الأحاديث الواردة بشأن هذه الكبيرة7! . 


والنسخة الأخرى : وهي ما يسميه بعض المحققين بالمختصرء وهي النسخة التي 
اعتمدت عليها في بيان منهج الذهبي في كبائرهء فهي تخلو من الحشو الموجود 
في النسخة الأولى وأحاديثها أجود بالجملة» ولعل الذهبي ألف كتابه هذا قبل . 
طلبه للحديث أو في مقتبل ذلك؛» ثم اختصره وهذَّبهء والله أعلم . 

منهج الإمام الذهبي في إيراد الأحاديث بإيجاز: 

١‏ أنه يأتي بما صحّ أولاًء وجلّ استشهاده بأحاديث الصحيحين. 

"- يحرص على ذكر صحة الأحاديث التي لم تخرج في الصحيحين . 

إذا كان الحديث ضعيفاً فهو يتبع ما يلي : 

-إما أن يبين ضعفه . 

أن يسوقه بإسناده كعادة المحدثين فى رواية الحديث الضعيف ليخرجوا من 
العهدة. ْ 

- أن يذكر تصحيح المتقدمين ويترك العهدة عليهم» وكان الأولى أن يتتبعهم كما 
هو منهجه . 

- قد يذكر الحديث الضعيف بصيغة الجزمء وهذا مما يؤخذ عليه رحمه الله في 
أحاديث قد أشار هو إلى ضعف رواتها في كتبه. 


:م 


الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 


ه- نادراً ما يجاوز ذلك إلى ذكر أقوال أهل العلم من بعدهم . 
١‏ الكبائر سبع وستون وأربعمئة: هذا العدد الأخير الذي وصل إليه 


ل 3 5 5 أن ع 
ابن حجر الهيتمي”'' في كتابه الموسوعي (الزواجر عن اقتراف الكبائر)”" . 


الكبائر سبعمئة : وهذا قولٌ لابن عباس . 


- عن سعيد بن جبير : أنَّ رجلاً قال لابن عباس : كم الكبائر أسبع هي؟ 


قال: «إلى سبعمئةٍ أقرب منها إلى سبع» غير أنه لا كبيرة مع استغفار» 


ولا صغيرة مع إصرار» 


(00 


زفق 


قرف 


00 


د د د 


ابن حجر الهيتمي: (404- 915ه) أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي 

السعدي الأنصاريء أبو العباس» ولقَّب بالهيتمي نسبةً إلى محلة أبي الهيثم من 

إقليم الغربية بمصر حيث ولد» درس بالأزهر وبرع في علوم عديدة أبرزها الفقه 

الشافعي» ثم انتقل إلى مكة ومات بها رحمه الله . أهم مصنفاته : الفتاوى الفقهية 

الكبرى ط -» تحفة المحتاج لشرح المنهاج -ط -؛ والزواجر ط . 

الأعلام للزركلي : /١‏ 775؛ البدر الطالع: ٠١9/١‏ . 

وهو كتاب عظيم الفائدة حسن الترتيب» لم يُؤلُف في موضوعه مثله» لكن يؤخذ 

عليه رحمه الله التوسع في مفهوم الكبيرة» حتى إنه عد صغائر كثيرة ضمن كبائر 

الذنوب» ومنها على سبيل المثال لا الحصر: نسيان آية أو حرف من القرآن» بيع 

جلد الأضحية» سفر الإنسان وحده؛» ترك الزواج وصوم أيام العيدين» التوسع في 

المأكل والمشرب» ترك الأضحية مع القدرة» ترك الختان» عدم الوفاء بالنذر 

وغير ذلك . 

وعلى أي حال فكتاب الزواجر يحتاج إلى عناية خاصة به. ودراسة وتحقيق له 

فإن في ذلك نفع عظيم للآمة إن شاء الله . 

اخرج الارى فى تعسيرة” 4 في تفسير قوله تعالى : « إِنجَسَنبوا كاير 
27 مَاُْوَنَعَنَهُ نكر عََكُع مسيَعَايَكة4 [النساء : ١*]ء‏ رقم الأثر (97017) 
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مناقشة الأحاديث والاراء القائلة بتحديد الكبائر بعدد معين 
بعد عرض الأحاديث التي حددت الكبائر بيعدد معين» وكذا أقوال 
العلماء من السلف فمن بعدهم بحصرها بعدد معين» يجان اعته أن الكبيرة 
لا تنحصر فى عدد معين» وذلك لما يلى : 
١‏ أن السمع لم يرد بتحديد الكبائر بعددء بأن يذكر النبى يَلةٍ أنه أراد 
حصر الكبائر في سبعة أو أقل أو أكثر» فهذا لم يرد. 
"ما قاله يَلِِ من عدد فذلك بسبب الوحي واقتضاء المقام . 
عدم حصر الصحابة لها في عدد» بل ورد عن ابن عباس : أنها سبعين 
54- أن هناك مُحدّئات من الذنوب لم يرد النص بِعَدَّهاء وهي مما 
لا يختلف العقلاء بعظم مفسدتها وأنها من كبائر الذنوب"'". 
2000 
وضع أكثر العلماء تعريفات للكبيرة؛ كل حسب فهمه للنصوص الواردة 
فى الكبائر» وهذه التعريفات كثيرة كا زادت فيما جمعته على ستين 
تعريفاً. منها الجامع والمانع» ومنها غير ذلك مما لا يستحق الذكر لبعده 
وضعفه» وفيما يلي عرض لأهم التعاريف الواردة في تعريف الكبيرة مع 
محاولة الإشارة إلى التعريف الناقص وموضع النقص الموجود فيه. 


)١(‏ مثال ذلك: تعاطي المخدرات» فهي وإن لم ينص الكتاب أو السنة على أنها من 
الكبائر» قد عظمت مفسدتها حتى ضاهت أكبر الكبائر المنصوص عليهاء ويتولد 
عنها العديد من الكبائر كالقتل والزنا وغيرهما. ينظر في ذلك كتاب (المخدرات 
الخطر الداهم) للدكتور محمد علي البار؛ ط . دار القلم . 


1م الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
تعريف الكبيرة : 
دعن سعد بن خيير""؟ والسية”© وتجاهن9" والفيتال9 ؛ تكن 
موجبة في القرآن كبيرة»7©©. 


() سعيد بن جبير: (ت40ه): هو سعيد بن جبير بن هشام الوالبي مولاهم الكوفي 
أبو محمد: إمام حافظ مقرئ مفسر. روى عن ابن عباس كثيراً» وأخذ القرآن 
عنه» وعن عائشة وأبي موسى وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة مرسلة» قتله 
الحجاج بسبب خروجه مع القرّاء . قال عنه الحافظ في التقريب: ثقة ثبت فقيه. 
سير أعلام النبلاء: 5/١77؛‏ تذكرة الحفاظ: 41١/١‏ تقريب التهذيب» ص74 . 

(؟) الحسن البصري -5١(‏ ١١١٠ه):‏ هو الحسن بن أبي الحسن يسارء أبو سعيد 
مولى زيد بن ثابت رضي الله عنه. كان الحسن إمام أهل البصرة فقيهاً ناسكاً 
شجاعاًء روى عن جماعة من الصحابة» ورضع من أم سلمة رضي الله عنهاء 
وصار كاتباً لأمير خراسان الربيع بن زياد» وكان كلامه أشبه بكلام الأنبياء توفي 
بالبصرة رحمه الله . 
سير أعلام النبلاء: 5/ 07؛ الأعلام للزركلي : 777/7 . 

() مجاهد -5١(‏ 5١١٠ه):‏ مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي مولى بني مخزومء 
روى عن ابن عباس فأكثر وأطنب» وأخذ عنه القرآن والتفسير والفقه» وأخذ عن 
عائشة وأبي هريرة وسعد وابن عمر وابن عمرو بن العاص وغيرهم من الصحابة» 
وأخذ عنه خلقٌ كثير» قال عنه الحافظ : «ثقة إمام في التفسير والعلم». له (تفسير 
مجاهد) مطبوع . قال أبو نعيم: مات وهو ساجد رحمه الله. 
سير أعلام النبلاء: 4/ 544 ؛ الأعلام: 4778/04 تقريب التهذيب» ص١07.‏ 

(5) الضحاك (ت5١٠ه):‏ الضحاك بن مزاحم الهلالي أبو محمدء وقيل: 
أبو القاسم؛ صاحب التفسيرء كان من أوعية العلم» حدّث عن ابن عباس 
وأبي سعيد وابن عمر وغيرهم» وحدّث عنه خلق» كان يودب الأطفال» قال عنه 
الحافظ : صدوق كثير الإرسال» توفي في خراسان. 
سير أعلام النبلاء: 098/4؛ تقريب التهذيب» ص١58؟؛‏ الأعلام للزركلي : 
؟/6١؟.‏ 

(0) تفسير الطبري: 57/8؟؛ أرقام الآثار: (971593718-/9118-9471717). 
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وبتعبير آخر: الكبيرة هي : «المعصية الموجبة للحدّ»”'2. 
ويرد عليه بأنه غير جامع : فإِنَّ كثيراً من المعاصي نصنّ الشارع على أنها 
من الكبائر وليس فيها حد: كأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والفرار من 
الاجت هقرف الوالقية. 


"- قول ابن عباس والضحاك وأبو عبيد وسفيان بن عبينة وأحمد بن 
حنبل والماوردي» واختيار ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم : 

الكبائر: «ما يوجب حدًاً في الدنيا أو وعيداً في الآخرة». على اختلافٍ 
يسير في بعض ألفاظ التعريف عند من تقدّم”" . 

قال ابن تيمية: وهو معنى قول ابن عباس : «الكبائر: كل ذنب ختمه الله 
بنارء أو غضب,. أو لعنة» أو عذاب)7". 


وهذا من أصح الأقوال في تعريف الكبيرة. 


)١(‏ رسائل ابن نجيم» ص ”707 ؛ مرقاة المفاتيح للقاري: ١/١77؟؛‏ مغني المحتاج 
للشربيني: 477/5؛ المغني لابن قدامة الحنبلي: 4١0١/١5‏ منح الجليل 
لعليش: 7947/8. 

(0) تفسير الطبري: 5417/8"؛ الحاوي الكبير للماوردي: 4١5١/١1‏ مجموع 
الفتاوى لابن تيمية: -704/١١‏ 108؛ مدارج السالكين لابن القيم: 17١/١‏ 
"؛ التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الحنبلي: 8/7١١؟؛‏ شرح 
الزركشي على مختصر الخرقي: 1/ “7 . 

() أخرجه الطبري في تفسيره: 2557/4 في تفسير قوله تعالى: 9 إن تَحَتَنبوأ 
حكبايرٌ ما تنبو عَنْهُ ٠‏ .. » [النساء: »]7١‏ رقم الأثر (9471)؛ وأخرجه 
البيهقي في شعب الإيمان: :71١ 770١/١‏ فصل في بيان كبيائر الذنوب 
وفواحشهاء رقم الأثر (74)؛ وتسَبّه القرطبي في المفهم: 787/١‏ إلى الحسن 
البصري. وينظر مجموع الفتاوى لابن تيمية: ١١/76054؛‏ منح الجليل لعليش : 
5/0 


م الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
قال فيان الور «الكبائر ما كان فيه المظالم بينك وبين 

: زفق 

الناس» © . 


ويرد على هذا التعريف: أنه غير جامع : فإنه قد جاء في صريح الكتاب 
وصحيح السئة ذكر كبائر لا حقّ للعباد فيهاء ومنها: شرب الخمر 

لكن إن أراد أنّ مظالم العباد أكبر من غيرها من الذنوب حيث لا تغفر 
بمجرّد التوبة» ولا بدَّ فيها من الترادٌ فهذا يُسِلّم له. 

5- وقال مالك بن مِغْوّل”” : «الكبائر ذنوب أهل البدع»© . 


ويرد على هذا التعريف أنه بعيدٌ جداً: إذ لا تنحصر الكبائر في ذنوب 
أهل البدع وبدعهمء وإلا لزم من هذا كون غيرهم من أهل الحق والعدل 
معصومين عن ارتكاب الكبائر ولا قائل بهذا . 

ولكن إن أريدَ بهذا القول أنَّ البدع من الكبائر وأنها أعظم إثماً من كثير 
من المعاصي فنعم . 


)١(‏ سفيان الثوري: (91- ١76١ه):‏ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري من بني 
ثور بن عبد مناة من مضر أبو عبد الله شيخ الإسلام إمام الحفاظ سيد العلماء 
العاملين بلغ شيوخه ستمئة شيخ» وروى عنه أكثر من عشرين ألفآ كما ذكر ابن 
الجوزيء ورهه الذهبي بأنهم يبلغون ألفاآ بالجهد. ولد ونشأ في الكوفة» ومات 
سير أعلام النبلاء: 7/ 779؛ الأعلام للزركلي: / ٠١5‏ . 

(؟) مدارج السالكين لابن قيم الجوزية: .777/١‏ 

() مالك بن مغول: (ت59١ه):‏ ابن عاصم بن غزيّة بن خرشة أبو عبد الله البجلي 
الكوفي. إمام ثقة محدث. روى عن: الشعبي وعطاء بن أبي رباح وجماعة. 
روى عنه: شعبة والثوري» وابن عيينة وابن المبارك وخلق. 
سير أعلام النبلاء: /1/ ١0/5‏ ؛ تذكرة الحفاظ : 191/١‏ . 

هق مدارج السالكين لابن القيم : /7. 
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5 قال أبو سعد الهروي”('“': الكبيرة: «كلّ فعل نصّ الكتاب على 
تيع اريسي و كدو ند وق ان شرم ول لبي بقزة يت على 
الفور» زالكلت ف الشسوالةاوالروانة والبضي2, 

ويرد على هذا التعريف بأنه غير جامع ولا مانع لما يلي : 

أ- خروج كثير من الكبائر ثبت المنع منها بالسنّة . 

ب - وكثيرٌ منها لم يجب فيها حدٌ كأكل الربا أو أكل مال اليتيم . 

ج- ليس كل فعلٍ نصصّ الكتاب على تحريمه يعدّ من الكبائر. 

5- وعن الحليمي: الكبيرة: «كلّ محرّم لعينه منهيٌ عنه لمعنى في 


في 

ويرد عليه : أنه غير جامع ؛ فكثيرٌ من الكبائر التي جاء النص على ذكرها 
ليست مما حرم لعينه وإنما حرّم لمعنى في غيره؛ كالفرار من الزحف 
لإضعاف المسلمين» والزنى لصيانة الأعراض» وشرب الخمر لصيانة 
العقول”؟. 


)١(‏ أبو سعد الهروي: -7١60(‏ 1947ه): يحيى بن منصور بن حسن السلمي إمام 
حافظ ثقة محدث هَرَاة» سمع من ابن المديني وابن حنبل وابن راهويه. له من 
الكتب : (إحكام القرآن)؛ (شرف النبوة)» (الإيمان) (غير مطبوعة). سير أعلام 
النبلاء: 017/٠١/11‏ ؛ تذكرة الحقاظ : 7/7 5901. 

() الروضة للنووي: 8/١٠5؟؛‏ وينظر البحر المحيط للزركشي: 7177//5؟ منح 
الجليل للشيخ عليش: 8/ 797. 

(9) إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للزبيدي: 2578/8 وذكره في 
العناية عن بعضهم كما في رسائل ابن نجيم» ص 750 . 

(5) ينظر رسائل ابن نجيمء؛ ص 5500 . 


4 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 


- تعريف ابن حزء'" : «الكبيرة : هي ما سمّاها رسول الله كِ كبيرة أو 
ما جاء فيه الوعيد)0" . 


على كونه كبيرة» ثم ما جاء فيه الوعيد في الكتاب والسنة . 

4 قال ادلي المي «والضابط الشامل المعنوي في ضبط 
الكبيرة 0ك ةا به د يقدم المرء عليها من غير استشعار خوفي وحذار ندم 
كالمتهاون بارتكابها والمتجرّئ نَُّ عليها اعتياداً فما أشعرٌ بهذا الاستخفاف 
والتهاون فهو كبيرة»9؟؟ . 

ويقرب منه قول القائل : لما يستضغره العباد فهو كباء )(6) 

ويرد عليه : 


أ- أنه غير مانع : وذلك لدخول الصغائر في كل ذنب يقدم عليه المرء من 
غير استشعار خوفب وحذار ندم . 3 


)١‏ ابن حزم: (8854- 4055ه): علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» 
أبو محمد عالم الأندلس في عصرهء وأحد أثمة الإسلام في الفقه والحديث 
والأدب» بلغ رتبة الاجتهاد وفيه دين وخير» فلا نغلو فيه» ولا نجفو عنه» وقد 
أثنى عليه الكبار. له مصنفات مفيدة منها (المحلى) ط؛ (الفصل في الملل 
والأهواء والنحل) ط ؛ (جمهرة الأنساب) ط وغيرها. 
سير أعلام النبلاء: 18/ 185؟ الأعلام للزركلي: 5/ 705؟ وفيات الأعيان: 
ا" 

زفق المحلى لابن حزم : 7/6 . 

() البسيط : كتاب في الفقه الشافعي للإمام الغزالي ‏ وله في الفقه الوجيز والوسيط - 
مطبوعان. وأما البسيط فغير مطبوع . 

(:) شرح صحيح مسلم للنووي: 7/ 776 . 

() ذكره ابن القيم في مدارج السالكين: 775/١‏ ورده. 


الباب الأول: الفسق والذنوب 4١‏ 


ب - أنَّ فى ضبط هذه الأمور إبهاماً وغموضا؛ أي التهاون والاجتراء 


وما يتولّد عنهما من استخفاف . 


آنا 


ويرد على قول من قال: «ما يستصغره العباد فهو كبائر»: بأن 


العبد يستصغر النظرة أو سرقة اللقمة» وهى ليست من الكبائر بالاتفاق. 


4- تعريف أبي العباس القرطبي”" : 

«أنَّ كلّ ذنبٍ أطلق الشرع عليه أنه كبيدٌ أو عظيم . 

أو أخبر بشدَّة العقاب عليه . 

- أو علق عليه.حداً. 

واوقةة الكو عله وغل 

وشهد بذلك كتاب الله أو سنّةٌ أو إجماع فهو كبيرة. . .)0 . 
وقد استحسنه الحافظ ابن حجر حيث قال: 


«ومن أحسن التعاريف قول القرطبي في المفهم...)”©. ثم ذكر 


الكلام المتقدم وهو كما قالواايه جنك سه وبحودته: 
٠‏ تعريف الزركشي”*؟: أنَّ الكبائر يجمعها ما يلي : 


00 


زفق 
إفرف 
إحق 


أبو العباس القرطبي (51/8- 797ه): أحمد بن عمر بن إبراهيم» أبو العباس 
الأنصاري القرطبي» فقيه مالكي» من رجال الحديث» وهو شيخ القرطبي 
المفسر (أبو عبد الله)» له الكتاب المذكورء ط؛ ومختصر الصحيحين ط . 

الأعلام للزركلي: 187/١‏ ؛ ونفح الطيب: 747/7 . 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي أبي العباس: /١‏ 7854 . 

فتح الباري لابن حجر: ١91/١7‏ . 

الزركشي (55! 45/اه): محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله 
بدر الدين المصري الشافعي, أخذ عن: الإسنوي, والبلقيني» والأذرعي». كان 
فقيهآ أصولياً أديباً فاضلاً. من تصانيفه: (البحر المحيط) في الأصول ‏ ط؛ - 


04 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
أ الوعيد الشديد. 
3 0 0 
ب -ما تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة . 


ج_ما نصنّ الكتاب على تحريمه . 


دما ضيه قن عتدسه. 17 : 


وكلام الزركشي أقرب إلى الضابط منه إلى التعريف». ولكن يؤخذ عليه 
مع هذا قوله: «ما نصنّ الكتاب على تحريمه» فيعده كبيرة » وليس الأمر 
كذلك؛ فقد نص القرآن على تحريم أمور لم يعدها العلماء في الكبائر كما 
في الغيبة التي اتفق العلماء على تحريمها. لكن لم يعذها كثير منهم في 
كبائر الذنوب» حيث سيأتى ذكرها ضمن تعداد جملة الصغائر فى مبحث 
الصغائر. 

5 0 8 0 

١‏ تعريف ابن الصلاح”"': «الكبيرة: ذنبٌ كبير» وعَظم عظماً يصحٌ 
معه أن يطلق عليه اسم الكبير . . . 

ثم إِنْ لكبر الكبيرة وعظمتها أماراتٍ معروفة بها : 


- (إعلام الساجد بأحكام المساجد) ط؛ (البرهان في علوم القرآن) وغيرها. 
الأعلام للزركلي : 0/5 ؟ الدرر الكامنة لابن حجر : 7/0 ١”‏ ؛ شذرات الذهب 
لابن العماد: 5/ 7:76 . 

. البحر المحيط للزركشي : 77//5 بتصرف‎ )١( 

(؟) ابن الصلاح (/ا/ا51 "51417ه): عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى بن 
أبي نضر النَضْري الشَّهْرَرُوري الكرديء» الشَّرَحَاني أبو عمرو تقي الدين شيخ 
الإسلام المعروف بابن الصلاح» إمام حافظ علأمة» ولي التدريس في الصلاحية 
بالقدس ثم دار الحديث بدمشق. له (معرفة أنواع علم الحديث) يعرف بمقدمة 
ابن الصلاح ط؛ و(الفتاوى) ‏ ط؛ (شرح الوسيط) _خ - فقه شافعي . 
وفيات الأعيان: / 757 ؛سير أعلام النبلاء: 7/٠5١؛‏ الأعلام للزركلي: 
/. 


الباب الأول : الفسق واللتوت لذن 


دفنها: ايحا السد. 

- ومنها: الإيعاد عليها بالعذاب ‏ النار ونحوها ‏ بالكتاب والسئة . 

- ومنها: وصف فاعلها بالفسق نصّاً. 

متومتهاة اللعن .33 

وهو تعريف جيد بالأمارات التي وضعها للكبيرة . 

7 يقول العز بن عبد السلام'" : «والأولى أن تضبط الكبيرة بما يشعر 


بتهاون مرتكبها في دينه إشعار أصغر الكبائر المنصوص عليهاء ولم أقف 
لأحدٍ من العلماء على ضابط ذلك)7" . 


ويرد عليه : بأنَّ فيه إبهاماً وغموضاًء إذ يقول هو رحمه الله بأنه لم يقف 
لأحدٍ من العلماء على ضابط ذلك . 


١‏ تعريف القرطبي”؟»: «كلٌ ذنب عَظّم الشرعٌ التوعّد عليه بالعقاب» 


.١48-١517/١ فتاوى ابن الصلاح:‎ )١( 

(0) العزربن عبد السلام (لالاه 6٠55ه):‏ عبد العزيز بن عبد السلام بن 
أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي» عز الدين الملقب بسلطان العلماء: 
فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد» محدث أصولي» ولد في دمشق» تولى الخطابة 
في الأمويء ثم عزل لأنه لم يدعٌ للسلطان» ثم تولى في مصر القضاء والخطابة» 
ومات في القاهرة» له: (قواعد الأحكام) ‏ ط؛ (الفتاوى) ‏ ط؛ و(ترغيب أهل 
الإسلام في سكنى الشام)؛ و(التفسير الكبير) . 
الأعلام للزركلي: 5/١7؛‏ فوات الوفيات: 781//١‏ . 

(*) قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام؛ ص60 . 

(:) القرطبي (ت١51ه):‏ محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح الأنصاري الخزرجي 
الأندلسي. أبو عبد الله القرطبي: من كبار المفسرين ومن العباد الصالحين» توفي 
في منية ابن خصيب في شمالي أسيوط بمصر. له: (الجامع لأحكام القرآن) ط ؛ 
(الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى)؛ و(التقريب لكتاب التمهيد) خ . ِ 
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وشدّدهء أو عَظم ضرره في الوجود. . فهو كبيرة وماعداه فهو 
ا" 

وكوتعريت موفق» جمع فيه القرطبي النص والقياس؛ فما لم يرد النص 
فيه إذا عَظُم ضرره في الوجود فهو كبيرة . 

4 قال القرافي”"': «الكبيرة ما عظمت مفسدتها»”” . 

وهو تعريففٌ صحيح» إذ الكبائر مفسدتها أعظم من مفسدة الصغائر. 

لكن يرد عليه : عدم ضبط عِظم المفسدة فيدخل فيه الإبهام . 

6 تعريف الذهبي : «والذي ينّجه ويقوم عليه الدليل: أنَّ من ارتكب 
حوباً من هذه العظائم : 

-مما فيه حدٌ في الدنيا: كالقتل والزنا والسرقة. 


- أوجاء فيه وعية شن الاخزة: من عذاب» وغضب وتهديد. 


- الوافي بالوفيات: ؟7/1؟١؛‏ الأعلام للزركلي: 777/6. 

)0( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 5/ .١54٠‏ 

(؟) القرافي (577- 585ه): أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن أبو العباس شهاب 
الدين الصنهاجي القرافي المصري المالكي» والصنهاجي قبيلة من برابرة 
المغرب» والقرافة المقبرة» وسمّي بذلك لأنه كان يقيم بجانب المقبرة التي فيها 
قبر الشافعي. كان من الأئمة المجتهدين» انتهت إليه رئاسة المذهب المالكي» 
برع في الأصول والعلوم العقلية» وكان بارعاً في صناعة الآلات الفلكية. له 
(الذخيرة) فقه مالكي ط؛ (الفروق) ط؛ (الإحكام في تمييز الفتاوى عن 
الأحكام) ط وغيرها كثير. 
الأعلام للزركلي: .44/١‏ مقدمة كتاب الذخيرة للقرافي ط. دار الأوقاف 
الكويتية . 

(9) الفروق للقرافي: 5/؟؛ والذخيرة له أيضاً: ١٠/؟777-7757.‏ 


الباب الأول: الفسق والذنوب م4 
- ولعن فاعله على لسان نبينا محمد وَكْ؛ فإنه كبيرة ولا بد)7" . 


وما ضبط به الإمام الذهبي الكبيرة فهو مما اشتهر الأخذ به وكثر التعويل 


ا اغقبان ابلق عابدين؟؟؟ أن الكيرة : لكل شا كان شعجا يتن 
المسلمين»؛ وفيه هتك حرمة الله تعالى والدين؛ فهو من جملة الكبائر»”" . 
ويأخذ على هذا التعريف : أنه غير منضبط » فالشناعة غير مضبوطة . 
د 
* المطلب الثالث ‏ التعريف المختار للكبيرة : 
بعد عرض هذه التعاريف يمكن تعريف الكبيرة بأنها : 


كل ذنب أوجب حداً فى الدنيا أو وعيداً فى الآخرة» بنص القرآن أو 
السنة الثابتة» أو عظمت مفسدته بما يماثل المنصوص عليه . 


محترزات التعريف : 
أوجسة حذا: فالحدود هى العقوبات المقدرة شرعاً على بعض الأفعال 


)١(‏ الكبائر للذهبي» ص" ؟ وينظر اختيار ابن أبي العز الحنفي ؛ فإنه قريب منه: شرح 
الطحاوية: 070/7. 

(؟) ابن عابدين: -1١١944(‏ 07؟1١ه):‏ محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين» 
ولقب بعابدين لاتصال نسبه بزين العابدين بن علي رضي الله عنهم. فقيه الشام 
وإمام الحنفية في عصره» مولده ووفاته في دمشق. له (رد المحتار) ط؛ (نسمات 
الأسحار) ط. 
الأعلام للزركلي: ١57/5‏ ؛ معجم المؤلفين: 9/ /ا/. 

(9) حاشية ابن عابدين : رد المحتار على الدر المختار: /ا/ 1١5‏ . 
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المنتصوص عليهاء مثل الزنى» وشرب الخمرهء والسرقة». وقذف 
المحصنات» وقتل النفس التي حرم الله . 

أما غيرها من الأفعال التي لم يرد النص الشرعي بعقوبات مقدرة لها فلا 
تعتبر من الكبائر؛ كاللطمة والشتيمة. 

أو وعيداً في الآخرة: ووعيد الآخرة يشمل ما يلي : 

العذاب بالنار. 

اللعن: وهو الطرد من رحمة الله . 

عدم دخول الجنة . 

بنص القرآن أو السنة الثابتة : فلا بد أن تكون الكبيرة منصوصاً عليها . 

أو عظمت مفسدته بما يماثل المنصوص: مثال ذلك تعاطي 
المخدرات» فهي وإن لم ينص الكتاب والسنة على أنها من الكبائر لكن 
مفسدة التعاطي عظمت حتى ضاهت أكبر الكبائر المنصوص عليها . 

ل 

* المطلب الرابع - علامات الكبائر : 
(الضوابط والقواعد الجامعة لما هو كبيرة) 

تقدّم معنا أقوال العلماء في تعريف الكبيرة» وكيف تنوعت عباراتهم 
فيها تنوعاً كثيراً» ومع قرب أكثر هذه التعاريف إلى الصواب إلا أن الاتفاق 
لم يحصل على حَدَّ واحدء ومن أجل هذا وُجد أن بعض العلماء كانوا 
يُعرّفون الكبائر بعلاماتهاء واختاروا وضع الضوابط التي تعرف بها الكبيرة 
بدلاً من تعريفها كابن الصلاح» والقرطبي» وابن تيمية» والزركشي . 

ومما يكمل بحثنا هذا ويسد باب النقص الذي قد يُعترض عليه في 
التعريف الجامع للكبيرة؛ تتبع النصوص من القرآن والسنة لاستقراء ما ورد 


الباب الأول : الفسق والذنوب /4 
فيها من علامات الكبائر وأماراتهاء. مع إلحاق كل علامة من العلامات 
بدليلها وضرب المثال عليهاء وبعد هذا التتبع والاستقراء لهذا الغرض» 
يكون الضابط الجامع للكبيرة: أنها الذنب المشتمل على إحدى العلامات 
التالية : 

-١‏ ما نص القرآن على أنه كبير عند الله : كالقول على الله بغير علم. قال 
تعالى : # حكير مقرًا عند الله أن ” تَفُولُوأمَا لا تَفَمَلُورت4 [الصف: *]. 

؟- ما نص النبي يَلِةِ على أنه كبيرة» وثبت ذلك في حديث صحيح أو 
حسن ولو كان آحاداً. 

افعن أبي بكرة ة تفَيْ بن الحارث رضي الله عنه قال : قال النبي يكل : « 
نيكم كبر الكبّائر؟ قالها ثلاثآً. قالوا: بلى يا رسول الله! قَالَ: 0 
بالل وعُقوق الوَالِدَين - وَجَلسَ وكان متّكثآ» فقال : ألا وَقولٌ الرُور». 
فمازال يكررها حتى قلنا لَيبَهُ سَكّت)0 . 

'- ما لعن فاعله في القرآن أو في السنة الثابتة : 

-أ- أما في القرآن فمثل قوله تعالى: 8 وَالْدنَ يَنقصُون عَهَدَ اله من بد 
ميقو ويقطعو مآ أمْرَ أنه يد أن وَل وفيدُوة فى ال . ليك ل لدو م 
سو ألدّارٍ © [الرعد: 50 . 

فنقض العهد وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب. 

وقوله تعالى : # إنَّ لذن موت الْسُحَصَكنتٍ لعفلاب الْمُؤْمئتتٍ لُمِنُوأ في لديا 
لخر ولك عد عذَابٌ عَظِيم © [النور ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء ص١50»‏ في: 57 كتاب الشهادات» ٠١‏ باب 
ما قيل في شهادة الزورء رقم الحديث (5184). 
وأخرجه مسلم في صحيحه: 241/١‏ في: ١‏ كتاب الإيمان» 78 باب بيان 
الكبائر وأكبرهاء رقم الحديث (41). ش 
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عدت أن في السنة فقد لعن رسول الله كلِةِ أصنافاً نذكر منهم في هذه 
الأحاديث : 


* عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله ككل المتشبّهين 
من الرجال بالنساءء والمتشبّهات من النساء بالرجال)7؟2. 


* وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «إن رسول الله كَكِْهْ لعن من اتخذ 
شيئاً فيه الروح غرضاً)”" . 


* وعن جابر رضي الله عنه : أن رسول الله يَكْهِ مرّ على حمار قد وسم 
فى وجهه فقال: «لعن الله الذي وسمه)”" . 
والمسفوضلة والوا لني والمدو في 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء ص١1771»‏ في: الا كتاب اللباس» 5١‏ باب 
المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال» حديث رقم (0888). 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه: / 2100٠‏ في: 74 كتاب الصيد 
والذبائح» ١_باب‏ النهي عن صيد البهائم» حديث رقم .)١1908(‏ 

() أخرجه مسلم في صحيحه: ”7/ 21717 في: "7 كتاب اللباس والزينة» 19 
باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه» و وسمه فيه» حديث رقم .)15١1١1(‏ 
والوسم : الكي بحديدة تعلَّحُ بها الدواب. النهاية لابن الأثير: 0/ 1857. 

(4:) أخرجه البخاري فى صحيحهء ص177/8» في: /الا- كتاب اللباس» 486 باب 
الموصولة: ديف رقم (0910). وأخرع وله في صحيحه : 7/ /ا/151» 
في: /ا#- كتاب اللباس والزينة» ”7 باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة» 
حديث رقم .)5١75(‏ والواصلة: «هي التي تصل شعرها بشعر آخر زُور). 
والمستوصلة: «التي تأمر من يفعل بها ذلك». النهاية لابن الأثير: 5/ 197. 
والواشمة من الوشم : وهو أن يغرز الجلد بإبرة ثم يُحشى بكحل أو نيل» فيزرق 
أثره أو يخضرء والمستوشمة: من يُفعل بها ذلك . النهاية لابن الأثير : ١189/0‏ . 


الباب الأول : الفسق والذنوب 49 


* وعن عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله عنه -: أن رسول الله ِل قال: 
ا 8 58 4 
«لعن الله الراشي والمرتشي)7' . 


* وعن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي كَل قال: «لعن الله من 
ذبح لغير الله ولعن الله من غير تحُوم الأرض» ولغن الله من كمه الأعمى 
عن السبيل» ولعن الله من سب والديه» ولعن الله من تولى غير مواليه» 
ولعن الله من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط» قالها ثلاثاً في عمل قوم لوط”". 

5- كل ما وجب فيه الحد أو القصاص فى القرآن أو السنة الثابتة: 
كالزنى» والسرقة» والقذف. والقتل وغيرها. 1 


ما ورد عن فاعله أنه ليس من المؤمئين؛ مثل: ليس منّاء على غير 
ملة الإسلام» يهودي أو نصرانى» أو أن الإيمان نفي عنه ونزع مئله »> وفيما 
يلي بعض الأحاديث المبينة لهذه العلامات : 


)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن: 577/9. في : 1١‏ كتاب الأحكام» 4 باب ما جاء 
في الراشي والمرتشي في الحكم. رقم (77١)غ‏ وقال: «هذا حديث حسن 
صحيح». وأخرجه أبو داود في السنن» ص١50»‏ في: ١4‏ كتاب الأقضية» 4- 
باب في كراهية الرشوةء» حديث رقم .)708٠(‏ 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه: »478/١١‏ في: ١5‏ كتاب القضاءء ١‏ باب 
الرشوة» حديث رقم (/001). 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك: 95/4”*. في: 55 كتاب الحدودء رقم 
(8061)» وقال الذهبي صحيح . 
وأخرجه ابن حبان فى صحيحه: 2770/٠١‏ في: 7٠١‏ كتاب الحدود» ذكر لعن 
المصطفى كَلِةِ بالتكرار على العامل ما عمل قوم لوطء رقم الحديث (5511). 
وتغيير تخوم الأرض: أي معالمها وحدودها. وقيل: أريد حدود الحرم خاصة. 
النهاية لابن الأثير: /١‏ 184. وكمه الأعمى: أضله. من الكّمّه وهو العمى. 
النهاية لابن الأثير: .7١ ١/5‏ - 


١‏ الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 


* عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : قال : قال النبي كَل : «ليس منا 
من ضرب الخدود وشق الجيوب. ودعا بدعوى الجاهلية)20' . 


* وعن أبى هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله عَلِنةِ قال: «من حمل 
علينا السلاح فليس مناء ومن غشنا فليس منا»”"" . 

* وعنه رضى الله عنه قال: قال رسول الله عله : «والله لا يؤمن» والله 
لا يؤمن.» والله لا يؤمن» قيل: من يا رسول الله» قال: «من لا يأمَن جاره 


توائفة 7 


* وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل : «من زنى أو شرب 
الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه)!*' . 

1 ما ورد على فعله وعيد في الآخرة بنص الكتاب أو السنة» ووعيد 
الآخرة يشمل ما يلي : 

أ- غضب الله سبحانه وتعالى: قال تعالى: « ومن يَفُسُلْ مُؤمتَا 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحهء ص”77. فى: 77 كتاب الجنائزء 79 باب 
ما يُنهى عن اويل ودعوى الجاهلية عند الي حديث رقم (94؟١)؛‏ 
وأخرجه مسلم في صحيحه: 244/١‏ في: ١‏ كتاب الإيمان» 55 باب تحريم 
ضرب الخدود وشق الجيوب» حديث رقم .)1١(‏ 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه: 2.44/١‏ في: ١‏ كتاب الإيمان» 57 باب 
قول النبي يَكِةِ: «من غشنا فليس منا»» حديث رقم .)1١١(‏ 

(*) أخرجه البخاري في صحيحهء ص١791١».‏ في: 4/- كتاب الأدب» ١8‏ باب إثم 
من لا يأمن جاره بوائقه , حديث رقم (2)5015 وأخرجه مسلم في صحيحه: 
3/1 في : ١‏ كتاب الإيمان» 1١8‏ باب بيان تحريم إيذاء الجار. حديث رقم 
(55). وبوائقه: شروره وغوائله . النهاية لابن الأثير: .١77 /١‏ 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك: /١‏ ”الا ف:ي ١‏ كتاب الإيمان. حديث رقم 
(). وصححه الذهبي . 


الباب الأول : الفسق والذنوب ٠١١‏ 


م _- ا 1 1 و ررس 
متَعهدا فَجِرَاوْم 1 جَهَنَّم حََدلِدًا فيهَاوَعَضِسب أللَّهُ عَليَهِ4 [الساء: *9]. 


على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئئ مسلمء لقي الله وهو عليه 
0 نان . 

ب - العذاب الشديد: كالذي ورد في آيات 00 كثيرة» ومنها 
الإلحاد”" في الحرم؛ قال تعالى: اومن يرد فيه إلا نكاد بظا نَذْقَهُ من : 
عَدَاٍ أي و4 [الحج: 15] . 

وفيه من الأحاديث حديث سمرة بن جندب - رضى الله عنه ‏ المتقده””"©) 
في أهمية بحث الكبائر. 

ج_منع دخول الجنة» وكذا ما جاء أن فاعله لا يشم رائحة الجنة : 


* فعن ابن مسعود رضي الله عنه» عن النبي كك قال: «لا يدخُلَ الجَْة 
مَنْ كان في قلبه مثقالٌ ذرّ 1 


* وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َل : «صنفان من 
أمتي لج أرهماء قومٌ معهم سيّاطً كأذناب البقر يَضربونَ بها الناسَ» ونِساءٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء ص0١0٠25‏ في: 44 كتاب الخصومات» 5 باب 
كلام الخصوم بعضهم في بعض رقم (5517؟)4؛ وأخرجه مسلم في صحيحه: 
25/١‏ في : ١‏ كتاب الإيمان» 5١‏ باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين 
فاجرة» رقم الحديث (178). 

(؟) الإلحاد في الحرم: الظلم والعدوان فيه وأصل الإلحاد: الميل والعدول عن 
الشيء, ينظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: 77/5 . 

زفرفق تقدم تخريجهء ص الا. 

(4:) أخرجه مسلم في صحيحه: .9/١‏ في: ١‏ كتاب الإيمان» 19 باب تحريم 
الكبر وبيانه» حديث رقم (11). 


١٠١‏ الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
كاسياث غاريات» حميلات عائلات 4 ذووشين كأسصمة البفف. العائلة: 
لا يَدخْلْنَ الجن ولا يَجِدْنَ ريحهاء وإِنَّ ريحها ليوجَدٌ من مسيرة كذا 
وكذا0©. 7 02 

د العقاب بالنار: ومنها قوله تعالى: «إنَّ لين يأمكُلُونَ أمول لعن 
للم إكماما كوه و لأودوع كنا (متيشلررك ص4 ونس 5٠‏ 

وفي العذاب بالنار أحاديث كثيرة منها : 

* ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَل : «من سكل 
عُن علِم فكتمَة ألجمّ يوم القيامة بلجام من نَآر)(”) 

/-ما وصف من المعاصي بأنها فاحشة . 

قال تعالى : « وَلَاتَكحْوأْمَانَكُمَ ءابآ وْحكُم ير ألنَسَءِ إِلَامَاقَدَ سلف 
إِنَّمُ كاد فََحِسَدُ وَمَقنَاوَ مآ سيل » [النساء: ؟7] . 


0 1 


وقال تعالى : # ولا تفريواً أ 00 [الإسراء: 1737 . 


وقال تعانى : « تست لدو التكة صا سبكم بها ين لح 
قرب الْعد اميرك # [العنكبوت: 717] . 


174 في: 77 كتاب اللباس والزينة»‎ 2158٠ /* أخرجه مسلم في صحيحه:‎ )١( 
والبخت: الأنثى من‎ .)7١78( باب النساء الكاسيات العاريات» رقم الحديث‎ 
.٠١ ١/١ الجمال» وهى جمال طويلة الأعناق . النهاية لابن الأثير:‎ 

(؟) أخرجه الترمذي في السنن : 0 في: 47 كتاب العلم» 7 باب ما جاء في 
كتمان العلم» رقم الحديث (7149)» وأخرجه أبو داود في السئن» ص557» 
في: ١9‏ كتاب العلمء 4 باب كراهية منع العلم» حديث رقم (7508). 
وأخرجه ابن ماجه في السئن: ١//ا9»‏ في المقدمة» باب من سئل عن علم 
فكتمه» رقم (2551). والحديث حسنه الترمذي في السئن: "١/0‏ وصححه 
ابن حبان في صحيحه : .798/١‏ 


الباب الأول : الفسق والذنوب ١.‏ 


ما ورد وصفه فى القرآن من المعاصى بأنه من عمل الشيطان . 
ير م ب 


قال تعالى : ## يكأيا الَذِنَ >امئوا إِنَمَا الخكر والميير والاتصاب والْأرلم رِجَسسُ مْنْ عَمَلٍ 


م هس بل مهمد ع لير رم 20 
لشَِّطَنِ فَأجِيَنبوه لَعلَّكُمْ تفْلحَونَ4 [المائدة: ]4١‏ . 

4 ما وصف من المعاصي بأنه فسق» أو أن مرتكبها فاسق في القرآن 

7 د ١‏ ان ع 2 ور عا ل رص مكو اي وامء سم © 2 اسه 
والسنة الثابتة. قال تعالى: #حْرَّمَتٌ عَلَيَخ الميتة والدم وكَم أللخدزير وَمآ أَهِلّ لغير 
044 رفح هه دحت ا اك له الو لصح وول ل بر كد سف د سس لشي سل سر سن مسي ست ا ا 2 س صسدة ع لاصا بر سا 
اللو بو وَاَلْمْيَحَيْقَةُ والموقوذة والمارد يه والتطيحة وَمآ أكل لسّبعٌ إلا ما ذَكيمٌ وماذيح 


00 دو د الى ف ) مح عمد 6 لم 30 و2 
عَلَ النصب وَأن فَسَنْفْسِموأ يأرل دَرلْكم فِسَقٌ 4 [المائدة: 1 . 


قال تعالى : «إِذَّأنَه لاحب هل مخال فَحُور 409 [لقمان: 14]. 


- عن أبى الدرداء رضى الله عنه: أن رسول الله تَكِْةِ قال : «إن الله يبغعض 


الفاحش البذيء)20' . 


١-ما‏ ورد وصف فاعلها بأن الله لا ينظر إليه . 


عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي يك قال : «من جر ثوبه خيلاء لم 
ينظر الله إليه يوم القيامة»”"' . 


١7‏ ما ورد أن مرتكبها قد برئت منه ذمة الله أو ذمة رسوله كَل : عن 


)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن: 517/54”ء في: 78 كتاب البر والصلة» 5١‏ باب 
ما جاء في حسن الخلق رقم .235٠١7(‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
سنن الترمذي : 5/ *757. والبذيء من البذاء وهو الفحش في القول. النهاية لابن 
الأثير: .١١١/١‏ ْ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» ص ٠١٠/الاء‏ في: 57 كتاب المناقب» حديث رقم 
(3556). 

وأخرجه مسلم في صحيحه: / 21701١‏ في: لا كتاب اللباس والزينة» 4 
باب تحريم جر الثوب خيلاء» رقم الحديث .)75١86(‏ 


٠6‏ الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
جرير بن عبد الله رضي الله عنه: أن رسول الله كل قال: «أنا بريء من كل 
مسلم يقيم بين أظهر المشركين»» قالوا: يا رسول الله» لم؟ قال: «لا تراءى 
نارّاهما)7؟ . 


١-ما‏ ورد أن الله لا يقبل عمله من المسلمين : 
لم تقبل له صلاة أربعين صباحاًء فإن تاب تاب الله عليه» الحديث”" . 


5 ما ورد في وصف مرتكبها بالنفاق: فعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص : أن النبي يَلِةِ قال: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً» ومن كانت 
فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا ائتتمن خان» 
وإذا حدث كذب» وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجرن””" . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن: 5/ 2١05‏ في: 7١‏ كتاب السيرء 47 باب ما جاء 
في كراهية المقام بين أظهر المشركين» حديث رقم (705١)؛‏ وأخرجه أبو داود 
في السئن» صل٠5؛‏ في : 1 كتاب الجهادء ١٠١6‏ باب النهي عن قتل من 
اعتصم بالسجود. رقم الحديث (5555)؛ والنسائي في السئن: 8/ 25٠15‏ في: 
6 كتاب القسامة» 75 القود بغير حديدة» حديث رقم (51/47). 
ومعنى (لا تراءى نارّاهما): أن لا يكون كل واحد منهما بحيث يرى نار صاحبه» 
وقيل معناه: أنه أراد نار الحرب» يقول: نارّاهما مختلفتان» هذه تدعو إلى الله 
وهذه تدعو إلى الشيطان» فكيف يُساكنون في بلادهم. جامع الأصول لابن 
الأثير: 557/5 بتصرف . 

(؟) أخرجه الترمذي في السنن: 74٠/5‏ في: 717 كتاب الأشربة» ١‏ باب ما جاء 
في شارب الخمر» ديت رقم 1915)ء وقال: «هذا حديث حسن». 
وأخرجه بلفظ قريب النسائي في السنن: 14/8الاء في: 2١‏ كتاب الأشربة» 
4 باب الآثام المتولدة عن شرب الخمرء حديث رقم (0384)؛ وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي في المستدرك: ١77/54‏ . 

(9) أخرجه البخاري في صحيحهء ص277 ”7 كتاب الإيمان» 75 باب علامة - 


الباب الأول : الفسق والذنوب م١‏ 

6ما ورد بأن الله تعالى يكون خصماً لمرتكبها : 

عن أبى هريرة رضى الله عنه» عن النبى كَل قال : «قال الله تعالى : ثلاثة 
أنا خصمهم يوم القيامة» ومن كنت خصمه خصمته» رجل أعطى بي ثم 
غدرء» ورجل باع حراً فأكل ثمنه» ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم 
يعطه أجره)0' . 

هذه جملة كبيرة من علامات الكبائر» ولعلها تربو على ذلك بكثير لمن 
تتبع كل ما ورد في السنة من هذه العلامات”'. ولعل فيما ذكر كفاية 
لترسيخ مفهوم الكبيرة وضبطهاء بحيث لا تختلط بغيرها من الذنوب 
الصغائرء وتكون أيضاً عونا مهمآ في قياس ما لا نص فيه من الكبائر مما 
عظمت مفسدته فكانت تماثل عظمة مفسدة المنصوص أو أكبر منها مفسدة 
فتلحق بها. 


2 
* المطلب الخامس - تعداد جملة من كبائر الذنوب: 


بعد عرض التعريف المختار للكبيرة» لا بأس بعرض جملة من كبائر 
الذنوب» التي ينطبق عليها تعريف الكبيرة» مُطَبَعَاً عليها الضوابط المذكورة 
آنفآء تأسيا بالفقهاء الذين لم يجعلوا الكبيرة في حيز النظرية» وإنما كانوا 
يتبعون تعريفهم بجملة من كبائر الذنوب لتجلية الحد» والوقوف على المراد 


- المنافق» حديث رقم (7"85)» وأخرجه مسلم في صحيحه: ١/8لاء‏ في: ١‏ 
كتاب الإيمان» 6١_باب‏ بيان خصال المنافق» حديث رقم (08). 

40 أخرجه البخاري في صحيحهء ص477» في : الا كتاب الإجارة» ١٠١‏ باب إثم 
من منع أجر الأجير. 

(؟) للعلامة (ملا علي القاري) كتاب مخطوط في مكتبة الأسد تحت اسم: (الذخيرة 
الكثيرة في علامات الكبيرة)» يسر الله طبعه. 


٠١5‏ الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
منه» وفيما يلي ذكر الجملة من الكبائر مرتبة على تبويب كتب الفقه''" : 

من كتاب الطهارة: ترك الاستنزاه من البول» ترك شيء من واجبات 
الوضوء أو الغسل. وطء الحائضء. الشرب من آنية الذهب والفضة 
واتخاذهاء فعل الواصلة والواشمة» والمستوشمة والنامصة والمتنمصة 
والمتفلجات للحسن . 

من كتاب الصلاة: تقديم الصلاة أو تأخيرها عن أوقاتها بلا عذرء ترك 
أهل المصر الجماعة من غير عذر»ء واتخاذ القبور مساجد»ء وإيقاد السّرج 
عليهاء والطواف بها والصلاة إليهاء ترك الجمعة من غير عذر ثلاث مرات 
متتاليات . 

من كتاب الجنائز: ضرب الخدود وشق الجيوب» والدعاء بدعوى 
الجاهلية» كراهية لقاء الله . 

من كتاب الصوم : الإفطار في رمضان عمداً بلا عذر. 

من كتاب الزكاة: منع الزكاة بعد وجوبها من غير عذرء والخيانة في 
جمع الصدقة» وفرض المكوس وما يشابهها من الضرائب غير المشروعة 
وجبايتهاء والسؤال من غير حاجة والإلحاح فيه» والمنْ بالصدقة» ومنع 
فضل الماء لمحتاج . 

من كتاب الحج: ترك الحج مع القدرة عليه» وزاد الشافعية: إلى 
الموت» قتل المحرم الصيدء استحلال البيت الحرام» الإلحاد في الحرم» 
إخافة أهل المديئة وإحداث المعصية فيهاء وإيواء من أحدث هذه المعصية . 


)١(‏ يُنظر: في ذكر هذه الكبائر: رسائل ابن نجيمء ص58 5 ٠55؛‏ الروضة للإمام 
النووي: 4/١١4707-7؛‏ مغني المحتاج للشربيني: 477/5 ؛ فتح الباري لابن 
حجر: 140/1١7‏ ؛ إرشاد الفحول للشوكاني: /١‏ 185-1487 ؛ الكبائر للذهبي» 
الزواجن غنااقتزات الكباتر لابن خبر الهيتمي : 


الباب الأول : الفسق والذنوب و١6‏ 

من كتاب الأيمان والنذور: اليمين الغموسء» والحلف بغير الله . 

من كتاب الصيد والذبائح: المُثلة بالحيوان ووسمه» واتخاذه غرضاً 
وقتله عبثآء والذبح باسم غير الله على وجه لا يكفر بهء والذبح لغير الله . 

من كتاب الأطعمة والأشربة: أكل لحم ميتة أو خنزير بغير اضطرار» 
وأكل وشرب المسكرات» وكذا الحشيش» واستعمال المخدرات من غير 
عذر شرعي كمرض» وشرب أو أكل الدم المسفوح والنجَس . 

من كتاب اللباس والزينة : لبس المرأة لباس الرجل» ولبس الرجل لباس 
المرأة» ولبس المرأة ما يصف أو يشفٌء إطالة الثوب من أجل الخيلاء . 

من كتاب النكاح: إفساد المرأة على زوجهاء والزوج على زوجته» 
العقد على المحرّم نكاحهنء إفشاء الزوجين أسرار ما يقع بينهماء إتيان 
المرأة في دبرهاء تزوّج المرأة وعدم إعطائها مهرهاء خروج المرأة من بيتها 
متعطرة متزينة ولو بإذن زوجهاء ونشوز الزوجة . 

من كتاب الطلاق وما يتعلق به: سؤال المرأة زوجها الطلاق من غير 
ما بأس» الدياثة''' والقيادة”"“» انتساب الإنسان إلى غير أبيه مع علمه » أو 


تبرُؤه من نسبه مع علمه بذلك . 
كتاب النفقات: إضاعة من يعول» عقوق الوالدين» قطيعة الرحم . 
من كتاب الوقف: سرقة الوقف أو غصبه . 
من كتاب الوصية : الإضرار بالوصية . 
من كتاب البيوع : أكل الربا وإطعامه وكتابته والشهادة عليه» والإعانة 


. ١547/7 الدياثة: وهي عدم الغيرة على الأهل . النهاية لابن الأثير:‎ )١( 
(؟) القيادة: قال الفيومي: «ورجل قواد في الديائة وهو استعارة قريبة المأخذ».‎ 
. ١98ص المصباح المنير»‎ 


م١٠‏ الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
عليه وبيع الحرء وأكل المال الحرام» والغش في البيع» إنفاق السلعة بالحلف 
الكاذب» بخس الكيل والوزن» الاستدانة بغير نية الوفاء» أكل مال اليتيم. 

من كتاب المعاملات: خيانة الشريك» وتغيير منار الأرض» منع الأجير 
أجرته أو تأخيرها بغير عذر» منع ماء مباح لمحتاج إليهء الغصب بمقدار 
نصاب السرقة . 

من كتاب الحدود: الزنى» اللواطة»ء شرب الخمر وإن قلَّ ولم يُسكرء 
وسقيه وعصره وحمله لشربه وبيعه وشرائه» والسرقة» والقذف. وقطع 
الطريق. 

من كتاب القصاص: قتل مسلم أو ذمي معصوم عمداً أو شبه عمدء 
وقتل نفسهء. أو إتلاف عضو من أعضائه» أو أعضاء غيره» والإعانة على 
ذلك» وتعذيب الناس» والإشارة إليهم بالسلاح . 

من كتاب الردة: قول المسلم للمسلم : يا كافر لمجرد السب . 

من كتاب الجهاد: ترك الجهاد عند تعيّنه» وتركه كلياً عندما يكون فرض 
كفاية» الفرار من الزحف. الغلول من الغنيمة» ترك الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر عند القدرة على ذلك والأمن على النفس» قتل وظلم من له أمان 
أو عهد أو ذمة. 

واتخاذ الخيل رياءً وتكبراًء ترك الرمي بعد تعلمه. 

من كتاب القضاء: أخذ الرشوة» وإعطاؤها والسعي فيها. 

من كتاب الشهادات والبينات: كتم الشهادة عند تعين الأداء» شهادة 
الزور. 

من كتاب الإمامة: الخروج على الإمام العادل بغير تأويل أو بتأويل 
باطل» نكث بيعة الإمام لغرض دنيوي» ظلم الإمام رعيته وغشهم 


الباب الأول: الفسق والذنوب ١‏ 
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والاحتجاب دون حوائجهم.» وإيواء المخيئين. 

كبائر من أبواب متفرقة: السحرء والكهانة والعرافة» والطيرة 
والتنجيم» وإتيان من يفعل ذلك وتصديقهء وتعليق التمائم والرقى 
والحروزء والاستماع إلى حديث قوم وهم له كارهون» والنميمة» ومحبة 
الرجل قيام الناس له» وتصوير ذي روح . 

تعلم العلم للدنياء وكتم العلم» وترك العمل بما علم» والكذب على 
رسول الله له 

أذية أولياء الله» وتولي أعدائه من الفسقة والكفرة» بغض الصحابة 
وسبهم عامة وخاصة المهاجرين والأنصار» ولعن المسلم المصون. 

الأمن من مكر الله والإياس من روح الله . 

وقانا الله من الكبائر كلها . 
٠‏ د د 
* المطلب السادس - أثر ارتكاب الكبائر في الحكم بالفسق"١'‏ : 

بعد أن عرفنا الكبيرة بحدها وعلاماتهاء ووقفنا على ذكر عدد كبير منها 
مع نصوصها في القرآن والسنة» وبعد أن اتضح مفهوم الكبيرة وضوحاً 
لا لبس فيه؛ نعرض فيما يلي أثر ارتكاب الكبائر في الحكم بالفسق على 
المكلف المسلم : 


(1) هذه القواعد مأخوذة من عبارات الفقهاء كما ذكر مع تصرف في النقل والصياغة» 
وهذه مصادرها: مغني المحتاج للشربيني : 5 775 ؛ تحفة المحتاج لابن حجر: 
8/1 البحر المحيط للزركشي: 774/5؛ الإحكام في أصول الأحكام 
لابن حزم: -111/1١‏ 4177 الزواجر لابن حجر الهيتمي: ؟//717؛ حاشية ابن 
عابدين (التكملة): ١١7/17‏ 5١١؛‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي»؛ ص١1‏ ؟؛ 
الوسيط في المذهب للغزالي: 748/17. 


١‏ الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 

-١‏ أن من ارتكب كبيرة واحدة يفسق بها. 

"- أن الكبيرة التي تفسق صاحبها لا بد أن تكون ظاهرة» فلو فعلت 
الكبيرة سراً ولم يطلع عليها أحد لا يحكم على فاعلها بالفسق لامتناع 
المعرفة . 

*- أن الكبيرة التى تاب منها المكلف لا تؤثر على تفسيقه؛ إذ التوبة 
تمحو أثرها بالكلية» فالكبيرة المفسقة هي ما فعله ولم يتب منه. 

5- أن الكبيرة التي يفسق فاعلها هي التي ارتكبها عمداً لا جهلاً أو خطأ 
أى فسان : لحديث : «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه076؟ . 

أن يقدم على الكبيرة معتقداً لحرمتها لا متأوّلاً لحلّها وإلا فلا يفسق. 

1 أن يرتكب الكبيرة فعلاً» فلو نوى فعلها غداً لم يصر بذلك فاسقاً 
بخلاف الكفر. 

/- أن غير المكلف كالصبي والمجنونء لا يحكم بفسقه إذا ارتكب 
كبيرة أو أكثر لحديث: «رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عن المجنونٍ المغلوب على 
عَقَلهِ حتّى يفيقٌ» وعن النائم حتى يُستيقظ » وعن الصّبي حتّى يحتلم)”" . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في السنن: 27٠0/١‏ في: 1554 كتاب الطلاق» حديث رقم 
8٠‏ ),؛ والحاكم في المستدرك على الصحيحين : ؟/23”5”, وقال: حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

زفق أخرجه أبو داود فى السنن» ص 21160 فى: ؟" كتاب الحدود» 17 باب فى 
المجنون يسرق أو يصيب حداًء حديث رقم (١550)؛‏ وأخرجه ابن حبان في 
صحيحه: 2707/١‏ فى: 5 كتاب الإيمان» 7 باب التكليف رقم .)١57(‏ 
١/86خ,‏ حديث رقم (159). - 


الباب الأول : الفسق والذنوب 1١١١‏ 
لل ا و ا ا اا ا 201 


نتائج المبحث 
١‏ أن اجتناب الكبائر أمر متحتم على المسلم» وأن المخالفة فيه توجب 
العقوبة الشديدة في الدنيا والاخرة . 
"- لا يمكن معرفة الكبائر عن طريق العد والإحصاء فحسبء وإن كان 
تتبع العدد الوارد في الكبائر مطلوب للوقوف على معنى الكبيرة في 
النصوص الشرعية . 
*- يمكن تعريف الكبيرة بأنها: كل ذنب أوجب حدّاً في الدنيا أو وعيداً 
في الآخرة» بنص القرآن أو السنة الثابتة» أو عظمت مفسدته بما يماثل 
مفسدة المنصوص عليه من الكبائر. 
4- أن المكلف الذي ارتكب كبيرة واحدة عمداً يُحكم عليه بالفسق» إن 
لم يتب منها. وهو عالم بتحريمها. ظ 
يد فنك 
المبحث الثالث 
الصغائر وأثرها في الفسق 
تمهيد : 
قد تقدم معنا أنَّ الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر» وتقدم بيان الكبائر 
في المبحث السابق» فما عدا الكبائر من الذنوب يعتبر من الصغائر» 
والمكلف بحسب الطبيعة التي جَبَلَهُ الله عليها لا يُمكنه الاحتراز عن هذه 
الصغائر بالكلّية؛ لأنَّ الله ما أراد له العصمةء وهذا أمرٌ متفق عليه قد أيدته 
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النصوص الشرعية . قال تعالى : « ادن يحْيَنوْنَ كر الث وَالْموِس إِلَاأ 
هد سه د ل و مإار< رد 


ريك وس الْمعْفْرَة» [النجم: 587. واللمم : هي صغائر الذنوب"'" . 


- 444/١07 الكشاف للزمخشري: 150/5؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:‎ )١( 


١0١‏ الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 

عن عبد الله بن عباس» عن النبي ذل قال: «ما من عبدٍ مؤمن إلا وله 
ذنب يعتاده الفَيْئة بعد الفينة» أو ذنب هو مُّقِيم عليه لا يفارقه حتى يُمَارِقَ» 
إن المؤمن خُلق مُفْتَنَا توابا سيا ؛ إذا ذكّرَ ذكر90" . 

- وعنه رضي الله عنه قال: قال وَلِيِ: «ما من أحدٍ من ولد آدم إلا وقد 
أخطأ أو همّ بخطيئة ؛ ليس يحيى بن زكريا»”" . 

- وفي الصحيحين من حديثه أيضاً قال: قال رسول الله كلل: «إِنَّ الله 
كتب على ابن آدم حَظَهُ من الزنى» أدرك ذلك لا محالة» فزنى العينين 
النظرة :وز اللساة التطق .»الس د20 

فإذا تقررت هذه الحقيقة وهي أن المكلف المسلم لا ينفك عن مواقعة 
شيء من صغائر الذنوب» كان لا بد من معرفة المقصود بهذه الصغائرء 
وهذا ما سيتضح عبر النقاط التالية التي سنبحثها في المطلب الاتي : 


- 2 روح المعاني للالوسي: ا1/١57-51.‏ 

)0( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير : "٠ 5 /١١‏ رقم الحديث(١١181١)؛‏ وأخرجه 
الطبراني في الأوسط: 4١5/5‏ مختصراً من طريق آخرء رقم (0880). قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد: :7١١/٠١‏ رجاله ثقات. وقال الحافظ العراقي في 
تخريج الإحياء: 55/5: «أخرجه الطبراني والبيهقي من حديث ابن عباس 
بأسانيد حسنة» . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند: 5 15 عن عبد الله بن عباس في مسنده» رقم 
الحديث (95؟١75).‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك: 275417/7 في: 178 كتاب 
تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين» ذكر يحيى بن زكريا نبي الله عليهما 
السلام» رقم الحديث .)5١59(‏ وقال الذهبي في التلخيص: (إسناده جيد» . 

() أخرجه البخاري فى صحيحهء ص١٠١1١.‏ فى: 87 كتاب القدرء 4 باب: 
« وَكرَمُ عل مَرْيَةٍ أتككتهآ أنَهُمْ لا مسرت 4. رقم الحديث (5315). 
وأخرجه مسلم في صحيحه: .7١47/4‏ في: 45 كتاب القدرء 5 باب قُدّر 
على ابن ادم حظه من الزنى» رقم الحديث (75501). 


الباب الأول: الفسق والذنوب *11 ١‏ 


* المطلب الأول تعريف الصغائر وأمثلتها : 

بناءً على الاختلاف السابق في تعريف الكبيرة» اختلف العلماء في 
تعريف الصغيرة. وهو تعريف لا بد من الوقوف عليه؛ ليكتمل التصور حول 
مفهومي الكبائر والصغائرء فبضدها تتميز الأشياء . 

ونعرض فيما يلي للنقاط التالية : 
النقطة الأولى ‏ تعريف الصغائر لغة 


صغر: الصاد والغين والراء أصل صحيح يدل على قلة وحقارة وصَغْرَ 

ضصَغَارة وصغرا وصَّغرَ يتصغر صَغْراً كران فهو صغير وضناكه 
والجمع : صغارء والصغيرة من الإثم جمعها صّغِيرات وصغائر. 

ومن ذلك الصّعْر وهو ضد الكبرء والصغير خلاف الكبير» والصغر 
والكبر من الأسماء المتضايفة التى تقال عند اعتبار بعضها ببعض» فالشيء 
باعتبار الزمان: فلان صغير وفلان كبير» إذا كان ما له من السنين أقل مما 
للآخرء وتارة باعتبار الجثة» وتارة باعتبار القدر والمنزلة» وهو المقصود 
هنا. 

مثل قوله تعالى : # لا يعَادر صَعِيرَةٌ ولا كَيرَةَ د لَحصَنْها © [الكيف: 44] . 
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وقوله تعالى : # وَكلْ صَغْيرٍ وكير مُسَعَطرٌ © [القمر: 157 . 

كل ذلك بالقدر والمنزلة من الخير والشر باعتبار بعضها ببعض”21 
)١(‏ ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس: ”/ ٠79؛؟‏ لسان العرب لابن منظور: 


5 ؛ مفردات ألفاظ القرآن للأصفهانىء. ص 5:80 ؛ المصباح الْمني 
عفر ني؛ صن حَُ 
للفيومي؛ ص١١١‏ . 


غ١١‏ الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
النقطة الثانية : تعريف الصغائر اصطلاحاً : 

فيما يلي أهم التعاريف للصغيرة» هذا عرضها ثم بيان الراجح منها : 

: قول ابن عباس وأبي عبيد'١ ' وأبي ثور الكلبي''' وأحمد بن حنبل‎ ١ 
«الصغيرة ما دولك الحدَّين: : حد الدنيا وجل ال‎ 


ورياك ارات المجانار وعااتي ا 

وبتعبير آخر: كل ذنب لم يُختم بنار» أو غضبء أو لعنة» أو عذاب 
وهو تعريف جيد. 

1"- قول سفيان الغوري : «الصغائر ما كان بينك وبين الله)”؟' . 

يرد عليه : إن أراد أنها أصغر من ذنوب العبد فيما بينه وبين العباد؛ لأن 
الثانية لا يجري فيها المساهلة والإسقاط؛ فمُسَلَّهُ من هذا الوجه» وإن أراد 


)١(‏ أبو عبيد -١51(‏ 54؟77ه) القاسم بن سلآم بن عبد الله» إمام حافظ مجتهد من 
أهل هراة» ولد وتعلم بها الحديث والفقه والأدب» وكان مؤدباً» رحل إلى 
بغداد» وولي القضاء بطرسوس ومصرء وتوفي في مكة. له (الغريب 
المصنف)ط. في غريب الحديث, (الأمثال) ط. (الأموال) ط. وهو من أشهر 
كتبة وله كتب كثيرة أخرى . 
سير أعلام النبلاء للذهبي: 54٠/٠١‏ ؛ الأعلام للزركلي: 175/6 . 

0) أبو ثور الكلبي (ت0٠5؟ه):إبراهيم‏ بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي» 
أبو ثور صاحب الإمام الشافعي» كان أحد أثمة الدنيا فقهاً وعلماً وورعاً وفضلاً» 
صيّف الكتب وفرّع على السئن وذبً عنهاء يتكلم بالرأي فيخطئٌ ويصيب» مات 
ببغداد رحمه الله . 
تذكرة الحفاظ للذهبي: ؟١//41؛‏ الأعلام للزركلي : ام 

(9) الحاوي الكبير للماوردي: /١1/‏ ١6١؛‏ الكشاف للزمخشري: 5557/57؛ مجموع 
الفتاوى لابن تيمية: /١١‏ 105؛ مدارج السالكين لابن القيم: 11/١‏ 771 
شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي: 0705/7 . 

(5) مدارج السالكين لابن القيم: /١‏ 71". 


الباب الأول : الفسق والذنوب ١١6‏ 
الإطلاق في كل ذنب بين العبد وربه» فهذا غير مُسَّلّمٍ لورود ذنوف كثيرة 
منصوص عليها بأنها من أعظم الكبائر في جملة ما يكون بين العبد وربه؛ 
كترك الصلاة» أو الصومء أو ترك دفع الزكاة. 

قول الماوردي : «الصغائر ما قلَّ فيها الإثم)”'' . 


وهو مقياس صحيح عموماً. فإِن الصغائر من اسمها ينبغي أن يكون 
إثمها قليلاً» لكن يرد عليه بأن فيه إبهاماً يتعلق بتحديد قلة الإثم والمقياس 
الضابط لذلك . 

4 قول القرافئ * «الضغيرة ما قلت مفسدتهاة 9 : 

ويقال فيه ما قيل في سابقه: بأن قلة المفسدة من علامات الصغائرء 
لكن معرفة قلة المفسدة وضابطها أمر يصعب منتاله . 


5 قول ابن حزم : «ما لا توعد فيه بالنار» فلا يلحق في العظم ما توعٌد 


فيه بالنار فهو الصغيرة»9" . 
ويرد عليه بأنه غير جامع» فالتوعد يكون بالنار ويكون بغيرها؛ كاللعنة 
والعذاب والغضب. 


1- قول ابن نجيم أنَّ الصغيرة: «كل ذنب تاب عنه . 

ويرد عليه بأنه غير مانع؛ لأنه يجمع الكبائر التي تاب عنها المكلف». 
فالكبيرة التي يتوب عنها المكلف لا تصير صغيرة» إنما تمحى بالتوبة ويّزال 
حكمها. 


.1١6٠ /١ا/ الحاوي الكبير للماوردي:‎ )١( 

(؟) الذخيرة للقرافي: ١٠/757-*55؛‏ الفروق للقرافي: 575/14 . 
(0) المحلى لابن حزم: .5١/١‏ 

2( رسائل ابن نجيم»ء ص5 75 . 


١1‏ الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 

قول أبي الخطاب الحنبلي''؟: «الصغائر هي المستقبحات من 
المعاصي والمباحات»)”" . 

وهو تعريف غير صحيح من وجوه : 

أ الإبهام: فما هو ضابط القبح في المعاصي . 

ب - أنه غير مانع؛ لأنه أدخل الكبائر ضمن الصغائر؛ فالكبائر أيضاً من 
مستقبحات الذنوب . 

ج- أنه أدخل مستقبحات المباحات ضمن المعاصي!! . 


بعد عرض هذه التعاريف ومناقشتها يمكن اختيار التعريف الأول منها 
مع زيادة عليه : 


فالصغيرة: كل ذنب لم يُوجب حداً في الدنياء أو وعيداً في الآخرةء 
وكان قليل المفسدة. 

وبعد عرض هذا التعريف لا بد من تجلية معناه والوقوف على حقيقته» 
ومعرفة الأثر المترتب عليه» إذ هو المعنى المقصودء والغرض المنشود. 
هذا ينان من غلذل ما بل : 


أولاً- عرض جملة من صغائر الذنوب مترتبةً على الأبواب الفقهية كي 


)١(‏ أبو الخطاب الحنبلى (577- ١٠5ه):‏ محفوظ بن أحمد الكلوذاني البغدادي 
(المؤلنا والوقاة» وكلوَادَى من-عنواحي بغذاة) اعد المجتهدين في :المذهب» له 
في الفقه : (الهداية) و(الانتصار فى المسائل الكبار) و(عقيدة أهل الأثر) . 
الأعلام للزركلي: 5/١94؟؛‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران» 
ص9١4.‏ 

(0) التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الحنبلي: ٠١9/7‏ . 


الباب الأول : الفسق والذنوب 1١17/‏ 
لا يبقى معنى الصغيرة وتعريفها في حد النظرية» وتقليداً لأرباب المذاهب 
الفقهية الذين أتبعوا تعريف الصغيرة بتعداد جملة من صغائر الذنوب . 

ثانياً - معرفة الأثر الذي يتركه ارتكاب الصغيرة من حيث الحكم على 
المكلف بالفسق أو عدمهء وهو الأهم وعليه المدار. 


النقطة الثالثة ‏ تعداد جملة من صغائر الذنوب في ضوء التعريف المختار: 
فيما يلي تطبيق للتعريف المذكور في ضبط الصغيرة» في تعداد جملة 
00 ل 0 اهم سر 
- ترتيب الصغائر على أبواب الفقه . 
-عدم تحري كل الصغائر بل المقصود التمثيل بالصغائر المذكورة. 
طرح ما نصنّ عليه الفقهاء أنه من الصغائر وهو ليس كذلك . 
من كتاب الطهارة: استقبال القبلة أو استدبارها ببولٍ أو غائط في 
الفضاءء إدخال النجاسة إلى المسجدء استعمال النجاسة في ثوب أو بدن. 
من كتاب الصلاة: الصلاة وقفت الكراهة 5 البيع عند نداء الجمعة - 
الاختصار”” في الصلوات» والعبثء» والالتفات أيضاً ‏ البيع والشراء في 
المسجد_إمامة الرجل والقوم له كارهونالكلام والإمام يخطب 


7١7/8 ينظر رسائل ابن نجيم»ء ص١0١70- 157؛ الروضة للإمام النووي:‎ )١( 
..60 

(0) الاختصار في الصلاة: قيل من المخْصّرة وهو أن يأخذ بيده عصا يتكئ عليهاء 
وقيل معناه: أن يقرأ من آخر السورة آية أو آيتين ولا يقرأ السورة بتمامها. النهاية 
لابن الأثير: 7”5/7. 


م١١‏ الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 

من كتاب الصوم: الصوم في يوم منهي عنه ‏ مباشرة الصائم وتقبيله إذا 
لم يأمن . 

من كتاب الزكاة: دفع الزكاة من أردأ المال. 

من كتاب الأطعمة والأشربة: إمساك الخمر غير المحترمة ‏ الأكل من 
طعام من غالبُ ماله حَرامٌء وإجابةٌ دعوته. 

من كتاب النكاح : البخطبة على خطبة غيره ‏ نكاح الشّغار ‏ مُضارَّة الزوجة. 

من كتاب الطلاق : التطليق في الحيض - وطء الزوجة المظاهر منها قبل 
التكفير والرجعة ‏ تطليق الزوجة أكثر من واحدة ‏ المضارة في الإنفاق . 

من كتاب البيوع : النّجْش2"7» البيع على بيع أخيه» والسوم على سومه 
وبيع الحاضر للباد» وتلقي الركبان» والتصرية» وبيع المعيب من غير بيانه . 

من كتاب الجهاد: قتل الحربي قبل استتابته ‏ بيع السلاح من أهل الفتنة . 

من كتاب القضاء : ترك القاضي التسوية بين الخصمين . 

من كتاب الحظر والإباحة: الخلوة بالأجنبية» والنظر المحرّم» واتخاذ 
الكلب الذي لا يحل اقتناؤه» وهجو المسلمء وهجر المسلم فوق ثلاثة أيام 
بلا عذرء وكثرة الخصومة» والإشراف على بيوت الناس» الكذب الذي 
لا حدّ فيه ولا إضرار» الجلوس مع الفسقة» السكوت عن الغيبة» الغيبة» 
ابتداء الكافر بالسلام» سماع اللهو وآلات المعازف» إفشاء السرء خلف 
الموعد» التعصب. المداهنة» اللعب بالنرد» سفر المرأة من غير زوج أو 
محرم . 

عد د 


)١(‏ النجش: الزيادة فقي السلعة أكثر من ثمنها بغير قصد الشراء بل ليُعْرّ غيره بهاء 
المصباح المنير للفيومي» ص7١‏ 7 . 


الباب الأول: الفسق والذنوب 18 
22 12513 25 اراس لصا 22 


* المطلب الثاني الإصرار على الصغائر وأثره في الفسق : 

بعد أن تقدم تعريف الصغيرة» وبيان جملة من صغائر الذنوب يتوجه 
السؤال التالي : 

ما الأثر الذي يترتب على ارتكاب الصغيرة في الحكم بالفسق؟ هل هو 
ارتكاب صغيرة واحدة؟ أم الإكثار من الصغائر؟ أم الإصرار على الصغائر؟ 
أم غلبت هذه الصغائر على طاعات المكلف؟ . 

وللجواب عن هذه التساؤلات يُرى أن مدار البحث في عبارات الفقهاء 
وكتبهم على ما يسمى بالإصرار على الصغائر. 

لكن هنا يتوجه السؤال أيضاً في توضيح مفهوم الإصرار وما ضابطه» 
وهل يُصَيّدُ الصغيرة كبيرة؟ . 

هذا محور النقاط التالية من هذا البحث: 
النقطة الأولى ‏ تعريف الإصرار لغةً واصطلاحاً : 
أولاً- تعريف الإصرار لغةّ 

جاء في لسان العرب: «أَصَّمَ على الأمر: عَرَّمّ» وأصررت على الشيء 
إذا قمت ودمت عليه . . 

وأصرٌ على الشيء يصرٌ إصراراً: إذا لزمه وداومه وثبت عليه» وأكثر 
ما يستعمل في الشر والذنوب)”©. 

وعرف الأصفهاني الإصرار بأنه: «التَحَفّد في الذنب والتشدّد فيه 
والامتناع من الإقلاع عنهء وأصله من الصّرٌ أي الشد. . #وكانوأ يَصِرُوَ على 

كت لحي * [الواقعة: 43] والإصرار: كل عزم شددت عليه)”" . 


.257" 0 / لسان العرب لابن منظور:‎ )١( 
. (؟) مفردات ألفاظ القرآن للأصفهانى» ص87‎ 


١‏ الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
فالإصرار له معنيان فى اللغة : 
العزم على الأمر. 
ا 
ثانياً- تعريف الإصرار اصطلاحاً : 
اختلفت عبارة العلماء في تعريف الإصرارء إلا أنَّ المعاني الإجمالية 
لتعاريفهم متفقة. وهذه بعض التعاريف: 


فقه عرّفه الجرجاني('' فقال: «الإصرار: الإقامة على الذنب» والعزم 


على فعل مثله)("' . 

وجاء في «الفواكه الدواني»: «وحقيقة الإصرار على الذنب: الإقامة 
عليه والعزم على العود إليه)”" . 

وعرفه ابن الصلاح بأنه: «التليّس بضدّ التوبة» باستمرار العزم على 
المعاودة واستدامة الفعل)9*' . 


() الجرجاني (٠14!ا‏ 5ه ): علي بن محمد بن علي المعروف بالشريف 
الجرجاني: فيلسوف من كبار العلماء بالعربية» ولد في تاكو (قرب استرباد)» 
ودرس في شيراز وتوفي فيهاء له نحو خمسين مصنفاً منها: (التعريفات) ط؛ 
و(شرح مواقف الإيجي) ط؛ و(تحقيق الكليات) خ. 
الأعلام للزركلي: 7/0 . 

(؟) التعريفات للجرجاني» ص45 . 

() الفواكه الدواني للتفراوي: 97/١‏ . 

(5) الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي: 7١17/7‏ ونقل الزبيدي هذا التعريف عن 
ابن الصلاح مع اختلاف فيه» ونصّه : «الإصرار: هو التليّس بعد التوبة باستمرار- 


الباب الأول: الفسق والذنوب ١1١‏ 
وعن بعض الشافعية: «الإصرار: أن يمضي زمنٌ تمكن فيه التوبة ولم 
عن 00 
الثاً التعريف المختار للإصرار وما يعتبر فيه : 
بعد ما تقدم يمكن اختيار التعريف التالي: الإصرار: هو الإقامة على 
الذنب» والعزم على فعله أو فعل مثله . 
فالإصرار يكون باعتبارين : اعتبار فعلي» مدب 
الاعتبار الفعلى : هو الإقامة على الصغيرة» أي : المداومة عليها. 
والاعتبار الحكمي : هو العزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ 
ومن خلال هذا التعريف للإصرار لا بد من توضيح ضابط الإصرار وهو 
موضوع النقطة الثانية : 
النقطة الثانية ‏ ضابط الإصرار على الصغيرة: 
اختلف العلماء فى ضابط الإصرار على الصغيرة الذي يُفسق فاعله على 
أقوال عديدة» هذا بيانها : 
١‏ المداومة على نوع من الصغائر 00 


ح- النوع على المعاودة» واستدامة الفعل بحيث يدخل به في حيّز ما يطلق عليه 
الوصف بصيرورته كبيرة». شرح إحياء علوم الدين للزبيدي: 057/4. 

. 7١9/١7 : الشرواني على تحفة المحتاج‎ )١( 

(0) ينظر: البحر المحيط للزركشى : 5/ /ا/ا؟. 

(9) تحفة المحتاج لذن عسي لم القروانن سلوج طق المعطام: ل 
رسائل ابن نجيمء ص١15؛‏ البحر المحيط للزركشي: 4778/5 الأشباه 
والنظائر للسيوطيء ص5١5؛‏ الزواجر لابن حجر: 7177/7. 


١‏ ش الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 

"- الإكثار من الصغائر سواء كانت من نوع أو أنواء”' . 

'- تكرّرٌ فعل الصغيرة تكرراً يُشعر بقلة مبالاته بدينه» إشعَارَ ارتكاب 
الكبير 96 , 1 1 

4- اجتماع صغائرٌ مختلفةٍ الأنواع» بحيث يُشْعِرُ مجموعها بما يُشْعِرْ 
صر الكبائر 7" . 

أنْ يفعلَ الصغيرة ومن عزمه أن يعود إليها'" . 

لكن يؤخذ على هذا الأخير أن العزم أمرٌ باطني لا يمكن الاطلاع عليه 
إلا إذا خرج إلى حيز الوجودء ويؤخذ على الثالث والرابع أنْ إشعار قلة 
المبالاة والإخلال بالثقة المتأتي عن ارتكاب هذه الصغائر أمرٌ يَعسر ضبطه» 
فهو يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال» ويحتاج إلى دقيق نظرٍ من 

2 

صحيحي النظر والاعتبار»ء وهو مع هذا ضابط لا يمكن التخلي عنهء 
ويمكن اعتباره من الضوابط الحاكمة على المُصِرٌ على الصغائر بالجملة» 
والله أعلم . 

وكذا ما في الأول من الضوابط من أنَّ إدامة نوع من أنواع الصغائر هو 
إصرار يفسق صاحبه أمر يُستأنس به» ولا يعتمد عليه في تفسيق المكلف»ء 
وذلك لعموم تقحُُم الناس في مداومة الصغائر مع الحفاظ على الطاعات 


)000 المراجع السابقة» والحاوي الكبير للماوردي: ١557/١1‏ . 

() قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام»ء ص08 ؛ الفروق للقرافي: 77/5؟ الذخيرة 
للقرافي: .777/١٠١‏ 

() قواعد الأحكام في مصالح الأنام» ص١5‏ . 

(5) رسائل ابن نجيمء ص١275‏ وهو اخيتار القرافي في (شرح تنقيح الفصول). 
ص .751١7‏ 


الباب الأول: الفسق والذنوب “*” ١‏ 
المأمور بها والإكثار من الخيرات المندوب إليها. فقد يداوم المسلم على 
صغيرة ويكون له من كثْر الطاعات ولزوم التقوى والإقبال على الله عز وجل 
ما يَطيش بهذه الصغيرة» فكيف يحكم على من هذا حاله بالفسق؟ . 


ويبقى الثاني من هذه الضوابط الذي ينص على أن الإصرار المفسق هو 
الإكثار من هذه الصغائر وهو أقرب هذه الضوابط إلى الصواب ومعنى 
الإكثار هو الغلبة كما قال البُلُقيني(2: «أن المراد بالأكثرية التي تغلب بها 
معاصيه على طاعاته»0" . 


والنتيجة التي يُصار إليها بعد عرض هذه الضوابط أن التفسيق يدور مع 
الغلية. غلبة الصغائر على الطاعات؛ فحيث وجدت وَجِدَ) وحيث عدمت 


فما هي الغلبة وما أقوال العلماء فيهاء وما دليلهاء وغير ذلك من 
التساؤلات سيكون محور البحث التالى . 


لكن قبل الانتقال إليه لا بد من بيان نقطة هامة» وهى عبارةٌ أَكْثَرَ الفقهاء 
من تردادها في كتبهم ؛ فحيث يكون الكلام عن الصغائر تكون هذه العبارة: 
«الإصرار على الصغيرة كبيرة» . 


(1) البُلقيني (ت06٠6ه)‏ عمر بن رسلان بن نصير بن صالح القاهري الشافعي الكناني 
سراج الدين أبو حفص . فقيه أصولي» مفسر متكلم نحوي» ولد ببلقينة من بلاد 
الغربية بمصرء ونشأ بالقاهرة وتوفي بهاء تولى قضاء دمشق» له (حواشي على 
المهمات في الفقه الشافعي)» و(العرف الشذي على جامع الترمذي)» من أبرز 
تلاميذه: ابن حجر العسقلاني. 
معجم المؤلفين: // 75؟؛ البدر الطالع : 7/١‏ 

(0) الأشباه والنظائر للسيوطي» ص09١5.‏ 


١1‏ الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 


فهل هي عبارة صحيحة مهما يكن الإصرار» سواء كان عزماً أو مداومة 
أو إكثاراً» أو غير ذلك؟ هذا ما تتناوله النقطة التالية : 


ذهب جماعة من العلماء''2 إلى أن الإصرار على الصغيرة يُصيّرها 
كبيرة . 
رسول الله كَل : ١لا‏ كبيرة مع استغفارء ولا صغيرة مع إصرار)”" . 

ووجه الدلالة: أن الصغيرة تعظم بالمواظبة عليها فتصير كبيرة"" . 

واعتبار الإصرار على الصغيرة كبيرة هو من باب الإلحاق؛ فهو «لا 
يصيّر الصغيرة كبيرة حقيقة» وإنما يلحقها بها في الحكم)”*'. 


)١(‏ ينظر: شعب الإيمان للبيهقي: ١/55947؛‏ إحياء علوم الدين للغزالي: 77/4؛ 
الفروق للقرافي: 57/5؛ البحر المحيط للزركشي: 7717/5؟ الفواكه الدواني 
للنفراوي : /١‏ 97 ؛ بدائع الصنائع للكاساني : 0/ 5٠0‏ ؛ حاشية قرّة عيون الأخبار 
تكملة ردّ المحتار: /ا/ .١١7‏ 

(*) رواه القضاعي في مسند الشهاب» رقم (8607)؛ والديلمي في مسند الفردوسء 
رقم (7455)؛ من طريق أبي شيبة الخراساني» وهو كما ذكر البخاري لا يتابع 
على حديثهء وقال الذهبى عنه فى الميزان: 07/5 أتى بخبر منكر وذكر هذا 
الحديث. ١ ١‏ : 
فالحديث ضعيف لا يحتج به وقد ضعَّفه العراقي في المغني عن حمل الأسفار في 
الأسفار: 5 ؛ والسخاوي في المقاصد الحسنة» ص457 ؛ وابن رجب في 
جامع العلوم والحكم: 559/١‏ ؛ والعجلوني في كشف الخفا: 7554/7. 

(*) فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي: 4757/7 . 

(4:) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي: ١/١١7؛‏ نهاية المحتاج للرملي: 
8 . 


الباب الأول : الفسق والذنوب ١7"‏ 


وبالمقابل ذهب بعض العلماء إلى أن الإصرار على الصغيرة صغيرة» 
لا تنقلب به إلى كبيرة . 

جاء في «البحر المحيط» للزركشي: إن الإصرار حكمه حكم 
ها أضر وغل فالأصرارعان الصشرة ضغيرة. +0 

ونقل ابن حجر الهيتمي أن الرافعي لم يذكر أن الإصرار على الصغيرة 
فرعا كتيرة كها سمه اله وإتما ذكر :أن القاهة شق والفسيق ورة 
الشهادة لا يلزم أن يكون عن كبيرة» فقد يكونان بالإصرار على الصغائرء 
وعلى صغيرة واحدة يَعْظم خطرها كقبلة أجنبية بحضرة الناس». ثم قال 
معقباً على ذكر التفسيق بالصغيرة: «ليس كما ذكر في التفسيق إذ لا يكون 
إلاعن كبيرة» بخلاف رد الشهادة. فإنه يكون عن حََرْم مروءة)”" . 

وقال الشوكاني: «وقد قيل: إن الإصرار على الصغيرة حكمه حكم 
مرتكب الكبيرة» وليس على هذا دليل يصلح للتمسك به. . بل الحق أن 
الإصرار حكمه حكم ماأصّرَ عليهء فالإصرار على الصغيرة صغيرة» 
والإصرار على الكبيرة كبيرة»29" . 
المناقشة والترجيح : 

الحق ما قال هؤلاء في أنَّ الصغيرة لا تتحول إلى كبيرة بالإصرار عليهاء 
إذ ليس هناك دليل يصلح التمسك والاحتجاج به في صيرورة الصغيرة كبيرة 
بالإصرار. 

وخلاصة القول: الإصرار على الصغيرة يكون مؤثراً في مقياس الغلبة 


. البحر المحيط للزركشي: 717//5 ونسب هذا القول إلى أبي طالب القضاعي‎ )١( 
هرف الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر: ؟/1 ا ؟5.‎ 
.١85 /١ إرشاد الفحول للشوكاني:‎ )( 


١١‏ الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
عندما تغلب معاصيه على طاعاته» ولا يكون الإصرار مؤثراً إذا غلبت 
طاعاته على معاصيه» فالعبرة دائماً للغلبة . 

والمبحث التالي يبين ما يتعلق بهذه الغلبة مع دليلها وضابطها 
وأثرها. . . 

د عد يد 

* المطلب الثالث ‏ غلبة الصغائر» وأثرها على الفسق : 

يدور هذا المطلب حول النقاط التالية : 


النقطة الأولى ‏ أقوال العلماء ومذاهبهم في أثر غلبة الصغائر على الفسق : 

لعل أولَ من نبّه على ذلك هو الإمام الشافعي ‏ رحمة الله عليه » إذ 
يقول في كتابه العظيم (الرسالة): «وليس للعدل علامةٌ تَفرّق بينه وبين غير 
العدل في بدنه ولا لفظه» وإنما علامة صدقه بما يختبر من حال نفسه؛ فإن 
كان الأغلب من أمره ظاهر الخير قبل؛ وإن كان فيه تقصية عن بعض أمره» 
لأنه لا يَعرى أحد رأيناه من الذنوب» وإذا خلط الذنوب والعمل الصالح» 
فليس فيه إلا الاجتهاد على الأغلب من أمره بالتمييز بين حَسَّنه وقبيحه» وإذا 
كان هذا لا بد أن يختلف فيه المجتهدون72' . 

وقال ابن حجر الهيتمي: «والحاصل أنَّ المعتمد. وفاقاً لكثير من 
المتأخرين كالأذرعي”) والبلقيني والزركشي .. وغيرهم: أنه لا تضرٌ 


)١(‏ الرسالة للإمام الشافعي.ه ص5:908؛ وينظر: الحاوي الكبير للماوردي: 
155-1257 ففيه اعتبار الغالب من حال المكلف . 

إف4 الأذرَعي (0- ا4لاه): أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد الأذرعي 
الشافعي» شهاب الدين أبو العباس» ولد بأذرعات الشام» وتولى قضاء حلب» 
كان سريع الكتابة كثير الجود صادق اللهجة شديد الخوف من الله. له (غنية 
المحتاج شرح المنهاج) خ» (قوت المحتاج) خ. ٍِ 


الباب الأول: الفسق والذنوب / 1١7‏ 
المداومة على نوع من الصغائرء ولا على أنواع» سواء كان مقيماً على 
الصغيرة أو الصعائر أو مكثرا “من فعل ذلك» حيث غلب الطاعاث 


المعاصى» وإلا ضت227)5. 


وكذلك عند الحنفية فقد قال ابن نجيم: «حدٌ الإصرار على الصغيرة: 
الجمهور أنه غلبة المعاصى على الطاعات وهو المعتمد)9"' . 

وعند الحنابلة أيضاً مقياس الغلبة هو المعتمد» فقد جاء فى «المغنى» : 
«فأما الصغائر: فإن كان مصراً عليها رُدَّت شهادتهء وإن كان الغالب من 
أمره الطاعات لم يرد لما ذكرنا من عدم إمكان التحوز)”" . 


وقد صرّح بذلك أيضاً في «الكافي» فقال: «واعتبرنا في مرتكب 
الصغائر الأغلبء لأنَ الحكم للأغلب)”*' . 


وكذلك عند الظاهرية : فقد اعتبر ابن حزم غلبة الطاعة مع عدم الإقدام 
عل كبيرة رط لعلو 


- الدرر الكامنة لابن حجر: ١/55١؛‏ وهدية العارفين: ١/5١١؛‏ الأعلام 
للزركلي: .١١9/١‏ 

)١(‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي: 77/7١7؛‏ وينظر تحفة المحتاج 
له أيضآ: 7/١‏ 9١7؛‏ وكفاية الأخيار للحصنىء» ص 57/5 ٠»‏ وهذا القول قد رجحه 
الرافعي أيضاً كما في إتحاف السادة المتقين للزبيدي: 517/8. وقد ذكره 
النووي في الروضة : 8/ 7١-7١7‏ على أنه قول الجمهور. 

(؟) رسائل ابن نجيمء ص١5؟؛‏ وينظر حاشية ابن عابدين: ١١5/7‏ فقد ذكر أن 
العبرة في الصغائر الغلبة. 

() المغني لابن قدامة: 15١/١5‏ . 

(5) الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة: 018/7 ؛ وينظر التمهيد في أصول الفقه 
لأبي الخطاب الحنبلي: ١١1/7‏ . 

(5) ينظر: المحلى لابن حزم: 4/ 846 


بم ١‏ الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
النقطة الثانية ‏ دليل مقياس الغلبة: 

ما تقدم من ترجيح مقياس غلبة الصغائر لتفسيق المكلف يمكن 
الاستدلال له بما يلى : 

- قوله تعالى: الوزن ميد الحو صن كَعُلتَ مورِيم دأوكيياء 
لْمَفْلِْحُونَ4 [الأعراف: 4] . 

3 وقوله تعالى : كأما موي لات و © وَآمَا من حَصّتَ 
34 3 0 ال ا 7ه 
مواز يسم () هَأْمَمْ هساوية ي) ومآ أَدرَسْكَ مَاهِيَة () نار حَامِيَة َه 4# [القارعة : 
ك١ .]١‏ 

0 و 

وجه الدلالة: أن من غلبت حسناته سيئاته كان من الناجين» ومن غلبت 

و 
سيئاته حسناته فهو من الخاسرين» فالحكم للأغلب. 

'- قوله تعالى : 7 #يَسْعَلُوتكَ عرب الْحَمْر وَالْمَيِرٍ قُلْ فهمآ انم كبر 
ومَتقْع لئاس وَإِشْمْهُمَ أذ من تَضعهم)؟ [البقرة: 1015 . 

وجه الدلالة: ١‏ اسان رسال فت م ور ا 
الخمر على منافعه في حكم التحريم» فيستفاد من الاية أن الحكم 
للاغلب207. 

5- عن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه -: أنَّ رسول الله يكِيدِ قال: 
«إياكم ومُحَقّرات الذنوب» فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يُهِلكْتّه؛» وأن 
رسول الله يككهِ ضرب لهن مثلاً: كمثل قوم نزلوا أرض فلاة» فحضر صنيع 
القوم. فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود» والرجل يجيء بالعود. عحتوج 


جمعوا سَوَاداً فأجَجوا او وأنضجوا ما قذفوه فيها("' . 


.751١7/١ ينظر: زاد المسير لابن الجوزي:‎ )١( 


زفق أخرجه الإمام أحمد في المسند: 85 فى مسئدل عبد الله بن مسعود رضى الله - 


الباب الأول: الفسق والذنوب ش عن 

5 عن أبي هريرة - رضي الله عنه » عن رسول الله يك أنه قال: «إنَّ 
العبد إذا أخطأ خطيئةٌ نكت في قلبه نكتةٌ سوداء» فإن هو نزع واستغفر وتاب 
صَقلت» فإن عاد زِيدَ فيهاء فإن عاد زيدَ فيها حتى تعلو قلبه» فهو الران 
الذي ذكر الله 3 كلا بل ران عل قلُوبهم ما كاوأ يَكربُونَ "١74‏ [المطففين: 14]. 

وجه الدلالة في هذين الحديثين: أنَّ صغائر الذنوب التي عُيّر عنها 
بالمحقرات والخطيئة» إنما يهلكن صاحبهن إذا غلبن وتراكمن» فالعبرة 
دائماً بالغلبة. 

1- أن مقياس الغلبة مقيام ثابت معتبر عند الفقهاء في تعاملهم مع 
المسائل الفقهية» وقد صاغ الفقهاء هذا المعنى صياغة القواعد الفقهية» 
فقالوا: «للأكثر حكم الكل» وقالوا: «قيام الأكثر مقام الكل أصل معتبر في 
الشريعة». وهذه بعض التطبيقات لهذه القاعدة عندهم : 

- أنهم غلبوا الأغلب في استعمال الماء إذا اختلط بمائع . 

- أنهم غلبوا الأغلب في السقي بعلاً أو بآلةٍ لإخراج زكاة الغالب منهما. 

- إذا كان غلب مال الشخص حراماً حَرُمَ الأكل» وإلا فلا.. 


0 عنهء رقم الحديث (38148)؛ والطيالسي في مسنده» رقم (٠٠25؟‏ والبيهقي في 
الشعب» (586)؛ والطبراني في الكبير» 2»)2٠١6٠١(‏ وفي الأوسط (0٠85؟)2‏ 
وهو حديث حسن كما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري: .81/١١‏ 

)١‏ أخرجه الترمذي في السنن: 475/0 في: 44 كتاب تفسير القرآنء 0 باب 
ومن سورة ويل للمطففين» رقم (7775)؛ وأخرجه أبن ماجه في السنن: 
17/7 في: لا" كتاب الزهدء 79 باب ذكر الذنوب» رقم (5154؟5)؟ 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه: “/ 7١١‏ في: 7 كتاب الرقاق» 8 باب 
الأدعية» رقم الحديث (870)؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك: 077/7 في: 
7 كتاب التفسير» “487 تفسير سورة المطففين» رقم (79408) وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي. 


و١‏ الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
- إذا ركب مع الحرير غيره» فإن كان الأغلب الحرير حَرُمَ وإلا فلا”'" . 
بل أن انعد بلها اكوة عوالس] الطاعة» آو الما من المح 
ولا تكون الطاعة مقصورة على خلوص الطاعاتء ولا الفسق مقصوراً على 
خلوص المعاصي لامتناع خلوص كل واحد منهماء ولا اعتبار بالممتنع» 
فوجب اعتبار الأغلب من أحوال المكلف. فإن كان الأغلب عليه الطاعة 
والمروءة حَكمَ بعدالته» وإن عصى ببعض الصغائر» وإن كان الأغلب عليه 
المعصية حُكم بفسقه”" . | 


:* النقطة الثالثة ‏ ضبط غلبة الصغائر: 

يمكن ضبط غلبة الصغائر على الطاعات بالطرق التالية : 

العَدّ : فإذا كان عدد الطاعات يزيد على عدد المعاصى فهو عدل». وإن 
صغيرة فهو عدل» وإن فعل حسنة وصغيرتين فهو فاسق» ولا ينظر هنا إلى 
تفاصيل ثواب الطاعات أو شدة عقاب المعاصى ؛ لأنها أمور أخروية . 

العرف: فما اعتبره عدول الناس من كثرة معاصى شخص ما وغلبتها 
على طاعته» فهو فاسق باعتبارهم هذا. 

ظاهر حال الشخص: فمن كان ظاهره غَلبة الطاعة كان عدلاء ومن 
كان ظاهره غلبة المعصية فهو فاسق”" . 


)١(‏ ينظر في ذلك: (القواعد الفقهية): د. محمد علي الندوي» ص0١7"8-‏ 7585؛ 
والحاوي الكبير للماوردي : /ا١/9057١1.‏ ْ 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي: /ا١/‏ 188 . 

2 ينظر: تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي : 7١9/١17‏ ١١7؛‏ حاشية ابن عابدين : 
١١/7‏ ؟ الأشباه والنظائر للسيوطي» ص4١‏ ؛ الزواجر: 7117//7. 


الباب الأول: الفسق والذنوب ١١‏ 


تنبيه - كل من تقع منه الصغيرة فيقلع عنها ويتوب ثم يواقعها من غير عزمٍ 
سابق على 07 الفعل» فليس بإصرارء فكل صخيره تاج عنها المكلف 
لا تدخل فيما ذكر من الغلبة؛ لأن التوبة الصحيحة تذهب أثر الصغيرة 
بالكلة2320 , 
* النقطة الرابعة غلبة صغائر الذنوب على المجتمع وأثرها في الحكم بالفسق : 

إذا غلبت بعض صغائر المعاصي» على المجتمع غلبة يصعب الاحتراز 
عنهاء كالغيبة وسماعهاء وحلق اللحية» وترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ومجالسة الفسقة» فإنا والحالة هذه لا نحكم على من ارتكب هذه 
الصغائر بالفسق بمجرد ارتكاب هذه الصغائر التي عم وقوعهاء بل لا بد من 
النظر إلى حالة المكلف من حيث غلبة الطاعات أو المعاصيء, فإذا كانت 
طاعاته غالبة فارتكابه ومداومته على نوع من هذه الأنواع المتقدمة لا يجيز 
لنا الحكم عليه بالفسق» وإن كانت معاصيه تغلب طاعاته فإنا نحكم بفسقه 
بسبب هذه الغلبة لا بسبب ما أتى به من معصية عَم وقوعها. 

والتختيت التذكور ها عد عل هده السعائر فى المستيع عنمن 
حيث الحكمٌُ بالفسق. ولا علاقة له ولا أثر له بالمفهوم ولا بالمنطوق 
ولا بالعبارة أو الإشارة في نزع التحريم عن هذه الصغائر» فهي مُحَرَّمَةٌ من 
المُشْرّع سبحانه» ويبقى تحريمها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء حتى 
لو فعلها كل مكلف على ظهر الأرض . 
* النقطة الخامسة رد شبهة تتعلق بمقياس الغلبة : 

بعد الخلوص إلى أن غلبة الصغائر هي العامل المؤثر في الحكم بالفسق 
على المكلف ؛ لا بد من الإلماع إلى أن هذه النتيجة لا تعني الاستغراق في 


)١‏ ينظر: تحفة المحتاج : /١7‏ ١١5؛‏ الأشباه والنظائر للسيوطي. ص9١7؛‏ شرح 
تنقيح الفصول للقرافي» ص١312؟.‏ 


صن الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
صغائر الذنوب أو الإغراء بالإقدام عليهاء بحجة أن صاحبها قد غلبت 
حسناته صغائرّه! ولدفع هذه الشبهة ‏ ودَفُمْ الشّبهةِ من السنة - هذا توضيح 
ما تندفع به وهوما يلى : 

أولا - أن الشرع حرّم صغائر الذنوب تحريماً قطعياًء وهي قسيم الكبائر 
في طلب الشرع الاجتناب عنها بالكلية» لا فرق بينهماء من حيث كون كل 
منها مطلوب اجتنابه . 

ثانياً - أن الاستخفاف بالصغيرة كفرٌ إذا ثبت المنع بدليل قطعي”؟ . 

الثاً - أن النصوص الشرعية جاءت بخصوص التأكيد على اجتناب 
صغائر الذنوب» وأن ورودها يورد مرتكبها المهالك» وهذه بعض 
النصوص المجلية لهذه الحقيقة : 

أ- عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه -» عن النبي كَل أنه 
قال وهو على المنبر: «ارحَموا ترحّمواء واغفروا يُعْفْرْ لكم» ويل لأقماع 
القولٍ» ويل للمُصِرّينَ الّذين يُصرُون على ما فعلوا وهم يَعلمون»”"' . 


000( ينظر: رسائل ابن نجيم» ص١5١7؛‏ تكملة حاشية ابن عابدين: ١١7/1‏ . 
(؟) أخرجه الإمام أحمذ في المسند: 14/١١‏ في مسند عبد الله بن عمرو» رقم 
(50541؟؛ وأخرجه البخاري في الأدب المفردء ص288 في: ١07‏ باب 
رحمة البهائم» رقم (80")؛ والبيهقي في شعب الإيمان» رقم (لطرفة 6 
وقال الهيثئمي في مجمع الزوائد: :١91١/٠١١‏ «رجاله رجال الصحيح غير 
حبّان بن زيد الشرعبي ووثقه ابن حبان». والشرعبي» هذا قال عنه ابن حجر 
في التقريب» ص4ة5١:‏ «ثقة»4. وقد حسّن اد شعيب الأرناؤوط في 
تحقيقه للمسند. و(أقماع القول): الذين يستمعون القول الحسن 
ولا درن فيدخل في أذن وتخرج من أخرى كالقمع . ينظر : جامع العلوم 
والحكم لابن رجب: .515/١‏ 


الباب الأول : الفسق والذنوب ٠‏ تسن 


ب عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله وَل : «يا 


عائشة » إياك ومحقرات الذنوب؛ إن ليا من عند أللّه )13 , 


جع سود أن رسول الله يكل قال: «إياكم ومُحَقّرات 

الذنوب. فإنهنَّ يَحِتَمِعْنَ على الرجُلٍ حتى يُهْلكنه . . الخديك” 17 
اقلخ 5508 عن رسول الله كَهِ أنه قال: (إن العبد إذا أخطأ 

0 فإذا هو نزع واستغفر صقلت» 0 
زيدَ فيها #خإن عاذ تيذافيها حت تعلو فلنه :فيو الذى ذكتر الله« كل بلا 
عَلّ قلُوبهم ما كانوأ و07 [المطففين: 15]. 

ه ‏ عن أنس رضي الله عنه قال: «إنكم لتعملون أعمالاً هي أدقٌ في 
أعينكم من الشّعرء إن كُنَا نعدُها على عهد النبي كل من الموبقات:9©'. 

والحديث الأخير يمثل فقه الذنب عند الصحابة رضي الله عنهم؛ فمن 
حيث خشية الله : الذنوب عندهم كلها مهلكات صغيرّها وغير صغيرهاء 
والمقام يطول بعرض هذه الحقيقة وليس هذا موضع بسطه. 

رابعاً ‏ أن ما ذُكر عن الصغائر وغلبتها المفسّقة لم يُنظر فيه إلى العقاب 


)١(‏ أخرجه الدارمي في السنن: 5947/7 في: ٠١‏ كتاب الرقاق» ١7‏ باب في 
المحقرات» رقم 010 )؛ واخخرخه ابن بساخةا في الطدن” فيضك 
كتاب الزهدء ١9‏ باب ذكر الذنوب» رقم الحديث (5757)؛ وأخرجه ابن حبان 
في صحيحه: 7174/١7‏ في: 44 كتاب الحظر والإباحة» ذكر الزجر عن 
المحقرات من المعاصي» رقم (750578)» وصحح البوصيري إسناده في 
الزوائد: ؟/7 2755 رقم .)١15١15(‏ 

(؟) تقدم تخريجه ص175 . 

(6)0 تقدم تخريجه ص177 . 

(:) أخرجه البخاري في صحيحهء ص0٠2178‏ في: ١‏ كتاب الرقاق» 77 باب 
ما يُنَقَى من محقرات الذنوب» رقم (51947). 


١‏ الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
المترتب على فعل صغيرة ما من حيث عِظم إثمه أو قلته؛ إذ هو أمرُ 
أخروي» ولكن هذا لا يعني إنكار تفاوت رتب الصغائر» وأن الصغائر قد 
تعظم بقرائنَ تضم إليهاء وقد تكلم العلماء على هذا وأتوا ببعض ما تعظم به 
الصغيرة» و 

الإصرار عليها. 

-التهاون بها وعدم المبالاة بها. 

- الفرح بها . 

رار 

- وبما يقترن بها من سيئات أخر أو من قلة الحياء» وترك الخوف. 

- صدورها من عالم يقتدى به فيها. 

عد عد عاد 
نتائج ارتكاب الصغائر في الحكم على المكلف بالفسق 
وأخيراً يمكن صياغة القواعد والضوابط التالية فيما يتعلق بأثر ارتكاب 


الصغائر في الحكم على المكلف بالفسق : 
-١‏ أن الشرع طلب طلباً جازماً الامتناع عن مواقعة صغائر الذنوب فهي 
في حكم التحريم مثلها مثل كبائر الذنوب . 


"- أن الإصرار على مواقعة صغائر الذنوب يورد صاحبه المهالك . 


)١(‏ ينظر: إحياء علوم الدين: 54/5 ؛ فتح الباري لابن حجر: 7١/١41١؛‏ تكملة 
حاشية ابن عابدين: 4١١7/7‏ رسائل ابن نجيمء ص١15؛‏ الفواكه الدواني 
للنفراوي : /؛ مجموع الفتاوى لابن تيمية: 4708/١١‏ مدارج السالكين 
لابن قيم الجوزية: .78/١‏ 


الباب الأول: الفسق والذنوب ١.‏ 
أن المؤثر في ارتكاب الصغائر من حيث الحكم بالفسق على مرتكبها 
هو غلبة صغائره على طاعاته . 

5- معرفة الغلبة يمكن أن يكون عن طريق: العَد أو العرف أو ظاهر حال 
الشخصء والقول في ذلك لأولي الخبرة في التزكية أو التجريح لا لعوام 
الناشن: ظ 

ه- أن الصغيرة أو الصغائر التى تاب منها المكلف لا تدخل في تعداد 
ذنوبه؛ إذ التوبة تمحو أثرها بالكلية» والصغيرة المفسقة هي التي أصرّ عليها 
بمعاني الإصرار المتقدمة من المداومة عليها في الماضي» والعزم على 

1 أن غلبة الصغائر على المجتمع بحيث يَعْسْر الاحتراز منها لا تفْسْقٌ 
صاحبها ‏ مع حرمتها ‏ إذا غلبت طاعاتة معاصيه . 

أنه لا بد من ظهور هذه المعاصى الصغائر» فلو فعلها المكلف سراً 
ولم يطّلع عليها أحد لا تدخل في مقياس الغلبة؛ لامتناع المعرفة7©. 

أن أنواع الصغائر التي تحسب في مقياس الغلبة هي التي ارتكبت 

4- أن يقدم على هذه الصغائر معتقداً لحرمتها لا مُتأوّلاً لجلّهاء فلا 
يدخل في ذلك ما اختلف فيه الفقهاء من الفروع القابلة للاجتهاد. 


ند ةن 


دلق ينظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم : 3/١‏ 


المبحث الأول 
تعريف البدعة وأنواعها 


* المطلب الأول تعريف البدعة لغة: 

جاء في «معجم مقاييس اللغة»: «الباء والدال والعين أصلان: أحدهما 
ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال» والاخر الانقطاع والكلال. 

فالأول: قولهم: أبدعت الشيء قولاً أو فعلاًء إذا ابتدأته لا عن سابق 
مثال. والله بديع السماوات والأرض . 

والعرب تقول: 0 فلان ا إذا استنبطه» وفلان بدع في هذا 
الأمرء قال الله تعالى : #قَلَّمَا كت يِدّعَامِنَ ألرَسُلٍ 4 [الأحقاف: 4] أي : ما كنت 
أوَل. والأصل الآخر 00 أبِدعَتِ الراحلة» الدرتك وأبدع 
باليَجل إذا كلت ركابه أو عطبت وبقي منقطعاً».”" 

وقد يعود المعنى الثاني إلى الأول لأن معنى أبدعت الراحل؛ أي: 
أنعبت بعد أن لم تكن كذلك . 

جاء في «لسان العرب» في معنى: أبدعت به راحلته: «كأنه جعل 
)١(‏ الرّكِيّ: البئرء من ركا: إذا حفرء وأصلح . القاموس المحيط : مادة (ر ك و). 


(؟) معجم مقايبس اللغة لابن فارس: 75١4/١‏ ١٠1ء‏ وينظر: مفردات ألفاظ القرآن 
للراغب ص١١١‏ ؛ الاعتصام للشاطبي : 6/١‏ . 


الباب الأول : الفسق والذنوب خرن 
انقطاعها عما كانت مستمرة عليه من عادة السير إبداعاً؛ أي: إنشاء أمر 
خارج عما اعتيد عليه منها)7'" . 


فالبدعة: اسم هيئة من الابتداع» وهي كل ما أحدث على غير مثال 
سابق» وقد تطلق على ما هو مذموم مكروه أو ما هو ممدوح وخير. 

قال أبو شامة”"؟ رحمه الله: «وقد غلب لفظ البدعة على الحدث 
المكروه في الدين مهما أطلق هذا اللفظ. ومثله لفظ المبتدع» لا يكاد 
يستعمل إلا في الذم. وأما من حيث أصل الاشتقاق فإنه يقال ذلك في 
المدح والذم)”” . 

د د 

* المطلب الثاني تعريف البدعة اصطلاحاً : 

اختلفت عبارات العلماء في تعريف البدعة» وتنوعت آراؤهم فيهاء 
وفيما يلي عرض لبعض هذه التعاريف» مرتبة حسب الترتيب الزمني 
لأصحابهاء ثم مناقشتهاء وبيان الراجح منها : 
- تعريف ابن تيمية : 


عرف ابن تيمية البدعة بقوله: «والبدعة ما خالف الكتاب والسنة 


.8// لسان العرب لابن منظور:‎ )١( 

(؟) أبو شامة: (544 5550ه) عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي 
الدمشقيء أبو القاسم شهاب الدين أبو شامة» مؤرخ» محدث؛ باحث» دمشقي 
المولد والنشأة» ولي مشيخة دار الحديث الأشرفية. له كتب كثيرة منها: (إبراز 
المعاني) ط؛ (الباعث على إنكار البدع والحوادث) ط؛ و(كتاب الروضتين في 
أخبار الدولتين) ط. 
البداية والنهاية لابن كثير : /١7‏ ٠70؟‏ الأعلام للزركلي : 749/7 . 

(*) الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة ص5 7 . 


١0‏ الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
وإجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات)”' . 

وَمَثُل لذلك فقال: «كأقوال الخوارج والروافض والقدرية والجهمية» 
وكالذين يتعبدون بالرقص والغناء في المساجدء والذين يتعبدون بحلق 
الى وأكل الحشيفة»* "2 

وهذا التعريف من أجود التعاريف . 

فقد جمع بين بدع الاعتقاد وبدع العبادات» وشرط فيها مخالفة الوحيين 
وإجماع السلف, والتقييد بمخالفة إجماع السلف قيد دقيق . 


- تعريف الشاطبي”" : 
عرّف الإمام الشاطبي البدعة بأنها: «عبارة عن طريقة في الدين مخترعة 

تضاهي الشرعية»ء يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه 
وتعالى»©». ١‏ 

وهذا التعريف على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعة» وإنما 
يخصها بالعبادات» وأما من يدخل الأعمال العادية في معنى البدعة فيكون 
تعريف البدعة هو : 

«طريقة في الدين مخترعة. تضاهي الشرعية» يقصد بالسلوك عليها 
بلسو ْ 


.7577/١4 مجموع الفتاوى لابن تيمية:‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» وسيأتي تفصيل أقوال هذه الفرق ص77١-‏ 187 . 

(6) الشاطبي (ت١3لاه)‏ إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير 
بالشاطبي: محدّثء» فقهي» أصوليء لغويء» مفسّرء من أثمة المالكية» له 
(الموافقات في أصول الفقه) ط ؛ (الاعتصام) ط؛ (شرح الألفية) خ. 
الأعلام للزركلي : /١‏ 5. معجم المؤلفين لكحالة: /١‏ /الا. 

(:) الاعتصام للشاطبي: 4/١‏ . 

(5) المرجع السابق: .48/١‏ 


الباب الأول: الفسق والذنوب كردلا 


وتعريف الإمام الشاطبي للبدعة هو من أكثر التعاريف شيوعا واستعمالاً 
عند كل من بحث في البدع من بعد الإمام الشاطبي» وهذا شرح التعريف : 

«طريقة»: الطريقة هي ما رسم للسلوك عليها. 

«في الدين»: قيدت بالدين» لأنها فيه تخترع» وينسبها مخترعها إلى 
الدين. والطرق في الدين قسمان: ماله أصل في التشريع» وما ليس له 
أصل » والبدعة تعود إلى القسم الثاني . 

«تضاهي الشرعية» : أي تشبه الطريقة يقة الشرعية في الصورة الخارجية» 
وليست هي كذلك في حقيقة الأمرء بل هي مخالفة للطريقة الشرعية في 
التزام كيفيات معينة دو إذن الشارعء والتزام عبادات معينة بدون تعيين 
الشارع لها. 

«يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى»: فالمبتدع لها لم 
يكتف بما جاء في الشرع من الشعائر الكافية في التعبد» بل جاء بما يظن أن 
فيه زيادة في العبادة لله عز وجل . 

لكن يُلاحظ أن هذا التعريف لم يُشر إشارة واضحة إلى بدع الاعتقاد 
كما أشار إليها تعريف ابن تيمية» وإنما كان محور التعريف: هو بدع 
العبادات! والله أعلم! . 


- تعريف ابن حجر العسقلاني : 
عدف الحافظ ابن حجر البدعة بأنها: «ما أحدث وليس له أصل فى 
الشرع"'2. 


ويقول رحمه الله ا 000 
الشرع فليس ببدعة» فالبدعة فى عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة» فإن - 


. 717/117 فتح الباري لابن حجر:‎ )١( 


:ع١‏ الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 


أي فى اللغة ‏ كل شىء أحدث على غير مثال سابق يسمى بدعة» سواء كان 
بتعمودا أو مذ هومة3 ١‏ . 


دتغريف الشجر "١‏ للبدعة: 
عو 
«ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله كَكِهِ؛ من علم أو 


عمل أو حال» بنوع شبهة واستحسانء وجعل ديناً قويماً وصراطاً 
مي : 


وهو تعريف مستقيم جامع مانع شمل فيه بدع العبادات بقوله : «أو عمل 
أو حال»: وكذلك بدع الاعتقاد بقوله: «من علم»؛ ومسائل الاعتقاد: من 
القول بخلق القرآنء ونفي رؤية الله» والقول بالقدر متعلقها بالعلم؛ فهي 
مما أحدث فهمه على خلاف ما تلقّي عن رسول الله يل 

ثم قيد ذلك بقيد متين» وهو أن يكون هذا الابتداع العقدي أو العبادي 
مستند مبتدعه نوع من أنواع الشبه ولو كانت فاسدة؛ كقول منكر الرؤيا: 
إِنْ الله لا يُرى لعظمته وجلاله . 


ويحترز بهذا القيد عن المعاند الذي ينكر الأدلة القطعية التي لا شبهة 
فيها أصلاً كإنكار الحشر والحساب ونحو ذلك» فمنكرها كافر قطعا. *) 
)١(‏ المرجع السابق: .77176755/1١‏ 
(0) الشّمْئي -80١(‏ 41/7ه )أحمد بن محمد بن محمد بن حسن بن علي السُمُئي 
(الحنفي) القسَنْطيني الأصل الإسكندري» أبو العباس تقي الدين: محدث مفسر 
نحوي» ولد في الإسكندرية» وتعلم ومات في القاهرة» له (شرح المغني لابن 
هشام) ط؛ (مزيل الخفا عن ألفاظ الشفا) ط . 
البدر الطالع للشوكاني: ١‏ /9١١-١5١؛‏ الأعلام للزركلي: .77٠/١‏ 
(”) حاشية ابن عابدين: .659١ /١‏ 
(:) ينظر: المرجع السابق: .051١/1١‏ 


الباب الأول : الفسق والذنوب ١١‏ 
اي لعن و اا ل و 2 2ت 


«واستحسان»: أي أنه استحسن ما ابتدعه من قول أو عمل ورآه 

«وجعل ديناً قويماً وصراطاً مستقيماً» : فلا بد من كون الابتداع في أمور 
الدين» واعتقاد المبتدع أن فعله زيادة في التدين والتعبد» ويخرج بهذا القيد 
ما أحدث من المحدثات من أمور العادات التي لا تخالف الكتاب والسنة؛ 
مما يتعلق بتطوير أمور المعاش وتجديدها؛ كالأبنية ووسائل العلم وطرق 
كشي المال المشروعة والمستحدثة» 

والتعريف المختار: هو التعريف الأخير؛ لكونه جامعاً مانعاً مفصلاً 
بعبارة وجيزة مفهومة . 


نا 


* المطلب الثالث - أنواع البدع : 

للبدع أنواع عديدة بحسب اعتبار تقسيمها؛ فمنها الحقيقية» 
والإضافية» والتّركية» وفيما يلي تعريف بهذه الأنواع وعرض لأمثلتها : 
١_البدعة‏ الحقيقية : 

هي التي لم يَدَّل عليها دليل شرعي» لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع 
ولا استدلال معتبر عند أهل العلم» لا في الجملة ولا في التفصيل . 

مثالها: القول بالقدر والتحسين والتقبيح العقلي» وإنكار خبر الواحدء 
والقول بالإمام المعصوم. وغير ذلك من بدع أهل الأهواء وفرق الضلالة 
المبتدعة» كالخوارج والمرجئة والقدرية والرافضة والمعتزلة. 
"-البدعة الإضافية : 


هي ما كان مشروعاً من وجه من وجوه الكتاب والسنة» وبدعة من وجه 


١‏ الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
آخر؛ لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل» أو غير مستندة إلى دليل 
أصاة2320 , 

ومن أمثلة هذه البدعة : 

قاذه الرعات بوي ندا عر ركم كن ليله الجمهة الأولى بن رج 
4 20 , 

ووجه كونها بدعة إضافية : أنها مشروعة من وجه» وغير مشروعة من 
الوجه الآخرء فالوجه المشروع هو أصل الصلاة» وهي من الواجبات 
المعلومة من الدين بالضرورةء أما الوجه الآخر غير المشروع: فهو 
ما عرض لها من التزام وقت مخصوصء وكيفية مخصوصة لم ترد في 
الشرع» فهي مشروعة في أصلهاء بدعة بما عرض لها(" . 
البدعة التّركية : 

هي كل عبادة مزعومة لم يشرعها لنا رسول الله ويه بقوله» وترك التقرب 
0" 

فكل ترك لما هو جائز شرعاً بنية التعبد هو بدعة في الدين. 
جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج ابي كه يسألون عن عبادة ابي ي؟ فلا 
أخبروا كأنهم تقالّوها فقالوا : وأين نحن من النبي كلل؟! قد غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر» قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبداء وقال آخر: 


.7 1417/١ ينظر: الاعتصام للشاطبي:‎ )١( 
ينظر: المرجع السابق نفسه.‎ )'( 

() المرجع السابق نفسه. 

(4:) ينظر: الاعتصام للشاطبي: ١/*ه-_05.‏ 


الباب الأول : الفسق والذنوب 57 ١‏ 
ممم م م م 01 بجبيب 00 
أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا 
فجاء رسول الله كلِِ فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟! أما والله إني 
لأخشاكم لله وأتقاكم لهء لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد» وأتزوج 
النساء» فمن رغديا عن سحي فلي :مني214: 

فترك النوم» وترك الإفطارء وترك التزوج على سبيل التعبد؛ أنكره 
النبى ملل وعدّه خلاف سنته» وهو معدود في البدع . 
5- البدعة المكفرة : 

وهي المحدثات التي اشتملت على كفر صريح يخالف الكتاب والسنة 
وإجماع السلف”" . 

وأمثلة البدع المكفرة كثيرة : 

بدعة الجهمية”" القائلين بأن الإيمان تصديق القلب فقط . 


لاغة ضاف لعل 29 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص50١١21‏ في: 57 كتاب التنكاح» ١‏ باب 
الترغيب في النكاح.» حديث رقم (00). وأخرجه مسلم في صحيحه: 
07/7 » في: ١5‏ كتاب النكاح» ١‏ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه. 
رقم الحديث »2١1٠٠(‏ واللفظ للبخاري. 

(9) ينظر: حاشية ابن عابدين: .051١/١‏ 

(9) سيأتي التعريف بهم ص ١178‏ . 

(4:) أصحاب الحلول: هم الذين, يقولون بحلول روح الإله في الأشخاصء» وهم 
ا ل ل ل 0 
رضي الله عنه. ومنهم من قال إنها حلّت في جعفر وغيره» وبالإضافة إلى أنهم 
يقولون بإسقاط التكاليف واستباحة المحرمات. الفرق بين الفرق ا 
ص١71-١76.‏ 


١5:‏ الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
بدعة أهل الإباحة”'' القائلين بإسقاط التكاليف”" . 


البدعة غير المكفرة : 
وهي المحدثات التي لم تشتمل على الكفر الصريح الذي يخالف 
الكتاب والسنة وإجماع السلفء لكنها اشتملت على ما يخالف ذلك»9© 
وهذه البدع غير المكفرة ليست قسماً واحداًء كما سيأتي في المبحث 
الاتي : 
دم فك 
المبحث الثاني 
كبائر البدع وصغائرها 
ويشتمل هذا المبحث على المطالب الثلاثة الآتية : 
* المطلب الأول تقسيم البدع إلى كبائر وصغائر والضابط في ذلك : 
تقدَّم القول سابقاً من أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر على الصحيح 
الراجح من أقوال جمهور العلماء» كما تقدم أيضاً تمييز الكبائر عن الصغائر 
بضوابط شرعية من نصوص الكتاب والسنة» وذكر في آخر هذه الضوابط 


)١(‏ أهل الإباحة: هم أتباع بابك الخرمي الذين ظهروا في أذربيجان فاستباحوا 
المحرمات وقتلوا المسلمين إلى أن قتل الخليفةٌ المستعصم بابك بعد عشرين سنة 
من ظهور بدعته وإفسادهء وكذلك من فرقهم المازيارية التي قتل زعيمها مازيار 
المستعصم أيضاً. وأخبارهم وعقائدهم عجيبة. الفرق بين الفرق للبغدادي. 
ص 5607 وما بعدها. 

(؟) ينظر: الاعتصام للشاطبي: .68/١‏ 

(9) ينظر: حاشية ابن عابدين: 455١/١‏ والشفا للقاضى عياض: 717١/7‏ 771؛ 
مدارج السالكين لابن القيم: 2777/١‏ لكت أمجنات هذه البدع لما لهم من 
شبهة دليل بتأويل فاسدء أو برأي غلط ألحقوه بالمشروع. 


الباب الأول: الفسق والذنوب ه5١‏ 
ضابط من القياس » لإلحاق ما عظمت مفسدته مما لم يرد النص فيه. 

فالكبائر تتميز بما ذكر سابقاً بعظم مفسدتها التي تخل بالضروريات 
الخمس المعتبرة شرعاً؛ وهى: الدين» والنفسء» والنسل» والعقل» 
امزال ْ 

ومن المعلوم أن البدع ليست على رتبة واحدة» وليست على تقسيم 
واحد. فلا نساوي من ابتدع بدعة في شيء من العبادات وإن كان ما ابتدعه 
ضلالة ‏ مع سلامة اعتقاده » بمن لم يُسلم له اعتقاده» وكانت بدعته من 
جنس الابتداع في العقيدة؛ كبدعة الخوارج والرافضة والمرجئة وغيرهم . 

وبما أن البدع ليس فيها من النصوص ما فيه حدّ وتمبيز لكبيرهاء أمكننا 
تمييز كبير البدع عن صغيرها بما ميزنا كبائر المعاصي عن صغائرها مما لم 
يرد فيه النصء. وذلك بما في البدعة من عظم المفسدة التي تخل 
بالضروريات الخمس المعتبرة شرعاء وعلى هذا يمكن ضبط كبائر البدع 


وصغائرها بما يلي : 
١‏ كبائر البدع: هي كل بدعة أخلّت بالضروريات الخمس من الدين 
والنفس والنسل والعقل والمال”"' . 


)١(‏ يقول الإمام الشاطبي في كتاب الموافقات : 7/ 585 في المسألة السابعة عشرة: 
«المفهوم من وضع الشارع أن الطاعة أو المعصية تعظم بحسب عظم المصلحة 
والمفسدة الناشئة عنهاء وقد علم من الشريعة أن أعظم المصالح جريان الأمور 
الضرورية الخمسة المعتبرة في كل ملة» وأن أعظم المفاسد ما يكر بالإخلال 
عليهاء والدليل على ذلك ما جاء من الوعيد على الإخلال بهاء كما في الكفر 
وقتل النفس وما يرجع إليهء والزنى والسرقة وشرب الخمر وما يرجع إلى ذلك» 
مما وضع له حد أو وعيدء بخلاف ما كان راجعاً إلى حاجي أو تكميلي» فإنه لم 
يختص بوعيد في نفسه ولا بحذ معلوم يخصه». 

(؟) ينظر: مدارج السالكين لابن القيم: 0 الاعتصام للشاطبي: 77/7 . 


١.5‏ الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 

مثال كبائر البدع : 

جعل الصلوات المفروضة ثلاث(" . 

دغللاة بعش الناء عن حتفن نك ال 0 

- قول الخوارج بإباحة دماء مخالفيهم وأموالهم. 

؟"- صغائر البدع: هي كل بدعة في الدين لا تخلٌّ بالضروريات 
الخمس. من الدين والنفس والنسل والعقل والمال. 

مثال على صغائر البدع : 

قرن7" الرجلين في الصلاة حتى لا يعتمد على أحداهما . 

الأذان والإقامة لصلاة العيديه”؟'. 

2 

* المطلب الثاني هل يوجد في البدع ما هو من قبيل اللمم : 

تقدم القول في بحث الكبائر والصغائر: أن هناك فرقاً بين الكبيرة 
والصغيرة» وأن من الذنوب ما يكون من اللمم الذي يغفر باجتناب الكبائر 
وبالأعمال الصالحة وغيرها؛ فهل في البدع ما هو من قبيل اللمم كما في 
المعاصي؟ 

والجواب عن هذا السؤال يحتاج إلى فهم معنى البدعة» والنظر فيما 
تحدثه في الدين» والمتبصّر بحقيقة البدعة يثبت له أمران: 


)غ2 المرجع السابق: ,. 

(0) المرجع السابق. 

(5) القزن: هنا بمعنى الربط والجمع بين الرجلين بحبل . المصباح المنير للفيومي» 
صض١9١.‏ 

(5:) المرجع السابق: ؟/ 5 10. 


الباب الأول: الفسق والذنوب 1 ١‏ 

أولهما: أن البدعة مضادة للشرع ومراغمة له»ء حيث نصب المبتدع نفسه 
مكان المستدرك على الشريعة» ولم يقف على الحد الذي حدده له الشارع . 

والثاني : أن كل بدعة ‏ وإن قلت تشريع زائد أو ناقص» أو هي تغيير 
للأصل الصحيح» وكل ذلك قد يكون على الانفراد» وقد يكون ملحقاً بما 
هو مشروع . 

ومما هو معلوم أن كل زيادة في الدين» أو نقص منهء أو تغيير في أصل 
الشريعة يفعلها صاحبها عمداً يكفر بهاء ولا فرق في قليل ذلك أو كثيره» 
لكن المبتدع لم يفعل ذلك عمداً» وإنما فعله بتأويل فاسدء أو برأي غلط 
فيه» فسواءٌ ما ابتدعه كان قليلاً أو كثيراً فهو جناية عظيمة على الشريعة» 


ولبنيت مق فيل لهب 
وفيما يلى بعض الأدلة الدالة على أن كل بدعة ضلالة» وأنه لا يوجد في 
البدع ما هو من قبيل اللمم : 


١‏ عن العرباض بن سارية ‏ رضي الله عنه - قال: صلَّى رسول الله يكل 
الغداة» ثم أقبل علينا بوجهه. فوعظنا موعظة بليغة» ذرفت منها الأعين» 
ووجلت منها القلوب» فقال رجل: يا رسول اللهء كأن هذه موعظة مودع؟ 
فقال: «اتقوا الله» وعليكم بالسّمع والطاعة» وإن عيد! عيشي وإنه من 
يعش منكم بعدي؛ فسيرى اختلافاً كثيرء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن 
كل بدعة ضلالة»7"' . 


./77/7 ينظر: الاعتصام للشاطبي:‎ )١ 

(؟) أخرجه أبو داود في السنن ص 5949 » في: 15 كتاب السنة» ”باب لزوم السنة» 
حديث رقم (197١55)؛‏ والترمذي في السئن: ه/ ؟:غ» في : ": كتاب العلم» 
7 باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» حديث رقم (7515)» - 


بم ١‏ الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
وجه الدلالة في الحديث : أن قوله يَكِِّ: «كلٌّ بدعةٍ ضلالة» عام في كل 
بدعة لا يستثنى منه شيء» وذلك لأن (كل) من ألفاظ العموم» ولم يوجد 
مخصص يخصص هذا العموم . 
يقول الإمام الشاطبي في التعليق على هذا الحديث أنه: «محمول عند 
العلماء على عمومه» لا يستثنى منه شىء ألبتة)27' . 


١‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ قال: كان رسول الله ككٍ إذا 
خطب احمرّت عيناه» وعلا صوته» واشتد غضبه» حتى كأنه منذر جيش 
يقول: «صبحكم ومسّاكم»» ويقول: «بعثت أنا والساعة كهاتين»» ويقرن 
بين إصبعيه السبابة والوسطى» ويقول: «أما بعد. فإن خير الحديث 
كتاب الله» وخير الهدي هدي محمدء وشر الأمور محدثاتها» وكل بدعة 
ضلالة)0" . 


وجه الدلالة: يقول ابن حجر رحمه الله -: وقوله« كل بدعة ضلالة» 
قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومهاء أما منطوقها فكأن يقال: «حكم كذا 
بدعة» وكل بدعة ضلالة» فلا تكون من الشرع؛ لأن الشرع كله هدى, فإذا 
ثبت أن الحكم المذكور بدعة صحت المقدمتان وأنتجتا المطلوب)”" . 


5 وأخرجه ابن ماجه في السنن: 2.58/١‏ في المقدمة باب: اتباع سنة الخلفاء 
الراشدين» حديث رقم (57). وصححه الحاكم في المستدرك: 0١‏ »؛ وقال 
الذهبي : «صحيح ليس له علة» . 

.77 7/7 فتاوى الإمام الشاطبي: ص١18؟ وينظر: الموافقات للشاطبي أيضاً:‎ )١( 

(6) أخرجه مسلم في صحيحه: 547/7. في: ا كتاب الجمعة» ١7‏ باب تخفيف 
الصلاة والخطبة» حديث رقم (/ا851). 

() فتح الباري لابن حجر العسقلاني: /١7‏ 778-5517 . 


الباب الأول : الفسق والذنوب ١8‏ 


فخلاصة القول هنا: أن كل بدعة كبيرة كانت أو صغيرة دخلت تحت 
وصف الضلالة . 

تنبيه هام: وصف الضلالة الذي وصفت به جميع البدع بما فيها 
الصغير»ء لا يستلزم وقوع فاعلها تحت الوعيد بالنار» وإن دخلت تحت 
الوصف بالضلال . 

وبيان ذلك: أن سرقة لقمة أو التطفيف في حبة داخل تحت عموم 
ل ل ل ا لل 
بل المتحقق دخول عظائم السرقة”" . 

فإذا حصل شيء من هذه البدع الصغيرة على سبيل الزلة والفلتة» 
لا يدخل فاعلها تحت الوعيد بالنار» وإن وُصِفَ ما أتى به بأنه ضلالة» والله 
أعلم . 

د 2 

* المطلب الثالث ‏ شروط اعتبار البدع من الصغائر : 

تقدم القول أن البدع كلها مذمومة» وأنه ليس هناك شيء من البدع من 
قبيل اللمم وأن البدع تنقسم إن كير فير العام الذنوب» لكن يبقى 
وسم البدع بالضلالة ملازماً لها مهما صَّعْرت. 

إلا أن هناك حالات قد تخرج بها صغائر البدع عن كونها صغيرة» لتصير 
من كبائر البدع وقد ذكر الإمام الشاطبي شروطاً في البدع تكون بها صغيرة»؛ 
فإذا جاوزها المبتدع صارت كبيرة» وفيما يلي عرض لهذه الشروط : 

١‏ أن لا يداوم المبتدع على بدعته» حتى يكون الغالب على حاله 
الابتداع ؛ فإن الصغيرة من البدع تكبر بالنسبة للمداوم عليها. 


.81 7/7 ينظر: الاعتصام للشاطبي:‎ )١( 


ه6١‏ الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 

"- أن لا يدعو إليهاء فإن البدعة قد تكون صغيرة بالإضافة إلى 
صاحبهاء ثم يدعو مبتدعها إلى القول بها والعمل على مقتضاهاء فيكون إثم 
ذلك كله عليه فإنه هو الذي أثارهاء وسبّب كثرة وقوعها والعمل بها. 

وقد جاء في الحديث عن رسول الله كيذ «ومن سَّنَّ في الإسلام سنة 
سيئة» كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده» من غير أن ينقص من 
أوزارهم شيء)”' . 

والصغيرة مع الكبيرة إنما تفاوتها بحسب كثرة الإثم وقلته» فربما 
تساوي الصغيرة ‏ التي يدعو إليها صاحبهاء ويستنٌ الناس بهاء ويكثر فعلها 
بسببه ‏ الكبيرة أو ربما تربو عليها . 

- أن لا تفعل في المواضع التي هي مجتمعات الناس» أو المواضع 
التي تقام فيها السنئن» وتظهر فيها أعلام الشريعة» فإذا فعلت البدعة الصغيرة 
في مجتمعات الناس كان فاعلها كالداعي إليهاء وقد تقدم القول فيه» وليس 
هذا فحسبء بل إن تلقي البدع أسهل وأسرع عند عامة الناس من تلقي 
الذنوب؛, لما في البدع من شبه التقرب إلى الله» وتلبيس الشيطان فيها ما لا 
يُلبّسهُ في الذنوب والمعاصي» وخاصة إذا كانت من الشعائر الإسلامية التي 
أدخل فيها البدع» فكأن المُظهر لها يقول: «هذه سنة فاتبعوها» . 

5- أن لا يستصغر المبتدع بدعته ولا يستحقرهاء فإن ذلك استهانة بهاء 
والاستهانة بالذنب أعظم من الذنب» فبذلك تصير البدعة الصغيرة كبيرة» 
فالبدعة التي لم يقصد بها صاحبها منازعة الشارع ولا التهاون بالشرع. 
وإنما قصده الجري على مقتضاه» لكن بتأويل زاده ورجحه على غيره» 


)000( أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله: ”/ 5 ٠لاء‏ فى: ١7‏ 
كتاب الزكاة» ٠١‏ باب الحث على الصدقة» حديث رقم .)٠١١9(‏ 


الباب الأول: الفسق والذنوب ١6١‏ 
ليست كالبدعة التي يتهاون صاحبها بصغيرهاء ويتهاون فيها بمخالفته 

هذه هي الشروط التي قد تعتبر بها البدع من الصغائر» فإذا تحصلت 
يُرجى أن تكون البدعة صغيرة» وإذا تخلفت أو تخلف شرط منهاء صارت 


هذه البدع من الكبائرء أو خيف أن تصير كبيرة"!' . 
ةذ فك 


المبحث الثالث 
بيان خطورة الابتداع والتبديع وتاريخ نشوء الفرق 

ويشتمل على ثلاثة مطالب : 
* المطلب الأول خطورة الابتداع في الدين: 

أرسل الله سبحانه وتعالى رسوله يكِِ وأنزل عليه الكتاب مُفضَّلاَء وأتم 
نعمته وأكمل شرعه» وأظهر دينه . 

قال تعالى : « آرم كت لك بدك ومنت عَلِك ممق وَتَضِيتُ لم 
الْوسْلم ديئا» [المائدة: *] . 

وقال تعالى: # هو الى أَرَسَلَ وَسُوام يالْهحْدَى وَدِيِنٍ الْحَيّ ليِظهرم عل 
لزن كه وَلَوْصكرء المت رتور 4 الترية: 5 . 

فدين الله عزَّ وجلّ قد اكتمل قبل أن يجاور النبي كَل ربه» فأدى ككل 
الأمانة أمانة التكليف كما أُمرء ومن ادٌّعى غير ذلك فقد أعظم على الله 
الفرية . 

فعن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت: من حدثك أن محمداً ‏ يَكِِ ‏ كتم 
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,60 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 


:لب ب>ت7: اا مببنننبففببب تت ل تك تك 
شيئاً مما أنزل عليه كذب ‏ وفي رواية مسلم : (فقد أعظم على الله الفرية) . 
مرو ولاءء ررم 


والله يقول : “9 # يتاه الرسول بَلْمْ مآ أَنزلَ إليدكت4 [المائدة: 7:] الحديث27) . 


والأمر بالرد إلى الرسول يك والتحذير عن مخالفة أمره ووجوب 
طاعته» وأن الإيمان لا يكون إلا باتباعه ؛ كثيرة آياته فى كتاب الله عز وجل . 
قال تعالى : ايها ادن َامنْوَأ أيليهوا لله وأيليموأ اول وول لمر كد إن 


دس مده وو م وود 6 ل روغ 1 


لنازعام في سشَىْء رده ِل لله وَالرَسُولٍ إن م يمسو أله ولو لحر دلِكَ حَيْر وا 
َأْويا» [النساء: 5ه] . 

وقال تعالى : #وَمَا كن لِمُؤْمِ ولا مُؤْمَةٍ إِذا قصى الله ورسوله: أمرا أن يكن حم 
بره من مره ومن يحص لَه وَرَسولم دصل صللا ميا [الاحزاب: +0 . 

والآيات في هذا المعنى كثيرة معروفة» والمقصود منها محض الاتباع 
لرسول الله كله وعدم الخروج غبا جادديه فيد أنئلة؛ فعن عبد الله بن 
مسعود ‏ رضي الله عنه : أن رسول الله كَكَةِ قال: «ما من نبي بعثه الله عر 
وجل في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون أصحاب» يأخذون بسنته 
ويقتدون بأمرهء ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون» 
ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه 
فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل)””" . 


5 
ا-حسيرلن 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص/95. في: 560 كتاب التفسيرء 7 باب 
« # ياي ألَسُولُ َم مآ ِل للك ين رَبك ©. حديث رقم (4117)؛ وأخرجه 
مسلم في صحيحه: .104/١‏ في: ١‏ كتاب الإيمان» /الا باب قول الله عر 
وجل : «وِِقَدَوَاهُ نَل 4 حديث رقم(/17). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه : ١‏ في: ١‏ كتاب الإيمان» ١٠_باب‏ كون النهي 
عن المنكر من الإيمان . . حديث رقم (00). 
«والحواريون»: خلصاء الأنبياء وأصفياؤهم» كما في شرح النووي على مسلم : 
ل 5 


الباب الأول: الفسق والذنوب ١0+‏ 


أو ما لم يأمر به» بحجة زيادة التعبد لله وطلب رحمته. 


يقول ابن تيمية رحمه الله مبيّنآً خطر الابتداع وشرّ المبتدعة: «إن أهل 
البدع شدٌ من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع؛ فإن النبي يَكةِ أمر 
بقتال الخوارج”'2» ونهى عن قتال أئمة الظله”"2» وقال في الذي يشرب 
الخمر : «لا تلعنه» فإنه يحب الله ورسوله)0" . 


وقال في ذي الخويصرة: «يخرج من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن 
لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الدين ‏ وفي رواية ‏ من الإسلام: كما 
يمرق السهم من الرّمية» يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع 
صيامهم» وقراءته مع قراءتهم» أينما لقيتموهم فاقتلوهم. فإن في قتلهم 
أجراً عند الله لمن قتلهم يوم القيامة»*'. 

وقد تقررت هذه القاعدة بالدلائل الكثيرة مما تقدم من القواعد. 


ثم إنَّ أهل المعاصي ذنوبهم: فعل بعض ما نهوا عنه» من سرقة» أو 
زنى» أو شرب خمرء أو أكل مالٍ بالباطل . . 


وأهل البدع ذنوبهم: ترك ماأمروا به من اتباع السنة وجماعة المؤمنين؛ 


.157-1١77ص سيأتي تخريجه قريباً‎ )١( 

(؟) سيأتي ذكر الأحاديث التي تنهى عن قتال أئمة الظلم من المسلمين في مبحث: 
عزل الإمام الفاسق . 

() أخرجه البخاري فى صحيحه ص577١1.‏ في: 475 كتاب الحدودء 5 باب 
مايكره من لعن شارب الخمرء وأنه ليس بخارج من الملةء حديث رقم 
(4/ا5). 

(4) سيأتي تخريجه قريب ص57١1517-1.‏ 


١‏ الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
فإن الخوارج أصل بدعتهم أنهم لا يرون طاعة الرسول واتباعه فيما خالف 


وقدرته الكاملة» وهذاترك والحيج7 3 


الفرق بين المعصية والبدعة : 

إن الناظر إلى البدعة لا يَنظر إلى خفة الأمر فيها بالنسبة إلى صورتها وإن 
كانت خفيفة» وإنما يَنظر في البدعة إلى مصادمتها للشريعة» ورميها بالنتقص 
والاستدراك» وأنها لم تكتمل بعد حتى يزيد الزائد فيها من عنده . 

وذلك كله بخلاف المعاصي ‏ التي وإن كانت محرمة ومذمومة إلا أن 
فعلها لا يعود على الشريعة بالنقص أو الاستدراك» وإنما فاعل المعصية 
متنصّل منهاء مقر لله بمخالفته وعصيانه . 

يقول الإمام الشاطبي في بيان الفارق الجوهري بين المعصية والبدعة: 
«وحاصل المعصية: أنها مخالفة فى فعل المكلف لما يعتقد صحته من 
الشريعة» والبدعة: حاصلها يخالقة في اعتقاد كمال الشريعة» ولذلك قال 
مالك بن أنس : من أحدث في هذه الأمة شيئاً لم يكن عليه سلفنا؛ فقد زعم 
أن رسول الله ككِةِ خان الرسالة» لأن الله تعالى يقول: # الْيوْمَ أَكْمَلْتٌ. . . » 
الاية»("؟ . 


د د 


)00( مجموع الفتاوى لابن تيمية: /٠١‏ 55. 
فق الاعتصام للشاطبي: 78/7 . 


الباب الأول: الفسق والذنوب م ١6‏ 


* المطلب الثاني متى يحكم على المسلم بأنه مبتدع : 

تقدم القول في كيفية الحكم بفسق المسلم» وأن هناك شروطاً يشترط 
توفرها حتى يُحكم على المسلم بأنه فاسق» وأنه من الخطر بمكان الحكم 
بفسق المسلم من غير تثبّت وتبين» وبغير حجة واضحة» هذا بشأن الفسق 
العملي المتعلق بالجوارح» أما فسق الاعتقاد الذي يعتبر حامله مبتدعا 
فالقول فيه أعظم والشرط فيه آكدء لما تقدم أن أصحاب البدع شر من 
أصحاب المعاصي» فكذلك الحكم على مسلم أنه من أصحاب البدع هو 
أقندء :وجانت الخيطة فيه أكر :لما قالط الفسق الاعفادئ من شبه أو 
تأويلات خاطئة قد تخفى على كثير من الناس» بعكس المعاصي فإنها 
ظاهرة معلومة . 

فيشترط في الحكم بالفسق الاعتقادي على المسلم : 

أولاً: أن تكون بدعته حقيقية كبدع الخوارج والقدرية والمرجئة» فإذا 
اعتقد المسلم بأصول عقائد هذه الفرق أو ببعضها؛ فسّقَ بهذا الاعتقاد وعد 
مرتدعاً . 


ثانياً: لا يحكم على المسلم بأنه مبتدع إذا كان لديه بدع في العبادات؛ 
شواة كانت إضتافية كبعهن الغلوات المخصوية الجتدرعة »او دذكية كترله 
الزواج تعبّداً» إلا إذا غلبت البدع على حال هذا الشخص وكثرت منه» 
واشتهر بهاء أو كان داعية لهاء مستخفاً بابتداعه لهاء فالقول بتبديع من أتى 
ببدعة ما من بدع العبادات» هو كالقول بتفسيق من أتى صغيرة من الصغائر 
ولم تغلب على طاعته» وهو قول غير صحيح لم يقل به أحد من العلماء . 

ملاحظة: لا يفرق بين الداعية إلى البدعة وغيره» وإنما يحكم على 
الداعية وغيره بأنهم مبتدعة. 


١65‏ الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
بين الداعية وغيره» قال أبو محمد أي ابن حزم : وهذا خطأ فاحش وقول 
بلا برهان» ولا يخلو المخالف للحق من أن يكون معذوراً؛ لأنه لم تقم 
عليه الحجة» أو غير معذور؛ لأنه قامت عليه الحجة . 

فإن كان معذوراً: فالداعية وغير الداعية سواء؛ كلاهما معذور مأجور. 
وإن كان غير معذور؛ لأنه قامت عليه الحجة : فالداعية وغير الداعية سواء؛ 
وكلاهما إما كاف كما قدّمناء وإما فاسقٌ كما وصفناء وبالله التوفيق)(' . 


عد د 
* المطلب الثالث ‏ تاريخ نشوء الفرق : 
إن ١‏ لمقصود بالفرق التي سيتم الحديث عنها إنما هي الفرق التي كان 
نشوؤها نتيجة لاختلافات فى العقيدة» أو في فهم | لعقيدة التى نشأت فى 
عصور الإسلام الأولى» ومن المعروف أن عصر النبي كَةِ كان خالياً عن أي 
فرقة أو نزاع عقدي» وذلك لوجود الرسول كَكِِ الذي يوحى إليه» وإن وجد 
شيء من ذلك داخل المجتمع الإسلامي إنما هو خارج عن الجماعة 
المسلمة من الفئة المسماة بالمنافقين» الذين كانوا يحاولون زحزحة العقيدة 
عند المؤمنين أو إلقاء الشبهات فيهاء ولكن ما إن يخرج أي قول مشبوه إلا 
والقرآن هو المتصدي والمنافح عن العقيدة. 
فللمنافقين دور فى إلقاء شبهة القدر. وذلك أنهم قالوا يوم أحد: # هل 


م صج هج 


لنا من الأْمْرِ مِن سَىْءِ © [آل عمران: 155]» 


2 2 


5 ا اليا 2 أ ٍِ- 3 
وقالوا: #8 لَوَ كن لَنَامِنَ لامر سَيَءٌ ما قيِلمَا هنهم [آل عمران: 154]. 


)000 الإحكام لابن حزم : / 0 . 


الباب الأول: الفسق والذنوب /اه ١‏ 


وكذلك قد يشارك صنو المنافقين من المشركين أحياناً في الخوض 
ببعض الشبهات: فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: جاء مشركو قريش 
يُخاصمون رسول الله كَلِْهِ في القدر فنزلت : بسحو فى أثار ل مهو 
وفوا مس سَفَرَ 9 إن َس حَلقَئهعَدَرٍ # [القمر: 44-44] الحديث2217 
وهذا كله خارج عن فكرة وعقيدة الجماعة المسلمة آنذاك». وإن وجد 
شيء من هذه الشبهات في العقيدة داخل الجماعة» فما هي إلا كسحابة 
صيف ما تكاد تظهرء حتى يقول فيها رسول الله يكل قولاً فصلاً تنجلي به 
هذه الشبهات» وتبقى العقيدة في صفائها ووضوحها. 
فعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما ‏ قال: خرج 
رسول الله يةِ على أصحابه وهم يختصمون في القدرء فكأنما يُفقأ في 
وجهه حَبٌ الوُمان من الغضب. فقال: «بهذا أمرتهمء أو لهذا خلقتم؟! 
تضربون القرآن بعضه ببعض! بهذا هلكت الأمم قبلكم)”"' . 
وأما في عهد الشيخين أبي بكر وعمر؛ فليس هناك فِرَقٌ ولا ابتداع» 
والذي كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه إنمًا هو قتال المرتدين الذين 
ارتدوا ومنعوا الزكاة» فقاتل أبو بكر رضي الله عنه هؤلاء جميعاً قتال 


0 


جاء في (الفرق بين الفرق) في بيان هذه المرحلة: «وهم أثناء ذلك كله 


١ أخرجه مسلم في صحيحه: 57/5 70. في: 55 كتاب القدرء 5 باب كل شيء‎ )١( 
.)755905( بقدر. حديث رقم‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه في السئن: »45/١‏ في: ١‏ المقدمة» ٠١‏ باب في القدرء 
حديث رقم (805)» وصحح إسناده البوصيري في زوائد ابن ماجهء وهو عند 
الترمذي برقم )7١77(‏ من رواية أبي هريرة رضي الله عنه -. 

(9) ينظر: الفرق بين الفرّق للبغدادي» ص7١-5١.‏ 


١4‏ الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
على كلمة واحدة في أبواب العدل والتوحيد والوعد والوعيد» وفي سائر 
أصول الدين. .. وكانوا على هذه الجملة في أيام أبي بكر وعمر وست 
سنين من خلافة عثمان)70' . 
ثم اختلف الناس على عثمان بعد ذلك » وكان اختلافهم هو بداية ظهور 
الاختلاف فقتله من قتله» ثم اختلفوا بعد قتله في قاتليه. ومن هنا كانت 
قوم مقالة» وانحازوا إلى فرقة تخالف ما عليه الفرقة الأخرى» وكثرت هذه 
الفرق حتى تحقق فيها قول الرسول يك : «ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
ملةء كلها فى النار» إلا ملة واحدة» قالوا: من هى يا رسول الله؟ قال: من 
كان على ما أنا عليه وأصحابي)”" . 
إلا أن هذه الفرق جميعها منشؤها فرق أربع هي: الخوارج والشيعة 
والقدرية أو المعتزلة» والمرجتة . 
ين ين 
المبحث الرابع 
عرض لأشهر فرق المبتدعة 
تمهيد : 
بعد تفصيل القول في البدعة وأنواعها وبيان خطرهاء وأن أهل البدع هم 


.7١ص المرجع السابق ص5١ ؛ وينظر: التبصير في الدين للإسفراييني»‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في السنن: 277/0 في: 4١‏ كتاب الإيمان» ١8‏ باب ما جاء 
في افتراق هذه الأمة» رقم الحديث (141؟2)7 من رواية عبد الله بن عمرو بن 
العاص . والحديث.حسن بشواهده. 
ينظر: جامع الأصول لابن الاثير: 474/٠١‏ وقد روي الحديث بألفاظ مختلفة 
عن أبي هريرة وصححه الترمذي: 5/ 785؛ وابن حبان: .١4٠/١54‏ 


الباب الأول: الفسق والذنوب ١4‏ 
شر من أهل المعاصي الشهوانية» كان لابد من عرض لأشهر فرق المبتدعة 
وذلك لأمور منها: 

أولاً - للمحافظة على صفاء العقيدة من الاختلاطء فإن الذي ليس له 
دراية بأصول عقائد الفرق قد يتلبس بشيء منها من غير أن يتعمّدء وإنما 
يدخل فيها من باب الجهل» ولهذا كان الاهتمام عند علماء الأمة بالفرق 
اهتماماً كبيراً» بتأليف كتب الفرق. والرد على المبتدعة» وكل هذا جار 
على المبدأ الذي أقره النبي كَل مبدأ حذيفة بن اليمان رضي لله عنه : «كان 
الناس يسألون رسول الله يك عن الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن 
كدي 

ثانياً - إن كلام الفقهاء على أهل الأهواء أو المبتدعة مخصوص 
بأصحاب هذه الفرق» فكان فهم عبارات الفقهاء في التفسيق والتبديع ورد 
الشهادة وغيرها من الأحكام» موقوفاً على معرفة أصحاب هذه الفرق . 

ثالثاً ‏ إن هذه الفرق لم تكن ظاهرة سادت ثم بادت» وإنما هي عبارة 
عن شطط في التعامل مع مفاهيم الدين» إما بالإفراط أو بالتفريط» وعدم 
السير على الاعتدال والوسطية المتمثلة في كتاب الله وسنة رسوله يك كما 
فهمها سلف الأآمة. 

اوهذا الشطط والغلو طبيعة في النفس الإنسانية تحتاج إلى تقويم» ٍ فإذا 

تَقَوَمْ بما ذكر من الوسطية التي أرادها الله للأمة» فإنها ستنتج أصولاً في 

العقائد هي ذاتها ما أنتتجت الفرق القديمة» مع تبديل التسمية أحياناً» وهذا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء ص545١2‏ في: 47 كتاب الفتن» ١١‏ باب 
كيف الأمر إذا لم تكن جماعة» حديث رقم (84١)؟؛‏ وأخرجه مسلم: 
*/ 2.1516 فى : “77 كتاب الإمارة» ١‏ باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين 
عند ظهور الفتن» حديث رقم (18541). 


١‏ الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
أمر ملاحظ لا مرية فيه في واقعنا المعاصر من نشوء فرق مشابهة للفرق 
القديمة في أصول. اعتقادها؛ فلا بد لطالب الحق من معرفة الفرق القديمة 
وأصولها حتى لا يؤخذ ببريق صور الفرّق الجديدة. 

هذا وسوف تتناول الدراسة التالية أهم فرق المبتدعة أو ما يُسمى بأهل 
الأهواء» وأهل الأهواء: «من زاغ عن طريق أهل السنة والجماعة» وكان من 
أهل القبلة. . . وهم ليسوا بطائفة بعينهاء بل يطلق على كل من خالف السنة 
بتأويل فاسد»(2" . 

ورؤوس هذه الفرق : الخوارج» الشيعة» المعتزلة» المرجئة» القدرية. 

وفيما يلي عرض مختصر لهذه الفرق» يتناول مايلي في كل فرقة : 

النشأة وسين السمية: 

ب - أصول عقائد الفرقة . 

و أشهر الفرق المنشقة عنها . 
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* المطلب الأول الخوارج : 
أ- النشأة وسبب التسمية: 

تقدم معنا في المطلب الذي يتحدث عن تاريخ نشوء الفرق أن الأمة 
كانت واحدة تلتف حول رسول الله َيِه تتلقى القرآن والسنة» فما أشكل من 
أمر رد إليه» فكان يَلِةٍ أمنة لأصحابه من الافتراق . 

فلمّا توفي رسول الله يك كانت خلافة أبي بكر وعمرء اللذين اجتمعت 
الأمة عليهماء فلمًا صار الأمر إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه » التففّ 


.٠١١5//1/ حاشية ابن عابدين:‎ )1١( 


الباب الأول : الفسق والذنوب ١١‏ 
حوله بنو أمية» وصاروا يصرفون الأمور كما أرادواء مما أثار السخط على 
عثمان ‏ رضي الله عنه - من بعض بني هاشم» وانتشر في الأمصار من 
يحرض على عثمان ‏ رضي الله عنه -» وكان رأس الفتنة عبد الله بن سبا"'2, 
الذي كان يهودياً فتستر بالإسلام وتعصب لعلي ثم ذهبإلى مصرء ومنها صار 
يؤلّبٍ الناس على عثمان -رضي الله عنه -(" . 

ثم انتهى الأمر بمقتل عثمان ‏ رضي الله عنه -» ومبايعة علي بالخلافة» 
وبقي طلحة والزبير ومعاوية» الذين طالبوا بدم عثمان والقصاص من 
قاتليه» لكن علياً ‏ رضي الله عنه - لم يجبهم لما أرادوا مباشرةء» ورأى 
تأجيل ذلك إلى أن يستتب له الأمرء فوقع القتال بين علي وطلحة والزبير في 
معركة الجمل والتي انتهت بموت طلحة والزبير- رضي الله عنهما -. 

ثم حدثت معركة ثانية التقى فيها علي ومعاوية ‏ رضي الله عنهما : 
وكانت المعركة في البداية لصالح علي. حتى طلب معاوية التحكيم إلى 
كتاب الله فاختلف أتباع علي رضي الله عنه: هل يقبلون التحكيم؟ لأنهم 
يقاتلون لإعلاء كلمة الله وقد دعوا إليهاء أم لا يقبلونه لأن التحكيم دعوة 
صادرة عن قوم على باطل يريدون بها الخديعة؟ 

فكان رأي علي رضي الله عنه ‏ قبول التحكيم ؛ حقنآ لدماء المسلمين» 
فعند ذلك خالفه أكثر بني تميمء» ورفضوا أن يُحَكم أحدّ في كتاب الله 
ورأوا أن التحكيم خطأ؛ لأن حكم الله واضحء وأنهم على الحق» وصار 


شعارهم «لا حكم إلا لله؛. 
فأبى هؤلاء إلا خلع علي وإكفاره بالتحكيم» ثم خرجوا عليه فسموا 
بالخوارج . 


. ١١ص سيأتي التعريف به‎ )١( 
. 015-577 /7 ينظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير:‎ )0( 


ندا الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 


فقاتلهم علي رضي الله عنه ‏ ومن بعدهء وكانت لهم شوكة وقوة؛ مع 
أنهم اختلفوا على نحو من عشرين فرقة”"' . 

وبدعة الخوارج هي أول البدع ظهوراً في الإسلام» ويبقى أثرها حتى 
يخرجون مع المسيح الدجال”"©2» وقد جاء في السنة والآثار ذمهم» بل 
وقتلهه”". 

وقد وردت أحاديث عديدة في الخوارج» وصح فيهم الحديث عن 
النبي يَكِْهِ من عشرة أوجه رواها مسلم في صحيحه» وروى البخاري ثلاثة 
منها : 

ومنها الحديث المشهور الذي يرويه أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - 
قال: بعث علي - رضي الله عنه - إلى النبي تكله بِذَهَيَْية » فقسمها بين 
الأربعة: الأقرع بن حابس النظليٌ ثم المجاشعيّء وعيَينة بن بدر 
الفزاريٌّ» وزيد الطائى ي» ثم أحد بني تبهان» وعلقمة بن 20906 العامر ىكم 
أحد بني كلاب» فغضبت قريش والأنصارء قالوا: يعطي صناديد أهل نجد 
ويدعنا! قال : «إنما أتألفهم». 

فأقبل رجل غائر العينين» مُشرف الوجتَنِيْن» ناتئ الجبين» كت اللحية» 
محلوق» فقال: اتت الله يا محمدء فقال: «ومن يطع الله إذا ععصيتثُ؟ 
أيأمنني الله على أهل الأرض فلا تأمنوني». 


)١(‏ ينظر: مقاللات الإسلاميين للأشعري ص" 5؛ الفرق بين الفرق للبغدادي 
ص28 50» التبصير في الدين للإسفرايني» ص8" 57 . 
زفق ففي حديث عيذ اليم عمر) مرفوعاً: ايند نش يقرؤون القرآن لا يجاوز 
ترَاقيهم» كلما خرج قَرْنٌ قطع. . . حتى يخرج في عِرَاضْهم الدجال» أخرجه ابن 
ماجه في السئن : /لء باب في ذكر الخوارج» رقم .)١7/5(‏ 
)6 سيأتي في الحديث التالي. 


الباب الأول: الفسق والذنوب قحل 

فسأله رجل قتله ‏ أحسبه خالد بن الوليد ‏ فمنعه» فلما ولى قال: «إن 
من ضِئْضِئْ هذا أو في عقب هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم؛ يمرقون من الدين مروق السهم من الرَمِيّة» يقتلون أهل الإسلام 
ويدعون أهل الأوثان» لئن أنا أدركتهم» لأقتلنهم قتل عاد)”'" . 


ب - أصول عقائد الخوارج: 
تميز الخوارج بأقوال عديدة مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة؛هذا 
إيجازها”" : 


١‏ تكفير عثمان» وعلىء» والحكمين”” »: وأصحاب الجمل”*؟'» وكل 
"- تكفير مرتكب الكبيرة من أمة محمد وَل وأن الله يعذب مرتكبها 
عذاباً دائم!*' . 


1 كتاب أحاديث الأنبياء»‎ 7١ في:‎ 2/٠” أخرجه البخاري في صحيحه ص‎ )١( 
باب قزل اه عر وجل 52:07 تأكيطت) يزيم يضر 4 رقم (71"54)؛‎ 
كتاب الزكاة» 417 باب ذكر‎ ١7 وأخرجه مسلم في صحيحه: 7/١1لاء في:‎ 
وتنظر الأرقام التالية في صحيح‎ .)2٠١54( الخوارج وصفاتهمء حديث رقم‎ 
.) 1١5/1 ١55-1١56-1١54-1١١507( مسلم:‎ 

(') ينظر: مقالات الإسلاميين للأشعريء ص©8 و15١١-77١؛‏ الفرق بين الفرق 
للبغدادي ص هه ؛ التبصير في الدين للوسفرايبني» صة: ؛ الفصل لابن حزم : 
5 ؛ منهاج السنة النبوية لابن تيمية: / »47٠‏ 578 . 

(؟) الحكمين: هما عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري ‏ رضي الله عنهما -. 

(5) أصحاب الجمل: أي الذين شاركوا في معركة الجمل من أصحاب النبي يك 
وغيرهم . 
ينظر الكامل في التاريخ لابن الأثير : 7/ 578 فما بعد. 

(5) «إلا النجدات منهم فإنهم قالوا: إن الفاسق كافر؛ على معنى أنه كافر نعمة ربه»؛ - 


ع١‏ الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 

الخروج على الإمام الجائر . 

4- أن كل دار غير دارهم هي دار كفر . 

5 جواز قتل مخالفيهم من المسلمين من غير معسكرهم! ! 

1 إبطال الرجم وغيره من الأحكام التي ثبتت في السنة» ولم ترد في 
القرآن؛ كإنكار الشفاعة» وعذاب القبرء وحد الرجم للزاني المُحصن . 

- إيجاب الصلاة والصوم على الحائض في حيضها . 

8 القول بخلق القرآن» وهم يشابهون المعتزلة في هذا القول. 
ج- أسماء الخوارج وفرقهم : 

لفرقة الخوارج أسماء عديدة يُعرفون بها:”١)‏ 

- فأشهرها : (الخوارج) وإنما سموا بالخوارج» لخروجهم على علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه -. 

- ومنها: (الحَرُورية): وذلك لنزولهم بحروراء'”"' في أول أمرهم . 

فته (الكراة): وذلك لقولهم: إنا شرينا أنفسنا في طاعة الله؛ أي : 
بعناها بالجنة . 

- ومنها: (المُحكمة): وذلك لإنكارهم الحكمين والتحكم في 
صفية7" . 


.١718-١7/ص ينظر: مقالات الإسلاميين للأشعري»‎ )١( 

(؟) حروراء: موضع أو قرية بظاهر الكوفة تنسب إليه الحرورية من الخوارج لأنه كان 
أول اجتماعهم بها وتحكيمهم حين خالفوا عليآ. ينظر: لسان العرب لابن 
منظور: 7/ 77. 

(0) ينظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص7١‏ 8١؛‏ التبصير في الدين للإسفرايبني» 
ص47 59 . ِ- 


الباب الأول : الفسق والذنوب ١6‏ 
د فرق الخوارج: 

افترقت الخوارج كغيرهم إلى فرق كثيرة بلغت عشرين فرقة» وكل فرقة 
ولدت فرقاً أخرى » وهذه أشهر الفرق عند الخوارج: المحكية الأولى» 
الأزارقة» النجدات» الصفرية» العجاردة» الإباضية . 
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وفي زماننا هذا لم يعد لفرق الخوارج وجود سوى فرقة الإباضية'"2) 
المنتشرة فى سلطنة عمان» وجنوب ليبياء وبعض بلاد المغرب» ولهم 
نشاط وكتب ومواقع على شبكة الإنترنت . 

كما تتبنى عقائد وأفكار الخوارج بعض الجماعات الإسلامية الغالية؛ 


كجماعة الهجرة والتكفير المنتشرة في مصر واليمن وباكستان وغيرها من 
الدول. 


فمما تتبناه هذه الجماعة القول بتكفير كل من لم يعتقد بفكرتهم» 
وكذلك القول بتكفير مرتكب الكبيرة وغير ذلك من الأفكار؟) 

والمهم معرفته هنا: أن الخوارج أو الفكر الخارجي ليس فرقة ظهرت 
نتيجة لعوامل فكرية وسياسية» ومفاهيم دينية معينة» بل هي ظاهرة عقدية 
وفكرية قابلة للتجدد والظهور كلما توفر لها الوسط الملائم . 


نا 


)١(‏ الإباضية: هي إحدى فرق الخوارج تنسب إلى مؤسسها عبد الله بن إياض» وهم 
ليسوا من غلاة الخوارج» ولكنهم يتفقون معهم في مسائل عديدة؛ مثل تكفير 
مرتكب الكبيرة» وإنكار الشفاعة» والقول بخلق القرآن. ينظر: الموسوعة 
الميسرة في المذاهب والأديان المعاصرة: /١‏ 758-57 . 

؟) ينظر: الموسوعة الميسرة في المذاهب والأديان المعاصرة: 7175/١‏ 7141. 


ادا الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 


* المطلب الثانى ‏ الشيعة : 
أ- النشأة والتسمية: 


يطلق اسم الشيعة في الأصل على من يتقوى بهم الإنسان وينتشرون 
عنه"'» ومن يناصر الإنسان ويتبعه» وهذا الاسم لم يختص به أصحاب 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ دون غيره» بل أطلق على كل من ناصر 
علياً أو معاوية ‏ رضي الله عنهما ؛ فيقال: هذا من شيعة علي» وهذا من 
شيعة معاوية» والأمر هنا لا يعدو اختلاف الاجتهاد بين الطرفين» ولم يأخذ 
المنحى الديني» بل كان منحى الاختلاف سياسياًء واستمر الأمر على 
ذلك». وإن كان هناك من حاول أن يضفى الصفة الدينية لهذا الخلاف» 
كالمدسوسين من اليهود أتباع عبد الله اك فقال بعضهم لعلي - 
رضي الله عنه : أنت الإلله! فأحرق علي قوماً منهم ونفى عبد الله بن سبأ 
إلى العتات 7 


وبعد وفاة على رضى الله عنه ‏ اعتبر أناس أن الخلافة فى أولاده 


. 52١ مفردات ألفاظ القرآن للأصبهانى» ص‎ )١( 

0( عبد اله بن ما عن غلؤة الزنادقة غتان تضق كاة أضله من اميت وكان يهودياً 
فأظهر الإسلام» وطاف بلاد المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأئمة ويدخل بينهم 
الشر» وكان يقع في أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء نفاه علي رضي الله عنه إلى 
المدائن. 1 
وأخبار عبد الله بن سبأ شهيرة في التواريخ» وليس له رواية ولله الحمدء وله أتباع 
يعرفون بالسبئية . ميزان الاعتدال للذهبى : 5/ 5 »٠١‏ ولسان الميزان لابن حجر: 
١ 1‏ 

(9) ينظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص5١‏ ؛ وفتح الباري لابن حجر العسقلاني: 
ا 


الباب الأول: الفسق والذنوب 0 الا5١‏ 
لا تجوز لغيرهم» حتى كان عام الجماعة وتنازل الحسن بن علي - رضي الله 
عنهما ‏ لمعاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما -. 

ثم بعد ذلك خرج الحسين بن علي رضي الله عنهما ‏ على يزيد بن 
معاوية» وجرى بينهما ما جرى من الحروب» وانتهت بمقتل الحسين - 
رضى الله عنهما ‏ فى معركة كربلاء» بعد أن خذله أصحابه . 


ثم بعد قتل الحسين ‏ رضي الله عنه ‏ خرج من أراد الثأر له» وهم أتباع 
مختار بن أبي عبيد الثقفي'''2 الذي كان يطلب بثأر الحسين ويقتل كل من 
قاتله في كربلاء» وصار لهم تجمع إذ كانوا غالب أهل الكوفة» ومن هنا بدأ 
التشيع يأخذ منحاه الديني» ثم خرج أهل الكوفة مع زيد بن علي بن 
الحسين”" لقتال هشام بن عبد الملك”"» فلما اشتدٌَ سأل أهل الكوفة زيداً 
عن رأيه في أبي بكر وعمر؟ فقال زيد: أثنى عليهما جَديٌّ علي» وقال فيهما 


)١(‏ المختار بن أبي عبيد (ت517ه)الثقفي: الكذاب الضال المضل» كان عمرٌ بن 
الخطاب قد استعمل أباه وهو أبو عبيد من خيار الصحابة على جيش فغزا العراق» 
وإليه تنسب وقعة جسر أبي عبيد» ثم كان ولده المختار من كبراء ثقيف وذوي 
الرأي والفصاحة والشجاعة والدهاء وقلة الدين» كان يزعم أن الوحي ينزل عليه 
ومات مقتولا. 
سير أعلام النبلاء للذهبي : 7/ 578» لسان الميزان لابن حجر: 5/5 . 

(؟) زيد بن علي (ت70١ه)‏ ابن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم» 
أبو الحسين الهاشمي العلوي أخو أبي جعفر الباقر» كان ذا علم وجلال وصلاح» 
خرج متأوّلاً على هشام فقتل رحمه الله. 
سير أعلام النبلاء : 4/ 189؟ تهذيب التهذيب لابن حجر: 7/ 57١‏ . 

() هشام بن عبد الملك (الاه ‏ 76١ه):‏ ابن مروان الخليفة» أبو الوليد القرشي 
الأموي الدمشقي» كان حريصاً جماعاً للمال» عاقلآً» حازماء سائساء فيه ظلم 
مع عدل . 
الكامل في التاريخ لابن الأثير: 5/ 787؟؛ سير أعلام النبلاء: .70١/0‏ 


١4‏ الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
قولاً حسنآ» فخرجوا عليه ورفضوه» فسموا رافضة» وبعد ذلك صارت لهم 
آراء في العقيدة» وانشقت عنهم فرق» كل فرقة لها معتقداتها وآراؤها”'' . 
ب - أشهر فرق الشيعة : 

١‏ الزيدية: وهم أتباع زيد بن علي زين العابدين» والقاتلين بإمامته في 
وقته وبإمامة ابنه يحيى من بعدهء ولم يكن في هذه الطائفة ابتداع» وإنما أتى 
الابتداع ممن رفض زيد بن علي وابنه يحيى”'' - رضي الله عنه ‏ ممن سمي 
الرافضة» ولم يقل الزيدية بتكفير أحد من الصحابة» وكان مذهبهم جواز 
إمامة المفضول مع وجود الفاضل» ولا يزال امتداد الزيدية حتى وقتنا في 
اليهن د 

"'- الرافضة: وإنما سموا رافضة؛ لرفضهم إمامة أبي بكر وعمرء وذلك 
بعد سؤالهم زيد بن علي زين العابدين عن رأيه فيهماء فلما أثنى عليهما 
رفضوهء هذا الاسم صار علماً على طائفة الشيعة عموماً»ء ومما تميزت به 
الرافضة من العقائد: قولهم بالنص على الإمام» والوصية له. 


() ينظر: مقالات الإسلاميين للأشعري» ص 575-56 . 

(0؟) يحيى بن زيد (ت75١ه):‏ يحيى بن زيد بن علي بن الحسين بن أبي طالب 
رضي الله عنهم» ثار بخراسان وكاد أن يملك» وقد قتل بعد حروب شديدة 
وزحوف» وأصيب بسهم في صدغه فقتل» وبعث برأسه إلى هشام بن عبد الملك 
إلى الشام وصلبت جنته بجوزجان» ثم أنزلها أبو مسلم الخراساني وواراه. 
الكامل في التاريخ لابن الأثير: 4/ .79٠5‏ 

() ينظر: مقالات الإسلاميين»ء ص50» ومن أفكار ومعتقدات الزيدية: أنهم 
يجيزون الإمامة في أولاد فاطمة جميعآ» وأن الإمامة ليست بالنص بل تقوم على 
البيعة بحسب توفر شروط الأهلية» كما يميل الزيدية إلى مذهب المعتزلة في 
مرتكب الكبيرة بالقول بالمنزلة بين المنزلتين والصفات. 


الباب الأول : الفسق والذنوب 159 
ثم افترقت الرافضة إلى فرق كثيرة كل فرقة تكفر باقي الفرق . 
الإمامية الاثنا عشرية: إنما سموا بالإمامية لقولهم بإمامة علي - 
رضي الله عنه » وسموا بالاثئني عشرية؛ لأنهم قالوا باثني عشر إمام”"© 
دخل آخرهم السرداب بسامراء ولم يظهر حتى الآنء وهم ينتظرون 


5- الغلاة: والغلاة من الشيعة فرق كثيرة كلها خارجة عن الإسلام» 
وليست معتبرة في الثنتين وسبعين فرقة. 

فمنهم السبئية: وهم 9 عبد الله بن سبأ القائلون بتأليه علي - 
رضي الله عنه - وهم كذلك فرق عديدة منها: القرامطة» وأصحاب 
التناسخ» ومنهم المختارية الذين يقولون بنبوة المختار بن أبي عبيد» ومنهم 
الموسوية» والشيطانية» والخطابية» وغيرهم كثير”"'. 


)١(‏ والاثنا عشر إماماً هم حسب الترتيب: ١‏ علي بن أبي طالب (40ه)» ؟ 
الحسن بن علي (١٠هده)‏ 7 الحسين بن علي (5ه)ء 4 علي زين 
العابدين بن الحسين (46ه)» 5 محمد الباقر بن علي زين العابدين (5١١ه)ء‏ 
5 جعفر الصادق بن محمد الباقر (544١ه)»‏ "ا موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق (147اه)ء ل علي الرضا بن موسى الكاظم (١٠ه).‏ 68 محمد 
الجواد بن علي الرضا (١١١ه)؛‏ ١٠_علي‏ الهادي بن محمد الجواد (1055هم). 
١-الحسن‏ العسكري بن علي الهادي (170ه)ء وآخرهم حسب زعمهم» -١١‏ 
محمد المهدي بن الحسن العسكري الذي يحسب اعتقادهم لم يمت ولم يخرج 
حتى الان منذ سنة 55 7ه وسيخرج في آخر الزمان كما يقولون! . 
ينظر : مقالات الإسلاميين للأشعري ص/١-18.‏ 

)١(‏ للتوسع في فرق الغلاة من الشيعة والوقوف على عقائدهم ينظر: التنبيه والرد على 
أهل الأهواء والبدع للملطي. ص5 ؟- 754؛ مقالات الإسلاميين» ص١"‏ 75؟ 
الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم: ”/ ١١5‏ وما بعدها. 


١076‏ الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
ج- أشهر عقائد الشيعة الروافض: 

تميز الروافض بعقائد عديدة فيما يلى أشهرها وأكثرها انتشارا: (0) 

-١‏ أن الإمامة ثابتة لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ بالنص: قد 
أجمعت فرق الرافضة على أن النبي كَل نصّ على استخلاف علي رضي الله 
عنه ‏ بأسمه » وأظهر ذلك وأعلنه . 

١‏ أن الصحابة ضلوا بتركهم مبايعة علي والاقتداء به إلا نفراً قليلاً 
منهم : سلمان» وعمار» وأبو ذرء والمقداد بن الأسود. 

إبطال الاجتهاد فى جميع الأحكام وإتكاره 5 

5- أن الإمام لا يكون إلا أفضل الناس . 

5 تجويز البداء على الله تعالى» وأنه ‏ سبحانه وتعالى عن قولهم ‏ يريد 
الشيء ثم يبدو له فيريد خخلافه”" . 

1- إن كل الأئمة معصومون عن الخطأ والنسيان وعن جميع الذنوب . 

كما أن للإمامية الاثنى عشرية عقائد مشهورة منها: القول بالتقية» 
والرجعة» والغيبة» والبراء من الخلفاء الثلاثة أبى بكر وعمر وعثمان - 
رضي الله عنهم -» والقول بالعلم اللدني» وغير ذلك”" . 


لانن 


)١(‏ ينظر في عقائد الشيعة المذكورة آنفآ: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع 
للملطيء ص777-75؛ مقالات الإسلاميين للأشعري؛ ص56١-17»‏ 18؛ الفرق 
بين الفرق للبغدادي» ص"!؛ التبصير في الدين للإسفرايني» ص5 79-7 . 

(؟) مقالات الإسلاميين للأشعري» عل 9 01 

() يراجع في هذه العقائد: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة: 
0-/١‏ . 


الباب الأول: الفسق والذنوب 08 


* المطلب الثالث ‏ المعتزلة : 
١-النشأة‏ وسبب التسمية: 

- المشهور في نشأة الاعتزال وسبب تسميته قصة اعتزال واصل بن 
عطاء”'؟ لحلقة الحسن البصري بالبصرة» وذلك أن واصلاً خالف الأمة قبله 
وأتى بقول جديد في مرتكب الكبيرة أو الفاسق؛ وهو أن الفاسق بمنزلة بين 
المنزلتين فليس هو بمؤمن ولا كافر» فلما سمع الحسن البصري ذلك طرده 
من حلقته» فاعتزل إلى سارية من سواري مسجد البصرة» وانضم إليه أتباعه 
فَسُمُوا من يومئذ بالمعتزلة”". 

- وقد قيل غير ذلك في أصل نشأة الاعتزال وسبب تسميته منها: 

أ أن أصحاب هذه الفرقة اعتزلوا المسلمين بقولهم بالمنزلة بين 
المتر ل 

ب - أو أنهم قالوا بوجوب اعتزال مرتكب الكبيرة ومقاطعته . 

ج - أو أن الذين شايعوا علياً ‏ رضي الله عنه ‏ اعتزلوا الحسن - 
رضي الله عنه ‏ عندما تنازل لمعاوية» أو أنهم اعتزلوا معاوية وشيعة 


رن 

)١(‏ واصل بن عطاء (80- ١7١ه)‏ أبو حذيفة الغرّال من موالي بن ضبّة أو بني 
مخزوم: رأس المعتزلة ومن أثمة البلغاء والمتكلمين ولد بالمدينة ونشأ بالبصرة 
ومنها مذهب المعتزلة في الآفاق له تصانيف غير موجودة منها«أصناف المرجئة» 
المنزلة بين المنزلتين. سير أعلام النبلاء للذهبي: 5/ 55 ؛ الأعلام للزركلي : 
١8/4‏ . 

9) ينظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص88 . 

(') جاء في كتاب (التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطي) ص5””: «وهم 
سموا أنفسهم معتزلة» وذلك عندما بايع الحسن بن علي عليه السلام معاوية» - 


7و١‏ الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 

وعلى أي حال فإن الفكر الاعتزالى كان نتيجة عوامل مختلفة تاريخية 
وفكرية وعقدية وسياسية» تولدت عن إعمال العقل في النصوص الشرعية» 
تأثرة بالفلسفة اليونانية» والعقائد المجوسية الفارسية» وبعض عقائد 


اليهود والنصارى. 
ب - أصول عقائد المعتزلة : 


تقدم أن المعتزلة كانوا أول من ابتدع القول. بالمنزلة بين المنزلتين» 
وكان هذا القول من أشهر بدعهم» وفيما يلي تفصيل لأشهر عقائدهم : 

١‏ القول بأن مرتكب الكبيرة لا يوصف بالكفر ولا يوصف بالإيمان» 
وإنما هو بمنزلة بين المنزلتين» وهذه التسمية في حال الدنيا. أما في الآخرة 
فالفاسق خالد مخلد في النار لا يخرج منها. 

"١‏ القول بأن الإنسان يخلق أفعاله فهو مختار بشكل مطلق في كل 
ما يفعله. ْ 

ثم إن المعتزلة اتفقوا على خمسة أصول7١'‏ مشهورة وهي : 

١-المنزلة‏ بين المنزلتين. 

"- العدل . 


- وسلم إليه الأمر اعتزلوا الحسن ومعاوية وجميع الناس» وذلك أنهم كانوا من 
أصحاب علي» ولزموا منازلهم ومساجدهمء وقالوا: نشتغل بالعلم والعبادة» 

)١(‏ ينظر: في بيان الأصول الخمسة للمعتزلة : التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع 
للملطىء ص>6”- 7”9؛ مقالات الإسلاميين للأشعري» ص75؟7١-‏ 215160 
ص77/8؛ الفرق بين الفرق للبغدادي» ص97 45 ؛ الفصل في الملل والأهواء 
والنحل لابن حزم: 47/5١؛‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي: 
1١‏ 


الباب الأول: الفسق والذنوب رفول 


التوحيد. 

5 الوعد والوعيد. 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وهذا توضيح لهذه الأصول : 

. أما المنزلة بين المنزلتين فقد تقدم بيانها‎ ١ 

"- وأما العدل فهو امتداد لقولهم بخلق أفعال العباد» فالله بزعمهم 
لا يخلق أفعال العباد» ولا يحب الفساد» بل إن العباد يفعلون ما أمروا به 
وينتهون عما نهوا عنه بالقدرة التي جعلها الله لهم وركبها فيهم» وأن الله 
سبحانه وتعالى لم يأمر إلا بما أراد» ولم ينه إلا عما كره. 

وقد رد عليهم الإمام البخاري ‏ رحمه الله منذ القديم بكتابه المشهور 
«(خلق أفعال العباد) . 

والتوحيد عند المعتزلة: أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الشبيه 
والمثيل» فلا يشبه شيئاً ولا يشبهه ما يقوم بالمخلوقات» وهذا معتقد أهل 
السنة والجماعة في التنزيه» إلا أن المعتزلة بنوا على ذلك أموراً منها:”") 

أ- إنكار رؤية الله سبحانه وتعالى . 

ب - نفي صفات الله عز وجل لاعتقادهم بأن الصفات ليست شيئاً غير 
الذات» فإذا أثبتت الصفات تعدد القدماء بزعمهم . 

ج_القول بخلق القرآن؛ وهو قول نابع عن عقيدة إنكار الصفات . 

5- الوعد والوعيد: هذا الأصل يتفرع عن قولهم في مرتكب الكبائرء 


)١(‏ ينظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ص5087؛ الفرق بين الفرق للبغدادي» 
ص45؛ التبصير في الدين للإسفراييني» ص57-/ا1. 


و١‏ الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
فيقولون: إنه يجب على الله أن يجازي المحسن بالإحسان» والمسيء 
بالعقاب 6 فلا يكمر المرتكب* الكبيرة إلا .أن يغرب منتدف لآ إيخلفن اله 
وعيده لأنه ذم وقبح . 

5 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: كل مكلف بما يستطيع» وهم 
في عموم هذا الأصل موافقون لأهل السنة والجماعة» إلا أنهم بنوا على هذا 
الأصل: وجوب الخروج على الحاكم الفاسق والجائر. 

ليك 
* المطلب الرابع ‏ المرجتة : (البدعة القديمة الجديدة) 
أ- التعريف والنشأة : 

جاء في (تهذيب الآثار) للإمام الطبري”2 قوله: «فإن قال لنا قائل : 
ومنعم المرجنة ومااهي صنحهم؟ 

قيل : إن المرجئة قوم موصوفون بإرجاء أمر مختلف فيم ذلك الأمر؟ 


فأما إرجاؤه فتأخيره؛ وهو من قول العرب: أرجأ فلان الأمر فهو يرجتئه 


إرجاء . 
فأما الأمر الذي بتأخيره سميت المرجئة مرجئة . 


سثل ابن عينية”": عن الإرجاء؟ 


لفق الطبري (54؟5- ١٠اه)‏ محمد بن جرير بن يزيد الطبري أبو جعفر» مؤرخ مفسر 
إمامء والطبري نسبة إلى مولده طبرستان» سكن بغداد وفيها توفي » كان 


رحمه الله مجتهداًٌ له أتباع . وكان من أفراد الدهر علماً وذكاءً وكثرة تصنيف» 
له(أخبار الرسل والملوك) ط؛ (جامع البيان في تفسير القرآن)ط . 
سير أعلام النبلاء للذهبي: 15١/7717؛‏ الأعلام للزركلي: 597/5. 

(0) ابن عيينة (ت198ه) سفيان بن عيينة بن أبي عمران: ميمون الهلالي» 


الباب الأول : الفسق والذنوب ١‏ 

فقال: الإرجاء على وجهين : 

- قوم أرجوا أمر علي وعثمان فقد مضى أولئك . 

فأما المرجئة اليوم فهم يقولون: الإيمان قول بلا عمل» فلا تجالسوهم 
ولا تؤاكلوهم ولا تشاربوهم ولا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم»"''. 

ثم يقول الإمام الطبري: «غير أن الأغلب من استعمال أهل المعرفة 
بمذاهب المختلفين في الديانات في دهرنا هذا الاسم فيمن كان قوله: 
الإيمان قول بلا عمل» وفيمن كان مذهبه أن الشرائع ليست من الإيمان إنما 
هو التصديق بالقول دون العمل المُصّدَّق بوجوبه»”'". 


ويقول الشهرستاني©: «إطلاق اسم المرجئة على الجماعة بالمعنى 
الأول - أي معنى التأخير - فصحيح لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية 
والاعتقاد. 


وأما بالمعنى الثاني : فظاهرء فإنهم كانوا يقولون: لا يضر مع الإيمان 
معصية» كما لا ينفع مع الكفر طاعة . 
وقيل الإرجاء : تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى القيامة» فلا يقضى عليه 


أبو محمد الكوفي ثم المكي» ثقة حافظ إمام حجة. تقريب التهذيب لابن حجرء 
ص 750 . 

.18١/7 تهذيب الآثار للطبري:‎ )١( 

(7) تهذيب الاثار للطبري: /١‏ 187. 

(*) الشهرستاني 570 448ه): محمد بن عبد الكريم بن أحمد أبو الفتح 
الشهرستاني» نسبة إلى شهْرَسْتانء بلدة بين نيسابور وخوارزم» إمام واعظ. شيخ 
المتكلمين في زمانه» ولكنه متهم في عقيدته» له (الملل والنحل) ط؛ (نهاية 
الإقدام في علم الكلام)؟؛ (المناهج والبيان» وغيرها.. 
سير أعلام النبلاء للذهبي: .75857/5١‏ 


و١‏ الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 


بحكم ما في الدنيا من كونه من أهل الجنة أو من أهل النار. . .2306 


ب - أصول عقيدة المرجئة : 
اعتمد الفكر الإرجائي على عدة أصول بَنْوًْا عليها فكرهم. هذا 
إيجازها”'"' : 


١‏ أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص» وأنه لا يجتمع في القلب 
الواحد إيمان ونفاق» ولا يكون في أعمال العبد الواحد شعبة من الإيمان 
وشعبة من الشرك . 

؟- إخراج الأعمال من مسمى الإيمان» فيكون المكلف عندهم مؤمناً 
ولو لم يعمل عملاً قطء على اختلاف بينهم في اشتراط إقرار اللسان» وهل 
الاعتقاد هو التصديق أم مجرّد معرفة القلب؟! . 


ج_ فرق المرجتة : 

لبدى الإرحاء كول واتطدا» بوإتنا عدوت الآفرال فيذه فيج اله 
الأقوال تعددت الفرق» كالحال دائما في أصحاب البدع» يبتدعون قولاً ثم 
يختلفون فيه» وينشرون من هذا الاختلاف فرقاً تنخرٌ في عقيدة الأمة 
الإسلامية» ومنْ تعدد الأقوال في الإرجاء. ممن أعظم القول فيه» وممن 
خفف كانت المرجتئة اثنتي عشرة فرقة؛ هذا عرض لأشهرها: 

١‏ الجهمية: وهم الغلاة في الإرجاءء أتباع الجهم بن صفوان2"© 


.١857/١ الملل والنحل للشهرستاني بحاشية الفصل:‎ )١( 

(؟) ينظر فيها: مقالات الإسلاميين للأشعري. ص55ء 478 الفصل لابن حزم: 
5 

فيه الجهم بن صفوان (ت178ه): أبو محرز الراسبي مولاهم السمرقندي الكاتب 
المتكلم» أسٌ الضلال ورأس الجهمية» كان صاحب ذكاء وجدال» ولكنه كان - 


الباب الأول: الفسق والذنوب يذن 
المقتول»ء ممن كانوا يقولون: إن الإيمان هو المعرفة فقط» والكفر هو 
الجهل بالله تعالى» وأن ما سوى المعرفة من الإقرار باللسان والخضوع 
بالقلب والمحبة لله ولرسوله والتعظيم لهما والخوف منهما والعمل 
بالجوارح ؛ فليس من الإيمان» وأن الإيمان يتبعّض ولا يتفاضل أهله. 

وهذه الفرقة اتفق العلماء على تكفير القائلين بهاء حتى إنهم لم يعدوا 
أصحابها من جملة المنتسبين إلى الإسلاه”" . 

”- الكرامية: ورأسهم محمد بن كرّام'"'» وخلاصة قولهم: إن الإيمان 
والكفر هو قول اللسان فقط. ويلزم من هذا القول إيمان المنافقين مع أنهم 
يقولون : إنهم يستحقون الوعيد! . 

والقول في هذه الطائفة كالقول في سابقتها . 


المريسية : أصحاب بشر المريسي”©: وهم القائلون: إن الإيمان هو 


جاهلاً بالشريعة» وكان ينكر الصفات ويقول بخلق القرآن» ويقول: الإيمان عقد 

بالقلب وإن تلفظ الكفر. 

سير أعلام النبلاء للذهبي: 757/5 . 

)١(‏ ينظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ص””١.‏ 157. الفصل لابن حزم: 
6/5 . 

(؟) محمد بن كرّام (ت150ه): السجستاني المبتدع» شيخ الكرامية» كان زاهداً 
عابداً ربانيً» بعيد الصيت, كثير الأصحابء ولكنه يروي الواهيات» وقد سجن 
ثم نفي » وكان ناسكاً عابدا» قليل العلم . 
سير أعلام النبلاء للذهبي: /١١‏ 4077 لسان الميزان لابن حجر العسقلاني: 
7/6 

(*) بشر المريسي (ت8١1ه):‏ بشر بن غياث المريسي» المبتدع الضالٌ» كان أبوه 

00 وكان قد تفقه على أبي يوسف فبرع وأتقن علم الكلام» ثم جرد القول 

بخلق القرآن» وقد رماه الأئمة بالكفر والزندقة . - 


17 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
التصديق؛ لأن الإيمان في اللغة هو التصديق» وما ليس بتصديق فليس 
بإيمان» وأن التصديق يكون بالقلب واللسان جميعاً. 

وأنه لا يجوز أن يكون إيمان إلا ما كان في اللغة إيماناً» ولا يكون كفر 
إلا ما كان في اللغة كفرا ”'. 


لخد لد 
نتائج المبيحى* 


١‏ إن تعريف البدعة في اللغة يغاير تعريفها في الاصطلاح» فهي في 
اللغة: كل ما أحدث على غير مثال سابق ممدوحاً كان أو مذموماً. 

أما في الاصطلاح: فقد تعددت عبارات الأئمة في ذلك» والقاسم 
بينها: هي ما خالف الشرع» أو لم يكن لها أصل في الدين. 

"- تنقسم البدعة إلى خمسة أقسام: البدعة الحقيقية» والإضافية» 
والتركية» والمكفرة» وغير المكفرة. 

تنقسم البدع - باعتبار وصفها - إلى قسمين: الأول منها الكبائر: 
وهي ما أخلت بالضروريات الخمس» والثاني الصغائر: وهي التي لم تخل 
بالضروريات الخمس . 


- لسان الميزان لابن حجر العسقلاني: 79/7. 

)١(‏ ينظر: مقالات الإسلاميين للأشعريء ص١٠‏ 5» وفيه: «وإلى هذا القول كان 
يذهب ابن الراوندي» وكان ابن الراوندي يزعم أن الكفر هو الجحد والإنكار 
والستر والتغطية وليس يجوز أن يكون الكفر إلا ما كان في اللغة كفراً ولا يجوز 
أن يكون إيمان إلا ما كان في اللغة إيمانآء وكان يزعم أن السجود للشمس ليس 
بكفرء ولكنه علم على الكفرء لأن الله عز وجل بين أنه لا يسجد للشمس إلا 
كافر) . 


الباب الأول : الفسق والذنوب 1,28 


5- البدع كبيرها وصغيرها داخل تحت وصف الضلالة» ولايستلزم من 
ذلك دخول فاعلها تحت الوعيد بالنار. 


5 لا تعتبر البدع من الكبائر إن لم يدع إليها صاحبها إن لم يفعلها في 
أماكن مجتمعات الناس ؛ لأنها كالدعوة إليهاء وألا يستحقرها ويستخف 

5 إن الابتداع في الدين هو أخطر من المعصية فيه؛ لأن المبتدع قد 
نصّب نفسه أمام الشريعة بتزيده أو انتقاصهء فهو يقدح في اعتقاد كمال 
الشبريعة: 

أما المذنب أو العاصى فإن خطره أقل» وتوبته أرجى؛ لأنه قد فعل 

-١‏ لا يحكم بفسق المبتدع إلا إن كانت البدعة التي انتحلها بدعة 
حقيقية؛ كبدع الخوارج والقدرية وأضرابهم» وإلا إن غلبت البدع الإضافية 
على حاله وكثرت» أو استهان بهاء أو دعا إليها . 

8 إن أول ما ظهرت بذور الفرقة فى هذه الأمة كان بعد قتل سيدنا 
عثمان ‏ رضى الله عنه . فتقلد كل قوم مقالة دافعوا عنهاء وشنعوا على 
مخالفيها. 

14- تعددت فرق المبتدعة تبعاً لما حدث من الفرقة والانقسام بي 

فرق الم : من م 'بين 
المسلمين» وكان أشهرها الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه - 
لقبوله بالتحكيم» وانقسم هؤلاء بدورهم إلى عشرين فرقة» ولم يبق من 
فرقهم الكثيرة اليوم إلا الوإباضية . 


ثم الشيعة وهم الذين ناصروا علياً أو معاوية. 


١4‏ الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 


ثم المعتزلة الذين انفردوا عن جمهور المسلمين بتقريرهم أن الفاسق في 
منزلة بين منزلتين» وعقائد أخرى كالعدل» والتوحيد». والوعد والوعيد» 
ثم المرجئة الذين أخروا العمل عن النية والاعتقادء فأخرجوا الأعمال 


صلل[ 
التوبة وأثرها في زوال الفسق 
المبحث الأول 


تعريف التوبة وبيان أنواعها 


.. 


“سير : ظ 

مما تقدم في بحثي الكبائر والصغائر من أن المسلم يُطلب منه على سبيل 
الوجوب اجتناب الكبائر بالكلية» وأن لا تغلب صغائره على طاعاته حتى 
لا يكون فى عداد الفاسقين» لكن قد يحصل عكس هذا المطلوب» بسبب 
الضعف اللكترق وغلبة الأهواء» فإن حصل هذا كان الطلب الشرعي أيضاً 
جازم فى إزالة هذا الحاصل الذي سبّب الفسق» والطلب أيضاً هنا على 
سيل الوجوتت في العفلضن من سمة الشق والنتود إلى قوف الطاتدين + 
والسؤال المطروح هنا: ما هو سبيل الخلاص من وصف الفسق» وكيف 
يكون ذلك؟ 

والجواب: أن ذلك يكون بالتوبة وفيما يلي تفصيل لأحكام التوبة» 
وما يتعلق بهاء وتكون بدايته في المطلبين التاليين : 

المطلب الأول : تعريف التوبة لغة واصطلاحاً. 

المطلب الثاني : أنواع التوبة. 


د 3 


8١‏ الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 


* المطلب الأول تعريف التوبة لغة واصلاحاً : 

أولاً - تعريف التوبة لغة: التوبة الرجوع عن الذنب7©. وعرفها 
الأصفهاني فقال: «التوبة: ترك الذنب على أجمل الوجوه» وهو أبلغ وجوه 
الاعتذار؛ فإن الاعتذار على ثلاثة أوجه : 

إما أن يقول المعتذر: لم أفعل» أو يقول: فعلت لأجل كذاء أو فعلت 
وأسأت. وقد أقلعت. ولا رابع لذلك» وهذا الأخير هو التوبة»("' . 

ثانياً - اصطلاحاً : قال الأصفهانى أيضاً فى تعريف التوبة اصطلاحاً: 
«والتوبة في الشرع ترك الذنب 5 والندم على ما فرط منه. وتدارك 
ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالإعمال بالإعادة)0” . 


وعرفها الجويني بقوله: «التوبة هي الندم على المعصية لأجل ما يجب 


الندم له)”* . 
ين 
ل ال 
5 تنقسم التوبة إلى نوعين : باطنة» وحكمية (ظاهرة) . 


أ- فالتوبة الباطنة: هي توبة العبد بينه وبين ربه») وهي ي التي يسقط بها 
5 أي تعلقها بالآخرة» نإذاكادك اللسخصيية لا نمف سنا عله أن الك 


.7601//١ لسان العرب: 9/ 777؛ معجم مقاييس اللغة:‎ )١( 

(0) مفردات ألفاظ القرآنء ص59١‏ . 

(9) المرجع السابق. 

(:) الإرشاد للجويني.» ص١٠‏ ؛ وعرفها ابن جزي بأنها: «الرجوع إلى الله تعالى»؛ 
ينظر: القوانين الفقهية»ء ص5١4.‏ وقيل غير ذلك؛ ينظر: دليل الفالحين: 
0/١‏ ة. 


الباب الأول: الفسق والذنوب لذلا 
كالكذب أو شرب المسكر أو الخلوة بالأجنبية فالتوبة منها: الندم عليها 
والإقلاع عنها والعزم على عدم العود إليهاء كما سيأتي تفصيل شروطها 
لاحقاً. 

ب - التوبة الظاهرة: وهي التي يتعلق بها عود الشهادة والولايات 
وغيرهاء أي أن تعلقها بالأحكام الدنيوية» فإن كانت توجب حقا لله تعالى 
أو الادميين: كمنع الزكاة والغصبء فالتوبة منها بالندم والإقلاع عنها 
والعزم في عدم العودء كما تقدم بالإضافة إلى رد هذه المظالم: كرد 
المغصوب ودفع الزكاة”'2. وسيأتي مزيد تفصيل لهذا في شروط التوبة» 


ل يح ين 
المبحث الثاني 


حكم التوبة من كبائر الذنوب وصغائرها 
اتفقت الأمة على وجوب التوبة من الذنوب الكبيرة”"؟» وقد نقل غير 
واحد من العلماء الإجماع على وجوب التوبة من الصغائر والكبائر”؛ هذا 


١97/15 المغني لابن قدامة:‎ ؛77١‎ 17١9/8 ينظر: روضة الطالبين للنووي:‎ )١( 
.1 

؟) نقل هذا الاتفاق: الإمام النووي في روضة الطالبين: 71/8؛ وفي شرح 
مسلم: 48/117١7؛‏ والشوكاني في فتح القدير: ١/478؛‏ وينظر المغني لابن 
قدامة: 7/١154‏ 197. 

(0) وذلك في الفواكه الدواني للتفراوي: ١/84؛‏ ودليل الفالحين شرح رياض 
الصالحين لابن علآن الشافعي: .1١/١‏ 


:148 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 


«إن الصغائر هل تجب التوبة منها كالكبائر أم لا؟ لأنها تة تقع مكفرة 
باجتناب الكبائر لقوله تعالى: « ! يي سكير مص عن 26 : سك 
سَيَعَاك وَمْدسِلْصكُم تأحسكب مر حل خَلَا كَرِسِمَا4 [الساء: 100 هذا مما اختلف الناس 


فيه : 


- فمنهم من أوجب التوبة منهاء وهو قول أصحابنا وغيرهم من الفقهاء 
والمتكلمين وغ 

- ومن الناس من لم يوجب التوبة منهاء وحكي عن طائفة من المعتزلة 
ومن المتأخرين» من قال: يجب أحد الأمرين» إما التوبة منها أو الإتيان 
ببعض المكفرات للذنوب من الحسنات)227 . 


وبالرجوع إلى القرآن الكريم نرى أنه لم يفرق في وجوب التوبة بين 
صغائر الذنوب وكبائرها: 

-١‏ فقد أمر الله تعالى بالتوبة عقيب فعل الصغائر والكبائر فقال: #قل 
جوم شع عه رعس مخ م م 5 عي فر 
اتقينوت ينذا من أتمصيمم َتنتظرا محمد ل اق م إن لله جيرا ' بِمَا 
>ء > كََ © ّ 3 0 يه سر ساح ساح ع للع ساو يه د 5 

يعور 2 ول للْمْوْمسَتِ يَقَضْضْنَّ * ِنْ أَصكْرِهِنٌ ويحَفَظن رف جهن ولا برت 


م 00 


يتف لم0 نكر نذا لضية بكزوة لك غلم نل يدك رمطوة ! 
لبعُولهرك أ +بيهرك أ ءاسك موكتهري أو تابهر أ بدا بشواتهرك 
أو لِحْونهِنَ أو ب إخونهرك أو بو أَحو حْوْتِهِنَ َو ضَآبهنَ أَوَمَا و 
التيبويت> غَيرِ أؤلى الإزيَة من الريَالٍ أو لظمْلٍ الي ل يَظهرُوأ أعَلَ عَوَرت 
النسا لا يعر َ 0 يلم مَايحِينَ ين رهن وتُوبوَا إل أله ًا أَيْه 
عرفو 1 رج *# [النور: رك ف * 


زلف جامع العلوم والحكم لابن رجب.» ص5 55 ويعنى ابن رجب ب«أصحابنا» أتباع 
المذهب الحنيلى . 


الباب الأول: الفسق والذنوب 186 


1- وأمر بالتوبة من الصغائر بخصوصها في قوله تعالى: ل ايب لد اموا 
لاحر قوم من قوم عمو أن ب ووأ حا مَنْوم وكا يض من مله عمو أن يكن حأ يت وا 
لمرو اسك ولا كنأبروأ يلد لمي ينس اليه َم الوق بَدَ لمن ومن لَب ولك م 
لسن [الحجرات .]1١‏ فوسم سبحانه وتعالى من لم يتب من هذه الصغائر بأنه 
من الظالمين. ومما يفيد وجوب التوبة منها؛ لأن المسلم لا يكون ظالماء 
وإن وقع منه شيء من الظلم على نفسه أو غيره» يجب عليه إزالته . 


9 عموم الآيات الدالة على وجوب التوبة من الذنوب من غير تفريق بين 


كبيرها وصغيرها ومنها: 
58 م ع 4س 16عء س رسك هه 
- قوله تعالى : ## وَنُويوا إِلَ أله جميصا به المؤمئوت للك تفيخُوت » 
[النور: .]7١‏ 
- وقوله تعالى : « ياي الج دامثرأ مو إل أله تي و4 [التحريم: ها . 
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-وقوله تعالى : # أستغفروا ري ثم نبوأ له » [هود: 17. 


وخلاصة القول: : إن التوبة واجبة على الفور من كل ذنب ألم به المكلف 
مغيرا كان أن كيرا قم اعدره اسن باخ م .زباهاء رجه عليه توينا 1 
توبة من ذنبه» وتوبة لتأخير التوبة''2. 

تنبيه : ما تقدم تقريره في هذه النقطة إنما يتعلق بحكم التوبة من كبائر 
الذنوب وصغائرهاء كحكم شرعي واجب على المكلف» أما ما يتعلق 
بتكفير الذنوب» فهذا أمر أخروي؛ وخلاصة القول فيه أيض!" : 

- أن الكبيرة لا يُكفرها إلا التوبة لأن التوبة فرض على العياد 


.7”١9ص قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام»‎ )١( 


زفق ينظر: رسائل ابن نجيم » ص١2١71؛؟‏ جامع العلوم والحكم لابن رجب» ص5:55 
2 


امنا الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
قال تعالى : # ومن لَم يب اولك هم الطَُِونَ [الحجرات: ]1١‏ . 

والفرائض لا تؤدى إلا بنية وقصدء ولو كانت الكبائر تقع مكفرة 
بالوضوء والصلوات واجتناب الكبائر وفعل سائر الطاعات لم يحتج إلى 
التوبة» وهذا باطل بالإجماع» بل أجمعت الأمة على خلاف هذا القول» أي 
أجمعت على وجوب التوبة'"'. 

- أن الصغيرة وإن وجبت التوبة منها إلا أن الله سبحانه وتعالى قد يغفرها 
من غير توبة إكراماً منه وفضلاً؛ وذلك : 

- باجتناب الكبائر قال تعالى : « إن يسا حكبَارَ ما تهون عَنه نُكي 
عَدَكُحْ مِيَحَانَكُج وَْدضِلَحَكُم مُدَْحَلَا يما [النساء: 1١‏ . 

- الصلوات الخمس والجمعة وصوم رمضانء» ففي حديث أبي هريرة - 
رضي الله عنه -: أن النبي كَل قال: «الصَّلواتُ الحَمْسنُ والجَمّعةٌ» إلى 
الجمُعةٍ ورَمَضانٌ إلى رمضان. مُكَمْرَاتٌ لِمَا بَْنهنَ إذا اجَْيَتِ الككبَاية2 0 , 

وغير ذلك من الأعمال الصالحة : كالحج والجهاد والابتلاءات . 

د عد اد 
المبحث الثالث 
شروط التوبة وآدابها 

أولاً شروط التوبة: 

وضع العلماء شروطاً خاصة للتوبة لا تصح إلا بهاء فإذا تخلف شَرْطٌ 
منها بطلت» وفيما يلي عرض لهذه الشروط : 
)١(‏ ينظر المرجع السابق» ص475 . 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: 7١4/١‏ في كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس 
والجمعة إلى الجمعة. . » رقم الحديث (7177). 


الباب الأول: الفسق والذنوب /ا14 
# الشرط الأول الندم على المعصية : 


يقول الزمخشري في تعريف الندم: «وهو أن تغتم على ما وقع منك» 
وتتمنى أنه لم يقعء وهو غم يصحب الإنسان صحبة لها دوام ولزام. لأنه 


كلما تذكر المتندّم عليه راجعه)'''. 
والندم هو الركن الأساس في صحة التوبة» دلَّ على هذا قول النبي كَلِلِ 


5 2 2 
فيما رواه عنه ابن مسعود: «الندّم 0 


فالندم من الصفات التي تلازم التوبة أبداً» فلا بد لصحتها من الحزن 
والغم على ما تقدم بحق الله تعالى» إذ من المحال أن يثبت الندم دون 
ذلك» والفْرِحٌ المسرور بما فرط منه لا يندم عليه”” . 


* الشرط الثاني العزم على أن لا يعود إلى ما ندم عليه من المعصية : 
وهو أن يعقد عقداً مؤكداً مع الله» ويعاهده بعهد وثيق ألا يعود إلى تلك 
الذنوب ولا إلى أمثالهاء وذلك لا يطرد فى كل حال» وإنما هو منوط 


.0517/0 الكشاف للرمخشري:‎ )١( 

4 أخرجه الإمام أحمد في المسند: 77/7 في مسند عبد الله بن عباس رقم الحديث 
(074")؛ وأخرجه ابن ماجه في السنن: 147/7ء في : /- كتاب الزهد» ١‏ 
باب ذكر التوبة» رقم الحديث (5707)» وصححه الحاكم في المستدرك: 
5/ "لااء رقم الحديث (7717) ووافقه الذهبي؛ وأخرجه ابن حبان: ؟4/7/ال 
في صحيحهء في: 7 كتاب الرقاق» 7 باب التوبة» رقم الحديث 271179 
)2 

() الإرشاد للجوينيء ص١١5‏ بتصرف؛ وينظر في اشتراط الندم: رسائل ابن 
نجيمء ص777؛ قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام»ء ص8١"؛‏ القوانين 
الفقهية لاسن جزيء ص5١:5‏ ؛ الفصل لابن حزم. المغني لاسن قدامة: 
65 +؛؟؛ الظاهري: 5/١7؛‏ رياض الصالحين للنووي»ء ص”7: ؛ والروضة 
له: 777/48؛ الإحياء للغزالي: 81/5 


88 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
بالإمكان» إذ إنما يصلح العزم من متمكن من فعل المعصية فلا يصح من 
المجبوب العزم على ترك الزنى» ولا من الأخرس العزم على ترك قذف 
المحصنات» فإن صدر الندم من متمكن من مثل ما ندم عليه؛ فلا بد أن 
يقارن ندمه العزم على ترك معاودته؛ إذ من المستحيل أن يكون موطناً نفسه 
على معاودة ما ندم على تقديمه» فيكون حينئذ بمعنى الاستهزاء ؛ نسأل الله 
السلامة7' . 
* الشرط الثالث ‏ الإقلاع عن الذنب في الحال : 

إذ لا معنى للتوبة مع الإقامة على ما تاب عنه» فالاستغفار عن الذنب 
باللسان من غير إقلاع عنه إنما هي توبة الكذابين”'". 


* الشرط الرابع - وهو خاص بمن وجب عليه حق لله أو لآدمي : 

كمنع الزكاة والغصب» فالتوية مئه» بالإضافة إلى الشروط الثلاثة 
المتقدمة هو ترك المظلمة حسب إمكانه» بأن يؤدي الزكاة» ويرد المغعصوب 
أو مثله إن كان مثلياً» وإلا قيمته» وإن عجز عن ذلك نوى رده متى قدر 
عليه . 


وإن كان عليه حق في البدن كالقصاص يشترط في التوبة التمكين من 
نفسه ؟ لأنها من حقوق الادميين. 

وإن كانت من حقوق الله كالزنى وشرب الخمر؛ فالأولى له ستر نفسه؛ 
والتوبة منها فيما بينه وبين الله عرَّ وجل”". 


(1) المراجع السابقة. 

(؟) المراجع السابقة. 

() المغني لابن قدامة: ١97/١5‏ بتصرف؛؟ وينظر: مدارج السالكين لابن القيم: 
"65-0١‏ مع المراجع السابقة . 


الباب الأول : الفسق والذنوب 1/01 
- ويضاف إلى ما تقدم من الشروط : 
* الشرط الخامس ‏ صدور التوبة قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها''': 


١ 7‏ 1 رح سر م ا ا 0 
أما قبل الغرغرة فلقوله تعالى: # وَلَيَسَتٍ أَلتَّوبَة لازت يَعَمَلُونَ 

أَلتسيَعَاتٍ حَيَّة دا حَصْرَ أَحَدَهُمُ ألْمَوَتُ فَالَ إِنْ بُنَتُ لعن وَلا الزن يَمُوثوْت 
ش رع 


وكحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي كله : «إِنَّ الله يَقبَلٌ توبة 
العَبْدِ ما َم يُعوْغر)0"' . 

والغرغرة بلوغ الروح الحلقوم» وهذه التوبة تسمى توبة اليأس وهي : 
معاينة أسباب الموت» بحيث يعلم أن الموت يدركه لا محالة» اليائس من 
قطع الأمل بالحياة» وجمهور العلماء على أنه لا تقبل توبته"“. ووجه عدم 
قبولها عند الغرغرة أن الروح تفارق القلب قبل الغرغرة» فلا تبقى له نية 
ولا قصد صحيح فلم يتحقق ركن التوبة فيه: وهو العم بطريق التصميم على 
أن لا يعود في المستقبل إلى ما ارتكب» وهذا لا يتحقق في توبة اليائس . 


وأما اشتراط التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها: فلحديث أبي هريرة - 


١717/١ الفواكه الدواني للتقَراوي: ١/40؛ والآداب الشرعية لابن مفلح:‎ )١ 
. 74 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده: 7٠١/٠١‏ في مسند عبد الله بن عمر» رقم الحديث 
(51)؛ وأخرجه ابن ماجه في السنن: 7/ 2147 في: 77 كتاب الزهد» 7١‏ 
باب ذكر التوبة» رقم الحديث (47617)؛ وصححه الحاكم في المستدرك: 
14”» في : 4١‏ كتاب التوبة» رقم (2»)71594 ووافقه الذهبي. 

() حاشية ابن عابدين: 7/١4١؟؛‏ الفواكه الدواني: ١/40؛‏ الاداب الشرعية لابن 


مفلح : 38 . 


١60‏ الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 


مَغْرِبها تاب الله عليه)"" . 
ثانياً آداب التوبة : 
نص العلماء”"' على آداب عديدة للتوبة منها : 
١-الاعتراف‏ بالذنب بين يدي الله تعالى مقروناً بالانكسار. 
"'-الإكثار من الاستغفار. 
الإكثار من الحسنات» لمحو ما تقدم من السيئات . 
5- أن يجدد التائب الندم على ما فعل» ويعزم على ترك العود إلى مثل 
ما ارتكب كلما ذكر ذنبه الذي تاب منه . 
ف نم فنك 
المبحث الرابع 
توبة المبتدع 
ما تقدم من شروط للتوبة إنما هو فيما يتعلق بفاسق الجوارح» وإن كان 
فاسق الاعتقاد يشترك مع فاسق الجارحة في هذه الشروطه. إلا أنه يزيد 
عليه بشروط أخرى لا بد منها لقبول توبته؛ لأن فسقه وإن كان يشترك مع 
فاسق الجارحة بأنه ذنب تترتب عليه العقوبة في الآخرة» إلا أن جنس ذنب 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: 2777/5 في: 58 كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» ١١7‏ باب استحباب الاستغفار والإكثار منه» رقم الحديث 
370090 ). 


(؟) ينظر: القوانين الفقهية لابن جزي» ص550١-57١؛‏ وقواعد الأحكام للعز بن 
عبد السلام» ص9١7؟.‏ 


الباب الأول : الفسق والذنوب 94١‏ 
المبتدع له أحكامه الخاصة في التوبة منه» وفيما يلي بيان للشروط الخاصة 
بتوبة المبتدع مقرونة بشروط التوبة من أفعال الجوارح . 

أولاً ‏ الندم على اعتقاد ما كان يعتقده من بدعة . 

ثانياً - الرجوع عن البدعة بترك اعتقادها إلى اعتقاد أهل السنة؛ يقول 
العلامة ابن القيم بشأن التوبة من فسق الاعتقاد : 

«فالتوبة من هذا الفسوق: بإثبات ما أثبته الله لنفسه ورسوله». من غير 
تشبيه ولا تمثيل» وتنزيهه عما نزه نفسه عنه» ونزهه عنه رسوله من غير 
تحريف ولا تعطيل. وتلقي النفي والإثبات من مشكاة الوحي لا من آراء 
الرجال ونتائج أفكارهم التي هي منشأ البدعة والضلالة)0' . 

ثالثاً ‏ العزم على أن لا يعود إلى ما كان يعتقده من البدع . 

رابعاً ‏ اعتراف المبتدع بالبدعة التي كان يعتقد مع بيان فساد ما كان عليه 
من البدعة: وذلك إذا كان من ذُعَاة أهل البدع» «لأن التوبة من ذنب هي 
بفعل ضدهء ولهذا شرط الله تعالى في توبة الكاتمين ما أنزل الله من البينات 
والهدىء» البيان؛ لأن ذنبهم لما كان بالكتمان كانت توبتهم منه بالبيان» 
وذلك لقوله تعالى : 8 إِنَّ أَلَرِِنَ يَكْتمُونَ مآ ارلا من لتِ واد ما بَعْد ما 
وَسَلحُوأ وَبَيوا وليك أَنْوْبُ عَلءْ ونا الاب لتحم #البقرة:هه ١٠]ء‏ 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم: /١‏ 7577. وينظر في ذلك: فتح القدير لابن الهمام: 
4 /4"ا؛ حاشية ابن عابدين: //41؟؛ جواهر الإكليل للأبي: ١/705؛‏ 
حاشية القليوبي: 5//ا/ا1؛ المغني لابن قدامة: 4١944 2197/١5‏ شرح منتهى 
الإرادات للبهوتي: 048/7؛ شرح الزركشي على الخرقي: 09/17؛ الاداب 
الشرعية لابن مفلح: 177/١‏ . 


١0‏ الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
وذنب المبتدع فوق ذنب الكاتم» لأن ذلك كاتم الحق» وهذا كتمه ودعا إلى 
خلافه» فكل مبتدع كاتم ولا ينعكس"7''. 

- وأضاف اللحنايلة9 : 

أ- أن التائب من البدعة يُعتبر له مضي سنة» اويل وب رمك 
إذا كانت التوبة من البدعة فيما يشبه الإكراه» كتوبة ص صبيغ » حيث كانت توبته 
بسبب الضرب والهجران فيحتمل أنه أظهر التوبة ‏ لم أهل الحق 
وظهور معتقدهء فتعتبر له هذه المدة ليظهر هل كانت توبته عن إخلاص أو 
إكراه؟9” , 

ب اجتناب المبتدع من كان يواليه من أهل البدع» وأن يوالي من كان 
يعاديه من أهل السنة . 

اي يك 
المبحث الخامس 
مر ل 

تقدَّم معنا : أن التوبة تنة تنقسم إلى نوعين : التوبة الباطنة والتوبة الظاهرة» 
وما يتعلق بنقطة البحث هنا هو التوبة الظاهرة التي يتعلق بها عود الشهادات 
والولايات وغيرها من الأحكام الدنيوية» أما التوبة الباطنة: فبما أنها باطنة 
ولا يطلع عليها إلا الله سبحانه وهو الذي يقبلها وحده»ء فإنه لا يعتبر لها 
صلاح الحال أو مدة زمنية» كما دلت عليه النصوص القرآنية» ومنها: 


)010( مدارج السالكين لابن قيم الجوزية: اا 

(؟) وهو قول المروزيء» والقاضي أبي الحسين» وتقيده بحالة الإكراه وهو ترجيح ابن 
قدامة؛ ينظر: المغني لابن قدامة: /١5‏ 95١5؟؛‏ شرح الزركشي على الخرقي: 
/ 5"؟؛ الاداب الشرعية لابن مفلح: ١77/١‏ . 

(؟) وسيأتي تفصيل قصة صَبِيغْ في مبحث عقوبة المبتدع ص 01١‏ . 


الباب الأول: الفسق والذنوب ١١‏ 
يقب ب ث1 أَسَّدُ ع1 00 الا 

وقوله تعالى : < رن تقد تب يموق سيا أمتد» تطله: 45]. 

وأهمية بحث موضوع التوبة في هذا المبحث تكمن في أنه السببُ 
الوحيد لإزالة الفسق عمن اتصف به. لكن هل مجرد التوبة كاف في نفي 
الفسق عن الفاسق» أم أنه لا بد من اشتراط شيء زائد على التوبة» لقبول 
التائب من الفسق فى الأمور التى يشترط منها السلامة عن الفسق والاتصاف 
بالعدالة؟! . ْ ْ 

اختلف العلماء في هذه المسألة وذهبوا فيها مذهبين: 
* المذهب الأول: 

يعتبر لقبول توبة الفاسق صلاح عمله» وهو مذهب جمهور العلماء من 
الحنفية والمالكية والشافعية» وفي رواية غير معتمدة عند الحنابلة» وهذا 
تفصيل وعرض لارائهم : 

فعند الحنفية : جاء في «حاشية ابن عابدين»: «وفي الخانية : الفاسق إذا 
ثاب لاا قبل شهاديه ها لم بعش عليه مان يظين التوية: ثم بعضهم قدره 
بستة أشهرء وبعضهم قدره بسنة» والصحيح أن ذلك مفوض إلى رأي 
القاضي والمعدّل)!'2. 

وعند المالكية: جاء في «جامع الأمهات» : «ولا يكفي في زوال الفسق 
مجرد التوبة» بل يُرجع إلى قرائن الأحوال في غلبة الظن بزوالها إلى 
العدالة. وقد يظهر ذلك عن قرب وعن بعد لاختلاف حال الظَانَ والمظنون 


.١15 /9 حاشية ابن عابدين:‎ )١( 


١.4:‏ الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
في الفطنة والفورء وقيل: لا بد من مضي سنة» وقيل: ستة أشهر)"؟. . 

رعند الشافعية : جاء في «الروضة» للنووي: «وأما التوبة في الظاهرء 
فالمعاصي تنقسم إلى فعلية وقولية» أما الفعلية» كالزنى والسرقة والشرب» 
فإظهار التوبة منها لا يكفي في قبول الشهادة» وعود الولاية» بل يختبر مدة 
يغلب على الظن فيها أنه قد أصلح عمله وسريرته» وأنه صادق في 
لوو 

وخلاصة أقوال الجمهور في هذه المسألة ما يلي : 

أولاً ‏ أنه لا بد لقبول التوبة الظاهرة التي يتعلق به عود الولاية والشهادة 
إصلاح العمل . 

ثانياً ‏ اختلفت أقوال الفقهاء في المدة التي يختبر بها صلاح حال التائب 
على عدة أقوال: 

١‏ فمنهم من حدّها بسنة: وعلّلوه بأن للفصول الأربعة تأثيراً في 
النفس» فإذا مضت من غير عود إلى المُفسقات أشعر ذلك بحسن السريرة» 
ولهذا اعتبرت السنة في مدة تغريب الزاني» وأجل العنين» ووجوب الزكاة. 

"- ومنهم من حدّها بستة أشهر. 

وقيل : خمسون يوماً كما في قصة توبة كعب وأصحابه"". . 


)١(‏ جامع الأمهات لابن الحاجب» ص"57؛ وينظر: منح الجليل لعليش: 
4 ؛ الذخيرة للقرافي: ١٠/5؟7.‏ 

زفة روضة الطالبين للنووي: 4/١7؟؟‏ وينظر: مغني المحتاج للشربيني: 558/5 . 

() ينظر: حاشية ابن عابدين: 7/ 4١١5‏ منح الجليل لعليش: 5794/8 ؛ الروضة 
للنووي: -75١/8‏ 177؛ المغني لابن قدامة: 5١/95١؛‏ فتح الباري لابن 
حجر: ه/ 373٠١57٠6‏ و١١/“5.‏ 


الباب الأول: الفسق والذنوب 66 

والأرجح عدم اعتبار مدة زمنية معينة لاختبار صلاح التائب. وإنما 
يُرجع بذلك إلى حصول غلبة الظن بصدقه عن طريق القرائن والأحوال 
الدالة على صحة توبته» وهذا مع اتصافه بصفات العدالة وظهور أمارات 
الصلاح عليه والذي يقرر ذلك إنما هو القاضي أو المعدّل. 

ثالثاً- عدم اعتبار الزمان في صلاح حال التائب إنما هو بسبب : 

اختلاف الأشخاصء فمن التائبين من لم يعرف إلا بالخير قبل الفسق» 
ومنهم من لم يعرف إلا بالفسق . 

اختلاف الأحوال؛ من الزمان 0 

- اختلاف نوع الجناية (الذنب) الذي فسّقَّ بسببه» فقد تختلف الذنوب 
التي فسّق بارتكابها ما بين غلبة صغائر أو ارتكاب لكبائر تتفاوت رتبها بين 
كبير وأكبر. 
أدلة القائلين باعتبار صلاح التائب : 

استدل من قال بوجوب وجود فترة زمنية يختبر فيها صلاح حال التائب 
بما يلي : 
- من القرآن: 

- قوله تعالى : # إلا الذين تابوأ من بحل ذلك وأصلحواأ فاه حَفُورٌ حيمر [النور: 0] . 

وجه الدلالة: أن المقصود من الإصلاح هنا هو إصلاح العمل بعد 
التوبة اا 


)١(‏ ينظر مغني المحتاج للشربيني: 578/5 ؛ وتفسير الرازي: 77/ 74١؟‏ والمغني 
لابن قدامة: 4194/١5‏ ويُستدل أيضاً بهذا الخصوص بقوله تعالى: # فَإنت 
َب وَأصَلحَا دَأَعْرصُواعَنْهُمَا 4 [النساء 15]. 


١45‏ الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
"١‏ من عمل الصحابة : 

أ أن أبا بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ لما تاب المرتدون» منعهم من 
ركوب الخيل وحمل السلاح وقال لهم: «تتبعون أذناب الإبل حتى يري الله 
خليفة نبيه يك والمهاجرين أمراً يعذرونكم به"'2 أي: ترعون الإبل في 
البادية حتى تظهر صحة توبتكم» قال ابن حجر: «والذي يظهر أن المراد 
بالغاية التي أنظرهم إليها: أن تظهر توبتهم وصلاح حالهم بحسن 
إسلامهب)0 . 


ب - أن عمر رضي الله عنه ‏ أمر أن لا يُكلَّمِ صّبِيغْ إلا بعد سنة”" . 
من المعقول: ‏ 

أ- إن التوبة من أعمال القلوب» والتائب من الفسق متهم بإظهار التوبة 
لمصلحته في ترويج شهادته» وعود ولايته» فاعتبرت الفترة الزمنية التى 
تظهر صدق توبته من أجل ذلك”4*7 . 

ب - ما تقدم أن لمضي السنة أثراً في النفس» فإذا مضت مع سلامة 
التائب من المفسقات يُحكم بعدالته”* . 


يكفي في قبول التوبة مجرد التوبة» ولا حاجة إلى اشتراط لاعتبار 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. ص١!15١‏ في 41 كتاب الأحكام.» 5١‏ باب 
الاستخلاف» رقم .)9777١(‏ 

(0) فتح الباري: .71١/17“‏ 

(9) سيأتي تفصيل الحادثة مع ترجمة صَبِيغْ في مبحث عقوبة المبتدع ص 07١‏ . 

. مغني المحتاج للشربيني : 1 بتصرف‎ (١ 

(0) تقدم تقريره قريباً. 


الباب الأول : الفسق والذنوب /ا ١‏ 
صلاح التائب» وهو المعتمد في المذهب عند الحنابلة من إحدى الروايتين 
عن أحمد وهذا ما رجحه الشوكاني. 

- فقد جاء في «المغني»: «ظاهر كلام أحمد والخرقي”'2: أنه لا يُعتبر 
في ثبوت أدكاء التوبة من قبول الشهادة وصحة زليه النكاح : إصلاح 
العمل 

- أما الشوكاني فقد جاء في ترجيحه لهذا الرأي في رده على صاحب 
(الأزهار)” فقال: «أما قوله: «وإن تاب إلا بعد سنة» فتوقيت لا يوافق 
رواية ولادراية» ومجرد وقوع التوبة وتحققها تمحو عنه ما اتصف به من 
سلب العدالة» ويرده إلى الإنصاف بها)7؟' . 

وقد استدل أصحاب هذا المذهب بما يلي : 
5 من القرآن : 

أ- قوله تعالى: # ومن يَعْمَلٌ سُوءًا أَوَ يَظْلِمْ تَفْسَمْ ثم يَسْسَغْفرِ الله يَحِدٍ الله 

عَشْورَا يَحِيمّا [الساء: .]1٠١‏ ش 

وجه الدلالة: أنه مع وجوب المغفرة يجب أن تترتب الأحكام الأخرى 


)١(‏ الخرّقي (ت"الاه) أبو القاسم عمر بن الحسين البغدادي» شيخ الحنابلة من 
كبار العلماء»ء صاحب المختصر الذي شرحه ابن قدامة في المغني» وهو المتبقي 
من كتبه التي احترقت في بغداد» مات في دمشق» وهو مدفون في باب الصغير. 
سير أعلام النبلاء : م عم طبقات الحنايلة: ”/ هل/ا؛ وفيات الأعيان: 
؟//اة:. 

(؟) المغني لابن قدامة: 1954/١5‏ . 

(9) (الأزهار): هو كتاب في المذهب الهادوي, ألفه الإمام العلامة أحمد بن يحيى 
الملقب بالمهدي في السجن ما بين +9 ١١6مهء‏ وهو أساس الفتوى عند 

الهادوية من مذهب الزيدية» ينظر مقدمة السيل الجرار: .٠١ /١‏ 

(5) السيل الجرار للشوكاني: 187/5 . 


١164‏ الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 


عليهاء من قبول الشهادة والولاية؛ لأن المانع من القبول وهو الفسق قد زال 
بزوال الذنب الذي تاب منه الفاسق”27" . 


ب - قوله تعالى : «وَهُوٌ الى يَعبلُ ابد عَنْ عادو وَيعَهُوأ عن لكات # 


01 م 
سح لغيه 


5 0 4ح ل سد 

[الشورى: ١؟17]»‏ وقوله تعالى : *« إِنَّ اله يعفر دنوب جَمِيعا » [الزمر: 407] . 

وجه الدلالة فى هاتين الآيتين : أن الله تعالى قبل التوبة من عباده وغفر 
الذنوب كلها من غير شرط آخر زائد على شرط التوبة . 
"من السنة : 
«التَّائْبُ مِنَّ الذنب كَمَنْ لا ذنب [0"" . 

وجه الدلالة: أن مجرد التوبة تمحو صفة الفسق عن التائب» وتغيدة تقنياً 
من الذنوب» فيجب أن تعود عدالته بالتوبة فوراً. 


من الأثر : 
عن سعيد بن المسيب: «أن عمر - رضى الله عنه ‏ قال لأبى بكرة : إن 
تبت قبلت شهادتك. أو قال: تب تقبل شهادتك»7" . 


. شرح منتهى الإرادات للبهوتي: 054/7 بتصرف‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه فى السنن: ”/ »١578‏ فى: 78 كتاب الزهدء ٠١‏ باب ذكر 
التوبة» رقم الحديث 2)5706٠0(‏ وهو عذية عدن بف شه كنا في المقاصد 
الحسنة للسخاوي» ص87١‏ . 

() أخرجه البيهقي في السئن الكبرى: ٠١57/٠١‏ في: كتاب الشهادات» باب 
شهادة القاذف؛ وأتوحة بلفظ مختلف عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه: 
4”» باب شهادة القاذف رقم الحديث .)١1506٠(‏ 
وهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه ‏ لا يصح من عدة أوجه»ء ينظر: الجوهر النقي 
للتركماني بحاشية السنن الكبرى: 7/١٠١‏ 1917-107. 


الباب الأول : الفسق والذنوب ١68‏ 
5- من القياس : 

أن التوبة من الشرك بالإسلام لا تحتاج إلى اعتبار ما بعده» وهو أعظم 
الذنوب كلها فما دونه الفسق ‏ أولى207' . 

- أن من كان غاصباً فرد ما فى يدهء أو مانعاً للزكاة فأداهاء وتاب 
إلى الله تعالى قد حصل منه الإصلاح» وعلم نزوعه عن المعصية بأداء 
ما عليه» ولو لم يرد التوبة لما أدى لما عليه" . 

5 لم يرد النص الشرعي باعتبار مدة زمنية معينة يُختبر فيها صلاح حال 
التائب لا فى سنة» ولا ستة أشهرء ولا غير ذلك . 

* مناقشة أدلة القائلين باعتبارها : 

أ- فأما الآية التي استدل بها من يرى اعتبار صلاح التائب في مدة زمنية » 
فيحتمل أن يكون الإصلاح فيها هو التوبة» وعطف على التوبة لاختلاف 
اللفظين””"» والدليل على هذا التأويل هو: 

قول عمر لأبي بكرة ‏ رضي الله عنهما -: تب أقبل شهادتك)!* . 

ب - أما ما ورد عن عمر في حق صبيغ ؛ إنما كان لأنه تائب من بدعة» 
وكانت توبته بسبب الضرب والهجران» فيحتمل أنه أظهر التوبة تستراء 
بخلاف من كانت توبته على غير ما تقدم. 


نا 


.1١96 /١5 المغنى لابن قدامة:‎ )١( 
إفة المضد نالسارق نفسة.‎ 

(9) المصدر السابق نفسه. 

(8:) تقدم ص١١7.‏ 

(5) المغني: 5/ ١465‏ بتصرف. 


وو" الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 


المناقشة والترجيح بشأن اعتبار صلاح حال التائب 

مما تقدم عرضه في مسألة صلاح التائب يتبين أن الراجح في هذه 
المسألة هو رأي المذهب الأولء الذي يرى أنه لا تقبل توبة الفاسق ظاهراً 
إلا بعد اختبار حاله» ومعرفة صدقهء لمدة زمنية تقل أو تكثر حسب حال 
الشخص وحسب الذنب الذي كان فسقه بسببه. 

المُرَجّح في هذه المسألة ما يلي : 

-١‏ تصريح القرآن الكريم بإصلاح حال التائب بعد توبته» والإصلاح 
غير التوبة» وإنما هو شيء زائد عن التوبة. 

؟- ما صح من فعل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ مع صبيغ حيث ضرب له سنة 
ليتبين فيها صلاح حاله مما تكلم فيه من بدعة في الدين» وهذا يدل على 
اعتبار الصحابة لصلاح حال التائب» وإن كانت فترة السئة مما تختلف فيه 
آراء المجتهدين» إلا أنه تقدم أنها لا تشترط» وإنما ترجع إلى حال الشخص 
وإلى نوع الذنب. 

أن قبول التوبة الباطنة أمر وقبولها في الظاهر أمرٌ آخر» فالتوبة الباطنة 
بين الفاسق وبين ربه» أما التوبة الظاهرة فيتوفك غليها جواز ولاية التائب 
وشهادته وخبره» وغير ذلك مما يحتاج إلى انتفاء الفسق. فلا بد من التحقق 
من انتفائه»؛ وذلك عن طريق النظر في هذه التوبة» باختبار التائب مدة قد 
تقصر أو تطول. 

أما بشأن الأدلة التي استدل بها المذهب الثاني الذين ذهبوا إلى عدم 
اعتبار صلاح التائب فَيُردٌ عليها بما يلي : 

-١‏ أنه تفسير الإصلاح ‏ الوارد بعد التوبة في قوله تعالى: 8 إلا لين تاو 
ِنْ بد دَِكَ وأَصَلَحُوأ © [النور:  ]0‏ بالتوبة فهو بعيد لئلا يقتضي التكرارء فيكون 
المعنى : إلا الذين تابوا وتابوا. 


الباب الأول : الفسق والذنوب ا" 


أما استدلالهم بحديث: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له200. فهو 
يدل كما تقدم على قبول التوبة الباطنة» وليس نصاً في إلغاء اعتبار صلاح 
التائب . 

- وأما استدلالهم بأثر عمر في قوله لأبي بكرة: «تب أقبل شهادتك)”"©2 
فالأثر لا يُحتج به؛ لضعفه كما تقدم. 

اختلاف أحوال الناس في الطاعة والمعصية» فقد يكون الرجل طائعاً 
فتزل قدمه بارتكاب مفسق ماء مع إقباله على الطاعة» وحبه لله 
ولرسوله كَلْهّه وقد يكون الرجل عاصياً فسّيقاً منغمساً في المُفسّقات ثم 
يتوب» فتوبة الأول لا نساويها بتوبة الثاني» بحكم الظاهر. 

ما فين 
الفنضت السادس 
أثر التوبة في زوال الفسق 

أ- مما تقدم عرضه من شروط التوبة واعتبار صلاح التائب يتبين ما يلي : 

- أن كل من تاب من فسّاق المسلمين فإنَّ وصف الفسق يزول عنهء وهذا . 
سواء كانت توبته باطنة فيما بينه وبين ربه» أو ظاهرة تتعلق بها الأحكام 
الدنيوية في تعاملنا مع الفاسق. وسواء كانت توبته مع ارتكابه للكبائر» أو 
غلبة صغائره على طاعاته» أو كانت توبته من بدعة اعتقادية كان يعتقدها. 

ففي جميع هذه الحالات لا يجوز رمي التائب أو وسمه بالفسق ما دام 
قد أعلن توبته» ولم يظهر لنا عوده إلى ما قَسَّقَّ به سابقا أو ما يمَسّقه حالاً» 
فهو عدلٌ في الظاهر. 


.7١١ص تقدم تخريجه قريب‎ )١( 
.75١١ زفق تقدم تخريجه قريبأء ص‎ 


ا.* الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 

أما عدالته الباطنة التي يترتب عليها عود ولايته وشهادته وغير ذلك من 
الأحكام المترتبة على العدالة الباطنة» فإنها لا يُحكم بها ما لم يختبر حاله 
ويعلم صلاحه في مدة زمنية قد تطول أو تقصرء سواء كان فاسق جارحة أو 
اعتقاد. 

ب من كان حديث عهد بالتوبة» وأراد أن يُمارس شيئاً من ولاياته 
كولاية الترويج مثلاًء أو أراد أن يخطب صالحة» أو أن يكون شاهداً في 
النكاح» أو أردنا التعامل معه فى بعض الأمور التى يُعامل الفاسق فيها 
معاملة خاصة» كالسلام عليه» أو مجالسته وإيناسه» أو دفع الزكاة إليه أو 
غير ذلك فإننا نعامل حديث العهد بالتوبة هذا معاملة المستور؛ أي: نعتبره 
عدل الظاهر. ولا ننتظر منه مدة لاعتبار صلاح عمله . جاء في «فتاوى ابن 
الصلاح» بهذا الخصوص: «والتائب يلحق عند بعض أصحابنا بالمستورء 
ومن غير توقف على إصلاح العمل في المدة المعلومة» ولا بأس بالعمل 


ا 
من ين 
نتائج المبحث 


أولاً: - تنقسم التوبة إلى نوعين: 

أ- التوبة الباطنة: وهي توبة العبد بينه وبين ربهء وتتعلق بأحكام 
الآخرة . ْ 

ب- التوبة الظاهرة: وهي التي يترتب عليها عود ولاية التائب 
وشهادته» فتعلقها بالأحكام الدنيوية. 


.158/١ فتاوى ابن الصلاح:‎ )١( 


الباب الأول : الفسق والذنوب رن 


ثانياً - التوبة واجبة من الذنوب كبيرها وصغيرها على كل مكلف على 


لقو 
ثالثاً ‏ الكبائر لا تَكَمَّدْ إلا بالتوبة» أما الصغائر فقد تكفر بالأعمال 
البالينة وغينهاة 


رابعاً ‏ الندم على المعصية والإقلاع عنها والعزم على عدم العود» مع 

خامساً ‏ توبة المبتدع مثل توبة الفاسق من حيث الشروط المتقدمة» 
ويزاد عليها بيان فساد ما كان عليه من البدعة إذا كان داعية لهاء مع اعترافه 
بأنه كان يعتقدها . 

سادساً ‏ لا تعود للتائب أهليته في الولاية والشهادة وغيرها من الأحكام 
المتعلقة بفسقه إلا بعد اعتبار صلاحه» فى مدة زمنية قد تطول أو تقصرء 
قل همي شال التهمن وصمي ما نش د كله وهذا تدز القاضن آل 
المعدّل العالم بذلك. 

سابعا ت:إذا تاتن الفامئق وال ته وصف:الفسق ».ولا يجوز :رمية بالنسق 
أو الحكم عليه بهء بعد توبته أيآ كان فسقه» ما دام متصفاً بصفات العدول 


هه 


ظاهرا. 


الكامل عن الفسق» لا بد أن نعرض لتوضيح مفهوم العدالة فبضدها تتميز 
الأشياء»ء وشروطه ومراتبه وكيفية ثبوته... إذ العدالة والفسق حكمان 
وفرتكان رويط ينهناء قزنا أن تكرة التكلت عدلك .وزفا أن كرون 
منزلة الفسق» ومنزلة العدالة. وفيما يلي توضيح لمفهوم العدالة في الفقه 
الإسلامى. وذلك فى مطالب متعدّدة» ضمن هذين المبحثين : 


ل 
المبحث الأول 
تعريف العدالة وبيان شروطها 
ويشتمل هذا المبحث على تمهيد وثلاثة مطالب : 
* المطلب الأول تعريف العدالة لغة: | 
العَدْل: أصله مصدر لفعل عَدَلَء ومنه قوله تعالى: «وَأَشيِدُوا دَق عَدْلٍ 


تق [الطلاق: 7]» أي : عدالة20 . 


.570/١١ ينظر: مفردات ألفاظ القرآن.ء ص05 ؛ لسان العرب:‎ )١( 


الباب الأول: الفسق والذنوب م" 


ولكلمة (العدل) في اللغة المعاني التالية : 
١‏ الاستقامة والاستواء : فالعدل : «عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي 
الإفراط والتفريط)”'؟2. وهو: «المرضي المستوي الطريقة”"2. وهو: «ما 
قام في النفوس أنه مستقيم”” '» ومنه قوله تعالى: #الَدِى حَلَقَكَ فسَوَّنِكَ 


آ هآ ير 


فعد ك4 [الاتفطار: 7] . 

"- القسط والإنصاف: أي ضد الجور”*“» ومنه قوله تعالى: #وَإدَا 
مَكمشم بين لياس أن كََكُموأ يمرل © [النساء: ه] . 

* المساواة والمماثلة: قال الراغب: «العدالة والمعادلة» لفظ يقتضي 
معنى المساواة)2*0. ومنه قوله تعالى: 8 أَوَ عَدَلُ دَلِكَ صِيَّامًا 4 [المائدة: 16]. 
وقد تأتي كلمة (عدل) بمعنى الفدية» أو القيمة» أو الفريضة""©. 


عد 
* المطلب الثاني تعريف العدالة اصطلاحاً» وبيان مفهوم العدل: 
للعلماء تعاريف مختلفة للعدالة» فيما يلى عرض لأشهرها : 


: عند الحنفية‎ ١ 
أ- عرف السرخسي العدالة بأنها: «الاستقامة» وذلك بالإسلام»‎ 
واعتدال العقل» ولكن يعارضها هوى يضله أو يصده”"©‎ 


عق التعريفات للجرجاني» ص ١9١‏ . 

(0) لسان العرب لابن منظور: 5"0/١١‏ . 

0( المرجع السابق نفسه. 

(4) مفردات ألفاظ القرآن للأصفهانى.» ص 067 . 
(؟) ينظر: المراجع السابقة . 

0) المبسوط للسرخسى: .1١75١7/١5‏ 


0 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
- ما يؤخذ على هذا التعريف : أنه غير منضبط ؛ فالاستقامة كلمة عامة 
تحتاج إلى ضوابط وحدود. وكذا يقال في قوله : «واعتدال العقل». 

ب - وعرفها ابن نجيم بأنها: «مَلّكة تحمل على ملازمة التقوى)""" . 

ويؤخذ عليه بأن ملازمة التقوى أمر قد لا يتحقق إلا عند المعصومين . 

د وجاء في «بدائع الصنائع»: «من اجتنب الكبائر» وأدى الفرائض» 
وغلبت حسناته سيئاته؟ فهو عدل)2" . 

والتعريف الأخير هو أجمع التعاريف عند الحنفية . 
"عند المالكية : 

أ جاء في «الفواكه الدواني» في تعريف العدالة: «صفة حكمية تمنع 
موصوفها البدعة وما يشينه عرفاً. ويقرب من هذا قول بعضهم: العدالة 
ملكة تمنع صاحبها من اقتراف الكبائر وصغائر البخسة»”"©. 

ب - وجاء في «جامع الأمهات»: «العدالة: المحافظة الدينية على 
اجتناب الكذب والكبائرء وتوقي الصغائرء وأداء الأمانة» وحسن 
المعاملة»ء ليس معها بدعة» فإنها فسق» ولا يعذر بجهل ولا تأويل 
كالقدري والخارجي»)”؟' . 


للق رسائل ابن نجيم؛ ص 75090 . 

زفق بدائع الصنائع للكاساني : 6/ 2٠7»‏ » وهذا التعريف هو اختيار فخر الدين 
البزدوي. وهناك تعريفات أخرى قاصرة مثل: «من لم يطعن عليه في بطن 
ولا فرج فهو عدل». و«من لم يعرف عليه جريمة في دينه فهو عدل» وغيرها كما 
في المرجع الأخير. 

() الفواكه الدواني للتّمَرَاوي : 7/ "٠5‏ وهذا التعريف هو اختيار التّغراوي . 

(8) جامع الأمهات لابن الحاجب» ص559 . 


الباب الأول : الفسق والذنوب : وا 


ويؤخذ عليه ما يلي : 


. طول التعريف‎ ١ 
عدم ضبط توقي الصغائرء هل هو اجتناب الصغائر بالكلية» أم عدم‎ ١ 
. غلبة الصغائر على طاعات المكلف؟‎ 


إدخاله يعض المفردات ‏ كاجتناب الكذب. وأداء الأمانة» وحسن 
المعاملة ‏ التي يغني عن ذكرها اجتناب الكبائر» وتوقي الصغائر» كما ورد 
في تعريفه . 

ج ‏ وعرف الأبّئ"2 العدل بقوله: «من كانت طاعته أكثر أحواله» 
واجتنب الكبائر» وحافظ على ترك الصغائر؛ فهو عدل)07" . 

وهو تعريففٌ جيدٌ ينقصه بعض الترتيب» فلو قال: العدل: هو من 
اجتنب الكبائر ولم تغلب صغائره طاعاته» يكون التعريف أسلم . 
عند الشافعية : 

عرف العدالة جماعة من علماء الشافعية بأنها: «هيئة راسخة في النفس 
تحمل على ملازمة التقوى والمروءة»7”" . 


)010( الأبّي (ت8717ه) محمد بن خِلْمّة أبو عبد الله الآبي التونسي» كان عالما محققآء 
له شرح مسلم الذي سماه: (إكمال إكمال المعلم في شرح مسلم) . 
ينظر: البدر الطالع للشوكاني» ص 5886 . 

(؟) جواهر الإكليل للأبي: 777/7؛ وينظر: القوانين الفقهية لابن جزي» ص7٠‏ 7؛ 
وبنحو ذلك للقرافي في شرح تنقيح الفصولء ص١77.‏ 

() وهو تعريف الغزالي في المستصفى: 575/١‏ 576؛ وتابعه عليه الرازي في 
المحصول: 7"98/5؛ والأرموي في التحصيل: 177/7 ؛ وقريب منه للزركشي 
في البحر المحيط : 5/ 777 حيث عرف العدالة بأنها: «ملكة في النفس تمنع من 
اقتراف الكبائر وصغائر الخسة. كسرقة لقمةء والرذائل المباحة كالبول في - 


؟ الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
الدين والمروءة لاعتداله)20 . 
5 عند الحنايلة : 
قال الطوفي”'؟: «والقول الجامع في العدالة أنها: اعتدال أحوال 
المكلف فى سير نه شرعاء بحيث لا يظهر مئه ما يشعر بالجراءة على 
الكذب» ويحصل ذلك بأداء الواجبات؛ واجتناب المحظورات ولواحقها»”” . 
وهو تعريف جامع إلا أنه قِصّرَ فيه في بيان ما يجتنب من المحظورات . 


4 تعريف ابن حزم : 

عرف ابن حزم الظاهري العدل بأنه: «من لم تعرف له كبيرة» 
ولا مجاهرة بصغيرة)2*9. 

وهو تعريف جار على رأي ابن حزم : في أن الذي يضر من الصغائر إنما 
هو ما جاهر به وأعلنه . 


5 تعريف الجرجاني : 
«العدالة فى الشريعة: عبارة عن الاستقامة على طريق الحق بالاجتناب 
عما هو محظور ديناً2 . 


الطريق...2» وينظر الأشباه والنظائر للسيوطي» ص8*١5.‏ 

.١59/1١1/ الحاوي الكبير للماوردي:‎ )١( 

(') الطوفي (ت5الاه): سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي» 
ثم البغدادي» أصولي فقيه. 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمدء ص7١4‏ . 

() شرح مختصر الروضة للطوفي: ”7/ 157-١57‏ . 

(5:) المحلى لابن حزم: .797/٠١‏ 

(5) التعريفات للجرجاني» ص١9١‏ . 


الباب الأول: الفسق والذنوب : 0" 
تت ا 


ويؤخذ عليه: أنه لم يُمَصّل في اجتناب المحظور» ما هو؟ فيدخل فيه 
اجتناب الصغائر بالكلية وهو غير سليم . 


«والأولى أن يقال فى تعريف العدالة : إنها التمسك بآداب الشرع)”" . 
وهو تعريف فيه عموم وإبهام» وإن كان الشوكاني قد بيّن بعد هذا 
التعريف أن التمسّك بالاداب هو فعل الواجبات وترك المحرّمات ولا دخل 
و 

للمروءة العرفية عنده بالعدالة. لكن يبقى فى التعريف ما ذكر من العموم 
والوبهام . ١‏ 
8 تعريف الصنعاني : 

يقول الصنعانى ‏ رحمه الله -: «واخترنا أن العدل: هو من غلب خيره 
على شره» ولم يجرب عليه اعتياد كذب)”"', وهو تعريف مستقيم . 


بعد عرض ما تقدم من أقوال العلماء وبعض الاحترازات عليها نخلص 
في تعريف العدالة إلى ما يلي : 


العدالة هى: مَلَكة تحمل على أداء الواجبات وترك الكبائر وبدع 
الاعتقاد» وغلبة الطاعات على الصغائر. 


فالعدل هو: المسلم البالغ العاقل» الذي يؤدي الفرائض»2 ويجتنب 
الكبائر» وبدع الاعتقاد. وتغلب طاعاته صغائره. 


د 6د 


زفق إرشاد الفحول للشوكاني» ص١8١.‏ 
زفق سبل السلام للصنعاني: . 
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* المطلب الثالث ‏ شروط العدالة» وصفة العدل: 
أولاً ‏ شروط العدالة : 

لقد نصّ العلماء على شروط يجب اعتبارها في العدالة» إذا تحقق 
وجودها تحققت العدالة» وإن تخلفت أو تخلف بعضها فالمصير هو الحكم 
بالفسق على من لم يتحلّى بهذه الشروط» وهذه بعض نصوص العلماء 
المبينة لذلك : 

فعند الحنفية : جاء في «أحكام القرآن» للجصاص: «وقد ذكر بشر بن 
الوليد”'' عن أبي يوسف في صفة العدل أشياء ؛ منها أنه قال: 

- من سلم من الفواحش التي تجب فيها الحدود وما يشبه ما تجب فيه 
من العظائم . 

- وكان يؤدي الفرائض . 

- وأخلاق البرٌ فيه أكثر من المعاصي الصغار . 

قبلنا شهادته» لأنه لا يسلم عبد من ذنب» وإن كانت ذنوبه أكثر من 
أخلاق البرٌ فيه رددنا شهادته)0" . 


)١(‏ بشر بن الوليد: (١6١8-1١1ه)‏ ابن خالد أبو الوليد الكندي؛ الحنفى» قاضي 
العراق» إمام محدث فقيه » سمع من الومام مالك» والقاضي أبي يوسف» وبه 
تفقه . 
سير أعلام النبلاء للذهبي: 517/٠١‏ 5174 ؛ شذرات الذهب لابن العماد: 
1/7 

(0) أحكام القرآن للجصاص: ”/774. وقد قال الجصاص في المرجع نفسه: 
5/7 : «أما العدالة: فأصلها الإيمان واجتناب الكبائر» ومراعاة حقوق الله عر 
وجل فى الواجبات والمسنونات» وصدق اللهجة والأمانة» وأن لا يكون محدوداً 
في قذف». 


الباب الأول : الفسق والذنوب 51١‏ 
ا ي ‏ س77 1 ب7سس707تبب؟ب7777 10 


وجاء في «رسائل ابن نجيم» : «العدل من يجتنب الكبائر كلهاء حتى لو 
ارتكب كبيرة سقطت عدالته» وفى الصغائر العبرة للغلبة لتصير كبيرة » 


0 
٠. .٠ ٠١ كس‎ 


وعند المالكية: جاء في «الفواكه الدَّواني» في صفة العدل أنه: «هو 
الحر المسلم» العاقل البالغ, السالم من فسق» وحجر وسَّفَهِ وبدعة» وإن 
مع تأؤل)”" . 

وفي «الكافي» لابن عبد البر: «كل من كان مسلماً حراً بالغآء مؤدياً 
الفرائض» عالماً بما يفسدها عليه» لم تظهر منه كبيرة» ولا جَوْرٌ بَيَنْء 
ولا استهرَ رَ بالكذب» وعرفٌ بالصّدقٍ في غالب حديثه» فهو عَذَل انز 
الشّهادة»2 . 

وعند الشافعية: جاء فى «الحاوي للماوردي» ما نصه: «نأما اعتبارها 
بدينه ‏ أي العدالة ‏ فيكون بثلاثة أشنياء: 

أحدها: أن يواظب على فعل الطاعات في العبادات والمعاملات . 

الثاني : أن يجتنب كبائر الإثم والمعاصي من الزنى واللواط والقتل. . 

والثالث: ألا يُصرَ على صغائر المعاصي» وإصراره عليها: الإكثار 
منهاء وقلة الانقباض عنهاء وهذا معتبر فيه ظاهراً وباطنا»”*' . 


.١7١/١5 رسائل ابن نجيم» ص 756 ؛ وينظر: المبسوط للسرخسي:‎ )١( 

(9) الفواكه الدواني للنفراوي: ؟/ 706. 

(*) الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البرء ص١55‏ ؛ وينظر: جامع الأمهات 
لابن الحاجب» ص 559 ؛ ومنح الجليل لعليش: .79١/8‏ 

(4) الحاوي الكبير للماوردي: 17١/55١؛‏ وينظر: ١594/17‏ فما بعد» حيث ذكر 
من شروطها: الإسلام» والتكليف. والحرية. 
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وجاء فى «الزواجر» لابن حجر الهيتمى: «شرط العدالة: اجتناب 
الكبائر»ء وعدم غلبة الصغائر على الطاعة)7١'‏ . 

عند الحنابلة : جاء فى «لمبدع» لابن مفلح فى شرط العدالة قوله: 
«ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين: وهو أداء الفرائض» واجتناب 
المحارم : وهو أن لا يرتكب كبيرة» ولا يُدْمن على صغيرة. 

الثاني : استعمال المروءة» وهو فعل ما يجمله ويزينه» وترك ما يدنسه 
00 
و البسم : 
ثانياً صفة العدل : 
كلامهم في صفة العدل» وشروطه» فإنه لا يحكم على المكلف يأنه عدل 
إلا إذا توفرت فيه الشروط التالية9” : 


١-الإسلام:‏ فالكافر لا عدالة له أصلاً . 
1 العقل : لأن المجنون غير مكلف . 


)١(‏ الزواجر لابن حجر الهيتمي: 0717/7 وهذا قول البلقيني» وجاء في كفاية 
الأخيار للحصني» ص 81/8 : وللعدالة خمسة شرائط : أن يكون مجتنباً للكبائر» 
غير مصر على الصغائرء وأن يكون سليم السريرة» مأموناً عند الغضب. محافظاً 
على مروءة مثله. 

(0) المبدع في شرح المقنع لابن مفلح: 7١١/٠١‏ 550»ء والكلام من المتن 
(المقنع). وينظر قريباً منه في شرح منتهى الإرادات للبهوتي: 577/7 0417-5 . 

(9) ينظر في ذلك: المبسوط للسرخسي: 6١/١7١؛‏ رسائل ابن نجيم»ء ص700؛ 
الرسالة للشافعي» ص78؟؛ الحاوي الكبير للماوردي: 0159/11 4١57‏ كفاية 
الأخيار للحصني» ص77؛ المحلى لابن حزم: 7940/4؛ إرشاد الفحول 
للشوكاني: .١87 7/١‏ 


الباب الأول : الفسق والذنوب رين 

البلوغ : فلا يوسم غير البالغ بعدالة أو فسق, لعدم تكليفه. 

5- اجتناب الكبائر: فيشترط في العدالة اجتناب الكبائر؛ فمن ارتكب 
كبيرة واحدة ولم يتب منها؛ فسق بها . 

ه اجتناب غلبة الصغائر: فالصغائر لا يشترط اجتنابها بالكلية 
كالكبائرء ولكن يشترط ألا يصرّ عليهاء بحيث تغلب صغائرٌه طاعاته» فإن 
غلبت لا يكون عدلاً. 

5 أداء الفرائض: فلو ترك فرضاً من الفرائض مما يُعد تركه كبيرة: 
سقطت عدالته» كترك الصلاة أو الصوم أو الزكاة أو غير ذلك . 


/ا اجتناب البدعة: وهذا عند من اشترط السلامة من بدع الاعتقاد في 


شروظ الخدالة: 
ل فك 
المبحث الثاني 


مراتب العدالة» وطرائق معرفتها 

ويشتمل على مطلبين: 
* المطلب الأول مراتب العدالة : 

كما تتفاوت درجات الإيمان عند المؤمنين؛ نتيجة لتفاضل أعمالهم» 
تتفاوت رتب العدالة أيضاً؛ نتيجة لتفاوت وتفاضل الأعمال» وهذا بيان 
بعواقب ع7 ٠‏ 


إللق ينظر: الحاوي للماوردي : 36104 6 الفتاوى الفقهية لابن حجر الهيتمي: 
0/1 . 


1 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 

د المرتبة الآولى: العَدَل المشهوز بالغدالة: المشهود اله بهاء وهو 
المُزكى ظاهراً وباطناً. 

- المرتبة الثانية: العدل غير المُبَرَزْ في العدالة» ممن عرف منه عدم 
الإقدام على كبيرة» أو غلبة المعاصي على الطاعات» مع الإقبال على 

- المرتبة الثالثة: الذي صوكم فيه العدالة» بحيث تظهر بعض آماراتهاء 
ولم يُعلم عنه فسق وهو المستور. 

المرتبة الرابعة: الذي لا يُعلم منه عدالة ولا فسق» وهو مجهول 
الحال. . 

المرتبة الخامسة : الذي يُظن فيه الفسق والجرحة. 

لحن 
* المطلب الثانى ‏ طرق معرفة العدالة : 

لمعرفة العدل طرق عديدة نجملها فيما يلى : 

-١‏ استفاضة عدالته وشهرتها: فالسمعة الحسنة المتواترة» أو 
المستفيضة فيمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم» وشاع الثناء عليه بالثقة 
والأمانة؛ من أقوى طرق معرفة العدالة» وبمثلها عرفت عدالة كثير من أئمة 
الفيلك : 

'- الاختبار فى الأحوال بطول الصحبة» والمعاشرة» والمعاملة» 
والمخالطة المطلقة» في الاطلاع على باطن عدالته» فإذا لم يعثر منه على 


١57/7 إرشاد الفحول للشوكاني: ١/8١7؛ شرح مختصر الروضة للطوفي:‎ )١( 
. بتصرف‎ 


الباب الأول: الفسق والذنوب 1 


فعل كبيرة» ولا على ما يقتضي التهاون بالدين والتساهل في شرائعه فهو 
عدل» وإلافله0' . 


'- التزكية : وهي الثناء من ثبتت عدالته عليه» وشهادته له بالعدالة)!"'2 
وهي إما أن تكون بخبر عدلين مع ذكر السبب أو بدون ذكره» ولا بد أن 
يكونا من الخبراء بالتزكية العلماء بما يَجْرِحَء وما لا يَجرح وغير ذلك من 
الشروط الواجب توفّرها في المزكين مما ليس هنا مجال بحثه”” . 

4- العلم بحال الشخص : فيجوز لمن عرف عدالة شخص ماء أن يحكم 
عليه بأنه عدل؛ سواءً كان المُطلع على العدالة قاضياً أو غيده!؟؟ . 

ملاحظة : لا يجوز الحكم بعدالة شخص ما بإقراره؛ أي : بقوله : «إنني 
عدل»؛ لأنه متهم في التعديل» لما قد توجب له العدالة من الحقوق 
وغيرها”” . 

د د 
نتائج مبحث العدالة 

١‏ العدالة في اللغة تطلق على الاستقامة والاستواءء والقسط 
والإنصاف» والمساواة والمماثلة. وهي في الاصطلاح : قد اختلف تعريفها 
في عبارات الفقهاء» والجامع بين هذه التعريفات هو: أن العدالة ملكة في 


)١(‏ المرجعين السابقين بتصرف. 

(؟) شرح مختصر الروضة للطوفي: 1١57/7‏ . 

0 يُنظر في ذلك: شرح اللمع للشيرازي: 7/7 ١551؛‏ القوانين الفقهية لابن جزي» 
ص 7١5‏ . 

هع الحاوي الكبير للماوردي: 107/11 بتصرف . 

(5) ينظر: المرجع السابق. 


1" الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
النفس تحمل صاحبها على أداء الفرائض والواجبات المستطاعة» واجتناب 
الكبائر وبدع الاعتقاد» وعدم غلبة صغائره على طاعاته . 

"- يشترط في العدالة شروطاً كالسلامة من الفواحش الموجبة للحدودء 
وأداء الفرائض المستطاعة والمعاملات» وعدم الإصرار على الصغائر. 

إن صفة العدل يشترط فيها: الإسلام» والعقل» والبلوغ» واجتناب . 
الكبائرء واجتناب غلبة الصغائر» وأداء الفرائفضء واجتناب البدعة . 

5- تتفاوت مراتب العدالة تبعاً لأوصافها؛ فأعلاها: العدل المشهود له 
بالعدالة المشهور فيهاء والثانية: العدل الظاهر العدالة» والثالئة: العدل 
الذي تظهر فيه بعض أمارات العدالة»؛ والرابعة: مجهول الحال» 
والخامسة : المظنون فيه الفسق والجرحة. 

5 لمعرفة عدالة الشخص طرق متعددة: كاستفاضة عدالته وشهرتهاء 
والاختبار في الأحوال بطول الصحبةء والمعاشرة» والمخالطة المطلقة» 
والتزكية» والعلم بحال الشخص . 
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الصل انك 
أثر الفسق في العبادات 


المبحث الأول 


أذان الفاسق 


* المطلب الأول تعريف الأذان لغةً واصطلاحاً» وبيان فضيلته : 
أولاً تعريف الأذان لغة : 
من أَذْنَ بالشيءء إِذناً وأَدْنً وأذانة» والمصدر الأَذْن والإيذان. 
وآذنه بالأمر : أعلمه» وآذنته بكذا: أعلمته» وَأدنْثُ: أكثرت الإعلام 
والمؤذن: كل من يُعلِمٌ بشيء نداء”"" . 
ثانياً تعريف الأذان اصطلاحاً: 
هو الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ معلومة مأثورة”" . 
4/1؛ مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني» ص١7؟؛‏ التعريفات للجرجاني» 
ص١7.‏ 


(؟) ينظر: نيل الأوطار للشوكاني: 7/١7؛‏ التعريفات للجرجاني» ص ١٠؛‏ مواهب 
الجليل للحطاب: 57١/١‏ . 


_ ا الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 

فالأذان بكونه وسيلة ادم لأعظم العبادات التي يها الله عليناء 
ضار أجلّ وسيلة لأفضل مقصِدء فعظلمة صاحب الشرع ونظمه؛ لأنه إذا 
عَظمٌ المقصدء يميف ولف حتى ذهب بعض العلماء إلى أن وظيفة 
الأذان أفضل من وظيفة الإمامة”"' . 


ثالثاً ‏ فضائل الأذان : 

قد ورد في السنة أحاديث عديدة في فضل الأذان ورفيع درجة 
المؤذنين» وعظيم أجرهم عند الله تعالى» ومن هذه الأحاديث : 

- عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: «لا يسمع مدى 
صوت المُوَدّنِ جر ولا إِنْنّ ولا شي إلا شَهِدَ له يومَ القيامة»”" . 

دوعن معاوية برضي الله عله - قال: سمعت رسول الله يله يقول: 
«المُوَدُنُونَ أطولٌ الئاس أَعْنّاقاً يوم القيامّة)0" . 


د كران حرا رضي القاعيما قال: قال رسول الله ككل : )0 
للمُوَّدْنِ مُْتَهَى أَذانِه» ويَسْتَغفِرُلَهُ كل رَطْبٍ ويابس 2 0 


- وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: أنَّ لبي يه قال : «مَنْ أَذْنْ النتئ 


.74 7” ينظر: المجموع للنووي: / 487-45؛ نيل الأوطار للشوكاني: ؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحهء ص٠5١.‏ في: ٠١‏ كتاب الأذان» 5 باب رفع 
الصوت بالنداء» رقم الحديث (509). 

() أخرجه مسلم في صحيحه: 2790/١‏ في: 5 كتاب الصلاة» 4 باب فضل 
الأذان وهرب الشيطان عند سماعه» رقم الحديث (781) . 

(:) أخرجه الإمام أحمد في المسند: 8777/٠١‏ 7707 في مسند ابن عمر رضي الله 
عنهماء رقم الحديث (١770)؛‏ وأورده الهيثئمي في مجمع الزوائد: 7715/١‏ 
5“ وقال: رجاله رجال الصحيح» وقال المنذري في الترغيب والترهيب: 
0 ررواه أحمد بإسناد صحيح . - 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي حر 
عشرة سنة وَجبّت له الجنة» وكتِبَ له بتأذينه في كل يوم ستون حسنة » وبكل 
إقامةٍ الالوان 3 ًََ 
2 16 

* المطلب الثاني -هل يجوز تولية الفاسق الأذان ابتداء؟ 

لما تقدم من بيان علو شأن الأذان وعظيم فضله؛ هل تجوز هذه الوظيفة 
الرفيعة لمن لا يقوم بحقهاء وحقها الأمانة: أمانة المسلمين على صلواتهم 
وصيامهم؟ وفيما يلي أقوال العلماء في هذه التولية : 

-صرّح النووي: بأنه لا يجوز تقليد الفاسق وظيفة الأذان؟"' . 

وجاء في «المحرر في فقه الإمام أحمد)» : «فأما ترتيب الفاسق مؤذناًء 
فلا ينبغي أن يجوز قولاً واحداً)”"'. 

وجاء في «مواهب الجليل» ‏ من كتب المالكية -: «يلزم كلَّ من قدر 
على إقامة الحق إقامثه» ومن إقامة الحق أن يُوَكلَ بالأوقات من يفهم 
ويعرف الأوقاتٍ كلها ممن يوثق به. . . ومن لم يكن عارفآء أو كان غير 
مأمون لا يقتدى به» وينهى أن يبتدىئ بالأذان شد النهى». فإن عاد أدب أدياً 
وجيعاً. . . ولا يجوز تقليده. ومن صلى بتقليده لم تجز صلاته)”* . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في السنن: .57/١‏ في 7 كتاب الأذان والسنة فيهاء 5 باب 
فضل الأذان وثواب المؤذنين» رقم اليه (774)؛ وأخرجه الحاكم في 
المستدرك: 2777/١‏ في 5 كتاب الصلاة» باب في فضل الصلوات الخمس 
رقم (5*الاء /ا/ا). وقال: هذا حديث صحيح 0 شرط البخاري» ووافقه 
الذهبي» وتابعهما المنذري في الترغيب والترهيب: 51/١‏ . 

() المجموع للنووي: ”/ .١١١‏ 

(*) المحرر لمجد الدين ابن تيمية: .١١8/١‏ 

(5) مواهب الجليل للحطاب: 5757/١‏ . 


اما" الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
* المطلب الثالث ‏ حكم أذان الفاسق : 

اختلف العلماء في أذان الفاسق على رَأَييْن : 
أ- الرأي الأول جواز أذان الفاسق مع الكراهة : 

وهو قول الحنفية » والشافعية» والمعتمد عند المالكية» والرواية 
المرجوحة عن الإمام أحمد. 
فعند الحنفية : 

يمكننا استخلاص النتائج التالية من فقه الأذان عندهم : 

١‏ يكره أذان الفاسق ولو عالماًء لكنه أولى بالأذان من جاهل تقي» 
والعدالة عندهم شرط كمال» فأذان الفاسق صحيح» ويستحق المؤذن 
الفاسق معلوم”'' وظيفة الأذان المقررة في الوقف . 

-"١‏ وجواز أذان الفاسق هنا ليس مطلقاً» بل المقصود هو جواز حصول 
الإعلام الذي فيه إقامة شعيرة الأذان النافية للإثم عن أهل البلدء لا الإعلام 
عن دخول وقت الصلاة. 

- أما من حيث الإعلام بدخول الوقت وقبول قول المؤذن وخبره فيه؛ 
فلا بد من توفر شرط العدالة فيه» فإن كان فاسقاً: لا يصح الاعتماد عليه في 
معرفة دخول الوقت؛ لأن خبره غير مقبول لفسقه . 

5- يندب أن يعاد أذان الفاسق ليقع على الوجه المسنونء والإعادة هنا 
إنما هي في المؤذن الراتب» أما لو حضر جماعة عالمون بحضور وقت 
الصلاة» وأذن لهم فاسق؛ لا يكره» ولا يعاد أصلاً» لحصول المقصود""'. 


)١‏ أي: الراتب. 
(6) ينظر: البحر الرائق لابن نجيم: »718/١‏ 7078؛ المبسوط للسرخسي: - 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي فض 
وعئد المالكية : 

-لا تشترط العدالة في المؤذن» فلو أذن 5 أذانه7" . 
وعند الشافعية : 

يصح أذان الفاسق مع الكراهة» وصحة الأذان هنا كما هي عند الحنفية 
في تحصيل وظيفة الأذان بالإعلام بهذه الشعيرة من شعائر الدين» ولا يصح 
إعلام الفاسق بدخول الوقت؛ لأن خبره غير مقبول”" . 


- وعند الظاهرية : 

جاء فى «المحلى»: «ويجزىٌ أذان الفاسق». والعدل أحب إليناء 
لصفت أفضل)9 . 
* أدلة المجوّزين لأذان الفاسق» مع بيان سبب الكراهة: 

استدل المجوزون لأذان الفاسق بما يلي : 


١‏ واحديض قالك بر اللعوبرت اد رمي الد عه -: أن النبي كك قال: 
«فإذا حضرت الصلاةٌ فليُؤ فليُؤدّن لكنْ أحذكن #وليؤيكة اك غ0 . 


."95 2797/١ ؟؛ حاشيةابن عابدين:‎ ١5٠/١ 

. ؛ القوانين الفقهية لابن جزي» ص5‎ 57/١ مواهب الجليل للحطاب:‎ )١( 

(؟) ينظر: المجموع للنووي: ”7/ ١٠١؟‏ نهاية المحتاج للرملي: ١/51؛‏ مغني 
المحتاج للشربيني: ١خ"‏ . 

(9) يُنظر: المحلى لابن حزم: 7/ .١51-١5٠‏ 

(5:) أخرجه البخاري في صحيحهء ص”47١.‏ في ٠١‏ كتاب الأذان» ١17‏ باب من 
قال ليؤذن في السفر مؤذن واحدء رقم الحديث (578)؛ وأخرجه مسلم في 
صحيحه : 0 في 5- كتاب المساجدء 057 باب من أحق بالإمامة؟ رقم 
الحديث (501/5). 


ع9 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
وجه الدلالة: أن الفاسق من أحدنا بلا شك؛ لأنه مسلم» فهو داخل 
تحت عموم هذا الحديث""" . 
"١‏ أن الأذان مشروع لصلاة الفاسق» وهو من أهل الصلاة» فيصح 
أذانه» لما فرض عليه”" . 
سبب كراهة أذان الفاسق : 
يتلخص سبب كراهة أذان الفاسق عند من أجاز أذانه بما يلي : 
- أنه لا يُؤْمَنُ أن يُوَذْن في غير الوقت . 
-لا يُؤْمَنْ من النظر إلى عورات الناس» إذا صعد المنارة . 
- أن الداعي إلى الصلاة ينبغي أن يكون على أكمل حال" " . 
ب - الرأي الثاني : من قال بمنع أذان الفاسق وعدم إجزائه : 
وهو مذهب الحنابلة في الرواية الراجحة عن الإمام» وإليه ذهب بعض 
المالكية حيث قالوا بعدم صحة أذان الفاسق مطلقاًء وهذه بعض أقوالهم : 
جاء في «المحرر» لابن تيمية : «قال القاضي”*' في «الجامع» : فإن كان 


() يُنظر: المحلى لابن حزم: 151/7 . 

(0) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة : . 

(») الحاوي الكبير للماوردي: 05/7؛ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي: 
5/1 4 . 

(4) هو أبو يعلى الفراء صاحب كتاب «الأحكام السلطانية» (ت4548ه). وهو 
محمد بن الحسين بن خلف بن الفراءء الشيخ الإمامء علامة الزمان» قاضي 
القضاة» كان عالم زمانه» وفريد عصره وأوانه» وله التصانيف الفائقة التي لم 
يسبق إلى مثلهاء ولم ينسج على منوالها؛ كالأحكام السلطانية» وطبقات 
الحنابلة . ينظر: شذرات الذهب: 705/7؛ والمقصد الأرشد: 7/ 7960. 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي يض 
المؤذن فاسقاً فهل يعتد بأذانه؟ ظاهر كلام الحية: أنه ل عمد 11 

- وجاء في «مطالب أولي النهى»: أنه يُشترط في المؤذن أن يكون: 
«عدلاً ولو ظاهراًء فلا يعتد بأذان ظاهر الفسق)»”" . 

- أما المالكية : فقد ذكر القرافي وغيره شرط العدالة في شروط المؤذن”" . 
* أدلة المانعين لأذان الفاسق : 

استدل المانعون لأذان الفاسق وعدم إجزائه بما يلي : 
أ- من السنة : 

-١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يكل: «ليُوَدْنْ 
ا رن ورورع 0 ع وو 
لحم خيازكم» وليَؤفكم فراؤكم '. 

وجه الدلالة : أن الفاسق ليس من خيارناء فلا نمكنه من الأذان* . 


"- عبن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كل : «الإمامٌ 
٠‏ ا يم 2 ع رد ٠‏ 2 
ضامنٌ والمُوّذن مُؤْتمَنٌ» اللهمّ أَرْشْدٍ الأئِمّةَ واغْفر للمُوَذنِينَ)9" . 


.٠١ا//١ المحرر لمجد الدين ابن تيمية:‎ )١( 

(0) مطالب أولي النهى للسيوطي الرحيباني: /١‏ 797؟؛ وينظر الكافي لابن عبد البر: 
0 المغني لابن قدامة: ؟/ 414 والمبدع لابن مفلح: .878/١‏ 

(9) ينظر: الذخيرة للقرافى: ”/ 55؛ القوانين الفقهية لابن جزي» ص56 ؛ مواهب 
الجليل : للك 

(5) أخرجه أبو داود في السنن» ص١٠٠.‏ في: 7 كتاب الصلاة» 1١‏ باب من أحق 
بالإمامة رقم الحديث (0940)؛ وأخرجه ابن ماجه في السنن: 20١/١‏ في 7 
كتاب الأذان» 5 فضل الأذان وثواب المؤذنين» رقم (7/717)» والحديث فيه 
ضعف ؛ ينظر عون المعبود شرح سنن أبي داود: ”/ .71١‏ 

(4) ينظر: الذخيرة للقرافى: 7/ 55 ؛ المغنى لابن قدامة: 59/7. 

(3) أخرجه الإمام أحمد في المسند: 85 في مسند أبي هريرة» رقم الحديث - 


حرص الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 


وجه الدلالة: أن النبى يَكَهِ وصف المؤذنين بالأمانة» والفاسق غير 
37 


هه 


عن أبي محذورة ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يَكلِهِ: «أَمَناءً 
و 7 م ابرع 0 
المُسلِمِينَ على صلاتِهِمْ وسُحُورهِم المُوّذنون)”". 
وجه الدلالة: تعليق أمانة المسلمين على أعظم عبادتين؛ هما الصلاة 
والصيام في أعناق المؤذنين» ولا ينهض بهذه الأمانة إلا العدل» أما الفاسق 
فليس أهلاً لها. 


ب - من القياس : 
قياس الفاسق على المرأة فى أنها من أهل الصلاة» غير أن أذانها غير 
بول 


ج_من المعقول : 
-١‏ ليس للفاسق وازع شرعيء فَيَخْتَلٌَ الوثوق بأمانته على الأوقات . 


- 2 (44453)؛ وأخرجه أبو داود في السنئن» ص84 » في ١‏ كتاب الصلاة» 7 باب 
ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت» رقم (017)؟ وأخرجه الترمذي في 
السنن: »507/١‏ في أيواب الصلاة» ١57‏ باب ما جاء في أن الإمام ضامن 
والمؤذن مؤتمن رقم (1١7)؛‏ وصححه أبن حبان في صحيحه: 5/ 015؛ وابن 
حجر في التلخيص: ١/17١7؛‏ وأحمد شاكر في تعليقه على الترمذي: 25٠5/١‏ 


06 
)١‏ ينظر مطالب أولي النهى للرحيباني: ١/97؟؛‏ والسيل الجرار للشوكاني: 
306/١‏ 


(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: 5777/١‏ ؛ وقال الهيثمي: رواه الطبراني في 
الكبير وإسناده حسن ؛ مجمع الزوائد: 0/1 . 
(9) ينظر: المبدع لابن مفلح: .778/١‏ 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي ا 

"- لأن الأذان ولاية على وسيلة من أعظم القربات» والفاسق ليس من 
أهل الولاية. 

“- لأن الأذان مشروع للإعلام بأوقات الصلوات» وإعلام الفاسق غير 
مقبول» لأن خبره غير مقبول0'' . 
* اتفاق الفقهاء على أنه يُستحب أن يكون المؤذن عدلا أميناً تقياً: 

قبل الانتقال إلى المناقشة والترجيحء لا بد أن نبين أن الفقهاء اتفقوا 
على أنه يستحب أن يكون المؤذن عدلاً أمينً» لما تقدم من الأحاديث التي 
بينت صفات المؤذنين : أنهم أمناء المسلمين على صلاتهم وصيامهم . 

فعن الشافعي ‏ رحمه الله قال: «وأحب أن لا يجعل مؤذن الجماعة إلا 
عدلاً ثقة لإشرافه على الناس)9" . 

وجاء في «الحاشية» لابن عابدين: «ومن سنن المؤذن. كما في 
«الحاوي» : أن يكون صالحا)”0” . 

وفي «المغني» لابن قدامة: «ويستحب أن يكون المؤذن عدلاً أمينا» . 


نا 


456 515/7 945"؛ الذخيرة للقرافي:‎ 7917/١ ينظر: حاشية ابن عابدين:‎ )١( 
؛‎ 7/١ المجموع للنووي: ”/ ١١١؛ المغني لابن قدامة : 6/7 الكافي له:‎ 
.7٠١ /١ والمبدع لابن مفلح: ١/778؛ البحر الزخار:‎ 

() الحاوي الكبير للماوردي: ؟057/7؛ وينظر: المجموع للنووي: “'/ ١١٠١‏ ؟ ونهاية 
المحتاج : ١/5اة.‏ 

(*) حاشية ابن عابدين: ١/797؟‏ وينظر: بدائع الصنائع للكاساني: 7/7/١‏ . 

(:) المغني لابن قدامة: 59/7. 


4" الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
المناقشة والترجيح بشأن أذان الفاسق 

يتبين بعد عرض أقوال العلماء وأدلتهم في حكم أذان الفاسق ما يلي : 

١‏ لا يجوز تولية الأذان ابتداءً إلا لمن كان عدلاً أميناً عارفاً بالأوقات» 
ويجب عزل المؤذن الفاسق إن قدرنا على ذلك . 

؟- أما بشأن صحة أذان الفاسق وإجزاته إن وقع منه» وهو ما يبدو فيه 
الخلاف ظاهراً بين المذاهب فالقول فيه: 
وبعض المالكية من جهة أخرى في عدم إجزاء أذان الفاسق عن الإعلام 
بحضور وقت الصلاة» إذ إنهم اتفقوا على أنه لا يقبل خبره في هذا الإعلام» 
وغاية الخلاف بينهم أن الفريق الأول قال بصحة إقامة الشعيرة النافية عن 
الإثم والموجبة لقتال أهل البلد إذا قام بها فاسق» فالخلاف بين الفريقين 
جد ضيق . 

- أما التعارض فهو ظاهر بين المالكية والظاهرية الذين قالوا بإجزاء أذان 
الفاسق وصحته من جهة. وبين الحنابلة الذين لم يقولوا بصحتها من جهة 
أخرئى: 

فالراجح منهما قول الفريق الثاني الذين قالوا بعدم صحة أذان الفاسق 
لمايلى: 

- أن النبى يَلَهِ أخبر بصفة المؤذن وأنه أمين» والأمين لا بد أن يكون 
عدلاً وغير العدل لا يقبل خبره فى الأمور الدينية التعبدية» وخاصة في 
أعظم عبادتين وهما الصلاة والصيام . 


- والقول بعدم صحة أذان الفاسق فيما إذا توقف الإخبار عن أوقات 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي 5238 
الصلوات عليه ابتداء» أما إذا كانت الأوقات مضبوطة بشكل دقيق» كما هو 
فى وقتنا الحاضر» فيجوز أن يقوم الفاسق بهذه الشعيرة» كما هو مذهب 


الحنفية والشافعية . 
ف د فك 


أثر الفسق في إمامة الفاسق على الصلوات 

تمهيد : 

فرض الله عرّ وجل الصلوات الخمس» وجعلها من أهم شعائر الدين 
وشرائعه» وشرع لأجلها أحكاماً كثيرة منها: تنصيب الأئمة لهذه الفريضة 
العظيمة» وشرف بهذه الوظيفة أفضل خلقه محمداً يِه فكانت إمامة 
الصلوات من وظائف النبوة. 

ثم اختار النبيئٌ يكلِةِ إماماً للصلوات نائباً عنه في مرض موته صدّيق الأمة 
أبا بكرء أطهر هذه الأمة بعد نبيها كلِةِ قلبآً وأصدقها لساناً. ثم توالى عليها 
بقية الراشدين جِمَّعَاً وجماعات . 

فكان هذا من أوضح العلائم على أنَّ إمامة الصلوات من وراثة النبوة» 
لا يتولاها إلا من ورث ما ترك النبي كَكِ من العلم والعمل. إلا أنْ الدّحَن 
قد انتشر بَعْدٌّء وكثر الفساد والإفسادء بعد أن كسر باب الفتنة» فكان ذلك 
من دواعي تسَوُّر أناس لم يتحققوا بميراث النبوة إلى هذه الوظيفة الرفيعة» 
أي : إمامة الصلوات» فما هو الموقف الشرعي تجاه هؤلاء؟ . 

هذا ما يتناوله موضوع هذا البحث الذي ستكون فيه الإجابة عن هذه 
التساؤلات» وتجلية الحكم الشرعي في هذه المسألة من خلال المطالب 
التالية : 


0 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
* المطلب الأول تعريف الإمامة لغةً واصطلاحاًء وأقسام الولاية على 

الإمامة : 
أ الإمامة لغة: 

أمَّ القومَ وأمَّ بهم : تقدَّمَهمء وهي الإمامة. 

والإمام: كل من اتْتَمَ به قوم كانوا على الصراط المستقيم» أو كانوا 
ضالين. . 

والإمام : 0 به من رئيس أو غيره» والجمع أَبَكةَ وفي التنزيل: 
# فَفَيِوا أ يِمَهَ اكير . ٠‏ . © [التوبة: 817 . 

وإمام كل شيء: قيّمه والمصلح لهء والقرآن: إمام المسلمين» وسيدنا 
محمد رسول الله كَكدِ: إمام الأئمة''؟. 


وقال الأصفهاني : «والإمام الخؤده به؛ إنساناً كان يُقتدى به بقوله أو 
فعله» أو كتاباً أو غير ذلك» محقاً كان أو مبطلاًء وقوله تعالى: 9# يوم تَدعوأ 
كلأس إمنيه» [الإسراء: ]/١‏ أي : بالذي يقتدون به» وقيل : بكتابهم» ا" 

وفي «المصباح المنير» : فوتكدة إمامةٌ الفاميق أي : ا 
ب الإمامة اصطلاحاً : 

جاء في «الفواكه الدواني» في تعريف الإمامة أنها: «صفة حكمية 
توجب لموصوفها كونه متبوعاً لا تابعأ»”*؟. 


)١(‏ لسان العرب: 75/١7‏ 16» مادة (أمم). 
() مفردات القرآن للراغب» ص/8» مادة (أم). 
(*) المصباح المنير»ء ص 4.ء مادة (أم). 

(5) الفواكه الدواني للنفراوي : .779/١‏ 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي غرف 

ج- أقسام الولاية على إمامة الصلوات : 

تنقسم الولاية على إمامة الصلاة إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: الإمامة في الصلوات الخمس . 

الثاني : الإمامة في صلاة الجمعة» والعيدين على من يقول بوجوبهما. 

الثالث : الإمامة في صلاة الندب كالخسوف والكسوف,. والعيدين على 
من يقول بسنتيها'"' . 

ع2 

* المطلب الثاني هل يجوز تولية الفاسق الإمامة ابتداء؟ 

ينبغى أن نفرق قبل الخوض فى إمامة الفاسق بين حالة الاختيار وحالة 
الاضطرار : ْ 

فحالة الاختيار: أن نملك تعيين الإمام» أو نكون ممن يرشحه لهذه 
الوظيفة . 

وحالة الاضطرار: أن يُولى الفاسق إمامة الصلاة» والمسلمون له 
كارهون» رغماً عن إرادتهم» أو أن يتولى الإمامة عدلاً ثم يفسق . 

فحالة الاختيار هى محل البحث فى هذه المسألة» فهل يجوز تولية 
الفاسق إمامة الصلاة» ول مولس يه يبه ارنعنل. 

الجوابُ من أقوال العلماء من المذاهب الأربعة وأدلتهم : 

١‏ جاء في «الفتاوى الهندية»: ١لا‏ يؤتم بالفاسق» ويمنع من الصلاة 
بالمسلمين إن استطاع القوم منعه»”" . 


. ينظر: الأحكام السلطانية للفراء»ء ص4‎ )١( 
2857/1١ الفتاوى الهندية:‎ )0( 


ضف الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
"- قال الماوردي : «ويحرم على الإمام نصب الفاسق إماماً في الصلوات 
لأنه مأمور بمراعاة المصالح»ء وليس منها أن يوقع الناس في صلاة 
م 
"ل ورجاء فى «مواهب الجليل» : «قال ابن عرفة» ويطلب فى الإمام 
عدم 3 
5- وجاء في «المحرر»: «قطع القاضي في الأحكام السلطانية: أنه من 
شرائط صحة ولاية إمامة الصلاة: العدالة)0" . 


4. 


وقال:ابة تنفية :> لم ينارت الغلمك فى اتدل بشقى ليمي أ تولية 
بن بيهم حّ في يبعي دو يي مو 


القاييق إمافة العرل انض . 

هذه أقوال العلماء فى تولية الفاسق ابتداء» وها هى ذي أدلتهم فيما 
ذهبوا إليه : 
أ- من القرآن: 


قوله تعالى : # لا يَتَالُ عَهَدى الْقَلالِمِينَ4 (البقرة: 5؟1]. 
يقول الجصاص: «أفادت الآية أنَّ شرطً جميع من كان في محل الائتمام 


() نهاية المحتاج شرح المنهاج للرملي : ؟/ 6١‏ ؛ وقال الماوردي في الحاوي: 
8/1 «وإمامة الفاسق ممنوع منها». 

(؟) مواهب الجليل للحطاب: ؟/ 945.. 

() المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد لمجد الدين ابن تيمية: »٠١8/١‏ 
وما نقله عن القاضي أبي يعلى في الأحكام السلطانية» ص95: «والصفات 
المعتبرة في تقليد الإمام خمس: أن يكون رجلاًء عدلاًء قارئاء فقيهآً» سليم 
اللفظ من نقص أو لتغ». 

(4:) مجموع الفتاوى لابن تيمية: 7/77١7؛‏ وجاء أيضاً في الفتاوى: 197/77: 
«ولا يجوز تولية الفاسق مع إمكان تولية البّره. 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي لفقا 
به في أمور الدين: العدالةٌ والصلاحٌ» وهذا يدل أيضاً على أنَّ أئمة الصلاة 
ينبغي أن يكونوا صالحين» غير فسّاق ولا ظالمين» لدلالة الآية على شرط 
العدالة لمن نصب منصب الائتمام به في أمور الدين. . .306 . 
ب - من السئّة : 

عن أبي مسعود الأنصاري ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عَكِْةِ : 
«يَوُْمُ القومّ أقرؤّهمْ لكتاب اللى. فإِنْ كانوا في القرَاءة سَواءٌ فأَعْلمُهُم 
بالشة به لدي 

وجه الدلالة: قال الإمام الماوردي: «ويمنع منها ‏ أي الفاسق من 
الإمامة - لقوله يه: «يؤمكم أقرؤكم». فَأَجْهَرَ بالفضل في الذّكْرء ونبّهَ على 
الفضل في غير الذّكُرء فكأنه قال: «أصلحُكم وأورعكم وأرشدكم)”". 


د عد د 
* المطلب الثالث ‏ إمامة فاسق الحارحة : 


تمهيد : 
بعد ما تقدَّم بيانه من عدم جواز تولية الفاسق ابتداءء» وأنَّ هذه الوظيفة 
هي من وراثة النبوة. فلا تنبغي إلا لمن كان على منهاج النبوة؛ ماهو 
موقف الفقهاء من الصورتين الآتيتين : 
أ-إذا وُلَيَّ الإمامٌ عدلاً ثم فسق . 


)00 أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص: لا 

)م( أخرجه مسلم في صحيحه : 0 ه-_كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 57 
باب من أحق بالإمامة؟ رقم الحديث (51/7) . 

(*) الحاوي الكبير للماوردي: ؟/8؟"27 وفي الأصل (أودعكم) وهو تصحيف 
ظاهر. 


ع الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
ب - إذا نصّبَ الإمام رغما عن المسلمين» بحيث لا يستطيعون إزالته» 
لبيان ذلك نرى: أنَّ العلماء اختلفوا في هذه المسألة على رأيين» 

نعرضهما ضمن ما تقدَّم ذكره من النقاط : 

النقطة الأولى : جواز إمامة الفاسق مع الكراهة: 
وتتضمن: الرأي الأول؛ رأي من قال بجواز إمامة الفاسق مع الكراهة : 
وهو قول عامة العلماءء فهو مذهب جمهور الي واعتمده 


متأ : و المالكية : وو العنا و 0ك أية ع 1 
حر ِ جمهور : وروايه عن وهو 


مذهب الظاهرية2*0, والراجح عند ل وهو قول الحسن وقتادة 
وعطاء79 . وقول جمهور أصحاب الحديث» وهو من جملة عقائد أهل 
السنة والجماعة كما حكاه علماء الكلام عنهه”" . 


)١(‏ ينظر: المبسوط للسرخسي: 0/١‏ ؛ بدائع الصنائع للكاساني : 4/١‏ رد 
المحتار لابن عابدين: 009/١‏ . 

) ينظر: مواهب الجليل للحطاب: ”/ 40؛ الفواكه الدواني للتَمَرَاوي : 794/١‏ ؛ 
منح الجليل: 7/١‏ 759؛ جواهر الإكليل: ./8/١‏ 

©) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي: 5778/7 778؛ المجموع شرح المهذب 
للنووي: 5/ .١6٠١‏ 

(5) ينظر: المغني لابن قدامة: "/ .7١‏ 

(5) ينظر: الفصل لابن حزم: ١757/54‏ . 

(5) ينظر: البحر الزخار لأحمد بن المرتضى: 2*”1١١/١‏ ١١"؛‏ نيل الأوطار 
للشوكاني: ”7/7 .١55‏ 

0) ينظر: المحلى بالآثار لابن حزم: 714/5. 

(4) ينظر: الفصل في الملل لابن حزم: .١15/54‏ جاء في مقالات الإسلاميين 
للأشعري في حكاية عقيدة أهل السنة»ء ص190: «ويرون العيد والجمعة - 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي نارفا 

وهذا تفصيل مذاهبهم : 
١‏ مذهب الحنفية : 

تكره تنزيهاً إمامة الفاسق عند جمهور الحنفية» إلا أن يكون الفاسق 
أعلم القوم فهو أولى» مع بقاء الكراهة؛ لأنَ علّتها لم تزل» فإنه لا يؤمّن أن 
يصلي بهم بغير طهارة . 

فإذا صلى خلف الفاسق نال فضل الجماعة» لأنَّ الصلاة خلفه أفضل من 
الانفراد» لكن لا ينال كما ينال خلف : تقي ورع7» لحديث ك: "إن سَوَكُم أن 
يقبل الله" صلاتكن» فلْيَؤْمَكُمْ خياركم» فإنَهُم وَفْدُكُمْ فيما بِينَكُمْ وبين 
ربك05" . 

فمن هذا الحديث,. التقئئٌ أولى من الفاسق بالصلاة خلفه» فإن وجد 
ميدن آخر» إمامه تقئٌ ؛ يتحول عن المسجد الذي يؤمّه الفاسق» إلا في 
الجمعة إن لم تتعدد إقامتها في المصرء فإن تعدّدت تحوّل إلى مسجد آخر 
ولا يصلى خلف الفاسق””» 


-2 والجماعة خلف كل إمام بد وفاجر». وجاء في العقيدة الطحاوية: «ونرى الصلاة 
خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة»؛ شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي: 
1. 

)١(‏ ينظر: المبسوط للسرخسي: /١‏ ٠5؟؛‏ بدائع الصنائع للكاساني: 741/١‏ 7”88؛ 
حاشية ابن عايدين: .057-6569/١‏ 

(؟) أخرجه الحاكم في مستدركه على الصحيحين: 2757/7 "١‏ كتاب معرفة 
الصحابة» ذكر مناقب مرئد بن أبي مرئد الغنوي» رقم الحديث »)548١1(‏ من 
رواية مرئد وهي ضعيفة لانقطاعها. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: 55/7: 
رواه الطبراني في الكبير» وفيه يحبى بن يعلى الأسلمي؛ وهو ضعيف . 

(0) ينظر: حاشية ابن عابدين: /١‏ 559 ؛ وانظر الفتاوى الهندية : 7/1١‏ 485. 


خا الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 

هذا كله إن لم يستطع منعه عن إمامة الجمعة كما في «الفتاوى 
الهندية»20 , 
" مذهب المالكية : 

كره متأخرو المالكية الصلاة خلف فاسق الجارحة؛ وهي صحيحة 
على المعتمد”"' عندهم» وهذه بعض نصوصهم : 

جاء في كتاب «التاج والإكليل» ما نصه: «الجماعة معنى الدين. .. 
وقد يطرق الخلل إليها بفساد الأئمة» فأما عامة الناس فلا يمكنون من 
التخلف عنهاء ولا حجة لهم في إمامهم أن يكون غير مرضي عندهم» فإنه 
مثلهمء وإنما يَطلبُ الأفضلَ الأفضلٌ» وإذا كان إمامّك مثلك وتقول: 
لا أصلي خلفهء فلا تصلّ أنت إذنء فإنه ما يقدح في صلاتك يقدح في 
صلاته» وما تصح به صلاته تصح به صلاتك» ولو لم يتقدم اليوم للؤمامة إلا 
عدل لِهُدَّمَتْ صَوامِعٌ وبِيعٌ وصلواتٌ ومساجدٌ يُذْكَرُ فيها اسم الله كثيراً»””"! . 

جاء في «مواهب الجليل» ما نصّه: «القسم الثاني من موانع الإمامة 
ما يرجع إلى الجوارح» وهو الفاسق بجوارحه؛ كشارب الخمر وما في 
معناه» وفي صحة الصلاة خلف من هذه حاله قولان: 

أحدهما: أنه لا تصح لأنّه إذا ارتكب كبيرة أمكن أن يترك ما يؤمن عليه 
من فروض الصلاة. 

والثاني: صحة إمامته. لأن فسقه غير متعلق بأحكام الصلاة» وهو 


.85 7/1١ ينظر: الفتاوى الهندية:‎ )١( 

(؟) ينظر: الفواكه الدواني للتّقَراوي: ١/79؟؛‏ منح الجليل لعليش: ١/09"؛‏ 
جواهر الإكليل للأبي: 4.8/١‏ الشرح الكبير للدردير:  /١‏ بلغة السالك: 
. 

(0) التاج والإكليل للمواق» بحاشية مواهب الجليل: 7/ 47 . 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي وخرض 
111222لتلُتَتملكمُفلدمُلللْدصدصلصص ا ا ب ا ص تر 
خلاف فى حالء وإنما ينبغى أن يعتبر حاله: فإن كان من التهاون. 
والاستهزاء بحيث يمكن أن يترك بعض الفروض» فلا تصح إمامته . 

وإن كان ممن اضطره هوى غالب على ارتكاب كبيرة» مع براءته من 
التهاون والجرأة؛ صحت إمامتهء وهذا يعلم بقرينة الحال)”''. 

هذه بعض نصوص المالكية الدالة على جواز إمامة الفاسق. إلا أن 
المتتبع لنصوصهم يجدهم قد احتاطوا لذلك أشد الاحتياطء بناء على 
ما ورد في رواية عن إمامهم مالك بعدم جواز الصلاة خلف الفسقة', 
فاشترطوا لذلك شروطاً نلخّصها فيما يلى : 

١‏ ما تقدم من اعتبار حال الفاسق» فإن كان فسقه بلغ به من التهاون 
والاستهزاء على ترك شيء من فروض الصلاة فلا يصلى خلفه» وإلا يصلى”” . 

1 أن لا يكون الإمام مصراً على المعصية مجاهراً بها . 

أن لا يكون فسقه متعلقاً بالصلاة» فإذا كان فسقه متعلقاً بالصلاة: 
كقصده الكبر فيهاء أو قرأ بالشادٌ أو التوراة أو الإنجيل عمداً؛ فصلاته 
باطلة» ولا يجوز الاقتداء 0 

5- أن يخاف المصلى على نفسه الضرر من الأئمة الفْسَّقَة» فيجوز أن 
يصلي خلفهم من غير إعادة”") . 


.90/7 مواهب الجليل للحطاب:‎ )١( 

(0) ينظر: الذخيرة للقرافي: 719/7 . 

(9) ينظر: المصدر السابق: ؟7/ 95. 

(5) ينظر: المصدر السابق نفسه. 

(5) ينظر: الفواكه الدواني: ١/779؛‏ مواهب الجليل للحطاب: 14/7؛ الشرح 
الكبير للدردير: .07١/١‏ 

.75١/7 ينظر: الذخيرة للقرافي:‎ )١( 


78 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
أن يكون الإمام واليآ أو خليفة”"' . 
5 أن لا يكون فسقه بارتكاب كبيرة» فإن كان فسقه بها فلا يجوز 
الصلاة خلفه”" . 


!- أن يكون حال المأموم مثل حال إمامه في الفسق» فيصلي من هذا 
حاله خلف الفاسق9” . 


تكره تنديه]0ة؟ إمامة الفاسق عند جمهور الشافعية» فإذا لم تحصل 
الجماعة إلا بالفاسق: يكره الائتمام به على الراجح”' . 


قال الإمام النووي : «في الصحيح أحاديث كثيرة تدل على صحة الصلاة 
وراء الفساق والأئمة الجائرين» قال أصحابنا: الصلاة وراء الفسّاق صحيحة 
ليست محرمة لكنها مكروهة)9' . 

وخالف الشافعية الحنفيةً في تقديم الأعلم إن كان فاسقاً فقالوا: «يقدم 
العدل على فاسق أفقه وأقرأ منه» لأن الصلاة وراء الفاسق ‏ وإن كانت 


3 


صحيحة - فهي مكروهة)0"' . 


)١(‏ ينظر: مواهب الجليل: ؟95/7. 

() المصدر السابق: ”977/5. 

2 ينظر: التاج والإكليل للمواق: ؟/7 2 . 

0 ينظر: حاشية الشرواني على تحفة المحتاج لعبد الحميد الشرواني: / 80. 

(0) ينظر: حاشية إعانة الطالبين للدمياطي: .8١ 9/١7‏ 

فك المجموع شرح المهذب للنووي: 5/ ١5١؛‏ وانظر الحاوي الكبير للماوردي: 
بدكرض 

(0) المجموع شرح المهذب للنووي: 5/١8١؛‏ المهذب الشيرازي: ١/77؛‏ 
وينظر: الروضة للنووي: ١/5097؟.‏ 


الباب الثانى : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي كرف 
ل ثب ب ب ب ب 2 


وجاء في «حاشية الشرواني» ما نصه : «ويحرم على أهل الصلاح والخير 
الصلاة خلف الفاسق والمبتدع ونحوهما؛ لأنه يحمل الناس على تحسين 
الظن بهه)”'© 


4- إحدى الروايتين عن الإمام أحمد: 
وهي الرواية المقابلة للمشهور عنه - - أي : الرواية الغريبة "'©. 


لكن جمهور علماء المذهب لم يقولوا بهذه الرواية» ومال ابن تيمية إلى 
القول بها عند تعذر وجود عدل يصلّى خلفه سواء في الجمعة والعيدين أو 
في صلوات الجماعة» ورأى أنَّ الصلاة لا تترك مع جماعة المسلمين ولو 
كان إمامهم فاسقاًء ورأى أن تركها من سمات أهل البدع كالخوارج 
وغيرهم ؛ وهذه بعض أقواله: 


- «فإذا لم يمكن منع المظهر للبدعة والفجور إلا بضرر زائد على ضرر 
إمامته لم يجز ذلك» بل يصلى خلفه ما لا يمكن فعلها إلا خلفه كالجمع 
والأعياد والجماعة إذا لم يكن هناك إمام غيره» ولهذا كان الصحابة يصلون 
خلف الحجاج والمختار بن أبي عبيد الثقفي وغيرهما الجمعة والجماعة. 
فإن تفويت الجمعة والجماعة أعظم فساداً من الاقتداء فيهما بإمام فاجرء 
لاسيما إذا كان التخلف عنهما لا يدفع فجورهء فيبقى ترك المصلحة 
الشرعية بدون دفع تلك المفسدة . ولهذا كان التاركون للجمعة والجماعات 
خلف أئمة الجور مطلقاً معدودين عند السلف والأئمة من أهل البدع»”"© 


.486 /“ حاشية الشرواني:‎ )١( 
.7١ /٠ المغني لابن قدامة:‎ 47١7/١ (؟) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد:‎ 
. 1945 /77 مجموع الفتاوى لابن تيمية:‎ )9( 


56 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 

وقال في موضع آخر: (إذا لم يكن في القرية إلا إمام واحد؛ فإنها تصلى 
خلفه الجماعات؛» فإن الصلاة فى جماعة خير من صلاة الرجل وحده» وإن 
كان الإمام فاسقاً. . . ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو 
2000 


مبتدع عند الإمام أحمد وغيره من أثمة السنة»"'؟. وقد أطال ابن تيمية 


الكلام على هذا في أكثر من موضع » وبحث المسألة بحثاً وافيا”" . 
؟- مذهب الظاهرية : 

مذهب الظاهرية جواز إمامة الفاسق مع الكراهة» وهذا ظاهر مما ساقه 
ابن حزم من الأدلة والاثار على الجوازء قال ابن حزم: «وتجوز إمامة 
الفاسق كذلك» ونكرهه إلا أن يكون هو الأقرأ والأفقه؛؟ فهو أولى حينئذ من 
الأفضل» إذا كان أنقص منه في القراءة أو الفقه» ولا أحد بعد رسول الله كَل 


إلا وله ذنوب)7" . 


وقال ابن حزم في موضع آخر: «ما نعلم أحداً من الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم - امتنع من الضلاة خلاك المس 0 وعبيد الله بن ا 
والحجاج”"؟, ولا فاسق أفسق من هد )000 : 


نا 


.7٠١ /7« المصدر السابق:‎ )١( 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى: “77/ 146-195 777 #1949 778/ 700. 
(6) المحلى بالاثار لابن حزم: 4/ 717. 

(5) المختار بن أبى عبيد: سبقت ترجمتهء ص١/7١‏ . 

)2( متاق ترخمته: ص718. 

)١(‏ ستأتي ترجمتهء ص748. 

0) المحلى بالآثار لابن حزم: 5/ 715. 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي 5١‏ 
النقطة الثانية : أدلة القائلين بجواز إمامة الفاسق : 

للقائلين بجواز إمامة الفاسق أدلة من الكتاب» والسنة» والإجماع. 
والقياس » وغير ذلك» فيما يلى عرضها : 


: من الكتاب‎ ١ 
أل م عر عد 0200 موا عد مكاج مرج رع سي خا‎ 20 3 5 97 7 
* قوله تعالى : # وَتَمَاء بر والتّقوئ ول لون والمدون‎ 
[المائدة: ؟1.‎ 


وجه الدلالة: أنه «لا بو أَبَُ من الصلاة وجِمّعها في المساجد» فمن دعا 
إليها ففرض إجابته وعونه على البر والتقوى الذي دعا إليهماء ولا إثم بعد 
الكفر آثم من تعطيل الصلوات في المساجدء فحرام علينا أن نعين على 
ذلك» وكذلك الصيام والجمع والجهاد» من عمل شيئاً من ذلك عملنا معه؛ 
ومن دعانا إلى إثم لم نجبه» ولم نُعِنْهُ عليه»(7 . 
١‏ من السنة : 

هناك أحاديث كثيرة استدل بها المجوّزون لإمامة الفاسق منها: 

أ-عن أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال لي رسول الله ككه: «كيفف أنت 
إذا كان عليكَ أمراء يُوَخُرونَ الصَّلاة عر وقتيّاء أو بُميئُونَ الصلاة عن 
وقتها؟» قال: فما تأمرني» قال: «صَلَّ الصّلاة لوقتهاء فإِنْ أدركتها معَهُمْ 
فَصَّلّ فَإِنّها لك نافلة)7" . 

وجه الدلالة: أن تأخير الصلاة يقتضي فسقهمء وقد أمره بالصلاة 


.1 1/5 : المحلى لابن حزم الظاهري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه : »448/١‏ 5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة» -4١‏ 
باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختارء وما يفعله المأموم إذا أخرها 
الإمام» رقم الحديث (51148). 


”> الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
معهم''2. فدل هذا على صحة إمامتهم وجواز الاتتمام بهم . 

وليس المراد بتأخيرها عن وقتها في الحديث تأخيرها عن وقتها المختار 
كما ذهب إليه الإمام النووي ‏ رحمه الله - إذ يقول في شرح الحديث : 
«والمراد بتأخيرها عن وقتها: أي الوقت المختار لا عن جميع وقتهاء فإن 
المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها 
المختار» ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتهاء فوجب حمل هذه 
الأخبار على ما هو الواقع»”" . 

إلا أن الواقع مخالف لما ذكره النووي : 

5 5 (0) > و (5) رم 

«فقد صح أن الحجاج” " وأميره الؤليلاىة عبد اللك؟ وغيرهما 

كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتهاء والاثار في ذلك مشهورة منها : 


- عن عطاء قال : «أَخَرَ الوليد الجمعة حتى أمسى» فجئت فصليت الظهر 


.701 /١؟ ينظر: المغني لابن قدامة: 7/ ١7؛ الحاوي للماوردي:‎ )١( 

0) شرح مسلم للنووي: 7817/0. 

() الحجاج (ت15ه) ابن يوسف الثقفي» يقول الذهبي فيه: «كان ظلوما جباراً 
ناصبياً خبيثاً سمّاكا للدماء» وكان ذا شجاعة وإقدام ومكر ودهاءء وفصاحة 
وبلاغة» وتعظيم للقرآن. . . فنسبّه ولا نحبّه بل نبغضه في الله. فإن ذلك من 
أوثق عُرى الإيمان» وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه» وأمره إلى الله . 
سير أعلام النبلاء: 57/5؛؟ وينظر في ترجمته: العبر للذهبي: ١/؟7١١؛‏ 
وتهذيب التهذيب لابن حجر: 7/ .7١١‏ 

(5) الوليد بن عبد الملك (ت45ه) الخليفة أبو العباسء الوليد بن عبد الملك بن 
مروان بن الحكم الأموي الدمشقي» بويع بعهد من أبيه» كان قليل العلم» مهتمّاً 
بالبناء» فبنى المسجد الأموي» ووسّع المسجد النبوي . فتح بوابة الأندلس وبلاد 
الترك وغزا الروم» وكان فيه عَسْفتٌ وجبروت وقيام بأمر الخلافة. 
سير أعلام النبلاء: 4/ 748؛ شذرات الذهب لابن العماد: ١١١/١‏ . 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي 377 
قبل أن أجلس» ثم صليت العصر وأنا جالس إيماء وهو يخطب». 

- ومنها ما رواه أبو بكر بن عتبة: قال: «صلَّيت إلى جنب أبي جحيفة» 
فمسّى الحجاج بالصلاة» فقام أبو جحيفة فصلى)”'" . 

يضاف إلى ذلك أن مجرد تأخير الإمام الصلاة عن وقتها المختار 
لا يستوجب أن يصلي المرء صلاة الوقت منفرداً ثم يعتبر صلاته معهم نافلة! . 

ب - وفي رواية أخرى لمسلم: عن أبي العالية البراءِ قال: قلت 
لعبد الله بن الصامت: نصلي يوم الجمعة خلف أمراءء فيؤخرون الصلاةء 
قال: فضرب فخذي ضربة أوجعتني وقال: سألت أبا ذر عن ذلك» فضرب 
فخذي وقال: سألت رسول الله يل عن ذلك» فقال: «صَلُوا الصَّلاةَ لوقتها 
والجعلوا صلاتكم معهُمْ نافلة)”" . 

وجه الدلالة: قال الماوردي: بعد أن ساق الشطر الأخير: «فكل من 
صكّت إمامثه في النافلة» صحت إمامته في الفريضة كالعدل)”" . 

ج- عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه -: أنَّ رسول الله يكهِ قال: «يصلون 
لك رن اصاءىا تكييروزة اخطؤو فلك وعانيت 208 

ووجه الدلالة فيه واضحء بأن فسق الإمام يعود عليه» ولا يؤثر شيئاً 
على المأمومين . 


. 18/7 فتح الباري لابن حجر العسقلاني:‎ )١( 

و4 أخرجه مسلم في صحيحه : 0»: ه-_كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 5١‏ 
باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها المختارء وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام» 
رقم الحديث في الكتاب (7515)» الرقم العام (55/4). 

(0) الحاوي الكبير للماوردي: 7/ 707 . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحهء ص55١»‏ في: ٠١‏ كتاب الأذان (الصلاة)» 50 
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه» رقم الحديث (595). 


غ+غ؟ الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 


د عموم الأمر بأحاديث الجماعة من غير فرق بين أن يكون الإمام برأ أو 
ا 
جرا . 
وهناك آثار وأحاديث عديدة لا تخلو من ضعف فى إسنادهاء جعل منها 
أو من بعضها كثير من مجوزي إمامة الفاسق حجة ودليلاً لهم فيما يلي 
ذكرها لبيان ضعفها وبيان أنها لا تصح للاحتجاج والاستدلال» ولو كثر 
دورانها على الألسنة» وشاع ذكرها وورودها في كتب الفقه : 


١‏ عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله َل : «الصلاةٌ 
المكتوبة واجبةٌ خلف كل مسلمء برّاً كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر»”" . 


"- روي عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال 
رسول الله يككِ: «صَلُّوا على مَنْ قالَّ: لا إللة إلا الثثه وصَّلُوا خلف مَنْ قالَ: 
لا إلنة إلا ه200 , 


. ١75/7” ينظر: نيل الأوطار للشوكانى:‎ )١( 

(؟) أخرجه رانك الك ص١٠٠. ١‏ كتاب الصلاةء» 55 باب إمامة البر 
والفاجرء رقم الحديث (681)؛ ويأطول منه أخرجه البيهقي في السئن الكبرى : 
.١5١/*‏ كتاب الصلاة» باب الصلاة خلف من لا يحمد فعله؛ قال التركماني: 
«سكت عنه»ء وقال في كتاب المعرفة: إسناده صحيحء إلا أن فيه إرسالا بين 
مكحول وأبي هريرة»؛ والجوهر النقي: / ١7١؛‏ وقال العقيلي : «ليس في هذا 
المتن إسناد يثبت. . .»؛؟ وقال الحافظ : «وفي هذا الباب أحاديث كلها ضعيفة 
غاية الضعف» وأصح ما فيها حديث مكحول عن أبي هريرة على ضعفه». نيل 
الأوطار: 77/7١؛‏ ورواه الدارقطني: 07/7. ا0. ا كتاب العيدين» باب 
صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه» رقم الحديث (7. )٠١‏ وقال: مكحول 
لم يسمع من أبي هريرة . 

(9) أخرجه الدارقطنى فى سننه: ٠577/7‏ 7 كتاب العيدين» باب صفة من تجوز 
الصلاة معه والصلاة عليه» رقم (5- 5 6) بأسانيد ثلاثة لا يخلو أحدها من كذابه 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي 32> 


3 عن ابي عريرة نار فيي اللددعته قال: قال رسول الله ك5 «سيليكم 


بعدي ا فيكم البَ بر والفَاجرُ بفُجُورهء فاسْمَعُوا لهُمْ وأَطِيعُوا فيما 
وَآفق الحَقّ وَصَلدا وراءهم. فإِنْ اخمواائلك وله إن أساؤوا فلكمٌ 
5 َل ا 


5- وعن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ قال: أربع خصال سمعتهن من 


رسول الله يك (وعدٌ منها): «وصلوا خلفَ كل إمام»”" . 


ا الإجماع . 


نقل الإمام ابن حزم إجماع الصحابة والتابعين على جواز الصلاة خلف 


الفاسق» فقال: «وذهبت طائفة الصحابة كلهم دون خلاف من أحد منهم » 
وجميع فقهاء التابعين كلهم دون خلاف من أحد منهم» وأكثر من بعدهم» 
وجمهور أصحاب الحديث» وهو قول أحمد والشافعي وأبي حنيفة وداود 


(00 


فق 


أو متهم بالكذب. انظر: «التعليق المغني على سنن الدراقطني) لشمس الحق 
العظيم آبادي: 57/7؛ وقال النووي: «هذا الحديث ضعيفء رواه الدراقطني 
والبيهقي من رواية ابن عمر بإسناد ضعيف»؟؛ المجموع للنووي: / ١5١‏ ؟؛ وقال 
الهيئمي في مجمع الزوائد: 71/7 : «رواه الطبراني في الكبير» وفيه محمد بن 
الفضل بن عطية وهو كذاب»؛ وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء: ١٠/١7؛‏ 
والخطيب في تاريخه: 787/١١‏ . 

أخرجه الدارقطني في السئن: 0/7 باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة 
عليه رقم (١)؛‏ قال شمس الحق العظيم آبادي : «فيه عبد الله بن محمد بن 
يحيى بن عروة بن الزبير المدني» قال أبو حاتم: متروك الحديث؛ وقال ابن 
حبان: «يروي الموضوعات عن الثقات» التعليق المغنى على سنن الدارقطني: 
؟/ه--5ه. ْ ١‏ 
أخرجه الدارقطني: 7”/ 05-50» وقال: ولا يثبت إسناده؛ وفي الإسناد وضاعء 
انظر : التعليق المغني : 57/7؟ وانظر: إرواء الغليل: ؟/ .1١5-1١١7‏ 


.1 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
وغيرهم ؛ إلى جواز الصلاة خلف الفاسق الجمعة وغيرهاء وبهذا نقول: 
وخلاف هذا القول بدعة محدثة)(2' . 

قال الإمام الشوكاني: «ثبت إجماع أهل العصر الأول من بقية الصحابة 
ومن بعدهم من التابعين إجماعاً فعلياء ولا يبعد أن يكون قولياً على الصلاة 
خلف الجائرين» لأن الأمراء في تلك الأعصار كانوا أتمة الصلوات 
الخمسء» فكان الناس لا يؤمهم إلا أمراؤهم. في كل بلدة فيها أميرء 
وكانت الدولة إذ ذاك لبني أمية» وحالهم وحال أمراتهم لا يخفى)”"' . 
5- فعل الصحابة : 

لم يبق الأمر على ما هو عليه في عهد النبي كله وخليفتيه أبي بكر وعمر- 
رضى الله عنهما -؟؛ إذ دبّت بوادر الفتن فى عهد الخليفة الثالث عثمان بن 
عفان رضي الله عنه » والمعهود إذ ذاك أن الأمير هو من يقوم بوظيفة 
الإمامة. وكان من أئمة الفتن من تصدر لهذه الإمامة حيث الصحابة 
متوافرون» فبم تصرفوا حيال هؤلاء الأئمة؟ هذه بعض الآثار التي تبيّن 
موقفهم تجاه أئمتهم : 

-١‏ عن عبيد الله بن الخيار”"': أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله 
عنه ‏ وهو محصور فقال: إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى» ويصلي لنا إمام 


(1) الفصل في الملل والأهواء والنحل للإمام ابن حزم: 1175/5 . 

(؟) نيل الأوطار للشوكانى: ”177/7 . 

(*) عبيد الله بن الخيار : هو عبيد الله بن عدي بن الخيار بن عدي بن نوفل بن 
عبد مناف القرشي النوفلي المدني» قتل أبوه ببدر» وكان هو في الفتح مميزاً فعَدٌ 
في الصحابة لذلك». وعدّه العجلى وغيره فى ثقات التابعين» مات فى آخر خلافة 
الوليد بن عبد الملك. ْ ْ / 
ينظر »سين اعلام النبلاة للنعبي > 014/8+ وكقريي التهذيب لابن جر من 
نف 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي ع5 
فتنة ونتحرج؟ فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس» فإذا أحسن الناس 
فأحسن معهم» وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم)”" . 

وجه الدلالة : 

أ أنَّ الإمام البخاري بوب لهذا الحديث: (باب إمامة المفتون 
والمبتدع”"' يعني بذلك جواز هذه الإمامة . 

ب - سياق الحديث يدل على أن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ رخص له في 
الصلاة معهم كأنه يقول: ١لا‏ يضرك كونه مفتوناً» بل إذا أحسن فوافقه على 
إحسانه واترك ما افتتن به»9) 

ج - قال ابن حجر : «وفيه: أن الصلاة خلف من تكره الصلاة خلفهء 
أولى من تعطيل الجماعة)”؟' . 

"- عن عمير بن هانئٌ*؟ قال: «شهدت ابن عمرء والحجاج محاصر 
ابنَ الزبير» فكان منزل ابن عمر بينهماء فكان ربما حضر الصلاة مع هؤلاءء 
وربما حضر الصلاة مع هؤلاء)”"' . 


)١(‏ أخرجه البخاري» ص556١. ٠١‏ كتاب الأذان» 57 باب إمامة المفتون 
والمبتدع» رقم الحديث (196). 

(0) المرجع السابق؛ وفتح الباري لابن حجر: 7777/1١‏ . 

(*) فتح الباري لابن حجر: 777 . 

(5) المرجع السابق نفسه. 

(5) عمير بن هانئ (ت717١ه):‏ أبو الوليد العبسي الداراني» سمع من معاوية وابن 
عمر وأبي هريرة وطائفة. وقد ناب عن الحجاج بالكوفة» ثم كره ظلمه وفارقه. 
وول الحراع لخير بن عيد العرين: قال العجلي عنه : تابعي ثقة. وله رواية في 
الصحيحين » ٠‏ قتل عمير صبراً بداريًا أيام فتنة الوليد. 
الجرح والتعديل للرازي: 5/ 77/8؛ وسير أعلام النبلاء للذهبي: 57١/6‏ . 

() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: 778/7. 


11 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 


وفي رواية أخرى: «فقلت [أي: ابن هاننّ]: يا أبا عبد الرحمن : أتصلى مع 
هؤلاء وهذه أعمالهم؟! فقال: يا أخا أهل الشام! ما أنا لهم بحامدء 
ولا نطيع مخلوقاً في معصية الخالق)0'. 

عن زيد بن أسلم : أن ابن عمر كان في زمان الفتنة لا يأتي أمين إلا 
صلى خلفهء وأدى إليه زكاة ماله9' . 


4- عن جعفر بن محمد عن أبيه: «أنَّ الحسن والحسين ‏ رضي الله 
عنهما ‏ كانا يصليان خلف مروانء قال: فقال: ما كانا يصليان إذا رجعا إلى 
منزلهما؟ فقال: لا والله» ما كانا يزيدان على صلاة الأئمة)””" . 

5 وصلى أبو سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه - خلف مروان بن 
الحكه'*) العيد في قصة تقديم الخطبة على الصلاة» وإخراج منبر 
النبي كك وإنكار بعض الحاضرين”*' . 


2177/7 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف : 7/ 85/ 7؛ وأخرجه البيهقي سنة:‎ )١( 
كتاب الصلاة» ناف الملاة خلف من لا يَكمة عله وسيل ضحم ةانظنة إرواد‎ 
.7١77ص الغليل»‎ 

(؟) طبقات ابن سعد: ١١١/5‏ وسنده صحيح . كما ذكر شعيب الأرناؤوط في تعليقه 
على الطحاوية: ”/ .017١‏ 

() سنن البيهقي الكبرى: ”/ .١77‏ كتاب الصلاة» باب الصلاة خلف من لا يحمد 
فعله. وابن أبي شيبة في مصنفه : 77/8/7 ورجاله ثقات . 

(4) مروان بن الحكم (ت50ه): ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف. أبو عبد الملك القرشي الأموي» ولد بمكة» وروى عن عمر وعثمان 
وعلي. قال الذهبي : «كان كانت ان غن عثمان» وإليه الخاتم فخانه» وأجلبوا 
بسببه على عثمان ثم نجا هو. .». وشارك في معركة الجمل ثم ولي المدينة غير 
مرة لمعاوية» ثم استولى على الشام ومصرء وولي خلافتهما تسعة أشهر. 
طبقات ابن سعد: 0/ 0؟ سير أعلام النبلاء للذهبي: 0.57/7 

(5) أخرجه البخاري في صحيحهء ص 27١0‏ في: ١‏ كتاب العيدين» 5 باب - 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي :3_> 

- قال نافع : كان ابن عمر يصلي مع الخشبية”'2 والخوارج زمن الزبير» 
وهم يقتتلون. فقيل له : أتصلي مع هؤلاء ومع هؤلاء وبعضهم يقتل بعضا؟ 
فقال: من قال: حَيَ على الصلاة أجبته» ومن قال: حي على قتل أخيك 
المسلم وأخذ مالهء قلت: لا)”" . 
5 من المعقول: 

استدل المجوّزون لإمامة الفاسق بما يلى من المعقول : 

١‏ «أن الأصل عدم اشتراط العدالة» والقائل باشتراط العدالة محتاج 
إلى دليل يَنقل عنه ذلك الأصل)9" . 

1 أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره» فمن صح أن 
يكون مأموماً صح أن يكون إماماً كالعدل!؟'. 


- الخروج إلى المُصلى بغير منبر» رقم الحديث (405)؛ وأخرجه مسلم في 
صحيحه: 7065/7 في: 48 كتاب العيدين» ١‏ باب في الصلاة قبل الخطبة في 
العيدين» رقم الحديث (889)؛ وانظر: نيل الأوطار: ”/ 157 . 

)١(‏ الخشبية: هم قوم من الجهمية يقولون: إن الله لا يتكلمء ويقولون: القرآن 
مخلوق» وقيل لضرب من الشيعة: الخشبية» قيل: لأنهم حفظوا خشبة زيد بن 
علي حين صلبء والصحيح: أنهم أصحاب المختار بن أبي عبيد؛ لأن صلب 
زيد كان بعد ابن عمر بكثير» ويقال للواحد: خشبي. 
ينظر : الإكمال لابن ماكولا: */ 777؛ والنهاية فى غريب الحديث لابن الأثير : 
؟/ *؛ ولسان العرب لابن منظور: ,#00/١‏ 

(؟) أخرجه البيهقي: / .»١157‏ كتاب الصلاة» الصلاة خلف من لا يحمد فعله؛ 


وانظر: المغني: ”18/7. 
©) نيل الأوطار للشوكاني: ”/55١؛‏ شرح الزركشي على مختصر الخرقي: 
لام 


(5) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي: ؟7/ 7”0؛ نيل الأوطار للشوكاني: ”/ 75١؛‏ 
ا لمغني: 5١/7”‏ . : - 


0" الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 

أن كل بني آدم خطاءء وما نرى أحداً سَلِمَ من ذنب أو تقصير بعد 
رسول الله يله وقد صلى رسول الله ككٍِ خلف أبي بكر وعبد الرحمن بن 
عوف ‏ رضي الله عنهما» وداه حون عاد ة خلف من هو 
دونه في القصوى من الغايات”'' . 

5- «إن القطع عن سريرة الذي ظاهره الفضل لا يجوزء وإنما هو ظن» 
فاستوى الأمر في ذلك في الفاضل والفاسق)”" . 

- أن صلاة 0 لا ترتبط بصلاة إمامه» ودعوى الارتباط دعوى 

باطلة لقوله تعالى: 89 و7- لد تفي إِلَا علي 4 [الأنعام: 4 وقوله: 
0 5 4 وكما أن طهارة الإمام لا تنوب عن 
طهارة المأموم ولا قيامه عن قيامه» ولا قعوده عن قعوده» ولا سجوده عن 
سجوده”“... فهذا يعني أن فسق الإمام لا يؤثر على صلاة المأموم 
ولا يبطلها. 

5 ليس في إمامة الفاسق في الصلاة توقع خلل بالنسبة للمصلين خلفه؛ 
لأنَّ توهم قلة مبالاته بالطهارة عن الحدث والخبث نادر في الفساق)!؟» 

ا 


النقطة الثالثة : تعليل كراهة إمامة الفاسق : 


لم يكن الحكم بجواز إمامة الفاسق عند من أجازها عريًّ من الكراهة كما 
تقدم من أقوال الفقهاء ونصوصهم»ء والكراهة هنا كراهة تنزيهية» وهي مما 


)١(‏ ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم: 5//ا117. 
زفق المرجع السابق نفسه. 
إفرة المرجع السابق نفسه. 
فق الأشباه والنظائ 4 الا 
: براللسيوطي» عن 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي 005 
يندرج تحت الأحكام الشرعية» بحيث لا يصار إليها بغير تعليل معتبر» 
وفيما يلي أقوال الفقهاء في استدلالهم على كراهة إمامة الفاسق» وتعليل 
هذه الكراهة تعليلاً مستنبطاً عن فهمهم لنصوص الإمامة : 

١‏ تكثير الجماعة أمر رغّب فيه الشارع وحض عليه» وفي تقديم الفسقة 
تقليل للجماعة» لأن الناس لا يرغبون في الصلاة خلفهه”' . 

"- أن الفاسق لا يهتمّ لأمر دينهء فإنه لا يُؤْمَنُ أن يصلي بالناس بغير 
طهارة» أو أن يتعمّد في ترك شيء من واجبات الصلاة”" . 

'- أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب» ولا يستقيم هذا 
الواجب في تقديم الفاسق . يقول ابن تيمية: «والفاسق والمبتدع صلاته في 
نفسه صحيحة» فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته» لكن إنما كره من 
كره الصلاة خلفه ؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب)”" . 

4- في تقديم الفاسق تعظيمٌ له والواجب علينا إهانته شرعا”*' . 

عد عاد عد 

النقطة الرابعة : وتتضمن الرأي الثاني رأي من قال بمنع إمامة فاسق الجارحة 

وهو مذهب الحنابلة*2: وظاهر مذهب مالك» ورجّحه بعض المالكية9', 


.؟7857/١ ؛ بدائع الصنائع للكاساني:‎ 5٠ /١ ينظر: المبسوط للسرخسي:‎ )١( 

(؟) ينظر: حاشية ابن عابدين: 407١0 /١‏ حاشية إعانة الطالبين للدمياطى: 9/7 
6م ١‏ 

() مجموع الفتاوى لابن تيمية: 77/ 185 ؛ وانظر الفتاوى: 7”/ 7٠١‏ . 

(5) ينظر: حاشية ابن عابدين: /١‏ 075 ؛ مواهب الجليل للحطاب: 7/7 15. 

() المحرر في الفقه لمجد الدين ابن تيمية: ٠١5 /١‏ . 

() ينظر: حاشية الدسوقي: .070/١‏ 


500 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
وهو قولٌ ضعيف عند الشافعية("2؛ وهو مذهب الخوارج والزيدية وجمهور 
المعتزلة”"' . 
أ- مذهب الحنابلة : 

الرواية المشهورة عن الإمام أحمد ‏ وهي المعتمدة في المذهب ‏ عدم 
صحة الصلاة خلف فاسق الجارحة. 


جاء في «المغني» : 
وسأله ‏ أي الإمام أحمد ‏ رجلٌ» قال: صليثُ خلف رجل ثم علمث أنه 
و 5 

يسكر؛ أعيد؟. قال: نعم أعدء قال: أيتهما صلاتي؟» قال: التي صليت 
وحدك. . 

- قال ابن قدامة ‏ وفي معنى شارب ما يسكرهء كل فاسق» فلا يصلّى 
خلفه. نصّ عليه أحمد فقال: لا تصلّ خلف فاجر ولا فاسق)”" . 

وتجب الإعادة عند الحنابلة إذا كان الإمام فاسقاً والمأموم فاسقا”*' . 

وهذا كله في صلاة الجماعة أما صلاة الجمعة والعيدين فقد استثناها 
الحنابلة من عموم قولهم بعدم جوازها خلف الفاسق» وفيما يلي بيان ذلك : 

صلاة الجمع والأعياد خلف الفسقة: ذهب الحنابلة إلى جواز صلاة 
الجمع والأعياد خلف الأئمة الفسقة إذا تعذّر العدول. 


.8١ 9 /” ذكره الدمياطي في حاشيته على إعانة الطالبين:‎ )١( 

(0) ينظر: الفصل لابن حزم: 15 ؟؛ فتح الباري لابن حجر: 577/7؟؛ نيل 
الأوطار للشوكاني: ١74/7”‏ . 

(9) المغني لابن قدامة: / .7١‏ 

(:) ينظر: شرح الزركشي على مختصر الحزقي: 894/7 440٠‏ كشاف القناع 
للبهوتي: 178/١‏ . 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي ورا 

يقول ابن قدامة: «فأما الجمع والأعياد فإنها تصلّى خلف كل بد وفاجرء 
وكان أحمد يشهدها مع المعتزلة)”' . 

وقال أيضاً: «قال أحمد: أما الجمعة فينبغى شهودهاء فإن كان الذي 
يصلي منهم أعادء وإن كان لا يدري أنه منهم لا يعيد)”"'. 

فلو أقيمت في موضعين والإمام في أحدهما عدلٌ وفي الاخر فاسقٌ؛ 
لزم فعلها وراء العدل”" . 
دليل الحنابلة : 

استدلٌ الحنابلة فيما ذهبوا إليه من جواز صلاة الجمعة والعيدين خلف 
0 

١‏ من الكتاب: عمو” “© فول تعالى - « كاتا لذن عامنوا إذا وت 
لِلصَلَوةَمِن يوم الْجَمعَةَ ا م سَعَوأ إل ذو أسَهِ» [الجمعة: 9]. 

اد من السئة : ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما -» قال: 

8 1 2 9 و و و لا 
خطينا وسول :الله له يك فقال : «يا أيّها الناسُ توبُوا إلى ربكم قبل أن تكؤتوابم 
واعلمُوا أنَّ الله قَدِ افتَرَض عَلَيكُمْ الجمْعة : في مَقَامِي هذا في يَوْمِي هذا في 
شهُري هذا من عَاوِي هذا إلى يوم القيامة . دالا رهاش ساني أو بَعْدِي 


وله إِمامٌ عادِلٌ أ ؤْ جائِد اسْتَحَْاقَاً بها أو جُحُودَاً لا فلا جَمَعَ الله شَمْلَهُ 
ولا يَاركَ له له في أ اي 0 
ولا بد له حتى يتنو ب» فمنْ تاب تاب الله عليه» ألا لا تؤ كن امرأة رجلاً: 


. 77/7 المغني لابن قدامة:‎ )١( 

(؟) المرجع السابق؛ وانظر الإنصاف للماوردي: 754/7؛ مطالب أولي النهى : 
١‏ 07+؛ الكافي في فقه الإمام أحمد: .7١7/١‏ 

(5) ينظر المغني: .170-1١59/7‏ 


ظظ”ظ»> الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 


ولا يوم أعرابيئٌ مهاجراً» ولا يم فاجرٌ مؤمنآ إلا أنْ يقهرهُ بسلطانٍ يخافٌ 


5 201 
سيفة وسوطه» 3 


الإجماع : فإنه وقع من الصحابة إجماع فِغلئيٌ على عدم ترك الجمع 
والأعياد خلف أئمة الجور9"' . 
امن المعقول* ب الجمعة من اعيان الدين :الظاهرةء ولا يتولأها إلا 
الأئمة أو من ولّوهء فتركها خلف الفسقة يؤدي إلى سقوطها دون سائر 
الصلوات”” . 
- إنَّ ترك الجمعة خلف الأئمة الفسقة يؤدي إلى فتن فيُسِدٌ باب الفتنة 


بالصلاة - خلفهه”؟. 


ب -ظاهر مذهب مالك : 
قال الإمام القرافي : «وأما الفاسق بجوارحه فظاهر المذهب منعه)*', 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في السنن: /١‏ 7857: 5 كتاب إقامة الصلاة» 4 باب في 
فرض الجمعة» رقم الحديث (١8١٠)؛‏ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى: 
7١/7‏ : كتاب الجمعة» باب: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذكر الله. والحديث ضعيفء. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص» ص؟17١‏ : 
«وهو واهي الحديث ‏ العدوي أحد رجال السند؛ وأخرجه البزار من وجه آخر» 
وفيه : علي بن زيد بن جدعان؛ قال الدارقطني : إن الطريقين كلاهما غير ثابت» 
وقال ابن عبد البر: هذا الحديث واهي الإسناد» ؛ وينظر تضعيفه أيضاً في نيل 
الأوطار : «/757. 

(؟) ينظر: المغني لابن قدامة: .717١0-1١59/5”‏ 

(9) ينظر: المرجع السابق؛ كشاف القناع للبهوتي: 0 ؛ شرح منتهى الإرادات 
للبهوتي : 0/١‏ . 

(5) ينظر: شرح الزركشي على الحزقي: 49/7 40 

(5) الذخيرة للقرافي: ”/7787- 779؛ وينظر: حاشية الدسوقي: ١0؛‏ ومنح 
الجليل للشيخ عليش: 7/١‏ 757. - 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي مه" 
وقد رجحه القرافي. ورجحه ابن العربي المالكي» وانتصر له حيث قال: 
«ومن العجب أن يجوّز الشافعي ونظراؤه إمامة الفاسق» ومن لا يؤمن 
على حبة مالٍ كيف يصمّ أن يؤمن على قنطار دين» وهذا إنما كان أصله أنَّ 
الولاة الذين كانوا يصلّون بالناس لمّا فسدت أديانهمء ولم يمكن ترك 
الصلاة وراءهم» ولا استطيعت إزالتهم؛ صلَّيَ معهم ووراءهم, كما قال 
عثمان: (الصلاة أحسن ما يفعل الناس» فإذا أحسنوا فأحسن معهمء وإذا 


01 


أساؤوا فاجتنب إساءتهم)(" . 
ثم كان من الناس من إذا صلَّى معهم تقيّة أعادوا الصلاة لله» ومنهم من كان 
يجعلها صلاته . وبوجوب الإعادة أقول» فلا ينبغي لأحدٍ أن يترك الصلاة خلف 
من لا يرضى من الأئمة» ولكن يعيد سرًا في نفسه ولا يُوَثْر ذلك على غيره»”") 
د د 26 
النقطة الخامسة : أدلة من قال بمنع الصلاة خلف فاسق الجارحة 
- استدل من لا يجيز الصلاة خلف الفاسق بما يلي : 
-١‏ من القرآن: 
أ- قوله تعالى : : # إِنَّما يَتَفَبّلُ أله من لم جو ا 
ب - قوله تعالى : « أككن 6ن موا كمَن اس وَايرقأ لا ميو 104) 


.]1١4 [السجدة:‎ 


)غ0( تقدم تخريجه» ص707 . 
إفة أحكام القرآن لابن العربي المالكي : 54 في بيان قوله تعالى: « يبا لذن 
0 الآية . ط .دار الكتب العلمية. 
(9) الفصل لابن حزم: ١71١/5‏ هكذا استدل بها ابن حزم من غير بيان لوجه الدلالة. 
(5) ينظر: المقنع لابن مفلح: 51/١‏ 5١51؛‏ مطالب أولي النهى للسيوطي 
الرحيباني: /١‏ 2507 حيث أتيا بالآية دليلاً لمنع إمامة الفاسق. 


"- من السنة : 


أ- عن أبي سهلة السائب بن خلاد ‏ رضي الله عنه - الب 
فبصق في القبلة ورسول الله يَككهِ ينظرء فقال رسول الله وَل حين فرغ: ١لا‏ 
يصلي لكم». فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوهء وأخبروه بقول 
رسول الله كلِْهَه فذكر ذلك لرسول الله كَكلةٍ فقال: «نعم» وحسبت أنه قال: 


«إنك آذيت اللّه ووتول0؟ : 


قال الشوكاني: «ولهم ‏ أي : من منع صحة إمامة الفاسق ‏ متمسك على 
شتراط العدالة لم أقف على أحد استدل به ولا تعرض لهء وهو ما أخرجه 
أبو داود وسكت عنه المنذري عن السائب بن خلاد. . .”"' يعني الحديث 
المتقدم . 


00 00 ٠ 
بقول: نيا آقها التّائَى توثوا إلق اط عر وجل . آلا ولا يون فاجث شو‎ 
. إلا أنْ يقهرَهُ بسلطانٍ يخافٌ سيفهٌ وسوطة)9”‎ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند: /717؛ وأخرجه أبو داود في السنن» ص7/ 
في 7 كتاب» 17 باب كراهية البصاق في المسجدء رقم الحديث (١58)؛‏ 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه: 51/54 في: 4 كتاب الصلاة» 5- باب 
المساجد: ذكر إيذاء الله جل وعلا بمن بصق في قبلة المسجد. رقم الحديث 
(035)؛ قال الشوكاني في نيل الأوطار: :١55/7‏ سكت عنه المنذري 
وأبو داود كأنه يشير إلى جودته؛ وقال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في جامع 
الأصول: :١145/١١‏ إسناده حسن» وهو حديث صحيح بشواهده؛ وحسنه 
الشيخ شعيب الأرناؤوط في موارد الظمآن: 1/1 . 

00( نيل الأوطار للشوكاني: ”/ 1575 . 

(0) تقدم تخريج. 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي /اه” 

قال ابن قدامة : «وهذا ‏ أي: الحديث المتقدم ‏ أخصٌ من حديثهه”!' 
فتعّن تقديمه وحديثهم نقول به في الجمع والأعياد» وهو مطلق» فالعمل به 
في موضع يحصل الوفاء بدلالته»”" . 

ج - عن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله عَكِلَهِ : «اجعلوا 
امي م عق ا لها الس باء ا الفرة 
أَمّتَكمْ خياركم» فَإِنَّهُمْ وفذُكم فيما بيتكم وبينَ الله عر وجلٌ)0" . 

وجه الدلالة: أن الوفد بمعنى الشفيع» والشفيع لا بد أن يكون مقبولاً 
عند المشفوع عنده» والفاسق ليس كذلك”*'. 


"ل من القياس : 

-١‏ قياساً على المرأة: فالمرأة لا تؤمٌ في الجماعات» والفاسق أسوأ 
خالا متها بقبول شهاذتها و00 

'- قياساً على الكافر: الذي لا يقبل خبره ولا تصح الصلاة خلفهء 
والفاسق لا يقبل خبره؛ «لأن الفاسق لا يقبل خبره لمعنى في دينه فأشبه 


. يعني بذلك: «صلوا خلف من يقول: لا إلله إلا الله»‎ )١( 

(؟) المغني لابن قدامة: ١9/7‏ . 

(9) أخرجه الدارقطنى فى السئنن: 88/7» كتاب الجنائزء» باب تخفيف القراءة 
لحاجة؟؛ وأخرجه البيهقي في السئن الكيرى: 8/ 40 كتاب الصلاة» باب اجعلوا 
أئمتكم خياركم» وما جاء في إمامة ولد الزنى» والحديث ضعيف: قال البيهقي: 
سنده ضعيف ؟ وينظر: التعليق المغني : 7ه وينظر: تضعيف العلماء له في 
نيل الأوطار: / 757 . 

(؟:) ينظر: الذخيرة للقرافي: 771//7- 7794 . 

(0) ينظر: الذخيرة للقرافى: 779/7 . 

(5) مطالب أولي التهى للسيوطي الرحيباني: /١‏ 397. 


بمه” الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
5 - من المعقول: 

-'١‏ أن الفاسق لا يُؤْمَن على شرائط الصلاة» فمن لا يؤمن على حبة مال 
كيف يصمّ أن يؤمن على قنطار دين29؟1!. / 

وليس ثم أمارة ولا غلبة ظن يضمنان عدم تركه لشيء من شرائط 


اليلةو1 7 , 
'- أن الفاسق بإمكانه أن يزيل فسقه بالتوبة» وما دام على فسقه لا يجوز 
له أن يؤم الناس””" . 


أن جعل الفاسق إماماً فيه تعزير لأهل المعاصي ورفع من شأنهم» مع 

آنا أمؤنا بتحقيرهم وازحزاني 049 
د 6د عاد 

النقطة السادسة: المناقشة والترجيح بشأن إمامة فاسق الجارحة في الصلاة 

أولاً - لا يجوز للمسلمين وبخاصة أولي الأمور أن يولُوا على الإمامة 
فاسقاً أو مبتدعا ابتداءً» والدليل ما صحّ: أنَّ النبي يكل منع من تفل من 
جهة القبلة أن يوم المسلمين حتى مع مراجعته للنبي كَل . 

فيكون من ارتكب محرماً يفسق به أولى بالمنع من مرتكب هذا 
الك 

بالإضافة لما في تقديم الفاسق والمبتدع من إشهار للفسق والبدعة . 

ثانياً - بعد عرض آراء الفريقين وأدلتهم في الصلاة خلف الفاسق الذي 


. ١41/4 ينظر: المصدر السابق نفسه؛ أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 
. 7١/7 (؟) ينظر: المغني لابن قدامة:‎ 
. 15 /7” ينظر: مواهب الجليل للحطاب:‎ )4( 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي 50 
لا تمكن إزالته» يتبين أنَّ الراجح في هذه المسألة جواز إمامة الفاسق 
والصلاة خلفه مع الكراهة. 

وهذه هي أسباب الترجيح : 

نأنٌ الأحاديث الضحيحة صريحةٌ الدلالة فى الأمن بالضلاة خلف أمة 
الجور والفسقة؛ وممن يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتهاء وهذا التأخير 
فسق » ومع ذلك جاء الأمر بالصلاة خلفهم . 

"- ورود الإجماع الفعلى عن الصحابة والتابعين بجواز الصلاة خلف 
أئمة الجور والفسقة» وكفى به دليلاً على الترجيح . 

فهم الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ لفقه الإمامة على أنها تقام خلف البَر 
والفاجر ممن تولأها. فلذلك كانوا لا يتركونها خلف الأئمة الفسقة كما ثبت 
ذلك عنهم ثبوتاً قطعيأء ولو كان عندهم فهم *آخر لنصّ من النصوص بخلاف 
الجواز لأمروا به2 وبيّنوه وأفتوا به المستفتين » ولما كتموه» فإنهم 

ثالثاً وأما بشأن الأدلة التى استدل بها المانعون فالقول فيها ما يلي : 

: بُعد دلالة الآيات على منع الصلاة خلف الفاسق‎ ١ 

أ فالاية الأولى: 8 إِنّمَا يتَممَّلُ ألَّهُ من الْمَدَّقِينَ © [المائدة: 97]. فعلى 
قولهم : انط عير نش اقلت تقل ” اخاضدة وهذا لم يقل يقل به أحد من 
المسلمين» وإنما يتقبّل الله من العمل ما كان صواباً وابتغي به وجهه. أي : 
ما كانت نية فاعله خالصةً لوجه الله . 

فإذاً ليس المراد بالتقوى هنا ضد الفسق» فبطل الاستدلال بها. 

ب - والآية الثانية : # من كن مُوَِمًا كَمَن كا فَاسِفَاً لَّا تون * 

ب - والاية الثان فمَن كان موه 
[السجدة: 6118 فليس فى هذه الاية دلالة ولا إشارة على عدم جواز إمامة 


ا ا الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 

الفاسق + ويطلان الضلاة خلفه» فإن سلمنا بن الفاسق .هنا ضد العدل لما 
كان في الآية إلا بيان عدم استواء درجتهما في الدنيا والآخرة» ولكنٌّ سياق 
الآيات يبين أن المراد بالفاسق هنا الكافر بدليل إخباره سبحانه وتعالى عنهم 
بعد آبة من هذه الآيات بأنهم لا يخرجون من النار : وم لذبي سقو وهم 
كما ا مرا سنا أصدوأ فا وَقيلَ لهم دوفُوا داب ألَّارِ الى مشر يد 
مكرورك4 [السجدة: ]7١‏ 


قال القرطبي: «9تَأن أل مُأ 4 أي: خرجوا عن الإيمان إلى 


الكفر)0' . 
"' أما بشأن الأحاديث التي لا تجيز الصلاة خلف الفسقة على قول 
الفريق الثاني : 


أ أما الحديث الصحيح الذي فيه منع من بصق في جهة القبلة من 
الإمامة» يتوجه القول به في عدم جواز اختيارنا للأئمة ابتداء إلا إذا كانوا 

وكذا يحمل العمل بهذا الحديث على تمكننا من إزالة الإمام الفاسق مع 
عدم تولّد ضرر عن إزالته أعظم من ضرر بقائه» وكان ذلك بمقدورنا وتحت 
سلطتناء إذ لم يَعزل الذي بصق في جهة القبلة إلا صاحب السلطان النافذ 
آنذاك وه . 

ب - ضعف أسانيد بقية بقية الأحاديث ضعفاً لا يمكن معه أن تحسّن أو 
تصحح لتقوم بها الحجة ويثبت بها المرام. 

“'- قياس الفاسق على المرأة والكافر في عدم جواز الصلاة خلفهما 
قياسنٌ فاسد؛ لورود النص بجواز الصلاة ة خلف الفاسق كما تقدم . 


. 187/15 الجامع لأحكام القرطبي: 5١/48-١٠١٠؛ وينظر: تفسير الرازي:‎ )١( 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي 535 

4- وأما دليلهم من المعقول : 

أ- قولهم: إن الفاسق لا يؤمن على شرائط الصلاة» فقد تقدّم أنَّ ترك 
شيءٍ من شرائط الصلاة وأركانها نادرٌ في الفساقء والنادر لا حكم له. 

ب - والقول بأن الفاسق بإمكانه أن يزيل فسقه بالتوبة» فلا يجوز أن يؤمً 
ما دام فاسقاً: مبنيئٌ على عدم جواز إمامة الفاسق» وقد تقدم بيان جوازها. 

' ج- وأما القول الأخير: بأنَّ تنصيب الفسقة للإمامة يُعِرٌ أهل المعاصي» 

- ه أ. 37 3 ب اه - ٠‏ 5 
ويرفع من شأنهم . . . فهو قول صحيح وحجة قوية إذا كنا نحن ممن ينصبهم 
ويختارهم. وقل تقدم أنه لا يجوز لنا تنصيبهم اختياراً ولكن القول هنا 
قبن نضتاللامامة رغم غق المننليين العدول: أو نصب عدلاً ثم فسق 
بحيث لا يمكن إزالته . 

ع 

* المطلب الرابع ‏ إمامة فاسق الاعتقاد (المبتدع) : 

كما اختلف الفقهاء فى الاقتداء بفاسق الجارحة اختلفوا فى إمامة 
المبتدع في الصلاة إلى فريقين: مجيز ومانع» إلا أنهم لم يختلفوا في بطلان 
إمامة من يكفر ببدعته . 
* الفريق الأول - من أجاز إمامة المبتدع مع الكراهة: 

ذهب الحنفية والشافعية إلى جواز الاقتداء بأهل الأهواء مع الكراهة 
التنزيهية» وهذا تفصيل أقوالهم: 

١‏ عند الحنفية: جاء فى «حاشية ابن عابدين»: «يُكره تنزيهاً إمامة 
المبتدع» إلا أن يكفر ببدعته فلا يصح الاقتداء به أصلاً»"'' . 


.057-0509/١ حاشية ابن عابدين:‎ )١( 


ا الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
وجاء فيها أيضآ: (إن المبتدع تكره إمامته بكل حال والصلاة خلف 
المبتدع أولى من الانفراد» لكن لا ينال كما ينال خلف العدل)”' . 

"١‏ عند الشافعية: تجوز الصلاة خلف أهل البدع الذين لا يكفرون 
ببدعتهم» لأنه لم يزل السلف والخلف يصلون خلف المعتزلة وغيرهم 
ويجرون عليهم أحكام الإسلا”" . 

وما تقدم هو مذهب الحسن البصري فيما رواه عنه البخاري في صحيحه 
تعليقاً: «قال الحسن: صلّء وعليه بدعته»”" . 


* الفريق الثاني من منع إمامة المبتدع : 

وهم المالكية» والحنابلة» والرواية المرجوحة عند الحنفية : 

-١‏ أما المالكية : فلا يجوز عندهم الإقدام على الاقتداء بالمبتدعة» فإذا 
علم المأموم حال إمامه المبتدع فإنه يعيد على المعتمّد عندهم . 

ففي «المدونة»: «وسألت مالكا عن الصلاة خلف الإمام القَدَريَّ؟ قال: 
إن استيقنت فلا تصلّ خلفه. قال: قلت: ولا الجمعة؟. قال: ولا الجمعة 
إن استيقنت» قال: وأرى إن كنت تتقيه وتخافه على نفسك أن تصلي معهء 
وتعيدها ظهراً» قال مالك : وأهل الأهواء مثل أهل القَدَر)”*' . 


)١(‏ المصدر السابق: /١‏ 4057-5750 وينظر: المبسوط للسرخسي: ١/١5؛‏ بدائع 
الصنائع للكاساني: 1 

(0) ينظر: المجموع للنووي: 5/ ١0١؛‏ والروضة له: .750-709/١‏ 

() أخرجه البخاري معلقاًء ص .١0‏ في: ٠١‏ كتاب الأذان [الصلاة]» 07 باب 
إمامة المفتون والمبتدع؛ ووصله سعيد بن منصور في سننه . ينظر: فتح الباري : 
5 وتغليق التعليق للحافظ ابن حجر: ؟797/7. 

.45/١ المدونة:‎ ):( 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي رذن 


وفي «منح الجليل»: «والقدوم على الاقتداء بنحو الحروري محرم» 
وهو الراجح» وقيل: مكروه"') 

وفي «الذخيرة» للقرافي: «قال: وأما أهل البدع والأهواء فلا فرق بينهم 
على اختلاف طبقاتهم» ولو جوّزنا إمامة الفاسق لمنعناها خلفهم لما فيها 
من تكثير البدع بشهرة الإمامة»9" . 

"- وأما الحنابلة: فقد فرقوا ب لك ببدعته وغير المعلن» و 
الجمعة والعيدين وصلاة الجماعة» ومعنى المعلن بالبدعة: من 0 
بدليل. وغير المعلن: من يعتقدها تقليداً. 

جاء في «المغني»: «قال الأثرم : قلت 2 عبد الله - أي الإمام أحمد -: 
الرافضة الذين يتكلمون بما تعرف؟ قال: نعم آمره أن يعيد» قيل لأبي عبد الله : 
وهكذا أهل البدع كلهم؟ قال: لا إن منهم من يسكتء ومنهم من يقف ولا يتكلم . 

وقال: لا تصلَّ خلف أحدٍ من أهل الأهواء إذا كان داعيةً لهواه»7" . 

- فلا تصح الصلاة خلف من يعلن ببدعته» ويعيد من صلى خلفهء 
على أنَّ الرواية الراجحة عن الإمام وهي الرواية المعتمدة عندهه”؟» 


)غ0( منح الجليل لعليش: ١/57"؛‏ وينظر: بلغة السالك للدردير: ١/7584-588؛‏ 
جواهر الإكليل: ١/8/؛‏ الشرح الكبير: 4/١‏ ؛ حاشية الدسوقي: ١/570؛‏ 
التاج والإكليل للمواق بحاشية مواهب الجليل: ”/"؛ والحروري هو اسم من 
أسماء الخوارج كما تقدّم في مبحث فسق الاعتقاد. 

(؟) الذخيرة للقرافى: 7/ 751-750. 

(5) المغني لابن قدامة: 418/5 شرح الزركشي على الخرقي: 91/7 . 

(5) الإنصاف للماوردي: 7077/7 اه /١‏ ؟؛ 
الكافي: ١/7١7؛‏ شرح الزركشي على الخرقي: ؟7/ ١41-١41؛‏ كشاف القناع 
للبهوتي: 478/١‏ ؛ المقنع شرح مختصر الخرقي: /١‏ 410-517 ؛ شرح منتهى 
الإرادات للبهوتي: /. 


557 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
ودليلهم في التفريق بين المعلن وغير المعلن : 

أ- أن حقيقة الإعلان هو الإظهارء وهو ضد الإخفاء والإسرار» قال الله 
الى « وَيَعلمَاِرُودَوَمَا صنو4 الحناين: : 4]» وقال تعالى خبراً عن إبراهيم : 
# ري ين انك تله ما : فى ومَا تعل4 [إبراعيم لم 

ب - أن المُظهر لبدعته لا عذر للمصلي خلفه لظهور حاله» والذي 
يخفيها من يصلي خلفه معذورء وهذا له أثردٌ في صحة الصلاة ولهذا لم 
تجب الإعادة خلف المخدِث,. والنجس إذا لم يعلم حالهما لخفاء ذلك 
منهماء ووجب على المصلى خلف الكافر والجاهل: أن يعيد لظهور 
حالهما غالي7, ْ 

وما قاله الحنابلة من جواز صلاة الجمع والأعياد خلف فاسق الجارحة 
وهو قولهم أيضاً بجواز صلاة الجمع والأعياد خلف المبتدعة» وقد تقدم 
فلا حاجة لإعادته . 

- أما بشأن الأدلة التي تمسّك بها كل من المجوزين لإمامة المبتدع أو 
المانعين منها فهي الأدلة ذاتها التي سقناها في إمامة فاسق الجارحة 
للفريقين. 
المناقشة والترجيح بشأن الصلاة خلف المبتدعة : 

بما أنَّ أدلة منع المبتدع من الصلاة هي الأدلة نفسها في منع الفاسق» 
فالقول فيها ما تقدم في مسألة فسق الجارحة أي : 

- عدم جواز تولية المبتدع إمامة الصلوات ابتداءً باختيار المسلمين 
ورضاهمء والعمل على عزله إن تولّى» بحيث لا يُحدِث عزله ضرراً أعظم 
من ضرر بقائه . 


. ١8/7 ينظر: المغني لابن قدامة:‎ )١( 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي 30> 

"- جواز الصلاة خلف المبتدعة مع الكراهة بشرط أن لا تكون بدعتهم 
مكفّرة» وأن تكون صلاتهم صحيحة جارية على قواعد أهل السنة في الفقه. 
فإن كانت كذلك فبدهييٌ أنْ الصلاة خلفهم لا تجوز بالاتفاق. 

# الأسباب التي رجحت ما ذكر هنا هي أسباب الترجيح في إمامة 
فاسق الجارحة» فلا حاجة لإعادتها . 

د عد عد 
نتائج المبحث 

-١‏ لا يجوز تولية الفاسق والمبتدع إمامة الصلوات ابتداء» وإنما يختار 
لها أصحاب العلم والورع» مع سلامة الاعتقاد. 

"- تجوز إمامة الفاسق والصلاة خلفه مع الكراهة . 

تجوز إمامة المبتدع والصلاة خلفه ما لم تكن بدعته مكفرة . 


53 يت ين 
المبحث الثالث 
الصلاة على الفسقة 
يشتمل هذا المبحث على المطالب التالية : 


* المطلب الأول حكم الصلاة على الميت المسلم : 

الصلاة على المسلم الميت فرض كفايةٍ على المسلمين بإجماع 
العلماء''؟, لا يجوز لهم ترك من كم بإسلامه بعد موته من غير صلاة 
)١(‏ قال الإمام النووي في المجموع: 1/6 : (وقد نقلوا الإجماع على وجوب الصلاة 


على الميت» إلا ما خكى عن بعض المالكية: أنه جعلها سند وهذا متروك لا يلتفت 
إليه؛ وينظر: الفواكه الدواني: 4778/١‏ مراتب الإجماع لابن حزمء ص9 7. 


3933 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
عليه. قال ابن عبد البر: «أجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة 
على جنائز المسلمين؛ من أهل الكبائر كانوا أو صالحين» وراثة عن 
نبيهم يل قولاً وعملاً» والحمد لله200 . 

وصلاة الجنازة كما هو معلوم مبناها على الدعاء للميت بالمغفرة 
والرحمة» وكل مسلم محتاج إلى رحمة الله ومغفرته» ومن سبل هذه 
المغفرة دعاء المسلمين للميت في صلاة الجنازة» وفيما يلي بعض ما جاء 
من أحاديث نبوية في شفاعة المسلمين للذين يصلون عليه من إخوانهم» 
حيث تكون هذه الشفاعة سبباً من أسباب المغفرة له» وهو موضوع المطلب 
الثانى . 


<2 


د د 


* المطلب الثاني - عرض بعض النصوص النبوية الواردة في انتفاع 
الميت بصلاة المؤمنين عليه : 
أ-عن عائشة رضي الله عنها -: أنَّ النبي يل قال: «ما من ميتٍ تصلّي 
عليه أمةٌ من المسلمين يبلغون مئةَ كلهم يشفعون له إلا شمُّعوا فيه 


ب - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما : أن النبي كَكِةِ قال: «ما من 
رجلٍ يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً 0 
عتمي اشاكي9. 


33717 871/5 التمهيد لابن عبد البر:‎ )١( 
باب من‎ ١8 كتاب الجنائزء‎ ١7 (؟) أخرجه مسلم في صحيحه: 705/7 في:‎ 
2 
.)9151( صلى عليه مئة شفعوا فيه» رقم الحديث‎ 
باب من‎ ١9 كتاب الجنائزء‎ ١0 أخرجه مسلم في صحيحه: 2705/7 في:‎ )( 
.)15/8( صلى عليه أربعون شفعوا فيه» رقم الحديث‎ 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي 1 

ج- عن مالك بن هبيرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله كَل : «ما 
من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوفي من المسلمين إلا أوجب» وفي 
لفظ : «إلاغفر له)20 . 

دلت هذه النصوص على ما يلي : 

- أن صلاة المسلمين ودعاءهم لمن مات منهم تنفعهم بإذن الله . 

- وأنَّ تكثير المصلين على الجنائز أمة مطلوب لما تفيده الكثرة من 
حصول الشفاعة . 

بناء على ما تقدّم: هل يستوي كل المسلمين على اختلاف مراتبهم 
في الطاعة والمعصية من حيث الإسراع بالصلاة عليهم؟ أم نترك الصلاة 
على بعضهم ممن أثقلتهم المعاصي؟ وهل ترك النبي يك الصلاة على 
بعض موتى المسلمين؟ وهل ينسحب هذا الحكم في ترك الصلاة على 
غيره؟ وغيرها من الأسئلة التي سيأتي بيانها في تفصيل آراء العلماء في 
الصلاة على الفاسق . 


ع د 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السئن» ص(5947) في: ١0‏ كتاب الجنائزء 57- باب في 
الصفوف على الجئازة» رقم الحديث (7155)؟ وأخرجه الترمذي في السئن: 
5537/7 في: ل كتاب الجنائزء 5٠‏ باب ماجاء في الصلاة على الجنازة 
والشفاعة للميت» رقم الحديث (78١٠)؟‏ وأخرجه ابن ماجه في السنن في: 5- 
كتاب الجنائزء ١4‏ باب ما جاء فيمن صلى عليه جماعةٌ من المسلمين» حديث 
رقم (5940١)؛‏ وأخرجه الحاكم في مستدركه: 25١5/١‏ في: ١‏ كتاب 
الجنائز» رقم الحديث )١751(‏ وصححه ووافقه الذهبي؛ وحسنه النووي في 
المجموع : 0/ 7١1؛‏ والحافظ ابن حجر في الفتح: / ١50‏ . 


4 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 


* المطلب الثالث ‏ الصلاة على فاسق الجارحة : 

اتفق جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية على 
وجوب الصلاة على الفاسق» حتى عد من جملة عقائد أهل السنّة 
والجماعة: 

قال الإمام أبو الحسن الأشعري في حكاية عقيدة أهل السئة والجماعة : 
«ويرون الصلاة على كلّ من مات من أهل القبلة برهم وفاجرهم)”''. 

إلا أنهم اختلفوا في بعض صور الفسق : هل يصلَى على من أتى بها؟ 
وسبب اختلافهم اختلافهم في فهم بعض النصوص الواردة في ترك 
النبي وَكِلٍ الصلاة على بعض من اتصف ببعض سمات الفسق» وهذه 
آراؤهم : 
-١‏ عند الحنفية : 


كل مسلم مات بعد الولادة يُصلَّى عليه صغيراً كان أو كبيرأً» ذكراً كان أو 
أنثى» صالحاً كان أو فاسقاً» إلا البغاة وقطاع الطريق ومن بمثل حالهم : مِنْ 
مكابر في مصر ليلاً بسلاح» وخَئَّاق2"0» وأهل عصبية ممن يموتون في 
المقاتلة الواقعة بينههم”" . 


)١(‏ مقالات الإسلاميين للإمام أبي الحسن الأشعري» ص”19. وينظر شرح العقيدة 
الطحاوية لابن أبي العز: 1/ 5194؛ وجاء في نيل الأوطار للشوكاني: 47/5 أن 
العترة وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي كانوا لا يرون الصلاة على الفاسق مطلقاًء 
وهو رأي مهمل مردود» ليس عليه دليل يصلح للاحتجاج به. 

(0) الخنّاق: من يقتل عن طريق الخنق . 

(9) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني: 54/7 ؛ الفتاوى الهندية: /١‏ 177؛ حاشية ابن 
عابدين: 7/7 .7١١‏ 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي 55> 
واحتج الحنفية في ترك الصلاة على هؤلاء الفسقة من البغاة وقطّاع 
الطريق ومن بمثل حالهم بما يلي : 

أ- ما روي عن على رضي الله عنه -: أنه لم يغسل أهل نهروان”'', 
ولم يصلٌ عليهم فقيل له : أكفاة” هم؟ قال: «لا ولكن هم إخواننا بغوا 
علينا»؟؟' . 

قال الكاساني : «أشار إلى ترك الغسل والصلاة عليهم إهانة لهم» ليكون 
زجراً لغيرهم» وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ‏ ولم ينكر 
عليه أحدّ فيكون إجماعاً)»”" . 

"- لأن الصلاة على البغاة فيها معنى الدعاء لهم والاستغفار لهم. قال 
تعالى : « وَصَنٍ عَلِيْهمَ إنَّ صَلْوتَكَ سكن طَممَ © [التوية: 06 . وقد منعنا من ذلك 
في حق أهل البغي» وقل مثل هذا في قطاع الطريق ومن يشابههم”*.. 

لأن القيام بالصلاة عليهم نوع من أنواع الموالاة مع أهل البغي» 
والعادل ممنوعٌ من الموالاة مع أهل البغي في حياة الباغي وقاطع الطريق 
ومن بمثل حاله» فكذلك بعد وفاته* . 


)١(‏ نهروان: وأكثر ما يجري على الألسنة بكسر النون» وهو خطأء وإنما هو بالفتح» 
وهي كورة واسعة بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي» وكان بها وقعة لأمير 
المؤمنين علي رضي الله عنه مع الخوارج مشهورة. ينظر: معجم البلدان لياقوت 
الحموي: 775/6 7760. 

(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى : 8/ 17 في كتاب قتال أهل البغي . 

(6) بدائع الصنائع للكاساني: 494/7 . 

(5) ينظر: المبسوط للسرخسي: .17١/٠١‏ 

(5) المرجع السابق نفسه. 


/” الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
"- عند المالكية : 
ذهب المالكية إلى أنه يصلّى على كل مسلم: مرتكب للكبائر أو 


مرجومء أو محدود أو قاتل نفسه. أو كان من البغاة وقطاع الطريق أو 
غيرهم"'؟. إلا أنه يكره للإمام وأصحاب الفضل الصلاة على بعض من تقدّم 
ذكره: 

على التفصيل الآتي : 

أ من قتله الإمام بحد من الحدود:يرى مالك اجتناب الإمام الصلاة 
على من قتله في حد. جاء في المدونة : «قال مالك: كل من قتله إمامٌ في 
قصاص أو حدٌّ من الحدود فإن الإمام لا يصلي عليه؛ ولك يقفا وضحط 
ويكمّن ويصلي عليه غير الإمام»”" . 

ب - قاتل نفسه: يجوز الصلاة عليه عند مالك وأصحابه جاء في 
المدونة: «يصلّى على من قتل نفسه» وإثمه على نفسه» ويُصنع به ما يصنع 
بموتى المسلمين»” . وذلك لأنَّ عصيانه بقتل نفسه لا يسقط طلب الصلاة 
عليه ما دام مسلم]”؟'. 

إلا أنه يُكره للإمام وأصحاب الفضل الصلاة على من ذكر من مرتكبي 
الكبائر» ومن حدّه الإمام وقاتل نفسه وكذا تارك الصلاة. 


)١(‏ ينظر: الفواكه الدواني للتّمرواي: ١/8؛‏ وجواهر الإكليل للأزهري: 
1 المنهم شرم مجع سل للقرطي: 5197/8- 54+ إكمال المعلم 
شرح مسلم: .١١1/-١١5/‏ 

(؟) المدونة: 2178/١‏ وجاء في المدونة: 1/١‏ :ا7أن الإمام يصلي على قطاع 
الطرق»). 

() المرجع السابق نفسه. 

(5:) الفواكه الدواني للنفراوي: .8/١‏ 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي ا" 

جاء في جواهر الإكليل: «وكره صلاة الإمام ‏ أي: الخليفة أو نائبه - 
وأهل الفضل على من حدّه القتل» إمّا بحدَّ كمحارب وتارك صلاة وزانٍ 
تضيو أو ناض 11 

ج - مرتكب الكبائر: يجتنب الإمامٌ وأهل الفضلٍ والصلاح الصلاة على 
العصاة ومرتكبي الكبائر» ردعاً لهم وزجراً لغيرهم عن مثل حالهم» ويكره 
لهم الإقدام عليه" . 

ودليل المالكية: في كراهة صلاة الإمام وأصحاب الفضل والصلاح 
على من تقدّم ذكرهم: أنَّ النبي يكل لم يصلّ على ماعز ‏ رضي الله عنه - 
عندما رُجه”". وتركه الصلاة على قاتل نفسه”*» وعلى الذي غلّ من 
الغنيمة* . 


ونختم الكلام هنا بما أورده ابن عبد البر في شرحه لحديث الغال حيث 
قال: «وأما ترك رسول الله كَل الصلاة عليه» وأَمْدْ غيره بالصلاة عليه ؛ لأنه 
كان لا يصلي على من ظهرت منه كبيرة ليرتدع الناس عن المعاصي 
وارتكاب الكبائر» ألا ترى أنه لم يصلّ على ماعز الأسلمي وأمرٌ غيره 
بالصلاة عليه» ولم يصل على الذي قتل نفسهء ولا على كثير ممن أقام 
عليهم الحدود» ليكون ذلك زجراً لمن خلفهم . . 


.١١54/١ جواهر الإكليل للأزهري:‎ )١( 

(؟) المرجعان السابقان. 

() قصة رجم ماعز وعدم صلاة النبي يك عليه أخرجها أبو داود في السنن» ص55 
في: ١5‏ أول كتاب الجنائز» 7 باب في الصلاة على من قتلته الحدود» رقم 
الحديث )7١85(‏ ورجاله ثقات؛ وينظر: زاد المعاد: ١//ا1١0.‏ 

(5) سيأتي تخريجهء ص 78٠‏ . 

(4) سيأتي تخريجهء ص١78.‏ 


533723 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 

وهذا أصلٌ في أن لا يصلي الإمام وأئمة الدين على المُحُدثين» ولكنهم 
لا يمنعون الصلاة عليهم» بل يأمر بذلك غيره»”'' . 
عند الشافعية : 

لم يستثن الشافعية أيّا من الفسّاق في الصلاة عليهم مطلقاً؛ فمذهبهم 
الصلاة عل كز فاست من المسلمين: سواء كانوا من أصحاب الكبائر أو 
البغاة أو قطاع الطريق» أو ماتوا بحدّ أو قصاصء والغالٌ وقاتل نفسه. 
وهذه بعض نصوصهم : 

جاء في «الإقناع» لابن المنذر: «ويصلّى على جميع المسلمين الأخيار 
منهم والأشرار من قتل في حدٌ أو مات سكراناً» وعلى من قتل نفسه»”" . 

وجاء في «المجموع”" للنووي: «مذهبنا الصلاة على المقتول من 
البغاة» . 

وفيه أيضاً: «من قتل نفسه أو غلّ في الغنيمة يُغسل ويصلَّى عليه عندنا» . 

وفيه: «قاطع الطريق: الصحيح أنه يصلى عليه» . 

وفيه: «القتيل بحقٌ في زنى أو قصاص؛ يُغسل ويصلى عليه عندناء 
وذلك واجب». 

وفيه: «إذا قتلنا تارك الصلاة غسل وكُفن وصّلي عليه . 
5 عند الحنابلة : 

يُصلى على كل فاستٍ من المسلمين كسارقٍ وشارب خمر ومقتول في 
)١(‏ الاستذكار لابن عبد البر: /١5‏ 198 . 
() الإقناع لابن المنذر: ١/98١؛‏ وينظر: الوسيط للغزالي: ؟/ 77/0. 


زفرة المجموع شرح المهذب للنووي: ص1 وبسى, ترف رفون وينظر: الحاوي 
الكبير للماوردي : 5١/7‏ ؛ والوسيط في المذهب للغزالي: 71/8/7. 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي إزذها 
قصاص وغيرهم, إلا أنَّ الإمام يجتنب الصلاة على صنفين من الفسّاق؛ 
وهما: 

أ- قاتل نفسه. 

ب الغال من الغنيمة . 

جاء في «المغني»: «ولا يصلي الإمام على الغال من الغنيمة» ولا على 

حيلااءة دلق 
من قتل نفسه) © . 

دليل الحنابلة في اجتناب الإمام الصلاة على من تقدم : 

أ- قاتل نفسه: مارواه جابر بن سمرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : مرض 
رجلٌ فَصِيْحَ عليه» فجاء جاره إلى رسول الله كَكِةِ فقال: «إنه قد مات» قال : 
وما يدريك؟ قال: أنا رأيته» قال رسول الله ك: إنه لم يمت» قال: فرجع 
فصيح عليه» فقالت امرأته: انطلق إلى رسول الله يكِِ فأخبره» فقال الرجل : 
اللهم العنه» قال: ثم انطلق الرجل فرآه قد نحر نفسه بمشقصء فانطلق إلى 
النبى يَكلِِ فأخبره أنه مات. فقال: ما يدريك؟ قال: رأيته ينحر نفسه 
موقتف معد قال + انث وات ؟ قال حغيه قان: إذا له اضلى عي 
بمسعصن اط نعم ٍ 


1 7 5 8 0 
ورواه مسلم مختصرا عن جابر بن سمرة قال: «أتي النبي و برجلٍ قتل 
نفسه بمشاقص ؛ فلم يصلّ عليه»”" . 


١754-1١77 /7 المغني لابن قدامة: ”/ 5 ٠0؛ وينظر: كشاف القناع للبهوتي:‎ )١( 
شرح الزركشي على مختصر الخرقي: 751/9 457 مطالب أولي النهى‎ 
.4847 7/١ للسيوطى الرحيبانى:‎ 

() أخرجه أبو داود في السنن» ص54 في: ١5‏ كتاب الجنائزء 5١‏ باب الإمام 
لا يصلي على من قتل نفسه» رقم الحديث (7180). 

. 419 صحيح مسلم: 7/1 في: ١١‏ كتاب الجنائزء» 137 باب ترك الصلاة على قتل 

نفسهء رقم الحديث (91/8). 


م الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
وجه الدليل: أن النبي كَلةٍ ترك الصلاة على قاتل نفسهء وكان هو 
الإمام» فألحق به من ساواه في ذلك07 . 

ب - الدليل على اجتناب الإمام الصلاة على الغال من الغنيمة: ما رواه 
زيد بن خالد الجهني”' : أن رجلاً من أصحاب النبي يك توفي يوم خيبر» 
فذكروا ذلك لرسول الله كَل فقال: «صلوا على صاحبكم»» فتغيرت وجوه 
الناس بذلك! فقال: «إنَّ صاحبكم غلّ في سبيل الله" ففتشنا متاعه فوجدنا 
خَرَزَاً من خَرَز اليهود لا يساوي درهمين”” . 


ووجه الدلالة فى هذا الحديث ما تقدَّم من وجه الدلالة فى حديث قاتل 


5 عند الظاهرية : 
الصلاة على كلّ مسلم ميت مطلقاً من غير استثناء» وهم في ذلك 
كالشافعية. 


م 


.015-016 /١ يُنظر: المغني لابن قدامة: / 505 ؛ زاد المعاد لابن القيم:‎ )١( 

(؟) زيدبن خالد الجهني : (تىلاه) مختلف في كنيته ؛ فقيل: أبو زرعة» 
وأبو عبد الرحمن» وأبو طلحة» روى عن النبي كَلهِ وعن الصحابة الكبارء شهد 
الحديبية» وكان معه لواء جهينة يوم الفتح» مات بالمدينة . 
ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد: 5/ 7515؛ والإصابة في تمييز الصحابة لابن 
حجر. ا 

(*) أخرجه مالك في الموطأ: 158/7 في: 7١‏ كتاب الجهاد. ١‏ باب ما جاء في 
الغلول» رقم الحديث في الكتاب (77)» وفي رواية الموطأ (يوم حنين) بدل يوم 
خيبر» وهو وهم إذ لم يكن هناك يهود يوم حنين؛ وأخرجه أبو داود في السئن» 
ص9١:1‏ في: 64 كتاب الجهادء ١57‏ باب في تعظيم الغلول» رقم الحديث 
(7؟؛ والنسائي في المجتبى من السنن: 77/5" في: 7١‏ كتاب الجنائزء 
7 الصلاة على من غلّ رقم الحديث .)١1908(‏ 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي ا" 
000100000000007 
في المحلى : «ويصلى على كلّ مسلم , د أو فاجر» مقتولٍ في حدّ أو 

حرابة أو بغي» ويصلي عليه الإمام وغيره» وكذلك المبتدع الذي لم يبلغ 
الكفرء وعلى من قتل نفسه» وعلى من قتله غيره» ولو أنه شرٌ مَنْ على ظهر 
الأرض إذا مات مسلما»”'' . 

واستدل ابن حزم على ما ذهب إليه بما يلي'" : 

١‏ عموم قوله كك : «صلوا 0 والمسلم صاحبٌ لنا 
قال تعالى : # إِنَما اَلْموَمِمُود نَلِحَوَةٌ © [الحجرات: ٠١‏ . 

وقال تعالى: ا عاك عد يعض 6 [التوبة: 0]. 

ريق جالعلل اليك للد لالز مقيها: 

"- الفاسق أحوج إلى دعاء إخوانه من الفاضل المرحوم . 

*- لعل من وصف بمانع الصلاة عليه من فسوقٍ قد تاب من هذه الصفة 
المناقشة والترجيح في الصلاة على فاسق الجارحة : 

الرأي المختار هنا هو جواز الصلاة على الفسقة» وأن لا نحرمهم دعاءنا 
وشفاعتنا التي يحتاجون» لكن إن كان منهم مستعلن بفسقه ظاهة شه 
وفساده وظلمهء فمثل هذا يترك الصلاة عليه العلماء وأهل الفضل اقتداءً 
بالنبي كَكِْهِ في تحقيق معنى الزجر عما ارتكبواء إذ و 0 
ا فإن يتحقق هذا المقصد 


(1) ينظر: المحلى لابن حزم : 159/8. 
)2( المرجع السابق: 7/6 59١-1ل١.‏ 
فرق تقدم تخريجه في الهامش رقم (7) من هذه الصفحة . 


ةا الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 


* المطلب الرابع ‏ الصلاة على المبتدعة : 


من المعلوم أنَّ المبتدع الذي لاتخرجه بدعته عن الإسلام هو من عصاة 
المسلمين» والقول فيه من حيث حاجته إلى مغفرة الله ورضوانه كالقول في 
فاسق الجارحةء وقد تقدّم معنا أنَّ من سبل تحصيل هذه المغفرة صلاة 
المؤمنين عليه ودعاؤهم له وشفاعتهم فيه» إلا أن العلماء تشدّدوا في 
موقفهم من المبتدعة حال حياتهم» وتبع ذلك تشَدّدٌ تجاههم بعد وفاتهم» 
ولكن لم يكن هذا التشدد لعين المبتدع بل لما يحمله من بدعة قد تورّث عنه 
بعل موته. ومن هنا اختلف العلماء في جواز الصلاة على المبتدع؛ وهو 
ما سيُفصّل فى هذا المطلب . 
مذاهب العلماء في الصلاة على المبتدع : 

انقسم العلماء في جواز الصلاة على المبتدع إلى فريقين: 

* الفريق الأول: وهم جمهور العلماء من الحنفية» والشافعية» 
والمالكية» حيث قالوا بوجوب الصلاة على المبتدع الذي لم يكفر ببدعته 
وجوباً كفائياً؛ على التفصيل التالى : 

١‏ عند الحنفية والشافعية: لم تتعكتض نصوصهم الفقهية إلى كراهة 
الصلاة على أهل البدع» بل أطلقوا الجواز”"' . 

"- عند المالكية: كره المالكية لأهل الفضل والصلاح أن يصلوا على 
المبتدعة» جاء في «الفواكه الدوانى»: «وقال فى «المدونة»: ولا يُصلى 


() ينظر: بدائع الصنائع للكاسانى: ”7//ا5- 59؛ الفتاوى الهندية: ١/"5١؛‏ 
الحاشية لابن عابدين: 47١1١ 7١١/7‏ مغني المحتاج: ١/٠5؛‏ المجموع 
للنووي: 7787/6-١77؛‏ الوسيط فى المذهب للغزالى: ؟/ 71/8 . 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي اا 
على المبتدعة» ولا تعاد مرضاهم» ولا تشهد جنائزهم أدباً لهم» فإن خيف 
ضيعتهم عُسّلوا وكُمّنواء وصلّى عليهم غير أهل الفضل"7" . 

وجاء في جواهر الإكليل: «وكره صلاة صاحب فضل بعلم أو عمل أو 
خلافة على صاحب بدعة في اعتقاده لم يكفر بها على الصحيح؛ كقدري 
وحروري)'9''. 

ودليلهم فيما ذهبوا إليه من الكراهة: حديث جابر بن سمرة في ترك 
النبي كلِِ الصلاة على قاتل نفسه”" . 

* الفريق الثاني - وهم الحنابلة : حيث ذهبوا إلى ترك الصلاة على 
المبتدعة» أي : الذين لا يكفرون ببدعتهم . 

جاء في المغني عن الإمام أحمد قوله: «أهل البدع إن مرضوا فلا 
تعودوهم» وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم)”؟'. 

وجاء فيه أيضاً قوله : «لا أشهد الجهمية ولا الرافضة» ويشهده من شاءء 
قد ترك النبي كهَ الصلاة على أقلَّ من هذا: الدَّيْنْء والغلول» وقاتّل 
0000 

أدلة الحنابلة في ترك الصلاة على المبتدعة : 

١‏ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله وك : «إن لكل 
أمة مجوساًء وإن مجوس أمتي الذين يقولون: لا قدرء فإن مرضوا فلا 


(1) الفواكه الدواني للتّفراوي: ."78/١‏ 

(؟) جواهر الإكليل للأزهري» ص5١١؛‏ وينظر: بلغة السالك للدردير: .77١/١‏ 

(*) تقدم تخريجهء ص 78٠‏ . 

(:) المغني لابن قدامة: 707/١‏ . 

(5) المرجع السابق: 5017/7 وقد سبق تخريج من ترك النبي يك الصلاة عليهم 
ص .581١ 78١‏ 


0/4" الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 

تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهم)”2. وفى رواية: «وإن ماتوا فلا 

تصلوا عليهم»» وفي رواية أخرى: «ولا تصلوا على جنائزهم إذا ماتوا» . 
'- أن النبي كك ترك الصلاة بأقل من الابتداع: الدَّينء والغلول» وقاتل 
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إن المبتدعة يكفّرون أهلَ الإسلام ولا يرون الصلاة عليهم فلا يصلى 
عليهم» كالكفار من أهل الذمة وغيرههم”” . 

- إن المبتدعة مرقوا من الدين فأشبهوا المرتدّين فلا يصلّى عليهه© . 
المناقشة بشأن الصلاة على المبتدعة : 


يتبيّن مما سبق أن الراجح هو ترك الصلاة على المبتدعة وترك شهود 
جنائزهم زجراً لهم عن بدعهم وردعاً لغيرهم؛ على ما جاء في السنئة من 
حديث أبن عمر وغيره. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند: 4١5/4‏ في مسئد عبد الله بن عمرء رقم 
الحديث (0084)؛ وأخرجه ابن أبي عاصم في السنّة» ص59١- 19١‏ في: ”0 
باب : القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم . رقم الحديث (7194)؛ 
وينظر: الأحاديث (8*. 5٠‏ 751 47 ") ففيها رواية عن جابر؛ وأخرجه 
أبو داود في السئن.ء ص١1‏ في: 75 كتاب السنّةء ١١7‏ كتاب القدرء رقم 
الحديث (١5591)؛‏ والحاكم في المستدرك على الصحيحين: 2١59/١‏ في: ١‏ 
كتاب الإيمان» رقم الحديث (2)585 وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط 
الشيخين إن صحّ سماع أبي حازم من ابن عمرء ووافقه الذهبي فيما قال؛ 
والبيهقي في السنئن: 77/٠١‏ . 

(؟) ينظر: المغني لابن قدامة: 7١/705؟‏ وينظر: شرح الزركشي على الخرقي: 
ك/؟ة؟؟. 

زفرف ينظر: المرجع السابق: 6017//7. 

(5) ينظر: المرجع السابق نفسه. 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي لحف 
اعنا امس “تسد كاد كوف الل ووه ل “لل او ا ا 1111111 


نتائج مبحث الصلاة على الفسقة 

١‏ أن الميت المسلم أيّآً كان هو بحاجة إلى دعاء المسلمين له وصلاتهم 
وأنْ ذلك ينفعه بإذن الله . 

"١‏ أنه يُطلب من عامة المسلمين الصلاة على الفسقة منهم» ولا ينبغي 
أن نحرمهم من دعائنا وصلاتناء فالفاسق أحوج إلى الدعاء من غيره . 

ف ذا كان الهيت: من الفتاق المعلتين بالفيق المشهورين به الذاعين 
له فإنه يُسنّ من أهل العلم والصلاح ترك الصلاة عليه وذلك لزجر غيره من 
فسقة الأحياء وردعهم عما هم فيه من الفسق . 

5- أنه مسن ترك الصلاة على المبتدعة وشهود جنائزهم ردعاً لهم عن 
بدعهم وزجراً لغيرهم . 

ع فنك 
ثر الفسق في إثبات الصوم 
هل يثبت هلال رمضان بإخبار الفاسق؟ . 

ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز قبول إخبار الفاسق برؤية الهلال» 
وفيما يلي تفصيل لأقوالهم في هذه المسألة : 

فعند الحنفية: تشترط العدالة ولو ظاهراً فى الشاهد الواحد على رؤية 
الهلال» ولو كان مستور الحال» إذا كان فى السماء غيم؛ جاء فى «(تحمة 
الفقهاء» ما نصه: «وإذا كانت السماء متغيمة» فإنه يقبل خبر الواحد العدل. 
ذكراً كان أو أنثى» حراً كان أو عبداً» محدوداً فى القذف أو لاء بعد ما تاب 
وصار عدلاًء لأن هذا من باب الإخبار دون الشهادة» لأنه يلزم الشاهد 


ا الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
الصوم فيتعدى إلى غيره» لكنه من باب الدين فيشترط فيه العدالة . 

ولو ردّ القاضي شهادة الواحد لتهمة الفسق» إذا كانت السماء متغيمة» 
أو لتفرّده إذا كانت السماء مصحية ‏ وإن كان عدلاً ؛ فإنه يجب عليه أن 
يصوم ذلك اليوم)”'' . 

وعند المالكية: «يثبت رمضان برؤية عدلين الهلال.. لا برؤية عدل 
واحد»”" "» فلا تقبل شهادة الفاسق أو الفاسقين على رؤية الهلالء أما إذا 
كان الشهود جمّاً غفيراً يقبّل قولهم ولو لم يكونوا عدولاً”” . 

أما عند الشافعية : فلا تقبل شهادة الفاسق على رؤية الهلال» وإنما تقبل 
شهادة العدول ولو ظاهراً ولا تشترط العدالة الباطنة فيه» وهي التي يُرجع 
فيها إلى قول المزكين» بل يكتفي بالعدالة الظاهرة» لأن الصحيح أنها 
شهادة لا رواية» ولعل الحكمة في ذلك الاحتياط للعبادة!؟؟. 

وأما الحنابلة : فكذلك لا تقبل شهادة الفاسق عندهم ولا حتى مستور 
الحال في إثبات الهلال. جاء في «كشاف القناع» في شرط إثبات الهلال: 
«أن يكون الشاهد عدلاً ظاهراً وباطنآء فلا تقبل شهادة الفاسق ولا مستور 
الحال» لعدم الثقة بقولهما»!* . 


تع د نت 


)١(‏ تحفة الفقهاء» للسمرقندي: ١/771!؛‏ وينظر: بدائع الصنائع» للكاساني: 
لظ 

(؟) منح الجليل» لعليش: .1١8/7‏ 

(9) ينظر: القوانين الفقهية» لابن جزي» ص50١١-5١١؛‏ والشرح الكبير» للدردير: 
؟/3 . 

(4:) ينظر: المهذبء للشيرازي: 7/ 5945؛ والمجموعء للنووي: 5/ 785-7880؛ 
والروضة له: ؟/ 740؛ ومغني المحتاج للشربيني: 147-141/7. 

(5) كشاف القناع» للبهوتي: 7/ 187؛ وينظر: المغني» لابن قدامة: 17/4 . 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي 58١‏ 
المستحق التفاسين 
أثر الفسق في أحكام الزكاة 

تمهيد : 

الزكاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام» وهي الدعامة الاقتصادية 
للدولة المسلمة» وقد نظمها الشارع نظاماً دقيقاً قائما على العدل والقسط ؛ 
فالزكاة يأخذها الخليفة ‏ بواسطة عمّال الزكاة ‏ من أغنياء المسلمين ليردّها 
على الأصناف المستحقة الواردة في قوله تعالى: « # إِنَما ألصَدَقتُ لِلْمْقَرَاءِ 
لَه وَأنِ اليل مريصَصَة يرك أله نهدو تحكية 40 [التوبة: .]5١‏ 

فتقسيم الزكاة فريضة من الله ينال بها كل مُستحقٌ حقهء لية 
للمجتمع المسلم اكتفاؤه واستغناؤه وتماسكه. 

ولكن أي مجتمع مسلم لا يخلو من بعض ضعاف النفوس من الفسقة أو 
الذين ركبوا أهواءهم وهم من مستحقي الزكاة لكونهم فقراء أو مساكين أو 
غارمين» فهل لهؤلاء نصيب من أموال الزكاة كنصيب الصالحين منها؟ . 

وكذلك قد تتبدّل الأحوال فيتولّى المسلمينَ أئمةٌ جور فهل تبرأ الذمة 
بدفع الزكاة لهم؟ أم إنها لا تدفع إلا لأئمة التقوى والصلاح؟ . 

هذه التساؤلات وغيرها مما يتعلّق بأحكام الفاسق والمبتدع والمتعلقة 
بزكاة المال» فيما يلي الإجابة عليها ضمن المطالب التالية : 
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* المطلب الأول حكم إعطاء الفسقة من الفقراء والمساكين الزكاة: 


أولاً ‏ من هو الفقير والمسكين اللَّدَّين تدفع لهما الزكاة؟ : 
١‏ الفقير: هو من ليس له مال ولا كسب حلال لائق به» يقع موقعا من 


حاجته من مطعم وملبس ومسكن لنفسه ولمن تلزمه نفقته» كمن يحتاج إلى 
عشرة كل يوم ولا يجد إلا ثلاثة أو أقل. 

؟" المسكين: هو من قدر على مال أو كسب حلال لائق به» ولكن 
لا نتم به الكفاية؛ كمن يحتاج إلى عشرة كل يوم ولا يجد إلا سبعة ولو ملك 
النصاب2207 


ثانياً ‏ الأصل في الزكاة أن تدفع لمن يستحقها من صالحي المسلمين : 
دل على هذا ماجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ 
رسول الله كِكلةِ قال : 


«قال رجلٌ : لأّتصدَّقنٌ بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق»ء 
تاصيكتر) سدتوة :مدن على سارق». فقال: اللهمّ لك الحمدء 


لأتصَدقنّ بصدقة» فخرج بصدقة فوضعها في يد زانية» فأصبحوا يتحدّثون: 
تع تصدّق الليلة على زانية . . . »الحديث7" . 


قال ابن حجر : «وفى الحديث دلالة على أن الصدقة عندهم مختصة 
بأهل الحاجة من أهل الخيرء ولهذا تعجّبوا من الصدقة على الأصناف 
الغلدنة)9" , 


2705/9 ينظر: كفاية الأخيار» للحصني. ص777؛ والمغني لابن قدامة:‎ )١( 
وهذا التفصيل عند الشافعية والحنابلة» أما الحنفية : فعندهم المسكين أدنى حالة‎ 
من الفقير» فالفقير من له أدنى شىء» والمسكين من لا شىء لهء ينظر: البحر‎ 
ْ 00 2708/7 الرائق لابن نجيم:‎ 

إفة أخرجه البخاري في صحيحهء ص0١٠”27‏ في / كتاب الزكاة» ١5‏ باب إذا 
تَصِدّق على غنيٌ وهو لاا يعلم» حديث رقم (١57١)؛‏ وأخرجه مسلم: 
51 في ١١‏ كتاب الزكاة» 75 باب ثبوت أجر المتصدّق وإن وقعت 
الصدقة في يد غير أهلهاء رقم .)1٠١77(‏ 

(*) فتح الباري» لابن حجر العسقلاني: 7141/7. 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي رذن 

ويقول ابن تيمية: «وأما الزكاة» فينبغي للإنسان أن يتحرّى بها 
المستحقين من الفقراء والمساكين والغارمين وغيرهم من أهل الدين» 
المتبعين للشريعة» فمن أظهر بدعة أو فجوراً فإنه يستحق العقوبة بالهجر 
وغيره والاستتابة» فكيف يعان على ذلك)2(00 . 

فالأصل الذي ينبغي أن يُراعى في إعطاء الزكاة هو أن تصرف لفقراء 
المسلمين الصالحين» فإن كان الفقراء من الفسقة فقد اختلف العلماء في 
جواز إعطاء الفسقة من أموال الزكاة على مذهبين : 

المذهب الأول: وهم المالكية الذين صرّحوا بعدم جواز إعطاء الفسقة 
من أموال الزكاة» ولو كانوا مستحقين لها بالفقر ما داموا على فسقهم» أو 
كان الفسقٌّ هو سبب فقرهمء ولم يتوبوا منه. 

جاء في «مواهب الجليل»: «ولو أتلف ماله فيما لا يجوز لم فعا 
بالفقرء لأنه يصرفه في مثل الأول» إلا أن تعلم منه توبة أو بخاف عليه»”" . 
أي : يُخاف عليه الموت فيُعطى لثلا يموت جوعاً. 

حتى ذهب المالكية إلى أن المُرّكي إذا ارتاب في أن الفقير والمسكين 
ينفقان الزكاة في معصية فلا يعطيهما منها”" . 

المذهب الثاني: وهم الحنفية”؟> والشافعية”*2 والحنابلة' : حيث يجوز 


.97 مجموع الفتاوى. لابن تيمية: 8؟7/‎ )١( 

(؟) مواهب الجليل» للحطاب: ؟7/ 755. 

(0) ينظر: منح الجليل» لعليش: 5/7. 

(54) ينظر: حاشية ابن عابدين: ؟”/ "07 705. 

(5) الفتاوى الفقهية» لابن حجر الهيتمي: 51 ألنوار المسالك شرح عمدة 
السالك» للغمراوي.ء ص١١7.‏ 

(7) الفروعء لابن مفلح: 7/ 576 . 


101 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
عندهم دفع الزكاة للفسقة إن كانوا مستحقين لها ما داموا من أهل الإسلام» 
إلا أن الأولى عندهم تقديم أهل الدين المستقيمين في العلم والعمل على 
من عداهم . 

جاء في «الفتاوى الفقهية» لابن حجر الهيتمي : وسئل عن الجبابرة 
والرماة للبندق ونحوهمء» المتّصفين بصفات أهل الزكاةء» هل يُعطون 
منها؟. وهل يُعطّون مع ترك الحرفة اللائقة بهم؟ 

فأجاب: بأن النووي وغيره صرّحوا بأنه يجوز إعطاء الزكاة للفسقة 
كتاركي الصلاة» إن وجد فيهم شرط الاستحقاق . 


لكن من بلغ منهم غير مصلح لدينه وماله. لا يجوز إعطاؤه له بل 
لوليه. . 

وإن كان تركهم الحرف اللائقة لاستغنائتهم بالمعاصي ومحاربة 
المسلمين فضلاً عن المباحات» فلا يجوز إعطاؤهم شيئاً من الزكاة» ومن 
أعطاهم منها شيئاً لم تبرأ ذمته”'" . 

وجاء في «الفروع» لابن مفلح”"؟: «ولو أتلف ماله في المعاصي حتى 
افتقرء ذفع إليه من سهم الفقراء»”" . 


)١(‏ الفتاوى الفقهية الكبرى» لابن حجر الهيتمي: 777/7؛ وينظر: أنوار المسالك 
شرح عمدة السالك للغمراوي» ص١١7.‏ 

(؟) ابن مفلح /١١(‏ 57لاه): محمد بن مفلح بن مفرج المقدسي ثم الصالحي» 
أبو عبد الله الراميني» صاحب «الفروع)» الشيخ الإمام العالم العلآمة» أقضى 
القضاة» شيخ الحنابلة في وقته؛ كان بارعاً فاضلاً متفننآء ولا سيما في علم 
الفروع» وكان غاية في نقل مذهب الإمام أحمد. 
ينظر: الدرر الكامنة» لابن حجر : (7717/5). 

©) الفروعء لابن مفلح: 5107/75. 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي 24> 
الثاً ‏ دفع الزكاة لأهل البدع : 

لا يجوز إعطاء أهل البدع المكفرة من أموال الزكاة» كالقائلين بالنبوة 
بعد النبي يَكِِ وأن الأئمة يعلمون ما كان وما يكون بإجماع العلماء”" . 

ويجوز إعطاء أصحاب الأهواء الخفيفة من الزكاة إذا نزلت بهم 
حاجة . 

جاء فى «مواهب الجليل» للحطاب: «يُعطى من الزكاة أهل الهوى 
الكليت الدوبينع صاحبه ولا يكفره» كتفضيل علي على سائر الصحابة 
وما أشبه ذلك. وأما أهل الأهواء المضلة كالقدرية والخوارج وما أشبههم» 
فمن كفرهم بمقتضى قولهم لم يجز أن يُعطوا من الزكاة» ومن لم يكفرهم 
أجاز أن يُعطوا منها إذا نزلت بهم حاجة وهو الأظهر”" . 

المناقشة والترجيح بشأن إعطاء الفسقة وأهل البدع من المساكين 
والفقراء من أموال الزكاة : 

* بعد عرض الأقوال والاراء المتقدّمة نخلص إلى ما يلي : 

جواز إعطاء الفسقة الفقراء من الزكاة بشرط أن يغلب على الظن عدم 
استعمالهم للزكاة المعطاة في المعصية» فإن غلب على الظن صرفها في 
المعصية فلا يُعطون؛ لقوله تعالى: # وَيَمَاوَبُوا عل ألْرِ لتقو ولا وفوا عل 
لإ والْمذون» [المائدة: ؟] . 


وأما إعطاء المضطرٌ من الفسقة» أو من له أسرة وهو عائلها لينفق عليها 
)١(‏ ينظر: حاشية ابن عابدين: ”/05؛ حاشية العدوي بهامش الخرشي: 


ا مواهب الجليل » للحطاب: "1/١‏ 
(؟) مواهب الجليل للحطاب: 7/ 7"45. 


اللا الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 

أو حتى لتأليف قلبه.» كل ذلك لا مانع منه ولا كراهية فيهء لأن الفاسق 
٠. ِ‏ .« مََيلاهه ٠‏ الات 5 ع 2و 

داخلٌ في قوله كَه: «تؤخذ من أغنيائهم وتردٌ على فقرائهم»”'"' . 


د 
* المطلب الثاني حكم إعطاء الغارم في فسق من أموال الزكاة : 


أولاً ‏ من هو الغارم : 

الغارم هو الذي عليه دين . 

وينقسم عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية 
إلى قسمين : 

١-غارم‏ لمصلحة نفسه؛ كأن يستدين في نفقة أو كسوة أو زواج» أو من 
فاجأتهم كوارث الحياة» فاجتاحت أموالهم» أو غير ذلك مما ليس فيه فساد 
أو سفه. 

؟- غارم لمصلحة الغير: وهم الذين يغرمون لإصلاح ذات البين» 
وذلك بأن يقع بين قبيلتين أو أهل قريتين تشاجر في دماء وأموال» فيتوسط 
الرجل بالصلح بينهما ويلتزم في ذمته مالآ عوضاً عما بينهم ليطفئ الثائرة 
ويصلح الحال”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه : 7/ 505» في كتاب الزكاة؛ باب: وجوب الزكاة» 
وقول الله تعالى : #وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة© حديث رقم (171)؛ وأخرجه 
مسلم: ١/١5غ.‏ في كتاب الإيمان» باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع 
الإسلام» حديث رقم )١9(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(؟) راجع: التاج والإكليل للمواق: 7/ ٠6؛‏ المجموعء للنووي: 97/5١195-1١؛‏ 
المغني» لابن قدامة: 777/9؛ المحلىء لابن حزم: 5/ .١6١‏ 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي لا 
ثانياً - أقوال العلماء في إعطاء الغارم في فسق من أموال الزكاة : 

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم جواز 
إعطاء الغارم في فسق أو معصية من الزكاة» ما لم يتب» فإن تاب فالراجح 
عندهم جواز إعطائه» وهذه بعض أقوالهم: 

فعند المالكية : لا يجوز صرف الزكاة لمن غرم في فساد» فإن استدان 
في فساد ولم يتب لم يجز إعطاؤه من الزكاة اتفاقً» فإن تاب ففي جواز 
إعطاته قولان20 . 

وعند الشافعية: جاء في المجموع للنووي: من غرم لصلاح نفسه 
وعياله» فإن استدان ما أنفقه على نفسه أو عياله فى غير معصية أو أتلف شيئاً 
على غيره سهواً. فهذا يعطى ما يقضى به دينه» بشروط: 

أحدها: أن يكون محتاجاً إلى ما يقضى به الدين. 

الشرط الثاني : أن يكون دينه لطاعة أو مباح» فإن كان في معصية كالخمر 
ونحوه» وكالإسراف في النفقة لم يُعْط قبل التوبة»”"". فإذا غلب على الظن 
صدقه في توبته أعطي من الزكاة ولو لم تمض مدة بعد توبته”" . 

- وعند الحنابلة : جاء في شرح الزركشي : «المدين العاجز عن وفاء دينه 
غارم بلا ريب» وشرط الدفع إليه أن يكون غرمه في مباح» أما إذا كان غرمه 
في محرمء فلا يجوز الدفع إليه قبل التوبة بلا ريب حذراً من الإعانة على 
المعصية» وفيما بعد التوبة وجهان: 


.6٠ يُنظر: التاج والإكليل» للمواق» بحاشية مواهب الجليل: ؟/‎ )١ 

إفة المجموع شرح المهذب». للنووي: .1١97”-1١977/5‏ 

(9) المرجع السابق: 95/5١؛‏ وينظر الروضة» للنووي: ”107/7 8١"؟‏ وأنوار 
المسالك شرح عمدة السالك» للغمراويء» ص8١5»‏ وقال: «ولا يُعطى - أي : 
الغارم في فسق إلا إذا كان الدين حالاً» فإن كان مؤجلاً لم يُعط». 


بار * الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
الجواز وهو المذهب. . نظراً إلى زوال أثر الذنب بالتوبة» إذ التوبة 
نت ما ليا 
والمنع حسماً للمادة لاحتمال العود ثقة بالوفاء»""' . 


ونتيحة المطلب: أنه لا يجوز إعطاء الغارم في فسق ومعصية من أموال 
الزكاة؛ لأن ذلك في معنى الإعانة على الفسق وهو غير جائز . 


د د 26 
#* المطلب الثالث ‏ حكم استعمال الفاسق على أموال الزكاة : 


أولاً هناك سهم من أسهم الزكاة يدفع للعاملين على الزكاة : 
كما في قوله تعالى: # ## إِنَّمَا ألصَدَقتٌ لِلْمُقَرَاءِ وَالْمَسَدكينٍ وَالْمَسِمِينَ 


سام 


كيس سه 22 عر 00007 11 من مس عحارا ٍِ 
وَالْمُوَلَفةَ لويم وف لقاب وَالْعَدرِمِينَ وف سيل أله وَأبنِ سبل قَريصَة 


-9 0 


صقر« و 


صرب أله وَأَلَهُ عليِءٌ حتحكيم 42 [التوبة: 1:١‏ . 

والعاملون على الزكاة هم الذين يَجبون أموال الزكاة من مستحقيها 
ويصرفونها لمستحقيها بإذن الإماء”" . 

فهل يولي الإمام أي رجلٍ من المسلمين على جباية الأموال الزكوية 
وإنفاقها أم لا بد من كونه ثقة مأمونا؟ هذا ما تبينه هذه السطور. 
ثانياً ‏ رأي العلماء في استعمال الفاسق على أموال الزكاة : 

ذهب المالكية والشافعية إلى أن الفاسق لا يكون جابياً ولا مفرّقاً 


: شرح الزركشي على الخرقي: 2577/5؛ وينظر: المغني» لابن قدامة المقدسي‎ )١( 
./4 

() ينظر: كفاية الأخيار» للحصنى الشافعى» ص 77 ؛ المحلى» لابن حزم: 
1/5 . 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي تدا 
للزكاة» وإنما يشترط في الجابي أن يكون عدلاً مأموناً في جبايتهاء وكذلك 
المفرّق يجب أن يكون عدلاً مأمونآ في تفريقهاء وليس المراد هنا عدالة 
الشهادة والرواية» وإنما عدالة الجابي في جبايتها وعدالة المفرق في 
تفريقها(2©. وصرح المالكية بأن الفاسق إذا استعمل على الزكاة فإنه يعطى 
أجر المثل من غير أموال الزكاة”" . 


أما الحنابلة: فقد اشترطوا أن يكون العامل أميناً من غير ذكر 


للا 7 
د د +2 
* المطلب الرابع - حكم إعطاء ابن السبيل إذا كان سفره فى معصية من 
الزكاة : ٠‏ 
أولا من هو ابن السبيل : 


ابن السبيل هو المسافر المنقطع في سفره'*. 


ما سيأتى تفصيله فى الفقرة التالية . 


)١(‏ ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 7/ 5 ١٠؛‏ ومنح الجليل» لعليش: 
87/7 ؛ كفاية الأخيارء للحصنى» ص775 . 

(؟) ينظر: حاشية العدوي بهامش الخرشي: 715/7. 

) ينظر: المغني لابن قدامة: 271/4 ولم أجد الحنفية تعرضوا لهذه المسألة 
حسب اطلاعي. وكأن تولية الفاسق هنا جائزة عندهم حسب أصولهم في جواز 
تولية الفاسق للولايات. 

(5) ينظر: الفروع» لابن مفلح: 7/ 576؟ وفي البحر الرائق: 528/7 هو المنقطع 
عن ماله لبعده عنه . وينظر: المغني لابن قدامة: 772١/9‏ 


6 0؟ 1 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
ثانياً مذاهب العلماء في إعطاء ابن السبيل إذا كان سفره في معصية : 

ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية إلى أنَّ 
ابن السبيل يُعطى من أموال الزكاة ما لم يكن سفره في معصية» فإذا كان 
سفره في معصية لم يجز إعطاؤه منهاء وهذه بعض أقوالهم : 

عند المالكية: جاء في «التاج والإكليل»: «يعطى ابن السبيل إذا لم يكن 
سفره في معصية)”0© . 

وعند الشافعية: جاء في الروضةء في شرط إعطاء ابن السبيل: 
ويشترط أن لا يكون سفره في معصية)”" . 

وعند الحنابلة: يُدفع لابن السبيل من الزكاة» وذلك بشرط : «أن يكون 
السفر جاتزاء إما قربة كالحج ونحوهء وإما مباحاً كالتجارة ونحوهاء 


ولا يجوز الدفع في سفر المعصية)”” . 

وعند الظاهرية: جاء في «المحلى» : «وابن السبيل : هو من خرج في 
غير معصية فاحتاج)”*؟' . 

فإن خرج في معصية وانقطع لا يُعطى . 


ونتيحة القول: إنه لا يجوز إعطاء ابن السبيل العاصي في سفره من 
أموال الزكاة ما لم يتب عن معصيتهء لأن فى إعطائه تشجيعاً له على 
المعصية وإعانة عليها. وهذا لا يجوز. 


د 


.701١/7 التاج والإكليل للمواق» للمواق بحاشية مواهب الجليل:‎ )١( 
.7717/7 الروضة. للنووي:‎ )0( 

() شرح الزركشي: 577/5. 

فق المحلى. لابن حزم: ١16١/5‏ . 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي 53305 


* المطلب الخامس ‏ حكم دفع الزكاة إلى الأئمة الفسقة : 

جاء في «الأحكام السلطانية» للماوردي ما نصّه: «والأموال المزكاة 
ضربان: ظاهرة» وباطنة؛ فالظاهرة: ما لا يمكن إخفاؤه» كالزرع والثمار 
والمواشي . والباطنة: ما أمكن إخفاؤه» من الذهب والفضة وعروض 
التجارة. وليس لولي الصدقات نظر في زكاة المال الباطن» وأربابه أحق 
بإخراج زكاته منه» إلا أن يبذلها أرباب الأموال طوعاً فيقبلها منهم» ويكون 
في تفريقها عونا لهم . 

ونظره مختص بزكاة الأموال الظاهرة» يؤمر أرباب الأموال بدفعها إليه؛ 
وفي هذا الأمرإذا كان عادلاً فيها ‏ قولان : 

أحدهما: أنه محمول على الإيجاب» وليس لهم التفرّد بإخراجهاء 
ولا تجزئهم إن أخرجوها. 

والقول الثاني : أنه محمول على الاستحباب إظهاراً للطاعة» وإن تفردوا 
بإخراجها أجزأتهم . 

وله على القولين معا أن يقاتلهم عليها إذا امتنعوا من دفعها»""'. 

فيما تقدّم من كلام الماوردي إجمال فيما يتعلّق بدفع الزكاة إلى الأئمة» 
وفيما يلي تفصيله : 

عند الحنفية : لا يجوز دفع الزكاة إلى الأئمة الظلمة» فإذا أخذوها قهراً 
فالأصح أنها تسقط عنهم إذا نووا عند الدفع التصدّق عليهه”"' . 

وعند المالكية: لا يجوز دفع الزكاة إلى الإمام الفاسق في أخذها 


فق الأحكام السلطانية» للماوردي» ص”7١7.‏ 
(60) يُنظر: الفتاوى الهندية: .1١9٠١ 7/١‏ 


1" الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
وصرفهاء ويجب جحدها منه والهرب بها ما أمكن» وإن دفعت إليه طوعاً 

- فإن كان فسقة في غير الزكاة كره دفعها إليه. 

- وأما في حال عدالة الإمام في أخذها وصرفهاء فيرى المالكية وجوب 
0ن 

وعند الحنابلة : كالشافعية يجوز دفعها للإمام الفاسق. جاء في (شرح 
منتهى الإرادات»: «لا يختلف المذهب أن دفعها للإمام جائز سواء كان 
غدلا آى غير 'غدل»: سواه كانت مر الآموال الظاطزة' أئ الباطنة 6 .وبيراً 
بدفعها سواء تلفت في يد الإمام أو لاء صرفها في مصارفها أو لم 
9 : 

والراجح: أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الأئمة الفسقة إذا كانوا يضعونها 
ف غير مواضههنا:وذلك لعدم تتحقق مقصد الشرع من فريضة الزكاة» 07 
دفع حاجة المستحقين» إذا كان الأئمةٌ فاسقين في صرفهاء أما إذا كانوا 
أماء في أموال الزكاة فإنها تدفع لهمء إن كانوا قافا من هات عرق 
وذلك لتحقق مقضد الشوع من هذه الفريضة. الله اعل : 


ع 
نتائج المبحث 
يخلص من هذا المبحث إلى النتائج التالية : 
-١‏ ينبغي أن يتحرى المسلم بزكاة أمواله من الفقراء والمساكين من أهل 
)١‏ ينظر: الشرح الكبير» للدردير: ؟/ 86 ؛ منح الجليل» لعليش: ؟/ ١١٠٠؛‏ حاشية 


زفق شرح منتهى الإرادات» للبهوتي: 25-١‏ 25. 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي اناا 
السئة والجماعة» وذلك لحديث أبى سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يللد : «لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقئ976© . 

-١‏ يجوز إعطاء الزكاة للفقراء والمساكين والفسقة المحتاجين إليها 
مالم يغلب على ظن المُعطي أنهم ينفقونها على المحرّمات» فلا يجوز 
صرفها إليهم . 

*- لا يجوز إعطاء الزكاة لأصحاب البدع المكفرة» أما أصحاب البدع 
الخفيفة فيعطون كما يُعطى الفسقة . 

4- يجوز إعطاء الغارم في فسق من الزكاة بشرط توبته من فسقه الذي 
عْرِمَ المال بسببه» أما إذا لم يتب فلا يجوز إعطاؤه» لما في إعطائه من إعانة 
على المعصية التي غرمٌ المال بسببهاء فالإعانة على المعصية غير جائزة 
باتفاق العلماء . 

5 لا يجوز إعطاء ابن السبيل الذي انقطع في سفر المعصية من الزكاة 
ما لم يتب» فإذا تاب من معصيته التي سافر من أجلها جاز إعطاؤه . 

5- أن في عدم إعطاء من ذكر ردعاً لهم عما هم فيه» وتنبيهآ لهم للتوبة 
مما هم فيه . 

-١‏ لا يُستعمل على أموال الزكاة إلا العدل الثقة فى جبايتها وتوزيعهاء 
أما الفاسق في جبايتهاء:الجائر في توزيعها ء: فلا يجوز استعماله نما في ذلك 
من خيانة ندري ْ 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى السئن» فى كتاب الأدبء. باب: من يؤمر أن يجالس» 
حديث رقم )2 والترمذي فى السنن» فى كتاب الزهد» باب : ما جاء فى 
صحبة المؤمنين» حديث رقم (779465)» وقال: حديث حسن؛ وصححه ابن 


عنة . 
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/ لا تدفع الزكاة إلى الأئمة الذين يضعونها في غير مواضعهاء لأن الله 
سبحانه أمر بأخذ الزكاة» وأمر بصرفها في مصارفها المعلومة؛ وهما أمران 
واجبان متلازمان يحققان معنى التعبّد لله» ومعنى نفع الأمة» أما الاقتصار 
على دفعها للأئمة مع العلم بأنهم يضعونها غير مواضعهاء فإن ذلك 
لا يحقق ما سلف. 


أثر الفسق في الأحوال الشخصية 
المبحث الأول 
أثر الفسق في النكاح 


ويشتمل على المطالب التالية : 
* المطلب الأول حكم الخطبة على خطبة الفاسق والمبتدع : 
أولاً تعريف المخطبة : 

أ لغة: الخطبة بكسر الخاء : فعل الخاطب من كلام وقصد واستلطاف 
بفعل أو قولء يُقال: خَطبها يخطبها خَطَبا وخطبَة . 

والخطيب: الخاطب» والخطب: الرجل الذي يخطب المرأة» وهي 
خطته وعظطعة التي يتخطبها("" . 

ب اصطلاحاً: عَرَفَ الفقهاء الخطبة بأنها : «التماس نكاح المرأة»”"'. 
ثانياً حكم الخطبة على الخطبة مطلقاً: 

اتفق العلماء من المذاهب الأربعة”" وغيرهم على أنه لا يجوز للمسلم 


)١(‏ ينظر: لسان العرب: ١/850-١151؛‏ المصباح المنيرء ص55؛ الجامع لأحكام 
القرآنء للقرطبي: ”/ “17 . 

.7١8/7 الشرح الصغيرء للدردير:‎ )١( 

(9) جاء في المغني لابن قدامة 0717/4 : «ولا نعلم ‏ أي في تحريم الخطبة على - 
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أن يخطب على خطبة أخيه المسلم إذا رَكْنَا وتقاربا؛ أي : بعد تمام الموافقة 
على قبُول الخاطب الأول. قال النووي: «وأجمعوا على تحريمها إذا كان 
قد صرح للخاطب بالإجابة» ولم يأذن ولم يَنْدك)0 . 
ثالثاً حكم الخطبة على خطبة الفاسق : 

اختلف العلماء في جواز الخطبة على خطبة الفاسق ممن انتفى عنه 
وصف العدّل ظاهراًء فذهب الجمهور إلى منعه» وذهب بعض العلماء إلى 
جوازه» وفيما يلي عرض مفصّل لرأي كل فريق وأدلته : 
الرأي الأول منع الخطبة على خطبة الفاسق : 

وهو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة» فقد اتفقوا 
على تحريم الخطبة على خطبة الفاسق. ولا فرق عندهم بين الخطبة على 
خطبة الفاسق أو التقي الصالحء وبهذا جاءت إطلاقات نصوصهم بل قد 
صرحوا بعدم وجود الفرق بين الفاسق والتقي من حيث الحكم في الخطبة 


الخطبة إذا ركنا في هذا خلافاً بين أهل العلم إلا أن قوماً حملوا النهي على 
الكراهة». وينظر: المهذب للشيرازي: 55/5١؛‏ ونيل الأوطار للشوكاني: 
737-75 1!؛ والمحلى: .-"*/٠١‏ 

)١(‏ شرح صحيح مسلمء للنووي: 047/4. وفيما إذا تقدم الخاطب الثاني» وبل 
ثم نَكحَ؛ اختلفوا في صحة نكاح الثاني على قولين : 
أحدهما: أنه باطل. وهو قول داود الظاهري. وأحد قولى مالك» وإحدى 
الروايتين عن أحمد. ْ 
والثاني: لا يبطل نكاح الثاني مع ترتب الإثم والعقوبة على فاعله. وهو قول 
الحنفية والشافعية . 
ينظر: بداية المجتهدء لابن رشد: ؟/ 7؛ ومجموع الفتاوى. لابن تيمية: */ 4/؛ 
وطرح التثريب» للعراقي: 7/ 4١‏ ؛ وعارضة الأحوذيء لابن العربي: .,١/6‏ 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي ا 


ومن تصريحاتهم قول الإمام النووي بعد أحاديث تحريم الخطبة على 
الخطبة: «واعلم أن الصحيح الذي تقتضيه الأحاديث وعمومُها أنه لا فرق 


بين الخاطب والفاسق وغيره2'(0. 


وقريب منه ما جاء في «طرح التثريب»: في شرح حديث النهي عن 
الخطبة على الخطبة: «ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون الخاطب 
الأول فاسقاً أو لاء وهذا هو الصحيح الذي تقتضيه الأحاديث 
و 
* أدلة من قال بتحريم الخطبة على خطبة الفاسق : 

وقد استدلٌ من منع الخطبة على خطبة الفاسق بما يلي : 
-١‏ من السئّة : 


أ أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: «نهى النبي كَكلٍ أن يبيع 
بعضكم على بيع بعضء» ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك 
الخاطب قبله» أو يأذن له الخاطب)9" . 


ب عن عقبة بن عامر رضى الله عنه: أن رسول الله كَل قال: 
«المؤمنٌّ أخو المؤمن» فلا يَحِلَّ للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه» ولا يخطب 
على حظة اخن سي ب 


.055/9 شرح مسلم.ء للنووي:‎ )١( 

(') طرح التثريب شرح التقريبء لولي الدين العراقي: 97/5 . 

() أخرجه البخاري في صحيحهء ص١97١‏ في: 517 كتاب النكاح» 55 باب 
ليطت على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدعء رقم الحديث (55١0)؛‏ 
وأخرجه مسلم في صحيحه: ٠١7/7‏ في: ١7‏ كتاب النكاح» 7 باب تحريم 
الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك» رقم الحديث .)١517(‏ 

(4:) أخرجه مسلم في صحيحه : ”/ ٠١5‏ في الباب والكتاب السابقين من الحديث - 
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وجه الدلالة في الحديثين: أن عموم هذين الحديثين وغيرهما مما في 
معناهما يدل على المنع المتقدّم؛ لأنه لا فرق بين أخ وأخ» ومؤمنٍ ومؤمن؛ 
إذ الفسق لا يُخرج صاحبه عن الإيمان والإسلام عل عدت أهل السنّة 
فإذا تقدّم أي مسلم ولو كان صالحاً ليخطب على خطبة من تحقق فسقه 
لا يخرج بذلك عن كونه خطبّ على خطبة أخيه المسلم”"' . 
" من الإجماع : 

قال ابن حجر في معرض كلامه في الخطبة على خطبة الفاسق: «وقد 
أطلق بعضهم الماع على عون هذا القول»”'"2, أي: القول بجواز 
الخطبة على خطبة الفاسق . 
من القياس : 

القياس على منع الخطبة على خطبة الكافر «الذمي» على مذهب 
الجمهور””©. وهو أسوأ حالاً من الفاسق باتفاق» فمن باب أولى تحريم 
الخطبة على خطبة المسلم الفاسق . 
الرأي الثاني جواز الخطبة على خطبة الفاسق : 

وهو مذهب المالكية» والظاهرية» والإمام الأوزاعي. والأمير 
حسين”*' من الزيدية وإليه مال ابن حجر العسقلاني والشوكاني والصنعاني. 


- الذي قبله» رقم .)١515(‏ 
مسلم. للنووي: 055/9. 

فق فتح الباري. لابن حجر : .٠١٠١8/9‏ 

() ينظر نيل الأوطار» للشوكاني: .٠١8/57‏ 

2( الأمير حسين (ت577ه): حسين بن أحمد بن يحيى من نسل الهادي إلى الحق 
يحيى بن الحسين : فقيه» من علماء الزيدية من بيت الإمامة وهو أخو المنصور- 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي ال 


حيث ذهبوا إلى تجويز خطبة غير الفاسق على خطبة ظاهر الفسقء وهذا 


بيان وتفصيل لآرائهم : 


- عند المالكية: جاء في «الاستذكار»: «وقال ابن القاسه''؟: إنما 


المعنى : النهي في أن يخطب الرجل على خطبة أخيه؛ في رجلين صالحين» 
وأما إذا كان الذي خطبها أولا فَرَكْنَتْ إليه رَجل سوءء فإنه ينبغي للولي أن 
يحضّها على تزويج الرجل الصالح الذي يعلمها الخير ويعينها عليه" . 


وجاء في «مواهب الجليل» : «وسئل ‏ ابن القاسم ‏ عن الرجل الفاسق 


المسخوط في جميع أحواله. يخطب المرأة فترضى بتزويجه» ويسمون 
الصداقء ولم يبقّ إلا الفراغ» فيأتي من هو أحسن حالاً منه وأرضى» وسأل 
الخطبة . فأباح له أن يخطب على الفاسق . انتهى)”" . 
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فق 


فرف 


بالله» له تآليف أشهرها: (شفاء الأوام المميز بين الحلال والحرام - خ) في 
مجلدين (وهو الكتاب الذي ذكر فيه جواز الخطبة على خطبة الفاسق) 

الأعلام للزركلي : 0/1" . 

ابن القاسم (17١1-١941١ه):‏ عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي 
أبو عبد الله شيخ المالكية وعالم الديار المصرية وفقيههاء روى عن مالك وأكثر 
عنهء وكان من أعلم الناس بمذهبه وآمنهم عليه» وكان من العلم والزهد والسخاء 
والشجاعة والإجابة بمكان. 

ينظر: الديباج المذهب لابن فرحون: 4١57/١‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي: 
49 . 

الاستذكار» لابن عبد البر: 78/١7‏ ونسب ابن عبد البر هذا القول لابن القاسم 
من المالكية . 

مواهب الجليل» للحطاب: 5١١/7‏ . 

وقال القاضي عياض عن رأي ابن القاسم أنه: «لا ينبغي أن يُخْبَلَفَ فيه». وقال 
ابن العربي مرجحاً هذا الرأي: «قال علماؤنا هذا إذا كانا متشاكلين. فأما إذا لم 
يكن الزوجان متشاكلين ‏ أي متشابهين في الصلاح أو الفسق ‏ جاز للمشاكل أن - 


6.6 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 

وعلى هذا مشى المالكية في كتبهم» وملخص أقوالهم في هذه المسألة 
ما يلي : 

. يجوز للخاطب الصالح أن يخطب على خطبة الفاسق'''‎ ١ 

"- يجوز للخاطب المجهول الحال أن يخطب على خطبة الفاسق؛ لأنه 
الجن الا و 

دلا يَجَوَر للفاشق أن بخطى علق خطة فاسى مكله: 

5- أن الفاسق الجارحة وفاسق الاعتقاد «المبتدع» سواء في جواز 
الخطبة على خطبتهه”*' . 

5 التقدّم للخطبة على خطبة الفاسق مبني على العلم «القاطع» بفسقهء 
وإلا فلا يجوز للخاطب الثاني الإقداه”'' . 

وعند الظاهرية : أطلق ابن حزم جواز خطبة المرء على غيره بمجرد كونه 
أفضل منه دينء فقال: «ولا يحل أن يخطب خطبة مسلم سواء ركنا وتقاربا 


- 2-0 يدخل عليه» وهذا مما لا ينبغي أن يكون فيه خلاف». 
ينظر: شرح الزرقاني على الموطأ: / ١74‏ ؛ عارضة الأحوذي بشرح صحيح 
الترمذي» لابن العربي المالكي: 0/١/!؛‏ وينظر المفهم» للقرطبي: .٠١8/15‏ 

؛؟١8/7 الخرشي على مختصر خليل: 58/7١؛ الشرح الصغيرء للدردير:‎ )١( 
شرح الزرقاني: ”/ 1/4١؟ القوانين الفقهيةء» لابن جزيء» ص44١؟ حاشية‎ 
أوجز المسالك»‎ ؛55١٠‎ 5١94/7 الدسوقي: *//ا؛ منح الجليل» لعليش:‎ 
للكاندهلوي: 5594/9؛ الاستذكارء لابن عبد البر: 7١/8؛ مواهب الجليل»‎ 
.5١١ 7/7 للحطاب:‎ 

(0) المراجع السابقة نفسها. 

() الشرح الصغيرء للدردير: ”/4١؟؛‏ وينظر: المراجع السابقة. 

(5) المرجع السابق نفسه. / 

(0) إكمالٌ إكمالٍ المُعلم بشرح صحيح مسلم. لأبي عبد الله الأَبّي : .7١ ١9/54‏ 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي ١‏ 
أو لم يكن شيء من ذلكء. إلا أن يكون أفضل لها في دينه وحسن صحبته ؛ 
فله حينئذ أن يخطب على خطبة غيره ممن هو دونه في الدين وجميل 
الفين 20 ١‏ 

فأفاد كلام ابن حزم المتقدّم : أنه يجوز للصالح أو ممن علم أنه أحسن 
دين الخطبة على خطبة الفاسق أو من هو أقل دينآ. 

وعند الزيدية: جاء في «سبل السلام» للصنعاني : «وأما إذا كان فاسقاً 
فهل يجوز للعفيف الخطبة على خطبته؟ قال الأمير الحسين في «الشفاء» : 
(إنه يجوز الخطبة على خطبة الفاسق).. وهو قريب فيما إذا كانت 
المخطوبة عفيفة» فيكون الفاسق غير كفء لهاء فتكون خطبته كلا 


خطية)!؟2 . 
- وقد جاء في «عمدة القاري»: أن جواز الخطبة على خطبة الفاسق هو 
مذهب الأوزاع 7 


- وقال ابن حجر العسقلانى عن هذا الجواز: «وهو مُتجه فيما إذا كانت 
المخطوبة عفيفة» فيكون الفاسق غير كفء لهاء فتكون خطبته كلا 
خحطهة220, 

أدلة من أجاز الخطبة على خطبة الفاسق : 

استدلٌ من أجاز الخطبة على خطبة الفاسق بما يلي : 

أ الحديث المتقدم: «المؤمن أخو المؤمن» فلا يحل للمؤمن أن يبتاع 


.74-77/٠١ المحلَّى» لابن حزم:‎ )١( 

(؟) سبل السلام شرح بلوغ المرام» للصنعاني: / 757- 755؛ وينظر نيل الأوطارء 
للشوكاني: .٠١87/5‏ 

فر عمدة القاري شرح صحيح البخاري, للعيني: 177/٠١‏ . 

(5) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر: .٠١8/9‏ 


.م الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
على بيع أخيه» ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر)”'' . 

وجه الدلالة: أنه بقوله يكلِ: «المؤمن» احترازٌ عن الفاسق» والتعبير 
بأخيه هنا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم ه20 . 

ب - أن دعوى الإجماع لم تصح في الفاسق لوجود المخالف ممن ذكر. 

ج - القياس في منع الخطبة على خطبة الذمي لا يصح لأن الفاسق 
المسلم لا يُقرٌ على فسقه بخلاف الذمي؛ فقد أقرّه الشارع على كفره وأباح 
له أن يتزوج من كانت على كفره”". فلا يقاس أحدهما على الآخر بجامع 
تحريم الخطبة على خطبته . 

- وقد استدلٌ ابن حزم أيضاً بما يلي : 

د عن فاطمة بنت قيس : أنه خطبها معاوية وأبو جهم وأسامةٌ بن زيد» 
فقال رسول الله يكِِ: «أما معاوية فرجل ترِبٌ لا مال لهء وأما أبوجهم 
فرجلٌ ضراب للنساءء ولكنْ أسامةٌ بن زيد»ء فقالت بيدها هكذا: أسامة! 
أسامةٌ . فقال لها رسول الله يكِ: «طاعة الله وطاعة رسوله خية لك» قالت: 
فتزوجته فاغتبطث!؟' . 

وجه الدلالة: على قول ابن حزم الذي لا يعتبر الركون والتقارب إذا 
تقدم الأفضل : هو أن النبيّ يله قدم أسامة وهو المولى الأسود على معاوية 


000( تقدم تخريجهء» ص9١7.‏ 

؟) أوجز المسالك في شرح موطأ الإمام مالك». للكاندهلوي: 9/١77؛‏ نيل 
الأوطارء للشوكاني: 8/7١١؟؛‏ الخرشي على مختصر خليل: 158/7 . 

(0) مواهب الجليل» للحطاب: 441١/8‏ شرح الزرقاني على الموطأ: / 4174 
أوجز المسالك. للزرقاني: 77١/9‏ . 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه: ١١١9/7‏ في: ١18‏ كتاب الطلاق 5 باب المطلقة 
ثلاث لا نفقة لهاء رقم الحديث :»)١58٠0(‏ ورقم الحديث في الكتاب (417). 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي اتفكارا 
وأبي جهم لفضل دينه عليهما لا لاعتبار آخر"'. 

ه ‏ عن تميم الداري رضي الله عنه: أنَّ النبيّ كَكِ قال: «الدينُ 
النصيحة» قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
سين وعاقي )0 | 

وجه الدلالة : قال ابن حزم : «وهذا حكمٌ باق إلى يوم القيامة ومن أنصح 
النصائح أن يكون مريدٌ خطبة امرأة وقد خطبها من هو أحسن صحبةٌ وأفضل 
ديناً من الذي خطبها قبله» فيخطبها هوء وأما إن ترك خطبتها من أجل 
الخاطب قبله فقط فما نصح المسلمة» ولقد غشّهاء وهذا لا يجوز" . 


نا 


المناقشة والترجيح 

بعد عرض آراء كل من الفريقين وأدلتهم يتبيّن ما يلي : 

جواز الخطبة على خطبة الفاسق والمبتدع» بشروط معينة» وهذا عرض 
لسبب الترجيح» ومن ثم ذكرٌ للشروط المجيزة . 

أ- سبب الترجيح : 

١‏ ما ذكره الجمهور من تحريم الخطبة على خطبة الفاسق بناء على 
عموم الأحاديث وظاهرها بأنْ الفاسق لا يخرج عن الأخوة المانعة لتقدّم 
الثاني للخطبة مردودء لأن الفاسق له أحكام خاصة» فلا يعامل معاملة 
المسلم العدل كما تقدم تقريره أو مما سيأتي لاحقاً في كثير من مسائل هذا 


.50/٠١ المحلىء لابن حزم:‎ )١( 

() أخرجه مسلم في صحيحه: 74/١‏ في: ١‏ كتاب الإيمان» 7 باب بيان أن 
الدين النصيحة» رقم الحديث (00). 

(7) المحلىء لابن حزم: .70/٠١‏ 


ع.م الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
البحث؛ كالصلاة خلفه وعليه» وأحكام الزكاة الخاصة به وأحكام كثير من 
المعاملات والولايات. فالجمهور أنفسهم الذين قالوا بتحريم الخطبة على 
خطبة الفاسق ذهبوا إلى عدم قبول شهادته وروايته وكثير من ولاياته 
وعاملوه معاملةً خاصة ولم يساووه مع العدل فيهاء والخلاصة أنْ للفاسق 
أحكاماً خاصة ومنها: جواز الخطبة على خطبته . 

"- ما تقدّم من عدم صحة الإجماع على التحريم» وأن قياس الذمي 
على الفاسق قياس لا يصح . 

أن الفاسق ليس كُفَاً للعفيفة على مذهب جمهور العلماء» حتى إنهم 
أفتوا بفسخ نكاح الفاسق من الصالحة العفيفة''2» هذا مع خطورة عقد 
النكاح والتشديد القائم في عدم جواز حل هذا الميثاق العظيم» فمن الأولى 
عدم السماح بوقوع المرأة الصالحة تحت الفاسق المعلن لما في ذلك من 
توقع إفساده لدينها وأخلاقها والإضرار بها في المعاملة والنفقة وغير ذلك» 
ما دام هذا الزواج لم يُعقد أصلاً. 
ب - شروط جواز الخطبة على خطبة الفاسق : 


والقول بالجواز ليس على إطلاقه» ويرى الباحث أنه لا بد من وضع 
بعض القيود لجواز الخطبة على خطبة الفاسق لما لإطلاق القول بالجواز من 
مفاسد اجتماعية » وهذه هى الشروط : 

-١‏ عدم ترتب مفسدة من الإقدام بالخطبة على خطبة الفاسق تفوق 
المصلحة المتأتية عن هذا الإقدام» كإراقة الدماء أو قطيعة الأرحام أو غير 
ذلك. 


للق سيأتي تفصيل ذلك وبيانه في مبحث «كفاءة الفاسق في التكاح» بعد صحيفة 
واحدة. 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي م 

؟- أن يكون الخاطب الفاسق (الأول) ظاهر الفسق مجاهراً به. 

*- أن يكون الخاطب الثاني ظاهر العدالة والتقوى» معروفاً بذلك27' . 

5- إذا كان حال الخاطب الثانى قريباً من الأول قرباً يصعب المفاضلة 
بينهما فيه» أو مثله أو دونه ؛ قل يجوز له الاقذام علو هذه الخطبة إف يسن 
فيها كبير مصلحة للمخطوبة . 

5 أن يسعى الخاطب العدل إلى الخطبة على خطبة الفاسق فى السرٌ فلا 
يجاهر بها ما استطاع دفعاً للفتنة . 1 

د د 

* المطلب الثاني حكم كفاءة الفاسق في النكاح : 
النقطة الأولى ‏ حكم الكفاءة”"2 في التكاح : 

ليست الكفاءة شرطاً لصحة النكاح عند جمهور العلماء من الحنفية 
والمالكية ‏ في المعتمد ‏ والشافعية» والحنابلة في الراجح عندهم؛ فيجوز 
للمرأة المخطوبة ولأوليائها ترك الكفاءة في الدين» وقبول الخاطب الفاسق 
زوجا لابنتهم الصالحة؛ على اختلاف في بعض التفاصيل منها : 

١‏ أن الحنفية : اعتبروها شرط لزوم إذا زوجت البالغة العاقلة نفسهاء 
فإذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء من غير رضا الأولياء لا يلزم الأولياء 
قبول هذا التكاح. ولهم حق الاعتراض؛ لأن لهم حقاآ في الكفاءة» 


(؟) جاء في النهاية لابن الأثير 5/ ١18١‏ : «الكفء النظير والمساوي ومنه الكفاءة في 
التكاح» وهو أن يكون الزوج مساويآ للمرأة في حسبها ودينها ونسبها وبيتها وغير 
ذلك». 


.م الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
لانتفاعهم أو تضررهم بها؛ فهم إما أن يتفاخروا بزوج وليتهم»ء وإما أن 
يُعَيّرواء فلهم دفع ضرر المعرّة بالاعتراض . 

٠. عله‎ 

"- وكذلك اشترط بعض”'"' المالكية : عند إلغاء اعتبار الكفاءة» وصحة 
التكاح أن يُؤمن على المرأة من الفاسق بأن لا يجرها إلى الفسق؛ إن كان 
فاسق جارحة, أو بأن يغير من معتقدها إن كان فاسق معتقد. وذلك لأنهم 
اعتبروا الكفاءة حقاً لله فلا تسقط برضاهاء ولوجوب حفظ الدين”” . 

'- أما عند الشافعية: فيقول الإمام الشافعي: «ليس نكاح غير الأكفاء 
حراماً فأردّ به التكاح» وإنما هو تقصير بالمرأة والأولياء. فإذا رضوا صح 
التكاح» ويكون حقآ لهم تركهء فلو رضوا إلا واحداً فله فسخه)!؟'. 

وعليه جاء فى «روضة الطالبين»: «والكفاءة ليست شرطاً فى الصحة. 
فإذا زوجها وليها بغير كفء برضاها أو أحد الأولياء برضاها ورضا الباقين 

2) : 

صح النكاح) 


5 ينظر بدائع الصنائع » للكاساني: ؟7/ 575- 576؟ وحاشية ابن عابدين: ؟/‎ )١( 
. 60 

(؟) منهم ابن الحاجبء واللخمي» وذهب ابن بشير إلى أن الكفاءة شرط صحة. 
مواهب الجليل: ”/ 555 . 

(6) جواهر الإكليل للأبّى: ١/188؛‏ مواهب الجليل» للحطاب: "/ 451-55٠0‏ ؛ 
نيم الجليل» لعليضن: نض 

(5) تكملة المجموعء للمطيعي: 58٠١/١١‏ . أي : إذا تعدد الأولياء في درجة واحدة 
كعدد من الإخوة ولا حق للوليٌ البعيد كالأخ والعم مع رضا الولي القريب 


كالأب. 
)2 روضة الطالبين» للنووي: 7/6 . 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي 0 
وعند الحنابلة: قال ابن قدامة: «والصحيح أنها غير مشترطة - أي 

الكفاءة ‏ وما روي فيها يدل على اعتبارها في الجملةء ولا يلزم منه 

اشتراطهاء وذلك لأن للزوجة» ولكل واحد من الأولياء فيها حقاً» ومن لم 

يرضّ منهم فله الفسخ)”2' . 

النقطة الثانية هل الفاسق كف للصالحة : 

أولاً ‏ فاسق الجارحة : 

اختلف العلماء في كون الفاسق كفا للصالحة على رأيين: 

الرأي الأول : ليس الفاسق كُفاً للصالحة: وهو مذهب جمهور العلماء 
من الحنفية في المعتمد عندهم والمالكية والشافعية والحنابلة؛ حيث ذهبوا 
إلى اعتبار التديّن خصلة من خصال الكفاءة على التفصيل الاتي : 

أ فعند الحنفية: المعتمد في مذهبهم أن الكفاءة في الصلاح معتبرة» 
قليس_الْقاضق كما للتفيفة: الصالخة» فلو أن افرأة مح .ينات الصالحين 
زوجت نفسها من فاسق؛ كان للأولياء حق الاعتراض» لأن التفاخر بالدين 
أحق من التفاخر بالنسب والحرية والمال» والتعيير بالفسق أشدٌ وجوه 
التعيير» وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف”". 

ب - أما عند المالكية: الكفاءة المطلوبة في النكاح بالدرجة الأولى هي 
الدين؛ أي: الممائلة والمقاربة في التديّن بشرائع الإسلام لا مجرد أصل 
الإسلام» فليس الفاسق كفأ للصالحة» إلا أن لها وليوليها ترك الكفاءة في 
الدين والرضا بالفاسق» ويصح النكاح إن أُمِنَ عليها من الفاسق أن يُضدٌ بها 
)1غ( المغني » لابن قدامة: 9/ 7/89. 


(5) ينظر: بدائع الصنائع» للكاساني: 578/7 : البحر الرائق» لابن نجيم: ١79/7‏ 
١‏ ؛ حاشية ابن عابدين : 89/7 .94١‏ 


م/.* الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
في دينها وتفسهاء وإلا ردّه الإمام» وإن رضيت به30© . 

ج - وعند الشافعية : نالفاي كا إإواية ولا تعتبّر الشهرة» 
فمن لم يشتهر بالصلاح كفءٌ للمشهور به'") 

د وفي مذهب الحنابلة : الكفاءة في الدين معتبرة؛ فلاتزوّج العفيفة عن 
المحرمات المُفْسّقة بفاسق مرتكب لهاء لأنه ليس كفا للعفيفة ولا مساوياً 
لهاء وإنما هو كفء لمغثله9" . 

* دليل اعتبار الكفاءة في الدين عند من قال باعتبارها: 
استدلٌ من اعتبر المماثلة بين الزوجين في الدين - بالأدلة التالية : 
من القرآن: 

أ- قوله تعالى : « الزن لا يكح إِلَارَانيَةَ أو ركه وَالزَيَهُ ايها إلَّارَانٍ أ 
ُلك وَحْرْ َك عَلَ ومني 4 [النور: 1 

وجه الدلالة: بِيّنت هذه الآية البعد بين الزاني وبين العفيفة المؤمنة» 
فبينهما كما بين السهل والثرياء فلا يليق به أن ينكحهاء وإنما يليق به أن 
ينكح زانية مثله» أو مشركة أسوأ منه حالاً©) . 


)١(‏ ينظر: جواهر الإكليل» للأبّي: 7١88/١‏ بتصرف؛ وينظر: الذخيرة» للقرافي: 
00 يفا كرا عر ررزه لاما الائر او عع يتن علي جلك 
مهم الأتي» فيما ذهب أخرون إلى القول باقتراط الكقاءة ووجوب قبع نكا 
الفاسق من الصالحة؛ حتى وإن رضيت بهء راجع أقوالهم في النقطة السابقة. 
() ينظر: الروضة.ء للإمام النووي: 5577/65 ؛ المهذب, للشيرازي: 17١/5‏ ؛ نهاية 
المحتاج» للرملي: 5/ 707. 
(*) يُنظر: المغني» لابن قدامة: 474١/4‏ شرح الزركشي على الخرقي: 0/ 1/7. 
(:) ينظر: روح المعاني» للآلوسي: 485/18 تفسير الرازي: 10١/77‏ ؛ والجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي: .١154 ١580/١7‏ والنص هنا سيق على وجه - 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي 14 
وكذلك ينسحب القول على سائر الفسقة. بأنهم لا يُشاكلون إلا 
مثيلاتهم أو أسوأ من مثيلاتهم من الفاسقات . 
ب - قوله تعالى : # أَقَمَن كن مُوْمءًا كَمَن كات فَاسِمَا لَّا مََوْنَ 09 4 
[السجدة: 14]. 


وجه الدلالة: «أن نفي الاستواء يقتضي نفي الاستواء من كل وجه"'''. 


فليس هناك استواء بين الفاسق والصالحة» فلا يكون كفاً لهاء هذا إن سلّمنا 
أن المراد بالفاسق هنا المسلم العاصي لا الكافر”" . 

ج-_ قوله تعالى: « إواحرمؤين داه أقدم » [الحجرات: 17] . 

فالاعتبار إنما يكون بالتقوى والتديّن”" . 
"- من السنة : 

أ-عن أبي حاتم المُرّني”*' رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : «إذا 
جاءكم من ترضون دينه وَخُلَقَه فأنكحوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض 
و 250 


-2 التشنيع» وليس المراد أنه يجوز للزاني من المسلمين أن يتزوّج المشركة» وللزانية 
المسلمة أن تتزوج مشركاً. 

.1/6 شرح الزركشي على مختصر الخرقي:‎ )١( 

إفة يُنظر: مغني المحتاج» للشربيني: 111/7 . 

() استدلّ بهذه الآية في اعتبار الكفاءة الشوكاني في نيل الأوطار: 79/5١؛‏ 
والصنعاني في سبل السلام: 7/ 7175 . 

(5) أبو حاتم المُرّني صحابي جليل؛ قيل: اسمه عقيل بن مُقرّنَء وقيل: لاا صحبة 
لهء لم يُعرف له عن النبيّ كَكِِ إلا هذا الحديث؛ الإصابة» لابن حجر: 174/5؛ 
سنن الترمذي: / 1965؛ تقريب التهذيب,» لابن حجر: "/ 7965. 

() أخرجه الترمذي في السنن: / 79460 في: 4 كتاب النكاح 77 باب ما جاء إذا 
جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. رقم الحديث )1١85(‏ وابن ماجه في السئن: - 


وثأم الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 

فهذا الحديث فيه اعتبار الكفاءة فى الدين والخُلّق( . 

فمن لم يكن مرضي الدين والخلق لا يطلب من المسلمين تزويجه من 
بناتهم» ولا يترتب على رفضه فساد أو فتنة» لأنه غيرٌُ كفء وغير مرضي 
الدين والخُلق هو الفاسق» وبه يتحقق أن الفاسق ليس بكفء للعفيفة . 

نت اها ولت عليه السئة من امتناع مخالطة الفاسق. ووجوب هجره 
شرع”"”» وبهذا لا يُمكَنُ الفاسق من تزوج العفيفة ولا يكون كفا لها. 
من القياس : 

أن الفاسق مردود الشهادة والرواية» مسلوب الولاية» فلا يكون كفأ 
لا 1 
5- من المعقول: 

أن الفاسق غير مأمون فلربما يُضِدُ بدين العفيفة ودنياها© . 
ثانياً- فاسق الاعتقاد (المبتدع) : 

الرأي الأول: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى 
أن فاسق الاعتقاد (المبتدع) كالمرجئ» والقدري ليس بكفء لامرأة من 
أهل السنة والجماعة . 


- لاقت في 4- كتاب التكاح» 47 باب الأكفاعء رقم )١9537(‏ من رواية 
أبي هريرة بنحوه وهو حسن؛ ينظر: جامع الأصول: 457/1١‏ . 

4 نيل الأوطارء للشوكاني: 179/5 . 

(؟) ينظر منح الجليل» لعليش: 7/ 775. 

(9) ينظر: المغني» لابن قدامة: 9/١79؛‏ شرح الزركشي على الخرقي: 58/0. 

(:) المرجع السابق نفسه. 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي 51١‏ 
١‏ من يكفر ببدعته فإنه لا يزوج إطلاق» وإن تزوج امرأة من أهل السنة 
ورضيت به» فإن الحاكم يفسخ هذا النكاح . 
؟- أما من لم يكفره ببدعته: فإنه إن خيف على المرأة السنية من أن 
يجرها إلى معتقده؛ فإن الحاكم يفسخ النكاح وإن رضيت به» وإلا فلا. 
وخلاصة القول: إن المبتدع ليس كفأ للسنية بل هو أشد من فاسق 
الجارحة» وتمتنع خلطته ومجالسته أكثر من مخالطة ومجالسة فاسق 
الجارحة» ويتأكد وجوب هجره . 
أما عند الشافعية : 
إذا لم يكن فاسق الجارحة كفا للصالحة» فالمبتدع أولى أن لا يكون كفا 
للسُّنيّة » وهو كفءٌ لمبتدعة مثله إن اتحدا في البدعة”" . 
وعند الحنابلة : 
الكفاءة في الاعتقاد من خصال الكفاءة عند الحنابلة فلا تزرّج العفيفة 
سليمة الاعتقاد بمبتدع يدعو إلى بدعة» أما إذا لم يكن داعية فيصح 
تزويجه, إن رضي بذلك الأولياء والمرأةء لكنهم تركوا الأفضل حيئذ ". 
الرأي الثاني - الفاسق كف للصالحة: وهو رأي محمد بن الحسن”*) 


)١‏ ينظر: الذخيرة» للقرافي: 5 ؛ مواهب الجليل» للحطاب: / 751؛ منح 
الجليل» لعليش: ”/ 775. 

(0) ينظر: الروضة» للنووي: 5757/0 ؛ نهاية المحتاج» للرملي: 701/5 . 

(9) ينظر: المغني» لابن قدامة: 191/9؛ شرح الزركشي على الخرقي: 0/ 7/7 . 

(4) محمدبن الحسن ١75(‏ 84١ه):‏ محمدبن الحسن بن فرقد الشيباني 
مولاهمء القاضي الفقيه» أصله من قرية حرستا بدمشق» ومولده بواسط؛ ونشأته- 


لضا الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
من الحنفية» وابن حزم الظاهري» وهذا تفصيل ما قالا: 

١‏ جاء فى في ابدائم الصنائع»: «وقال محمد: لا تعتبر الكفاءة في الدين» 
لأن هذا من أمور الآخرة؛ والكفاءة من أحكام الدنياء فلا يقدح فيها الفسق 
إلا إذا كان شيئاً فاحشاًء بأن كان الفاسق ممن يُسِخْرُ منه ويضحك عليه 
ويُصمَّعء فإن كان ممن يُهاب منه بأن كان أميراً قثّالاً يكون كفاً؛ لأن هذا 
الفسق لا يُعد شيئاً في العادة فلا يُقدح في الكفاءة)”'" . 

وجاء عن أبي يوسف في قولٍ آخر له: «أن الفاسق إذا كان معلناً بفسقه 
ليس بكفء للعفيفة» وإن كان يُسرٌ فهو كفءٍ)”"' . 

اد وجاء: فق «المحلىة لابن حزم: «وأهل الإسلام كلهم إخوةء 

هَ وو ان ا ع ليا "“ نكاح ابنة الخليفة» والفاسق الذي بلغ 
ا ا كن زان كنت للستلدة الفافيلة» وكذزك 
الفاضل المسلم كفء للمسلمة الفاسقة ما لم تكن زانية. . 

وأما قولنا في الفاسق والفاسقة» فيلزم من خالفنا أن لا يجيز للفاسق أن 

ينكح إلا فاسقة» وأن لا يُجيز للفاسقة أن ينكحها إلا فاسق» وهذا لا يقوله 


031 م 


أحد» وقد قال الله تعالى : إِنَمَآ لْموّمسور وإكرة 4 الست ]© وقال: 


>2 بالكوفة, أخذ الفقه على أبي حنيفة وأبي يوسف. وروى عن مالك فأجادء» وهو 
ناشر علم أبي حنيفة» من مصتفاته: (الأصل) و(الجامع الكبير) و(الصغير) 
وغيرهاء مات بالريّ. سير أعلام النبلاء: ١75/9‏ ؛ وفيات الأعيان: 5/ 85١1؛‏ 
تاج التراجم»ء ص؛ 0 . 

١51/7 بدائع الصنائع للكاساني: 5748/7. وينظر: البحر الرائق لابن نجيم:‎ )١( 
.884-4/ /' : ؟ حاشية ابن عابدين‎ 5 

(؟) المراجع السابقة» وقول محمد بن الحسن وأبي يوسف ليس معتمداً في المذهب 
كما في البحر الرائق: «/ ١57‏ . 

فر غبّة: أي زاينة. 


0 لكت اي تحينا 

ا و 0 

١‏ أن محمد بن الحسن الشيباني يعتبر الفاسق كفا للعفيفة بشرط ألا 
يكون ممن يُسخر منه» ويُصفع في الأسواق» ويُضحك عليه . 

"- أن أبا يوسف يوافقه في ذلك في القول الثاني له بشرط أن يكون 
الفاسق مستتراً بفسقه غير معلن به . 

أن ابن حزم لا يعتبر الكفاءة في الدين مطلقاً» فيجيز للفاسق أن ينكح 
الفاسقة من غير قيد أو شرط إلا في حالة فسق واحدة؛ ألا وهي أن يكون 
الفعل المفسق هو الزنا لأنه يرى حرمة الزواج من الزانية”") 
* الأدلة التي استدلٌ بها أصحاب هذا الرأي ما يلي : 

من القرآن: عموم قوله تعالى: # إِنَماالْمَؤْمو نَلحْوَة 4 [الحجرات: 5٠١‏ . 

وقوله سبحانه : # وَالْمَوْمِنُونَ وأ مُؤْمِسَتُ بعصم ولي لاد عض 4 [التوبة: 0. فلم 
يفرق القرآن بين مؤمن فاسق ومؤمن طائع . 

"- أن اعتبار الكفاءة في التديّن من أمور الآخرة» والكفاءة من أحكام 
الدنيا فلا يقدح فيها الفسق . 

* أن القول باش: ان 
فاسقة» وللفاسقة ألا يتكحها إلا فاسق» وهذا لا يقول به أحد”) 


.750-155/٠١ ينظر: المحلىء لابن حزم:‎ )١( 

(0) ينظر: المحلىء لابن حزم: .176/٠١‏ 

() ينظر: المرجع الأخير؛ بدائع الصنائعء للكاساني: ؟/5154؛ الأحوال 
الشخصية» لأبي زهرة» ص77١‏ . 


1م الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
النقطة الثالثة ‏ الجانب الذي تشترط فيه الكفاءة : 

الأفلل قر الكفاءة انها فرظ قن مانت لجان كرون الرخل كنا 
لقم انج يول يشرط فى حالف الشاء للرسال 4 ودلك: 

أ لأن النصوص الواردة في الكفاءة» إنما وردت باعتبارها في جانب 
الرعوال خاضة: 

ب - لأن العار لا يلحق أسرة الرجل إذا تزوج من غير صالحة» وهو 
يلحق أسرة المرأة إذا تزوجت من فاسق . 

ج - أن الرجل الرفيع يرفع امرأته» والمرأة لا ترفع خسة زوجها وإن 
كانت رفيعة . 

د - أن الرجل يملك الطلاق فيستطيع دفع المغبة عن نفسه بخلاف 
المرأة؛ فإنها لا تملك إيقاع الطلاق”'" . 

ومما يمكن استخلاصه من عبارات الفقهاء”"' بهذا الخصوص ما يلي : 

أولاً ‏ أنه لا يشترط تمائل الصلاح بين المرأة والرجل» والمقصود هو 
انتفاء الفسق. فغير الفاسق ولو مستوراً كفء للصالحة» وغير المشهور 
بالصلاح كفء للمشهورة به. 

ثانياً ‏ أن الفاسق لا يكون كفاً لصالحة بنت صالح . 

ثالثاً ‏ أن الفاسق يكون كفاً لفاسقة بنت فاسق . 

رابعاً ‏ عند الحنفية : الصالحة بنت الفاسق إذا زوجت نفسها من فاسق 
فليس لأبيها حق الاعتراض لأنه مثله» وهي قدر رضيت به . والفاسق يكون 
)١(‏ ينظر: البحر الرائق» لابن نجيم: 7/ 57١؛‏ حاشية ابن عابدين: 89/7 ؛ نهاية 


المحتاج» للرملي: 707/7؛ مغني المحتاج» للشربيني: 177/7 . 
(؟) مراجع الحنفية السابقة. 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي لا 


كفأ لفاسقة بنت صالح, لأن ما يلحقه من العار ببنته أكثر من العار بصهره . 


خامساً ‏ عند الشافعية: العفة عن الفسق يجب أن تكون متوفرة في 
الخاطب وفي آبائه» فليس ابن فاسقة الجارحة أو الاعتقاد كفا للصالحة 
البوية ةا 
النقطة الرابعة ‏ وقت اعتبار الكفاءة : 

ذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن وقت 
اعتبار الكفاءة هو وقت إنشاء عقد الزواج» لأن مَنْ اشترطها ومَنْ اعتبرها 
إنما على أنها شرط إنشاء لا شرط بقاء» وكذلك من اعتبرها ولم يشترطها 
إنما كان اعتبارها عندهم وقت إنشاء العقدء ولم ينصّوا على وجوب 
استمرارهاء بحيث لو تغيّر الحال من الصلاح إلى الفسق لا يبطل العقد 

وهذه نصوصهم بهذا الخصوص: 

- فعند الحنفية : جاء في «البحر الرائق» لابن تُجيم : «وتعتبر الكفاءة عند 
ابتداء العقدء وزوالها بعد ذلك لا يضرء ولو تزوجها وهو كفء لهاء ثم 
صار فاجراً داعراً لا يُفسح التكاح)”" . 

- وعند الشافعية”": العبرة في خصال الكفاءة حالة العقد كما تقدم عند 
الحنفية . 


وعند الحنابلة : جاء فى شرح الزركشى : «إذا كانت الكفاءة المعتبرة 
حال العقد موجودة ثم زالت بعده» فإن النكاح لا يبطل بذلك قولاً واحداً»9؟ . 


)1غ( ينظر: مغني المحتاج للشربيني: 177/7 ؛ نهاية المحتاج للرملي: 761/5 . 
(؟) البحر الرائق» لابن نجيم: 7/ 9. 

0) نهاية المحتاج» للرملي: 5/ .70١-76٠‏ 

(5؟) شرح الزركشي على الخرقي: 8/8/. 


مضنا الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 

لكن نصنّ الحنابلة على أن زوال الكفاءة بعد العقد يعطى الزوجة حق 
فسخ النكاح دون أوليائهاء لأن حقهم في ابتداء العقد لا في استدامته(9) 
المناقشة والترجيح 

بعد عرض هذه الأقوال المتقدمة مع أدلّتها يظهر أن الراجح هو ما ذهب 
إليه جمهور العلماء من اعتبار الكفاءة فى الدين: فليس الفاسق كفأ للعفيفة 
عن الفسق وذلك لما يلي.: ْ 

0 الأدلة من القرآن والسنة الدالة على اعتبار الكفاءة في الدين: 

ففى القرآن قوله تعالى : « أن لا يكح إلا رَانيَةَ أو مقْرِكهٌ دَ وأَلرَايَة لا 

000 [النور: *] . 

- وقوله تعالى : «إنَأحكَرَمَكرْعندَ مم4 اسجرت: .0 . 

ب - ومن السنة: قوله يكِ: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه 
فزوّجوه)”" . 

؟- عموم الأدلة من القرآن والسنة التي تمنع عن مخالطة الفاسق» 
وهجره الهجر الشرعي مما سيأتي تفصيله”" لاحقآء والزواج فيه كامل 
الخلطة بين الزوجين» وفيه كامل تأثر منهما بطبائع الآخر» مما ينافي هجر 
الفاسق» ولا يؤمن عندها من تأثير فسق الفاسق على الصالحة بحكم قوامته 
عليها. 

أن الفطرة السليمة تقتضي تآلف المتشابهين في الطباع والأخلاق» 


6 مطالب أولي النهى» للسيوطي الرحيباني : 0/ ؟. وحق الزوجة في الفسخ لا بد 
من رفعه إلى القاضي كي يحكم فيه. 

0( تقدم تخريجه» ص .77١‏ 

زهرة في مبحث هجر الفاسق» ص 8١‏ 5 


الباب الثاني : نطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي دنا 
أكثر ما تطلبه الفطرة التي استقامت على نهج الإسلام تشابه الالتزام بهذا 
النهج. وإذا اختلف هذا الالتزام اختلف هذا التآلف» فليس بين الفاسق 
وبين الصالحة توافق من هذا الباب . 

أما من استدلٌ به من لم يعتبر الكفاءة» فلا يستقيم لهم الاستدلال به: 
فقوله تعالى: # إِنَمَا الْمَوّمسُونَ حو # [الحجرات: .6٠١‏ وقوله : 0 وَالْمَوّصنُونَ 
ومست بعصم أَوْلِيَآء بَعَضنَ 4 [التوبة: .]7١‏ يجاب عن الاستدلال بهاتين الآيتين 
أنهما دليل لاعتبار الكفاءة» لا دليل لإلغاتها: 

35 أن الفاسق مؤمن» ولا يُخرجه فسقه عن الإيمان» إلا أن 

فصحيح مق مون .ولا يمترجعه فسقه عن 3 

النصوص الشرعية جعلت له معاملة حاصة ولم تنله درجة الأخوة الإيمانية 
الكاملة» وإنما له نصيب منها لتقصيره فى خصال الإيمان المطلوبة منهء لأن 
الإيمان درجات وهو يزيد وينقص. فالأخوة الإيمانية درجات أيضاً تزيد 
روابطها وقوتها بمقدار زيادة الإيمان وتنقص بنقصانه . 

والنتيجة: أن الفاسق بنقصان إيمانه لا يعتبر كفاً لمن لم يُصب إيمانها 
هذا النقص . 

وكذلك يقال في الآية الثانية ما قيل فى الأولى من تفاوت درجة ولاية 
المؤمنين لبعضهم كما تتفاوت الأخوة فيما بينهم . 


ل 
نتائج المبحث 


١‏ الأصل الصحيح أن اختيار الزوجين بعضهما لبعض يكون على 
أساس اعتبار الدين والصلاح» إذ هو مَكُمن السعادة في الحياة الزوجية. 


"- أن الكفاءة لا تعتبر شرط جواز لصحة عقد النكاح إنما هي شرط 


4١م‏ الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
لزوم؛ فإذا رضيت المرأة وأولياؤهاء 00 فإن العقد صحيح 
كما هو مذهب جمهور العلماء . 

أن فاسق الجارحة ليس كفاً للسليمة من الفسق» وكذا فاسق الاعتقاد 
- المبتدع ‏ ليس كفأ لسليمة الاعتقاد من البدع . 

_- أنه لا يشترط تمائل صلاح الرجل والمرأة. لاعتبار الكفاءة» إنما 
المطلوب هو السلامة من الفسق الظاهر. 

5 أن الفاسق كفء للفاسقة مطلقا. 

5 وقت اعتبار الكفاءة هو وقت إنشاء عقد الزواج» بحيث لو تزوج 
الرجل عدلا ثم فسق لا يبطل العقد. 

د عد زد 

* المطلب الثالث ‏ حكم ولاية الفاسق للنكاح : 

اتفق الفقهاء على أن ولاية الفاسق لنكاحه هو جائزة؛ لأنه لا يُتهم 
0 
و 0 
عقد نكاح غيره؟ هذا ما يتناوله البحث في هذه المسألة المختلف فيها . 

وسبب الخلاف يوضحه الإمام القرافي؛ حيث يقول: «وأما محل 
التتمات فكالولاية في النكاح» فإنها تتمة وليست بحاجية» بسبب أن الوازع 


)١(‏ ينظر: الروضةء للنووي: 60/١٠5؛‏ شرح الزركشي على الخرقي: 78/0؛ 
والمراجع التالية. 

(؟) ينظر: الروضة» للنووي: 60/١١5؛‏ الأشباه والنظائرء للسيوطي:؛ ص5١5؛‏ 
شرح منتهى الإرادات : 7/ 14-148 . 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي 84 
الطبيعي في الشفقة على المولى عليها يمنع من وقوع العار والسعي في 
الإضرارء فقرب عدم اشتراط العدالة كالإقرارات لقيام الوازع الطبيعي 
فيهاء غير أن الفاسق قد يوالي أهل شيعته» فيؤثرهم بولايته كأخته وابنته 
ونحو ذلك» فيحصل لها المفسدة العظيمة» فاشترطت» وكان اشتراطها 
تتمة لأجل تعارض هاتين الشاتبتين»: وهذا التعارض بين هاتين الشائبتين 
هو سبب الخلاف بين العلماء في اشتراط العدالة في ولاية النكاح)("' . 

فهل تصح ولاية الفاسق أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على رأيين؛ 
وفيما يلي عرض لما جاء عند أصحاب كل رأي ودليله» ثم المناقشة 
والترجيح . 
#* الرأي الأول رأي القائلين بجواز ولاية الفاسق للنكاح : 

وهو مذهب الحنفية والمالكية وبعض الشافعية» ورواية عن أحمد 
رجّحها بعض الحنابلة ؛ وهي أن الفاسق يلي عقد نكاح وليته على التفصيل 
التالي : 

5 فعند الحنفية: جاء في بدائع الصنائع للكاساني: «وكذا العدالة 
ليست بشرط لثبوت الولاية عند أصحابناء وللفاسق أن يزوج ابنه وابنته 
الصغيرين)0" . 

إلا أن الحنفية اشترطوا لجواز ولاية الفاسق في تزويجه وليته : أن يكون 
هذا الزواج فيه مصلحة لوليته» فلا ينفذ عندهم تزويج الفاسق المتهتك - أي 
سبّى الاختيار ‏ إذا زوجها بأقلّ من مهر المثل أو من غير كفء”" . 


(1) الفروقء للقرافي: 4/". 
فق بدائع الصنائع ‏ للكاسانى: ؟/١60.‏ 
2 ينظر: شرح فتح القدير» لابن الهمام: ”/ 86؟؛ وحاشية ابن عابدين: ”/ 05 . 


نام الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
ب وعند المالكية: يكره في المعتمد عندهم تولية الفاسق لزواج 
وليتهء فالعدالة عندهم شرط كمال وليست شرط صحة» فيستحب 


وجوده("'. 

ج - قول للشافعي : أفتى به أكثر المتأخرين واختاره الروياني”'2» وأفتى 
به الغزالي. واختاره ابن الصلاح»ء وصححه العز بن عبد السلام» 
واستحسنه النووي . 
منع ولاية الفاسق» وأفتى أكثر المتأخرين بأنه يلي لا سيما الخُراسانيون» 
واختاره الروياني. . واستفتي الغزالي فيه فقال: إن كان بحيث لو سلبناه 
الولاية لانتقلت إلى حاكم يرتكب ما يُفْسّقه سس وَلَىَ» وإلا فلا» وهذا الذي قاله 
حسن» وينبغي أن يكون العمل به والله أعلم)”" . 

وجاء في فتاوى العز بن عبد السلام: «الأصح أن الفسق لا يمنع ولاية 
التكاح» لأن العدالة شرطّت من الولايات حثآ للولاة على القيام بمصالح 
الولايات» ودفع مفسادهاء وطبْع الولي يحثه على تحصيل مصالح التكاح 


)١(‏ ينظر: جامع الأمهات. لابن الحاجب.ء ص4١7؛‏ منح الجليل لعليش: 
/84؛ الفواكه الدواني» للنفراوي: 57/7؛ الذخيرة» للقرافي: 5/ 75405؛ 
الخرشي مع حاشية العدوي : ”/ 1417 ؛ جواهر الإكليل» للأبّي: 7/١‏ 7541. 

(؟) الروياني (510 ١٠20ه)‏ عبد الواحدبن إسماعيل بن أحمدبن محمد 
أبو المحاسن الروياني الطبري الشافعي» القاضي العلامة» فخر الإسلام وشيخ 
الشافعية» ارتحل في طلب الحديث والفقه جميعاًء وبرع في الفقه ومهر وناظرء 
وصتف التصانيف الباهرة . 
ينظر : سير أعلام النبلاء 19/ وطبقات الشافعية للسبكي لا 9 1. 

0) الروضةةء للنووي: ه/ .5١٠١‏ 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي 1١‏ 
ويزعه عن إدخال العار على نفسه وعلى وليته» والوازع الطبيعي أقوى من 
الوازع افرع 

وقد مال ابن الصلاح إلى هذا القول كما في فتاويه”" . 

د رواية عن الإمام أحمد: وهي خلاف المعتمد عندهم» إلا أن بعضهم 
رجّحها؛ فقد جاء في المغني لابن قدامة: سّئل أحمد: (إذا تزوج بولي 
فاسق» وشهود غير عدول. فلم يرَ أنه يفسد النكاح شيء2”"“» وهذا ظاهر 
كلام الخرقي واختيار ابن تيمية”*' وتلميذه ابن القيم؛ حيث قال: «وكذلك 
العمل على صحة كون الفاسق وليا في التكاح» ووصياً في المال» والعجب 
ممن سبيله ذلك ويرد الولاية إلى فاسق مثله أو أفسق منهء فإن العدل الذي 
تنتقل إليه الولاية قد تعذر وجودهء وامتاز الفاسق القريب بشفقه القرابة»!* . 
أدلة من أجاز ولاية الفاسق على النكاح : 

استدلٌ من أجاز ولاية الفاسق على النكاح بما يلي : 

أ من الكتاب : عموم قوله تعالى: وأنكحواأ اليم . ٠‏ . © [النور: 807 من 
غير فرق بين الفاسق والعدل في قيامه على هذا النكاح”"' . 


)١(‏ الفتاوى» للعز بن عبد السلام» ص5 75؟ وينظر: قواعد الأحكام له: /١‏ الام 
8 

(0) ينظر: فتاوى ابن الصلاح: ؟/5377- 475؛ وينظر أيضاً: الأشباه والنظائرء 
للسيوطى» ص 5١7؟‏ تحفة المحتاج : /ا/ 75-706؟ نهاية المحتاج» للرملي: 
5 

(9) المغني» لابن قدامة: 4/ 759؛ وينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد: */ ١7‏ . 

(:) ينظر: مجموع الفتاوى. لابن تيمية : شن اا 

)0( الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية» لابن القيم» ص77١.‏ 

60) ينظر: بدائع الصنائعء» للكاسانى: 007-5017/7؛ الحاوي الكبيرء للماوردي: 
1/4 . ش 


مم ظ الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 

ب - من السنة: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يكل : 
«أنكحوا إلى الأكفاءء وأنكحوهه)”"' . 

وجه الدلالة: أن الأمر بالإنكاح موجّه إلى عموم الأولياء من غير فرق 
بين ولي عدل أو فاسق . 

ج من الإجماع : قال الكاساني : «ولنا إجماع الأمة أيضاًء فإن الناس 
عن آخرهم وعامهم وخاصهم من لدن رسول الله يكِ إلى يومنا هذا يزوجون 
بناتهم من غير نكير من أحدء خصوصاً الأعراب والأكراد والأتراك)”" . 

د- من القياس: ‏ أن سبب الولاية: القرابة» وشرطها: النظرء وهذا 
قريب ناظر فيلي كالعدل”” . 

- أن من تعين في عقد النكاح لم يعتبر فيه العدالة كالشهادة 

- أن الولاية حق يُستحق بالتعصيب, فلم يمنع منها الفسق كالميراث» 
والتقدم في الصلاة على الميت”* . 

- أنه لما جاز للفاسق» تزويج أمته جاز له تزويج وليته وكذا الكافر”"' . 


ه - من المعقول: أن طبع الولي في النكاح يزعه عن التقصير والخيانة 


فق 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في السئن: /714 في كتاب التكاح» رقم الحديث في 
الكتاب »2)١91/(‏ وهو حديث ضعيف كما ذكر الزيلعى فى نصب الراية: 
“1 0 

() بدائع الصنائع» للكاساني: ”/١٠0؛‏ وينظر: نهاية المحتاج» للرملي: 
5/ 5؟؛ الكافي» لابن قدامة: 17/7 . 

69 ينظر: المغني» لابن قدامة: 759/9. 

(5:) ينظر: الحاوي الكبير» للماوردي: 5١/9‏ . 

(0) ينظر: المهذب. للشيرازي: 5/؟77١.‏ 

() ينظر: الحاويء للماوردي: 7/9 .55١‏ 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي رفض 
في حق وليته وإن كان فاسقآء لأنه إن وضعها في غير كفء كان ذلك عاراً 
عليه» وطبعه يزعه عمًا يدخله على نفسه. ولتم الأخترارر ال 180: 

* الرأي الثاني القائلون بمنع الفاسق من ولاية النكاح : 

وهو مذهب الشافعية» والرواية المعتمدة عن الإمام أحمد عند 
الحنابلة . 

١‏ عند الشافعية: فقد جاء في «نهاية المحتاج؟: «ولا ولاية لفاسق غير 
الإمام الأعظمء مُجَبراً كان أو لاء فسق بشرب الخمر أو لاء على المذهب» 
بل تنتقل الولاية إلى الأبعد»”" . 

"- عند الحنابلة : جاء في «كشاف القناع» للبهوتي: «السادس من 
شروط الولي - عدالة -. . لأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق كولاية 
المال» ولو كان الولي عدلاً ظاهراًء فيكفي مستور الحال» لأن اشتراط 
العدالة ظاهراً وباطناً حرج ومشقة» فقي ان بطلان غالب الأنكحة, إلا 
في سلطان يزوج من لا ولي لهاء فلا تشترط عدالته للحاجة)””" . 

ولإتمام هذا الرأي لا بد من توضيح ما يلي : 

أ- لمن تنتقل الولاية ومتى تعود : 

وإذا كان الفاسق لا يلي نكاح وليته» فالولاية تنتقل للأبعد؛ أي: لمن 

يأتي بعده من الأولياء على حسب الترتيب المعروف في مراتب الولاية؛ لأن 


)١(‏ ينظر: قواعد الأحكامء للعز بن عبد السلام: 8//الا- 18؟ وينظر: الفروق» 
للقرافي: 7/5 7؛ والذخيرة له: 5/ 7565. 

(؟) نهاية المحتاج» للرملي: 5 *؛ وينظر: المهذب. للشيرازي: 7577/5١؛‏ 
الروضة. للنووي: 7/ 75؛ مغني المحتاج» للشربيني: ”/ 168 . 

زفق كشاف القناع» للبهوتي: 6/ ٠‏ 5؛ وينظر: المغني » لابن قدامة: 9"594/94؟؛ شرح 
منتهى الإرادات» للبهوتي: 7/ 4١14-18‏ شرح الزركشي على الخرقي: 78/0. 


6م الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
بطلت به الولاية بالتوبة الصحيحة؛ جاز له أن يزوج في الحال ولا يُنتظر 
صلاح حاله ؛ لأن المطلوب هنا انتفاء الفسق عنه لا ظهور العدالة”'' . 
ب -هل يجوز للفاسق أن يوكل غيره أو يوكله غيره بولاية النكاح : 
-١‏ إذا وكل الولي الفاسق وكيلاً عدلاً؛ كانت وكالته باطلة» لأن الفسق 
قد أزال عنه الولاية» فلم يصح منه الوكالة . 
'- إذا كان الولي عدلاً فوكل وكيلاً فاسقاً؛ ففيه عند الشافعية ثلاثة أوجه: 
«أحدها: لا يجوزء لأنه لما أبطل الفسق ولاية الولي مع قوتها كان أولى 


أن يبطل ولاية الوكيل مع ضعفها . 
والوجه الثاني : يجور ويصح عقده؟ لأنه مأمورء والولي من ورائه 


والوجه الثالث: أنه إن كان وكيلاً لولي يجبرها على النكاح؛ بطلت 
وكالته بفسقه. لأنه لا يلزمه استتئذانهاء فصارت ولاية تفويض. وإن كان 
وكيلاً لمن لا يجبرها على النكاح صحت وكالته» لأنه لا يعقد إلا بعد 
اشعع زا ني]ي9 , 

أدلة القائلين بمنع ولاية الفاسق للنكاح : 

استدلَ من قال بعدم جواز تولية الفاسق لنكاح وليته بما يلي : 
١‏ من السنة : 
() ينظر: الروضة»ء للنووي: 5١١/65‏ ؛ الفتاوى الفقهية. لابن حجر : 5/5 ؛ نهاية 


المحتاج للرملي: 7/5 ؛ المهذب» للشيرازي : :"7 . 
(؟) الحاوي الكبيرء للماوردي: 57/9 . 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي فل 
إلا بولي وشاهدي عدلء وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها 
باطل)20" . 

ب - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وَك: «لا 
نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان»0©. 

وجه الدلالة في الحديثين: بطلان النكاح الذي يتولاه غير العدل» وهذا 
مقتضى قوله: «بوليّ مرشد» أ: عدل كما فسّره الشافعي”"© رحمه الله 
ومفهوم قوله: «ولي مسخوط عليه» كما صرّح به الماوردي”*. 
"١‏ من أقوال الصحابة : 


قول ابن عباس رضي الله عنهما: «لا نكاح إلا بوليّ مرشد»"””2. أي: 
رشيد؛ فالفاسق لا ولاية له لأنه غير رشيد. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في السئن: 7/ 77777١‏ في كتاب النكاح» رقم الحديث في 
الكتاب .)١١(‏ نقل الزيلعي عن الدارقطني : أن هذا الحديث رجاله ثقات» إلا أن 
المحفوظ من قول ابن عباس ولم يرفعه إلا عدي بن الفضل وهو ضعيف كما في 
تلخيص الحبير لابن حجر : / 177١؛‏ وينظر: نصب الراية» للزيلعي: 7757/7 ؛ 
وأخرجه البيهقي في السئن: 7/ »١75‏ وقال: الصحيح أن الحديث موقوف. 

)٠(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط: "١8/١‏ رقم (2050)» وقال: تفرد به 
القواريري» وقال الهيئمي في مجمع الزوائد: 54 2 رجاله رجال الصحيح؛ 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى: 7/ 174 ؛ والضياء المقدسي في «الأحاديث 
المختارة»: ١١٠١/7١7ء‏ رقم (77؟)؛ وحسنه الحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري» : ١198/9‏ . 

(9) ينظر: الأم» للشافعي: 0/؟7. 

(4:) ينظر: الحاوي الكبير» للماوردي: 57/9 . 

(4) أخرجه سعيد بن منصور في سننه: /١‏ 104: باب من قال: لا نكاح إلا بولي» 
رقم (007)؟ وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى: ١١7/17‏ في كتاب النكاح» 
وهو صحيح كما ذكر البيهقي. 


مص الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
من القياس : 

- أن ولاية التكاح ولاية نظرء فلم تثبت مع الفسق كولاية المال(" . 

- أن الفسق نقص يمنع من الشهادة» فوجب أن يمنع من ولاية التكاح 
ارق 
من المعقول : 

أ أنَّ الفاسق إذا ولي النكاح لا يؤمن أن يضع هذه الولاية عند فاسق 
مثله» فيكون في ذلك تضيبع وإضرار لوليته وهذا لا يجوز" . 

ب - أن الولاية من باب الكرامة» والفسق سبب الإهانة» فلهذا 
اا 
المناقشة والترجيح في ولاية الفاسق للنكاح : 

بعد ما تقدم عرضه من آراء العلماء وأدلّتهم فيما يتعلّق بولاية الفاسق 
للنكاح» يتبيّن أن الرأي الراجح هو الرأي الأول القائل بجواز ولاية الفاسق 
للتكاح» وأضبط قول ضمن أصحاب هذا الرأي هو قول الحنفية القائل 
بجواز ولاية الفاسق نكاح وليته بشرط المصلحة لهاء فلا ينفذ عندهم تزويج 
الفاسق المتهتك ‏ أي سيّىْ : الاختيار ‏ إذا زوجها بأقل من مهر المثل أو من 
غير كفء . 


وقد بُني هذا الترجيح على ما يأتي : 


.779/9 ينظر: المهذب» للشيرازي: 1777/5؛ المغني» لابن قدامة:‎ )١( 

(0) الحاويء للماوردي: 7/9 77. 

(©) ينظر: المهذب. للشيرازي: 1١77/5‏ 177١؛‏ الأشباه والنظائرء للسيوطي» 
ص5 5١‏ ؛ الذخيرة» للقرافى: 7605/5 . 

(5) ينظر: بدائع الصنائع» للكاساني: 0501/5. 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي قسن 

١‏ أنه لم يرد النص الشرعي من الكتاب أو السنة الصحيحة بدلالة 
صريحة على منع الفاسق من ولاية التكاح» فالحديث الأول الوارد باشتراط 
عدالة الولي ضعيفء والحديث الثاني يحمل على ما يحمل عليه قول ابن 
عباس » وهو ما سيأتي بيانه في الفقرة التالية : 

؟- أن ما صح من قول ابن عباس : «لا نكاح إلا بوليَ مرشد»» لا يصح 
دليلاً على بطلان ولاية الفاسق لما يأتي : 

أ- أن لفظ (مرشد) في قول ابن عباس لا يصدق على الفاسق» فالفاسق 
مرشد لأنه يرشد غيره لوجود آلة الإرشاد عنده وهو العقل» فكان قول ابن 
عباس فيه نفي الولاية للمجنون؛ لأنه غير مرشد""' . 

ب - إن حملنا (المرشد) على ما رجح الماوردي بأنه نقيض الفاسق» 
فهو رأي صحابي لا يلزم غيره» خاصة أن العمل لم يكن على هذا الرأي عند 
عامة الناس» ولم يشتهر أن الصحابة أو القضاة والعلماء من بعد؛ كانوا 
يفسخون الأنكحة بسبب فسق الولي . 

ج- يمكن ‏ جمعاً بين الأدلة ‏ أن نحمل قول ابن عباس على ما حمله 
المالكية من أن الرشد بمعتى'العدالة قي الولي شرط كمال وليس شرط 
صحة» ويكون معنى قوله: (لا نكاح) أي : لا نكاح كامل» فالعدالة مستحبة 
في الولي لا واجبة . 

ما ذكر من أدلة من القياس فهي أقيسة مع الفارق : 

- فقياس ولاية النكاح على ولاية المال بأن الفاسق يُمنع من الأولى» 
لأننا نمنعه من ولاية المال لعدم أهلية النظرء يجاب عنه بأن طبعه يمنعه من 
ذلك. ٠‏ 


.0٠7/1 ينظر: بدائع الصنائعء للكاساني:‎ .)١( 


م الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 

وقياس ولاية النكاح على الشهادة؛ فالشهادة فيها إثبات حق لغيره أو 
نفيه عنه» فلا يلحق الشاهد الضررٌ بشهادته» أما إذا قصّر في تزويج وليته 
وفي اختيار زوجهاء فإن العار سيلحقه بذلك . 

5- وكذا ما قيل فى أنه لا يُؤمن أن يضعها عند فاسق يُضِدٌِ بهاء يُجاب 

- وإن وجد في جميع ما تقدّم وضع الولي وليته تحت فاسق ليس لها 
بكفء أو زوجها منه بأقل من مهر مثلهاء فقد تقدّم أن من شرط نفاذ ولاية 
الفاسق ألا يكون في تزويجه إضرار بوليته؛ كأن يزوجها بغير كفء أو بأقل 
من مهر المثل كما ذكر علماء الحنفية . 


نتيجة مطلب ولاية الفاسق على النكاح : 
يمكن استخلاص النتائج المتتالية من هذا المطلب وهي : 
-١‏ أنه يجوز للفاسق أن يلي نكاح نفسه باتفاق الفقهاء . 
"- أن الإمام ‏ الخليفة ‏ يلي نكاح غيره وإن كان فاسقاً. 


'- أن الفاسق يلي نكاح وليته بشرط أن لا يكون في هذا الزواج إضرار 


بهذه الولية. 
5- أن شرط العدالة في الوليى هو شرط كمال يستحب وجوده. لكنّ 
فقده لا يؤثر على صحة العقد. 


6د 


* المطلب الرابع ‏ شهادة الفسقة على النكاح : 


اتفق جمهور الفقهاء على أن عقد النكاح لا يصح بدون إشهادء فيما 
ذهب المالكية إلى أن الإشهاد على النكاح لا يجب عند العقد وإنما يجب 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي رضلا 
عند الدخول؛ فهو شرط كمال في العقد.ء وشرط جواز في الدخول”'' . 

هذا مع اختلافهم في اعتبار العدالة في شهود النكاح» أي: هل يصح 
التكاح الذي يكون شاهداه من الفسقة» حيث نصاب الشهادة في النكاح 
شاهدانء أم يعتبر هذا النكاح فاسدا؟ . 

وقبل الشروع في بيان تأثير الفسق ‏ في شاهدي النكاح - على صحته؛ 
لا بد من الوقوف على النقطتين التاليتين» اللتين توضحان جوانب المسألة . 
النقطة الأولى ‏ أحوال الفاسق مع شهادة النكاح : 

لا يستقيم تصور الحكم على شهادة الفاسق على عقد النكاح» قبل 
تحديد أحوال الفاسق في شهادته هذهء وبالتتبّع لهذه الأحوال نرى أنها 
لا تخلو من ثلاثة أحوال”©2: 

-١‏ أن يتبيّن للقاضي فسق الشاهد في الحال» ولا يعلم تقدّمه على عقد 
التكاح أو حدوثه.» فالتكاح على الصحة باتفاق العلماء لجواز حدوث الفسق 
مع سلامة الظاهر في وقت العقد. 

"١‏ أن يحدث الفسق بعد العقدء فالعقد على صحته باتفاق العلماء 
أيضاًء ولا يفسد بحدوث فسق الشاهدين» لكن لا يحكم بثبوته عند القاضي 
إلا أن يشهد عدلان أن العقد عقد بشهادة اللذين كانا فاسقين . 

- أن يكون الشاهدان فاسقين عند العقدء» وهذه هي الحالة التي اختلف 
العلماء فى صحة العقد أو بطلانه إذا عقد بشهادتهماء وهى محور هذه 
المسألة» رطفا يدور البحث . ١‏ 


000 ينظر: بداية المجتهد. لابن رشد: 4/١‏ القوانين الفقهية » لابن جزي » 
ص7١7؟‏ شرح منتهى الإرادات» للبهوتي: ”/ 017580 . 

؟) ينظر: الحاوي الكبيرء للماوردي: 70/4؛ المغني» لابن قدامة: 59/9؛ 
كشاف القناع» للبهوتي: .0١/6‏ 


ام الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
النقطة الثانية ‏ سبب الخلاف في اشتراط عدالة الشهود : 

يبدو أن السبب في اختلاف العلماء في انعقاد النكاح بشهادة الفاسقين 
هو اختلافهم في المقصود من الإشهاد في النكاح : 

- هل المقصود منه: إظهار النكاح عند الحاجة إلى صيانته عن الجحود 
والإنكار عند خلل يقع بسبب التجاحد» وهذه الصيانة لا تحصل إلا بالعدول» 
فإذا كان الشاهدان فاسقين لا تحصل الصيانة بهما لأن شهادتهما مردودة. 

- أم أن المقصود من الإشهاد في النتكاح دفع تهمة الزنا بإشهار التكاح 
لا صيانة العقد عن الجحود والإنكار» والتهمة تندفع بالحضور من غير أن 
يكون الشاهدان عدلين» على أن معنى الصيانة يحصل بسبب حضورهماء 
وإن كانت لا تقبل شهادتهماء لأن النكاح يظهر ويشتهر بحضورهماء فإذا 
ظهر واشتهر تقبل الشهادة فيه بالتسامع» فتحصل الصيانة”'" . 

فالذين قالوا بالمقصد الأول منعوا شهادة الفاسق على النكاح» والذين 
قالوا بالمقصد الثاني أجازوا هذه الشهادة» على التفصيل التالي : 
* الفريق الأول القائلين بمنع شهادة الفاسق على النكاح : 

وهو مذهب المالكية» والشافعية» ورواية عن أحمدء» ومذهب 
الظاهرية : 

- فعند المالكية: جاء في «الشرح الصغير»: «وشرط صحة النكاح أن 
يكون بشهادة رجلين عدلين غير الولي» فلا يصح شهادة امرأة أو شهادة 
رجل ولا امرأتين» ولا بشهادة فاسقين)”"' . 


)١(‏ ينظر: المبسوطء للسرخسي: 77/5؛ بداتع الصنائع» للكاساني: 079/7؛ 
الاختيار شرح المختار» للموصلي: ١57/7‏ ؛ كشاف القناع» للبهوتي: ه6/ 0 . 
زفق الشرح الصغير» للدردير مع بلغة السالك: ؟ 1 وينظر: منح الجليل - 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي فرسن 

- وعند الشافعية : جاء فى «الفتاوى الفقهية» للهيتمى : «ولا ينعقد 
التكاح بحضرة فاسق بترك الصلاة» أو بغير ذلك من سائر أنواع الفسق» 
وإنما غاية الأمر أنه لكثرة وقوعه وتعسر وجود العدالة الباطنة والظاهرة فى 
شهوده» اكتفي فيه بالمستورين» والمستور هو من عرف ظاهره بالخير 
والتصون, ولم يعرف باطنه بالتزكية عند القاضي)”' . 

- أما الرواية عن أحمد بمنع انعقاد النكاح بشهادة الفاسقين؛ فهي رواية 
مرجوحه وإن أخذ بها بعض أصحابه7" . 

وعند الظاهرية : فقد جاء ذ في المحلى : «ولا د يتم النكاح إلا بإشهاد 
عدلين فصاعداً» أو بإعلان عام فإن استكتم الشاهدان لا يضر)”". 


- وهذا ما ذكره الشوكاني ورجّح”؟'. 
وزاد المالكية: فإذا لم يُوجد عذَّلان وتعذر إشهادهما؛ كفى من لم 
تغرف بالكذب» واستكتروا من الشيود عل القلاين والازيي 40 


- لعليش : / 708؛ ومواهب الجليل» للحطاب : 7/7 5504-508. 

)١‏ الفتاوى الفقهية الكبرى» لابن حجر الهيتمي : وينظر: شرح المهذب» 
للشيرازي: 17/5؛ مغني المحتاج» للشربيني: */ ه56 ١؛‏ كفاية الأخيارء 
للحصني» ص"7:. 

0) ينظر: المغني» لابن قدامة: 749/94؛ شرح الزركشي على الخرقي: 79/0 
5؟؛ كشاف القناع. للبهوتي: 5٠0/05‏ ١0؛‏ وشرح منتهى الإرادات له 
اماه 

(9) المحلىء لابن حزم الظاهري: 4/ 554 . 

(5) نيل الأوطارء للشوكاني: 77/56١؛‏ وينظر: الروض النضيرء للسياغي 
الصنعاني : 0/5 ١‏ 

(4) مواهب الجليل» للحطاب: 504/7 ؛ منح الجليل» لعليش: 7908/7. 


فرفر الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
- أدلة القائلين بمنع شهادة الفاسق على النكاح : 

استدلٌ أصحاب هذا الفريق بما يلي : 
أ من الكتاب : 

قوله تعالى : #مّن يصون من ألشبدَآء4 [البقرة: 547]. 

وجه الدلالة من قول ابن العربي : 

«هذه تقييد من الله سبحانه على الاسترسال على كل شاهد. وقصر 
الشهادة على الرضا خاصة لأنها ولاية عظيمة)(' . 

4 عموم قوله تعالى : 9 يكلا الدنَ امنوَا إن جا فاق بإ يكوا‎ -١ 
. [الحجرات: 17 . فالفاسق لا يقبل خبره ولا شهادته في النكاح ولا في غيره”"‎ 

“ قوله تعالى: #8 فَأمَسِكُوشنَ بمغروي أو ارون بمعروف وَأَشيِدُوأ ذَوَىٌ 
عذَّلٍِ4 [الطلاق: ؟]. 

وجه الدلالة: ذكره الماوردي بقوله: «فلما شرط العدالة في الشهادة 
على الرجعة وهي أخف ؛ كان اشتراطها في النكاح أولى)”" . 
ب - من السئة : 

عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله يككِِ قال: «لا نكاح إلا بوليّ 
وشاهدي عدلء وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل» فإن تشاجراء 
فالسلطان ولي من لا ولي له)”* . 


.7757/١ أحكام القرآن» لابن العربي:‎ )١( 

(؟) ينظر: مواهب الجليل» للحطاب: 5٠09/7‏ . 

(9) الحاوي الكبير» للماوردي: 9/ .٠١‏ 

(:) أخرجه ابن حبان في صحيحه: 787/94 في: ١5‏ كتاب النكاح» ١‏ باب في 
الولي» رقم الحديث (5075)» وقال: «لا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا - 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي ٠‏ اوفرضن 
وجه الدلالة: أن الحديث اشترط عدالة الشهودء وأن النكاح الذي 
يخرج عن اشتراط هذه العدالة هو نكاح باطل» فشهادة الفاسق لا ينعقد بها 


النكاح . 
5 (1). 


١‏ أن الله تعالى قد شرط الرضا والعدالة في المداينة» فاشتراطها في 
-١‏ أن كل موضع وجبت فيه الشهادة اعتبرت فيه العدالة كالحقوق . 


“' أن كل نقص يمنع من الشهادة في الأداءء وجب أن يمنع انعقاد 


التكاح بها كالرق والكفر. 
4- أن كل مالم يثبت بشهادة العبدين لم يثبت بشهادة الفاسقين 
كالأداء9"” , 


ما هي العدالة المعتبرة في شهود النكاح عند من اشترطها فيه؟ : 
مما تقّر فى مباحث الشهادة اشتراط عدالة الظاهر والباطن فيمن يقدم 
على الشهادة» إلا أن الأمر يختلف في الشهادة على النكاح والصفة 


2 الخبر»؛ وبنحوه أخرجه الدارقطني في السئن: 5177/7 في : كتاب النكاح» رقم 
الحديث في الكتاب (77)؛ وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى: 7/ ١10‏ ؛ ونقل 
المُناوي في «فيض القدير»: 478/7 تصحيح الحديث عن الدارقطني والذهبي؛ 
وقال ابن حزم في المحلى: 4 ( الا يصح في هذا الباب شيء غير هذا 
السند ‏ يعني في ذكر شاهدي العدل ‏ وفي هذا كفاية لصحته». 

)١(‏ الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: */709؛ وأحكام القرآن» لابن العربي: 
0١‏ ووالحاوي الكبير للماوردي: 9/ .٠١‏ 

(0) ينظر: الحاوي الكبيرء للماوردي: 9/ .٠١‏ 


00 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
المشترطة في شهوده حتى عند من يعتبر العدالة شرطاً في شهود النكاح على 
التفصيل التالي : 

١‏ يصحٌ عقد النكاح بشاهدين ظاهري العدالة» لأنا لو اعتبرنا العدالة 
الباطنة لم تصح أنكحة العامة فالتكاح يكون في القرى والبادية وبين عامة 
الناس» ممن لا يعرفون شروط العدالة ولا حقيقتهاء ففي اشتراط العدالة 
الباطنة مشقة عليهم» فاكتفي بالعدالة الظاهرة في حقهه”'' . 

"- إذا كان الشاهدان مجهولي الحال؛ أي: لا يُعرف فيهما عدالة 
ولا فسق» فهما على ظاهر العدالة» والنكاح بشهادتهما جائزء لأن الأصل 
العدالة» والفسق طارئٌ07"' . 

- إثبات العقد عند الحاكم لا يصح إلا باستبراء العدالة الباطنة 
للشهودء فيكشف القاضي عن عدالة الباطن وقت الأداء لا وقت العقد» فلا 
يصح له إثبات النكاح بشهادة المجهول”" أو المستور”*؟ أو ظاهر 
العدالة* » إلا إذا تعذّر عليه إحضار ذي عدالة باطنة» فإنه يجوز له والحالة 
. هذه إثبات العقد بالمستورين”" . 


)١(‏ ينظر: المهذب. للشيرازي: 1717/5؛ فتاوى ابن الصلاح: 475/7 ؛ الأشباه 
والنظائر» للسيوطي. ص5١7؛‏ المغني» لابن قدامة: 7549/9. 

(0) ينظر: الحاوىء. للماوردى: 560/9. 

6 التجهول هو امن لم يعرف افيه عذالة#ولة شق يقر :التحاري» لما ورد 
69 . 

(4) المستور: هو من عرف ظاهرة بالخير والتصونء ولم يُعرف باطنه بالتزكية عند 
القاضي) كما في الفتاوى الفقهية» لابن حجر: 4/ 417. 

(5) ظاهر العدالة: هو من يجنب الكبائر ويُقلَ من الصغائر. ينظر: الحاوي» 
للماوردي: 75/9. حيث قال: «فعدالة الظاهر: اجتنئاب الكبائر» والإقلال من 
الصغائر) . 

(00) ينظر: بلغة السالك. للصاوي: ”/57١5”؛‏ الحاويء» للماوردي: 50/94؛ - 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي فا 
ال :0ن علدا ٠”‏ ناتش كل.- ل ااا خا .الات اتلد اطاط ٠‏ اا ا ا 10 


5- لو تاب الشاهدان في مجلس العقد؛ فحكمهما حكم مستوري 
العدالة» فيكتفى بتوبتهما في جواز قبول شهادتهماء حيث اعتبرت العدالة 
مطلقاًء لأن إصلاح العمل ليس شرطاً فيها''" . 

* الفريق الثاني القائلو ن بإنفاذ شهادة الفاسق على النكاح : 

وهو مذهب الحنفية» والرواية المعتمدة عن الإمام أحمد؛ حيث ذهبوا 
إلى قبول شهادة الفاسق على النكاح» وأن النكاح ينعقد بشهادته وإن علم 
فسقه حال شهادته . 


- فعند الحنفية : جاء في «بدائع الصنائع» : «أما عدالة الشاهد. فليست 


بشرط لانعقاد النكاح عندنا» فينعقد فين الفا 0 


وعند الحنابلة : جاء في شرح منتهى الإرادات»: «وإن دعي فاسق 
لتحملها ‏ أي : الشهادة ‏ فله الحضور مع عدم غيره» إذ التحمل لا يعتبر له 
العدالة. فلو لم يؤدٌ حتى صار عدلاً ؛ فقاولا يحرم أداؤه ‏ أي : الفاسق - 
فى الشهادة»7" . 

وقد بنى الحنفية رأيهم هذا على الأصول التالية”* : 


. أن كل من يصلح أن يكون قابلاً للعقد بنفسه ينعقد النكاح بشهادته‎ -١ 


حََ الفتاوى الكبرى» لابن حجر الهيتمي: 5 ؟؛ مجموع الفتاوى» لابن تيمية : 
0 
)0( كشاف القناع» للبهوتي: ه/١اه.‏ 
إفة بدائع الصنائع » للكاساني : ؟/لااه. 
(9) شرح منتهى الإرادات» للبهوتي: ”/ 070 . 
(5) ينظر: المبسوطء للسرخسي: ه/ ””؛ الاختيار شرح المختارء للموصلي: 
7“ ؟؛؟ حاشية ابن عابدين : ”7/ 785-77 . 


طفضا ش الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 


"- أن كل من يصلح أن يكون ولياً في نكاح يصلح أن يكون شاهداً في 


ذلك النكاح . 
'- أن الفاسق من أهل الشهادة عند الحنفية » فيجوز أن يكون شاهداً على 
التكاح . 


5- أن الفسق لا ينقص من الإيمان عندهمء لأن الإيمان لا يزيد 
ولا ينقصء. والأعمال من شرائع الإيمان لا من نفسهء فلا ينقص الفسقٌ 
الأزها وه كما نتم ال الجكلك بيه الر قرو العف:: 
أدلة الفريق الثاني : 

استدلٌ من أجاز شهادة الفاسق على النكاح بما يلي : 

-١‏ أن عمومات النكاح مطلقة عن شرط العدالة» فمن ادَّعى شرط 
العدالة فعليه البيان20 . 

اك أنهنا :شونا القناسق تكن + ضيفت بق الفاسق كساكر 
التحملات» إذ التحمل لا يُعتبر له العدالة0'' . 

لأن الفاسق غير مسلوب الولاية عن نفسه فلا يُسْلَبها على غيره» 

5- أن المقصود من الشهادة في التكاح دفع تهمة الزنى» وإشهار النكاح 
بين الناس » ولهذا ينعقد بشهادة ابنيهماء وابنيها من غيره» وابنيه من غيرهاء 


00( ينظر: بدائع الصنائع » للكاساني: 0717/7 ؛ الاختيار شرح المختار» للموصلي: 
5/7 . 

(0) ينظر: المغني. لابن قدامة: 594/4؛ شرح منتهى الإرادات» للبهوتي: 
*/ 076 ؟ والمرجعين السابقين. والتحمل هو: التلقي لما يسمعه السامع شفاهاً 
ووعيه وفهمه له ونطقه لما سمعه لفظآء ينظر: البرهان في أصول الفقه للجويني: 
1/1". 


(9) ينظر: الاختيار» للموصلي: 55/1 . 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي رضلا 
وشهادة هؤلاء غير مقبولة في غير هذا الموضع؛ مما يدل على أن الشهاة 
على النكاح لا يشترط لها الشروط الخاصة لغيرها من الشهادات» وإنما هي 
شهادة من نوع خاص"''. 

هما ورد في الأصول التي اعتمدها الحنفية مما تقدم قريباً. 

5- وقد ردَّ هؤلاء على الحديث الذي استدلٌ به الفريق الأول بما يلي : 

أ- أن المراد من قوله تكِ: «وشاهدي عدل”"'» عدالة الدين» أي: 
الإسلام» لا عدالة التعاطي» ففسق التعاطي لا يمنع انعقاد النكاح”" . 


]3 صقة العدالة ف الحدية عت سيف العان0 2 
: في خرجت محرج الغالب 


المناقشة والترجيح مع النتائج فيما يتعلّق بحال شهود النكاح : 

مما تقدَّم عرضه من الاراء والأدلة فيما يتعلق بشهادة الفاسق على النكاح 
ستو ماهلى: 

أولاً - أن الرأي الراجح في هذه المسألة هو رأي الفريق الأول - 
وأنه إذا شهد فشهادته غير معتبرة» وقد اعتمد هذا الترجيح على ما يلي : 

أ- ورود النص فيما يتعلّق باشتراط العدالة في شاهدي النكاح» وهو 
حديث عن عائشة المتقدم. وهو نص صحيح وصريح في محل الخلاف» 
ولا معنى لقول الحنفية : إن المقصود بالعدالة في الحديث عدالة الدين» 


)١(‏ بتصرف عن المرجع السابق. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(9) ينظر: بدائع الصنائع » للكاساني : » وفسق التعاطي هو الفسق 
بالمصطلح الفقهي المعروف. 

(4): ينظرة الروض النضير» للسياغي: 7/4 


8 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
أي : الإسلام؛ لأن الحديث موجّه في الأصل للمسلمين» وليس من عادتهم 
أن يُشهدوا غيرهم على أنكحتهم» فالمقصود من العدالة في هذا الحديث 
ما يقابل الفسق لا ما يقابل الكفر. 

ب - أن عمومات النصوص القرآنية الواردة في الشهادة تشترط العدالة؛ 
مثل قوله تعالى: #مِمَّن رَصَوْنَ مِنَ أَلشّبَدَآءِ 24 وقوله: #وَأَشْهِدُواْ دَوَىَ 
عَذَلِ4. . والشهادة على النكاح شهادة من الشهادات» فيحمل النص الوارد 
على الإشهاد على النكاح على هذه النصوص . 

ثانياً - عند تعذر وجود العدول لإشهادهم على التكاح» نلجأ عندها إلى 
اختيار الأمثل فالأمثل منهم» مع مراعاة تكثيرهم أو تكثير الحضور لعقد 
التكاح. كما تقدم رأي المالكية في ذلك . 

ثالثاً - أن المقصود من الإشهاد على النكاح أمران اثنان: 

- إشهاره وإعلانه دفعاً لتهمة الزنى . 

-صيانة عن الجحود والإنكار عند الحاجة إليه بسبب التجاحد. 

ع د 
المبحث الثاني 
أثر الفسق في الحضانة 

ويشتمل على المطالب التالية : 

* المطلب الأول تعريف الحضانة لغة واصطلاحاً: 
أولاً ‏ تعريف الحضانة لغة : 

الحضن: ما دون الإبط إلى الكُشْح» وقيل: هو الصدر والعَضّدانء 

وما بينهماء والجمع: أحضانء. ومنه الاحتضان: وهو احتمالك الشيء 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي رضنا 
وجعلة فى خضندك كما تحضن المرأة ولدها تحمل فى أنحد كبقيها: 
وحضن الصبي يحضنه حضناً: ربّاه» والحاضن والحاضنة الموكلان 
بالصبى يحفظانه لاد 7 
ثانياً- تعريف الحضانة اصطلاحاً : 
جاء فى الامغنى المحتاج» فى تعريف الحضانة : «حفظ من لا يستقل 
بأمور نفسه عما يؤذيه لعدم تمييزه كطفل وكبير ومجنون» وتربيته»”". 


عن 


المطلب الثاني : مذاهب العلماء في حضانة الفاسق 

ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحتنابلة 
والظاهرية إلى عدم ثبوت الحضانة على الصغير أو الصغيرة للفاسق» سواء 
كان أب أو أمآء وهذا تفصيل أقوالهم : 

فعند الحنفية: إذا كانت الأم فاسقة فسقاً يَضِيّْعَ به الولد كزنى وغناء 
وسرقة؛ فتخرج من بيتها وتشتغل بهذه المعاصي التي تؤدي إلى ضياع 
الولد؛؟ فإنها تمنع من حضانته؛ لأن الولد أمانة عندهاء ومُضيّع الأمانة 
نا 

وعند المالكية: يشترط في الحاضن عندهم أباً أو أمآ أو غيرهما أن 
يكون أميناً على أخلاق المحضونء والمراد بالأمانة: العدالة؛ فلا حضانة 
لفاسق كشارب الخمرء أو مشتهر بالزنى أو لهو محرم . 


)١(‏ ينظر: لسان العرب» لابن منظور: 17/ 177-177ء مادة (حضن). 

(؟) مغني المحتاج للشربيني: 8/ 1١9454‏ . 

(؟) ينظر: حاشية ابن عابدين: 4/5 ١7؛‏ مجمع الأنهر» لعبد الرحمن بن محمد 
شيخى زاده: 7/7 .١61١‏ 


مع 1 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 


فإذا كان الحاضن عدلاً ثم فسق؛ يُسقط حقه في الحضانة» فإذا تاب عاد 


إليه اليو 
كما اشترط المالكية أيضاً أن يكون مكان الحضانة أميناً» فلا حضانة 
لمن يجعل بيته مأوى للفساق”" . 


وأما الشافعية: فلا حضانة لفاسق عندهم أيضآء لأن الفاسق لا يلي 
ولا يؤتمن» ولأن المحضون لا حظ له في حضانته؛ لأنه ينشأ على طريقته . 

وإنما يلي الحضانة العدل» وتكفي عندهم عدالة الظاهر كشهود 
التكاح. وكذلك يسقط حق الحضانة بالفسق» ويتحول الحق إلى الاخر من 
غير تخيير بين الأبوين لوجود المانع» فإذا زال مانع الفسق بالتوبة وبعود 
الصلاح عاد التخيير بين الأبوين””" . 

وعند الحنابلة : اشترطوا كغيرهم عدالة الحاضن» فلا حضانة لفاسق» 
لأنه لا يعطي الحضانة حقهاء ولا حظ للولد في حضانته؛ لأنه ينشأ على 
طريقته في الفسق . 

فلو عدل الفاسق عن فسقه ولو ظاهراً رجع إلى حقه من الحضانة”'' . 

هذا هو رأي الحنابلة إلا أن ابن القيم - وهو حنبلي ‏ له رأي آخر في 
حضانة الفاسق». نعرضه إن شاء الله بعد عرض قول الظاهرية . 

مذهب الظاهرية: وهو كمذهب الجمهورء بل أشد شرطاً في عدالة 


. يُنظر: الشرح الكبير: ”7/7 ١01؛ القوانين الفقهية» لابن جزي. ص777‎ )١( 

() ينظر: منح الجليل» لعليش: 470/5 . 

(9) ينظر: مغني المحتاج» للشربيني: 5/ 940١؛‏ المهذب, للشيرازي: 554٠/5‏ 
١‏ والروضة. للنووي: 8/ .٠٠١‏ 

(:) ينظر: المغني» لابن قدامة: ١١/7817؛‏ وكشاف القناعء للبهوتي: 5/ 40 . 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي "5 
: 2 
الحاضن» واشتراط الدين فيه وتقديم الأحوط للصغير والصغيرة في 
دينهما. 
جاء في المحلى: «وأما تقديم الدين فلقول الله عز وجل : # وَتَمَاوَفوا عل 
ا 00 آ سس ا و 2 مه + رودوروس 6 
لرِ والتقوئ ولا تعاونوأعل اليو والْعدوان» [المائدة: 7] . 


2 ديرت 


وقوله تعالى: # موأ ومين بأَلْقَسْط » [النساء: 1888] . 

وقوله تعالى: #ودَرواهرٌ الْوثْرِ وباطئه:» [الأنعام: .]17٠١‏ 

فمن ترك الصغير والصغيرة يدربان على سماع الكفر» ويتمرنان على 
جحد نبوة رسول الله يك وعلى ترك الصلاة» والأكل في رمضان» وشرب 
الخمرء والأنس إليها؛ حتى يسهل عليهما شرائع الكفرء أو على صحبة من 
لا خير فيه» والانهماك على البلاء» فقد عاون على الإثم والعدوان» ولم 
يعاون على البر والتقوى» ولم يقم بالقسط ولا ترك ظاهر الإثم وباطنه. 
وهذا حرام ومعصية» ومن أزالهما عن المكان الذي فيه ما ذكرنا إلى حيث 
يدربان على الصلاة والصومء وتعلم القرآن وشرائع الإسلام» والمعرفة 
بنبوّة رسول الله يَكلهٌ والتنفير عن الخمر والفواحشن؛ فقد عاون على البر 
والتقوى» ولم يعاون على الإثم والعدوان» وترك ظاهر الإثم وباطنه. 
وأدى الفرض في ذلك)”'' . 
رأي ابن القيم رحمه الله في حضانة الفاسق : 

خالف ابن القيم رحمه الله جمهور العلماء في اشتراط عدالة الحاضن» 
وذهب إلى أنه لا دليل مطلقاً على سلب الفاسق الحضانة. وهذا سياق 
كلامه بطوله لأهميته : 


.775 871/٠١ المحلَّىء لابن حزم:‎ )١( 


ين الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 

«ومن العجب أنهم يقولون: لا حضانة لفاسق» فأي فسق أكبر من 
الكفر؟! وأين الضرر المتوقع من الفاسق بنشوء الطفل على طريقته إلى 
الضرر المتوقع من الكافر؟! مع أن الصواب أنه لا تشترط العدالة في 
الحاضن قطعاً. وإن شرطها أصحاب أحمد والشافعي وغيرهم. واشتراطها 
فى غاية البعد. 

ولو اشترط في الحاضن العدالة لضاع أطفال العالم» ولعظمت مشقة 
الأمة» واشتدٌ العنت. 


ولم يزل من حين قام الإسلام إلى أن تقوم الساعة أطفال الفساق بينهم 
لا يتعرض لهم أحد في الدنيا مع كونهم الأكثرين. 

ومتى وقع في الإسلام انتزاع الطفل من أبويه أو أحدهما بفسقه؟ . 

وهذا في الحرج والعسر ‏ واستمرار العمل المتصل في سائر الأمصار 
والأعصار على خلافه ‏ بمنزلة اشتراط العدالة في ولاية النكاح» فإنه دائم 
الوقوع في الأمصار والأعصارء والقرى والبوادي» مع أن أكثر الأولياء 
الذين يلون ذلك فساق» ولم يزل الفسق في الناس» ولم يمنع النبي ككل 
ولا أحد من الصحابة فاسقاً من تربية ابنه وحضانته له» ولا من تزويج 
مولّيته» والعادة شاهدة بأن الرجل ولو كان من الفساق» فإنه يحتاط لابنته 
ولا يضيعهاء ويحرص على الخير لها بجهده» وإن قدر خلاف ذلك» فهو 
قليل بالنسبة للمعتاد» والشارع يكتفي في ذلك بالباعث الطبيعي. 

ولو كان الفاسق مسلوب الحضانة وولاية التكاح» لكان بيان هذا للأمة 
من أهم الأمورء واعتناء الأمة بنقله وتوارث العمل به مقدّماً على كثير مما 
نقلوه. وتوارثوا العمل به» فكيف يجوز عليهم تضييعه واتصال العمل 
بخلافه . 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي ردن 
ولو كان الفسق ينافي الحضانة لكان من زنى أو شرب خمراً أو أتى كبيرة 

فرق بينه وبين أولاده الصغار» والتمس لهم غيره؛ والله أعلم)""' . 

خلاصة كلام ابن القيم رحمه الله : 

١‏ جواز حضانة الفاسق لعدم وجود دليل على اشتراط العدالة» فالعمل 
عند الناس منذ عهد النبي كَل وعهد الصحابة وغيرهم على تولي الفاسق 
الحضانة من غير أن ينكر أحد. 

1 أن العدالة لو كانت شرطاً في الحضانة لبيّنها الشارع لكثرة الحاجة 
إليها ؛ (فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز”''2, ولتناقلت الآمة العمل 


اشتراط العدالة فم الحاض.ء فيه ضياع الأولاد» وفيه مشقة وعنت 
ستر فى الخاضصن افيه صباع 
للتاسن: 


5 أن الحاضن وإن كان فاسقاً فإنه يحرص على ولده ويحتاط له 
ولا يضيعه» ويبين الخير له» وذلك كله بالباعث الطبيعي . 
المناقشة والترجيح مع النتائج بشأن حضانة الفاسق : 

-١‏ يتبين لنا مما تقدم أن الشارع لم يشترط العدالة في الحاضن أبأ كان 
أو أماً؛ فليس هناك آية صريحة أو حديث صريح بهذا المعنى» وإنما هي 
عموميات النصوص المبينة لوجوب التعاون على البر والتقوى» وترك ظاهر 
الوثم وباطنه» والقوامة بالقسط والحق والخيرء أو تحمل المسؤولية للاباء 
في تربية أبنائهم والإحسان إليهم» وأمرهم بالصلاة وغيرها من شعائر 


. 5/6 : زادالمعاد» لابن القيم‎ )١( 
(؟) ينظر: اللمع في أصول الفقه للشيرازي»ء ص8١١؛ وإرشاد الفحول للشوكاني:‎ 
له ط .دار السلا.‎ 


عم الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
الإسلام» وغير ذلك مما يطول ذكره» مما هو واضح في إنشاء المجتمع 
المسلم النظيف من الفسق والعصيان» وهذا أمر مُسلّم به لا ينازع فيه 
مسلم . وهذا كله ليس بخصوص الحضانة» فيبقى الأمر في الحضانة مطلقاً 
عن شرط العدالة. 

"- الأصل في الحاضن أن يقوم بحق الأولاد في تربيتهم تربية صالحة» 
فإذا وجد منه غير ذلك من تعمّد إفسادهم وإضاعة دينهم» فإن الحضانة 
تنتزع منه . أما إذا كان فسقه لا يُؤثر في أولاده فلا يُنتزع حق الحضانة منه. 

"ل جواز حضانة الفاسق إذا كان مقيماً لحق الله في ولده . 


كع ندا ين 


أثر الفسق في الولايات 
الميحث الأول 
أثر الفسق على الإمامة العظمى 


إن مسألة الإمام هي المسألة الكبرى التي دار عليها البحث السياسي في 
الإسلام خلال العصور المختلفة» إذ ما سّلَّ سيف في الإسلام مثل ما سل 
على الإمامة في كل زمانء إلا أنها اليوم تكاد تكون نسياً منسياء نتيجة 
للانهزام أمام الواقع الذي سُلَتْ فيه جميع السيوف على الأمة الإسلامية» 
فأصابها جمود وارتكاس لم تصب به في أي عصر من عصورهاء لا عصر 
الغزو الصليبي ولاغزو التتار ولا غيرهم» مما أدى إلى تشويه التصور 
الإسلامي لمسألة الخلافة وسلطان الخليفة. 

ولأنَّ إن أسباب عزل الحاكم في السياسة الشرعية تؤلّف جزءاً مهما من 
التصوّر الشامل لمفهوم الخلافة كان لا بد أن يقوم بأداء هذا الواجب من 
تكونت لديه معرفة سليمة وتصور صحيح لهذا الواجب» فيعرف متى يولّى 
الإمام ومتى يُعرّل؟ ومتى لا يولّى ومتى لا يعزل؟ . 

وأهم المسائل التي كثر الكلام فيها مما يوجب عزل الإمام أو لا يوجبه - 
بعد الكفر ‏ مسألة فسق الإمام. وهي قضية لها مفرزاتها التاريخية والسياسية 
مما لسنا بصدد عرضهاء وإن ما يهمنا هو عرض فسق الإمام من حيث كونه 
مؤثراً على ديمومة إمامته أو سبباً في عزله . 


م الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 


وسوف نتعتض فى هذا البحث للمطالب التالية : 


#* المطلب الأول تعريف الإمامة : 
بين يدي التعريف : قبن الحّوصٍ في التَعاريفٍ لابد أن ثبين ان ألقاباً 

ثلاث أطلقث على رئيس الدولةٍ في الإسلام» تَعْرضها حتت التستلسل 
الزمني لاستخدامها : 

ات الضليقة ::ؤقد أطاق تلن الخلفاء الراشدين الاريعة, 

1'- أَميدُ المؤمنين : وأولٌ مَنْ لقب به عمد بن الخطاب رضي الله عنه . 

الإمام: وهو من الألقاب المُسْتَجِدَّة للخليفة في أثناء الدّولة 
العباسية بالعراق!'" . 

جاء في «روضة الطالبين» للنووي: «يجوز أن يقال للومام : الخليفة 
والإمام وأمير المؤمنين»”" . 


التعريف اللغوي : 

نتعرضٌ في هذا التعريف لأكثر الألقاب استعمالاً وشيوعآء وهما: 
الخليفة والإمام . 
أ الخليفة : 


«إنَّ لفظ (خليفة) لفظ قرآني» ورد في مَعْرضٍ الخلافة العامة التي 
ار له جَاعِلٌ فى 


2 


2 ض حَليكَة)70) [البقرة : 


. ينظر: مآثر الإنافة في معالم الخلافة» للقلقشنديء» ص77-75. (المختصر)‎ )١( 
.779/1/ (؟) روضة الطالبين للنووي:‎ 
. النظم الإسلامية د. صبحي الصالح. ص787‎ )( 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي لا 


2 
ذه 


والخلافة مَصِدَرٌ حَلفَء يُقال: حَلَمَهُ فى قومه يسُلفه خلافةٌ فهو > خَليْفَة 
ومنه قوله تعالى : © وَقَالٌ ومو لِأَّضِه هدرو اخْلْقَنٍ في مَوبى #(20 [الأعراف : 
.]١157‏ 

وقال الراغب الأصفهانى: «الخلافة: النيابة عن الغير» إما لغيبة 
المدوب عله وإها لموته» وما لجز وه روإما شري المت لف 13 , 


والخلافة الآمارة: وهى"الدلى»:والخلافة : مضيدن يدل على امع 
الكثرة» يريد به كثرة اجتهاده فى ضبط أمور الخلافة وتصريف أَعِنّتهاء 
والخليفة السلطان الأعظم”” . 

ب - الإمام: قال ابن منظور: «أمَّ القوم وأمَّ بهم: تقدمهم؛ وهي 
الإمامة. والإمامة: كل من ائتّمَّ به قوم كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا 
ضالين» والإمام ما ائتم به من رئيس وغيره» والجمع أثمّة... وإمام كل 
شيء: قَيّمُهُ والمصلح له6'. 

ؤقال الراغب: «الإمام المؤتم به إنساناً كان يفتدى بقوله أو يفعله. أو 
كتاباً أو غير ذلك » محقاً كان أو مبطلةً)(*' . 

التعريف الاصطلاحي: لا نلمس أي فرق في التعريف الاصطلاحي بين 
(الإمام) و(الخليفة)؛ فحيثما أطلق أحدهما كان معبراً عن معنى الآخر . 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور الإفريقي: 9/ 47» مادة (خلف)» بتصرف. 

(؟) مفردات القرآن للراغب الأصفهانى.» ص54 7. مادة (خلف)؛ وينظر: الكليات» 
ص/277 . ْ 

(*) لسان العرب لابن منظور: 4/ 85-47 بتصرف . 

(5) المرجع السابق: /١7‏ 75-14. مادة (أَمَم). 

(5) مفردات القرآن للراغب الأصفهاني» ص87 ؛ مادة (أَمَم). 


لل الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 


لقد عرف الجرجاني الإمام بأنه: «الذي له الرياسة العامة في الدين 


والدنيا جميعاً”"' . 
تعريف الإمامة والخلافة : 


جاء في «الكليات» في تعريف الإمامة أنها: «عبارة عن رياسة عامة 
تتضمن حفظ مصالح العباد في الدارين»”" . 

وعرّفها الإمام الججويني بأنها: «رياسة تامة» وزعامة عامة» تتعلق 
بالخاصة والعامة» في مهمات الدين والدنياء مُتَضْمنْها حفظ الحوزة””, 
ورعاية الرعية» وإقامة الدعوة بالحجة والسيفء وكف الجَلفب!*) 
والحَيِف222. والانتصاف للمظلومين من الظالمين» واستيفاء الحقوق من 
الممتنعين» وإيفاؤها على المستحقين)9' . 

وعرفٌ ابن خَلدونَ9' (الخلافة) مبيناً الفرق بينها وبين المُلك الطبيعي 
والملك السياسي فقال : 


«الملك الطبيعي : هو حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة . 


. التعريفات لعلي بن محمد الجرجاني» ص57‎ )١( 

(0) الكليات لأبي البقاء الكفوي» ص185 ؛ وينظر: حاشية الطحطاوي: 7178/١‏ . 

(9) الحؤزة: الناحية. مختار الصحاح.ء للرازي» ص38 . 

(5) الجنف: الميل. المرجع السابق» ص8: . 

)0( الحَيّف : الجور والظلم. المرجع السابق»ء ص39 . 

(7) غياث الأمم في التياث الظلم للإمام الجويني (المختصر)ء ص9١‏ . 

0) ابن خلدون (7"الا 08٠8ه):‏ عبد الرحمن بن محمد بن محمد ولي الدين 
الأشبيلي الأصل التونسي ثم القاهري المالكي» من أعلام الأدب والتاريخ» قرأ 
في كثير من الفنون ومهر في جميع ذلكء له (تاريخ ابن خلدون) ط . 
الضوء اللامع للسخاوي : ١55/54‏ ؛ البدر الطالع للشوكاني».ص17127. 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي 854 
والملك السياسي : هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب 
المصالح الدنيوية ودفع المضار. 
' والخلافة: هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم 
الأخروية والدنيوية الراجعة إليهاء إذ أَحوالٌ الدنيا ترجم كلها عند الشارع 
إلى اعتبارها بمصالح الآخرة» فهي في الحقيقة: خلافةٌ عن صاحب الشرع» 
في حراسة الدين» وسياسة الدنيا»"'؟. 


نا 


* المطلب الثاني هل يجوز تولية الفاسق الإمامة ابتداءً؟ 

شترط للإمامة شروط كثيرة لم تَشْتَرط لغيرها من القضاء والفتياء وهذا 
لعموم السلطان وشمول حكمه... وبهذا الصدد يقول الإمامٌ القرّافي: 
اهو دَأنُ صاحب الشرع ؛ ل د ولد . فكذلك الإمامة 
لما عَظمَّ خَطَّدُها |: شترط الشارع فيها ما لم يشترطه في غيرهاء وما عرَّ شيءٌ 
وعلا شرفه إلا عرَّ الوصول إليه؛ وكثّرت القواطع دونه» فالوصول إلى 
الأمير أيسر من الوصول إلى الوزير» وإلى الوزير أيسر من السلطانء وهي 
عادة”'" الله في خلقه وفي شرعه؛ فسبحان المُحْكم لنظام المصالح, العالم 
بدقائقهاء ومواردهاء ومصادرها)9"' . 


6 مقدمة ابن خلدون. ص ١9١‏ ؛ وينظر: الأحكام السلطانية للماوردي» ص79 . 

(؟) «الأولى أن يقول: «هى سنة الله فى خلقه. . . فإن العادة من أحوال الإنسان» فلا 
يَحسّنْ التعبير بها في جنب الله تعالى». تعليق محقق الكتاب الشيخ عبد الفتاح 
أبو غدة فى الحاشية» ص/اهة . 

() الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام؛ وتصرفات القاضي والإمام للقرافي» 
ص١‏ 6-_ لاه . 


6 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 

لكن هل اتفق العلماء في أهم شرط من الشروط الواجب توفرها في 
الإمام؛ ألا وهو شرط العدالة؟ وهل في أقوالهم ونصوصهم ما يجيز تولية 
الفاسق؟ 

نرى أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على رأيين» فيما يلي عرض 
لكل رأي مع أدلته ثم يكون الترجيح . 
الرأي الأول في تولية الفاسق ابتداءً : 

ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية 
إلى اشتراط العدالة في الإمام؛ فلا يجوز تقليد الفاسق عندهم» وهذه بعض 
نصوصهم فيما ذهبوا إليه : 

- عند المالكية: جاء في «حاشية الدسوقي»: «وشروط الإمام: الحرية 
والعدالة والفطانة» وكونه قرشيآ»ء وكونه ذا نجدة في المعضلات)”'' . 

- مذهب الشافعية: يقول الإمام النووي: «الأول في شروط الإمام؛ 
وهي كونه مكلفاء سلما د ا ار 

وقال البغدادي في ذكر شروط الإمام : «أن يكون عدلاً في دينه مصلحاً 
لماله» غير مرتكب لكبيرة» ولا مصر على صغيرة» ولا تارك للمروءة في 
جَلَّ أسبابه» وليس من شروطه العصمة من الذنوب كلها»”"' . 

- مذهب الحنابلة : جاء في كشاف القناع للبهوتي : (ويعتبر في 


)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 5/١57؛‏ وينظر: الفواكه الدواني: 
6/1 . 

(0) الروضة للنووي: 1/ 567؛ وينظر: الغيائي» ص90١٠.‏ 

(7) الفرق بين الفرق للبغدادي.» ص١7”5؛‏ وقال البغدادي أيضاً في كتابه أصول 
الدين»ء ص77 : «وأقل ما يجوز له من العدالة والورع» أن يكون ممن يجوز 
قبول شهادته تحملاً وأداءً» . 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي اهم 
الإمام. . ٠‏ كونه عدلاً لاه شتراط ذلك في ولاية القضاء وهي دون الإمامة 
العظمى)0' . 

ما ذهب إليه بعض علماء الحنفية : نرى من علماء الحنفية من يذهب 
إلى خلاف المذهب, ويّرى أن الفاسق لا يصلح للإمامة ابتداء . 

يقول أبو بكر الجصاص في الدفاع عن هذا الرأي : «ومن الناس من يفن 
أن مَذهب أبي حنيفة تجويز إمامةٍ الفاستي» وخلافته » وأنه يفررق تنه ويية 
الحاكم فلا يُجيز حُكمه . 

ولا قَرقَ عند أبي حنيفة بين القاضي وبين الخليفة في أنَّ شرطً كل واحدٍ 
منهيها العذالة :ون الفاسق لآ يكون خلفة» و ليكوو ساكنا: كنا لآ قبل 
شهادته ولا خَبِدْهُ لو روى خَبراً عن النبي كَل وكيف يكون خليفة وأحكامّه 
غيرُ نافذة؟! وكيف يجوز أن يُدَّعى ذلك على أبي حنيفة؟! وقد كان مذهبه 
مَشهوراً في قتالٍ الظلمة وأئمة الجور. . . وكان من قوله: وجوبُ الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فرضٌ بالقولء فإنْ لم يُؤتمر له فبالسيف»(" . 
الرأي الثاني في تولية الفاسق ابتداء : 

وهو مذهب الحنفية والظاهرية : 

أ مذهب الحنفية: ليست العدالة شرطاً لصحة الإمامة في الراجح عند 
الحنفية» فيصح تقليد الفاسق الإمامة العظمى مع الكراهة . 

جاء في حاشية ابن عابدين: «ويكره تولية الفاسق: إشارة إلى أنه 
لا تشترط عدالته)”" . 


. ١11/6 كشاف القناع للبهوتي:‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص: .7١ /١‏ 

() حاشية ابن عابدين: ١/548؛‏ وينظر: شرح العقائد النسفية» ص79 ؛ حاشية 
الطحطاوي: ١/379؟.‏ - 


؟وم الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 


ب - مذهب الظاهرية: لم يجعل ابن حزم شرط العدالة من الشروط 


جاء في الفصّل : «ثم يستحب أن يكون ‏ أي: الإمام ‏ عالماً بما يخصه 
من أمور الدين من العبادات والسياسة والأحكام» مؤدياً الفرائض كلها 
لا يخل بشيء منهاء مجنباً لجميع الكبائر سراً وجهراًء مستتراً بالصغائر إن 
كانت منه» فهذه أربع صفات يكره أن يلي الأمة من لم ينتظمها؛ فإن ولي 
فولايته صحيحة ونكرهها. . .7''. 

لكن ينبغي الإشارة هنا إلى أن ابن حزم لم يشترط العدالة التي اشترطها 
الجمهورء لكنه اشترط ما يشابههاء فلا يُجَوَّرْ تولية الإمامة لمن لا يتقي الله 
أبداً» أو من يعلن الفساد في الأرض» حيث قال في الشرائط الواجبة في 
الإمام : «متقيا الله بالجملة» غير معلن بالفساد في الأرض . . .)”" . 


أدلة الجمهور في عدم جواز تولية الفاسق الإمامة العظمى ابتداء : 

استدل الجمهور فيما ذهبوا بما يلي : 

: قوله تعالى : لا يَتَالُ عَهَدِى أَلطَالِمِينَ * [البقرة: 154 قال القرطبي‎ ١ 
- الشرط الحادي عشر من شروط الإمامة : «أن يكون عدلاً  للآية المتقدمة‎ 
لأنه لا لاف بين الأمة آنه لذ يجوز أن تعمد الإننامة لقانيقع9؟,‎ 


)١(‏ الفصل من الملل والأهواء والنحل لابن حزم: 77/5١؛‏ وقال في المحلى: 
«وصفة الإمام أن يكون مجتنباً للكبائرء مستتراً بالصغائرء عالماً بما يخصهء 
حسن السياسة» لأن هذا هو الذي يكلف. ولا معنى لأن يراعى أن يكون غاية 
الفضل» لأنه لم يوجب ذلك القرآن»؛ المحلى: 4/ 7557. 

(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحلء» لابن حزم: ١177/15‏ . 

(*) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: ١//ا١7.‏ 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي ‏ - اكوا 

وقال الخطيب الشربيتى : (وفى الآية دليل على أن الفاسق لا يَصلح 
للإمامة) 7 . 

0 
المُحْرم أن يكون عدلاً» وذلك في قوله تعالى: #. . . ومن قَدلمُ نكم معدا 
َجََآء يمل مَا َكل مِن ألنَصَوِ يدَّكُمُ بو دوا عَدَل مَك 4 [المائدة: 46]» هذا» ومن يحكم 
في الأمة كلها أولى باشتراط العدالة فيه» ممن يحكم في مسألة صيدٍ قَثَله 
مُخْرم)”" . 

*- من القياس”؟: ‏ القياس على الشهادة: إذ الفاسق لا يوثق به في 
الشهادة على فلس ؛ فكيف يولى أمور المسلمين كافة . 

القياس على الوصي : فالأبُ الفاسقٌ مع فرط حَدَبهِ وإشفاقه على ولده 
لا يعتمد في مال ولدهء فكيف يؤمن في الإمامة العظمى فاسق 
لا يتقى الله؟ ! . 

5- من المعقول : اداواية الناء التي حينم إلبه اإنداه خي سنياس الدنن 
والدنياء فكيف يصلح لسياسة خطة الإسلام من لم يقاوم عة عقله وهواه. ولم 


ينتهضص وأنة يسام لعن 19 


مُناقشة تولية الفاسق ابتداء : 


الذي يبدو من خلالٍ ما تقدم عدم جواز تولية الفاسق الإمامة ابتداء» 
ولابد من اشتراط العدالة في الإمام لتصلح توليته على المسلمين» وذلك لما 


.9٠ /١ السراج المنيرء للشربيني الخطيب (تفسير):‎ )١( 

(؟) الجهاد والقتال في السياسة الشرعية» د. محمد خير هيكل: .٠١١/١‏ 
(*) ينظر: غياث الأمم للجويني (المختصر)ء ص48. 

(5) ينظر: المرجع السابق. 


:570 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
تقدم من الأدلة» ولأن الذين قالوا بعدم اشتراط العدالة لم يَستندوا في 
دعواهم هذه إلى حجة أو دليل» وربما كان هذا منهم: إيجاد المُسوّغ 
الشّرعي لبعض الملوك الفٌسقة» لتصحيح حُكمهم وإنقاذ أحكامهم مضطرين 
غير مختارين ولا مداهنين» لذلك نص بعض العلماء على تولية الفاسق 
ابتدذاء إذا دعت إليها ضرورة؛ جاء فى «خبايا الزوايا» : دللا تبطل ولاية الإمام 
الأعظم بالفسق. لتعلق المصالح الكلية بها. بل تجوز تولية الفاسق ابتداء 
إذا دعت إليها الضرورة)30' . 

- يقول الدكتور محمد خير هيكل : «والذي نرأه اشتراط العدالة فى 
صاحب السلطة ابتداءً واستمراراً؛ إذ النص الشرعي الذي سقناه قد اشترط 
في الحاكم في مسألة صغيرة » وهي (جزاء الصيد) : أن يكون عدلاً لكي 
يُقبل حكمه. والحاكم في هذه الأمة هو في كل لحظة يدير فيها الشؤون 
يتصف بكونه حاكماً» ومن هنا لابدٌ من اتصافه بكونه عدلاً في كل وقت لكي 
يصح حكمه. ويستمر في منصبه)7" . 

ونختم هذا الفصل بعرض كلام للومام الشوكاني في بيان الحكمة 
أهمية هذا الشرطء يقول الإمام رحمه الله: «العدالة ملاك الأ 

ِ يقول الإمام ر مور وعليها 
تدورٌ الدَوَائِره ولا ينهض بتلك الأمور التي ذكرنا أنها المقصودٌ من الإمامّة 
إلا العَذل الذي تجري أَفْعالُهء وأقواله» وتذبيراته على مَراضي الربٌ 
سبحانه» فإِنَ من لا عدالة له لا يمن على نفسهء فضلاً على أن يؤمن على 
عباد الله ويوثق به في تدبير أمور دينهم ودنياهم . ومعلوم أنْ وازع الدين» 
وعزيمة الورع لا تتمّ أمور الدين والدنيا إلا بها» ومن لم يكن كذلك خبّط 


)00( خبايا الزوايا للزركشيء» ص 5١5‏ . 
(؟) الجهاد والقتال فى السياسة الشرعية» د. محمد خير هيكل: .٠١7/١‏ 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي هه 
في الضلالة» وخَلّط في الجهالة» واتبع شهواتٍ نفسهء وآثرّها على 
مَراضي الله ومٌراضي عباده» لأنه مع عدم تليسه بالعدالة وخُلُوهِ من صفاتٍ 
الوّرع» لا يُبالي بِرَوَاجِرِ الكتاب والسنة ولا يُبالي أيضاً بالناس لأنه قد صار 
متولياً عليهم» نافد الأمر والنهي فيهم . فليس لأهل الحل والعقد أن يُبايعوا 
مَنْ لم يكن عَدلاء إذا كان قد اشتهر بذلك إلا أن يتوب»27 . 
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* المطلب الثالث هل يعزل الإمام إذا طرأ عليه فسق أو بدعة: 

إذا بويع الإمام وثبتت إمامتهء فينبغي على الأمة التي بايعته الطاعة له 
ومحبته والنصيحة له» وعدم الخروج على أوامره مادام مُحَكُماً لكتاب الله 
قائماً بسنة رسول الله ككِهِ لا يخرج عنهاء إذ طاعته من طاعة الله عرَّ وجلٌ» 
وبهذا جاءت النصوص المستفيضة. وعلى هذا كانت عقيدة أهل السنة 
والجماعة» وهذه بعض النصوص التي تؤكد ما ذكر : 

. 05 قال تعالى : ل أوليش لَه ولسوا الول وول الس مك4 [الساء:‎ -١ 

"- عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله وَل 
يقول: «إن هذا الأمر في قريش اديت أحد إلا كبه الله على وجهه 
ما أقاموا الدين»0" . 

عن أم الحصين ‏ رضي الله عنها -: أنها سمعت النبي كَِ يقول: «لو 
استعمل عليكم عبدٌ يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا»”” . 


. السيل الجرار للشوكانيى: 5/ /الا5‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في 06 ص ١65١0"‏ في: 47 كتاب الأحكام» 1 باب 
الأمراء من قريش» رقم الحديث (9/19). 

() أخرجه مسلم في صحيحه: ١574/7‏ في: #“ كتاب الإمارة» 4 باب وجوب 
طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية» رقم الحديث .)١418(‏ 2 - 


كوم الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 


4- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء عن النبي كه قال: «السمع 
والطاعة على المرءِ المسلم فيما أحبٌ وكّره ما لم يؤمر بمعصية» فإذا أُمرَ 
بمعصية فلا سمع ولا طاعة)”'' . 

فالإمام الذي اختاره المسلمون على أساس عدالتهء وأقام الدين وقام 
به؛ هو من يحظى بالسمع والطاعة» فإذا خرج عن سمت العدالة وآثر 
الشهوة وحكم الهوى» هل يستوجبه ما يستوجب العدول تولية وطاعة؟ 

فيما يلي محاولة للإجابة على هذا السؤال ضمن النقطتين التاليتين: 
النقطة الأولى ‏ عزل الإمام بفسق الجارحة : 

يعتبر هذا المبحث من المباحث الفقهية الشائكة التي اختلفت فيها الاراء 
وتعددت فيها الأقوال من عصر الصحابة حتى وقتنا الحاضرء وفي هذا يقول 
الإمام الجويني: «والذي غمض على العلماء مدركه. واعتاص على 
المحققين مسلكه؛ طريان ما يوجب التفسيق على الإمام» فليّنعم طالب 
التحصيل في ذلك نظرهء وليعظم في نفسه خطره» وليجمع له فكرهء فإنه 
من معاصات الكلام» والمستعان رب الأرباب)”"' . 

وفيما يلي عرض لاراء العلماء في هذه المسألة مُدَعُماً كل قول بأدلته . 
# الفريق الأول القائلون بعدم عزل الإمام بالفسق : 

ذهب جمهور أهل السنّة والجماعة» من المذاهب الأربعة وغيرهه”", 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء ص8 ١5١‏ في: 917 كتاب الأحكام؛ 5 باب 
السمع والطاعة ما لم تكن معصية. رقم الحديث (55١1)؛‏ وأخرجه مسلم في 
صحيحه: 7/ 1479 في : “17 كتاب الإمارة» 8 باب وجوب طاعة الأمراء في 
غير معصية» وتحريمها في المعصية» رقم الحديث (1879). 


(؟) غياث الأمم للجويني (المختصر)ء ص44 .٠٠١‏ 
(9) ينظر: حاشية ابن عابدين: ١/5658؛‏ العقائد النسفية للتفتازاني» ص779؛ - 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي با 
إلى أنَّ الإمام لا يَنعزل بالفسق. حتى إِنَّ بعضهم ادّعى الإجماعَ على ذلك . 
وفيما يلي أقوالهم التي عَبَرَ بعض العلماء عنها بأنها مذهب أهل السنة 
والجماعة» ثم نمُصل في رأي كل مذهبء. وبعد ذلك نعرض لأدلة كل هذه 
المذاهب. 


- يقول الإمام أبو الحسن الأشعري: «وقال قائلون: السيف باطل ولو 
فتلت الرجال وسبيت الذرّيّة» وإِنَّ الإمام قد يكون عادلاً» ويكون غير 
عادل. وليس لنا إزالته» وإن كان فاسقاء وأنكروا الخروج على السلطان 
ولم يروه. وهذا قول أصحاب الحديث220 . 


- وقال رحمه الله في الإجماع الرابع والأربعين من (رسالة إلى أهل 
الثغر): «وأجمعوا على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
بأيديهم وألسنتهم إن استطاعوا ذلك» وإلا فبقلوبهم» لا يجب عليهم 
بالسيف إلا في اللصوص والقطاع بعد مناشدتهم»""؟, أي: لا يجب عليهم 
عزل الفاسق بالقوة» وإن رأوا منه منكراًء وهذا ما سيوضحه في الإجماع 
التالي حيث قال : 


الإجماع الخامس والأربعون: «وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة 
المسلمين» وعلى كلّ من وليَ شيئاً من أمورهم عن رضاً أو غلبة» وامتدّت 


-2 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ١/7051؛‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 
5" ؛ الروضة للإمام النووي: 778/17». حيث قال: «لا ينعزل بالفسق على 
الصحيح»؛ شرح روض الطالبء للأنصاري: 5/١١١؛‏ كشاف القناع للبهوتي: 
0 حيث قال: «ولا ينعزل بفسقه»» الأحكام السلطانية للفراء»ء ص١7‏ 
7؛ تحرير الأحكام لابن جماعة» ص7/,. 

. 157 -55١ص مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري»‎ )١( 

(؟) رسالة إلى أهل الثغر لأبي الحسن الأشعري» ص 7915 . 


4" الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
طاعته من بد وفاجرء لا يلزم الخروج عليهم بالسيف جار أو عدل. . .272. 
فالجائر الفاسق لا يُخرج عليه لعزله . 

- وقال ابن تيمية: «ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة: أنهم 
لا يرون الخروج على الأَئِمّة وقتالهم بالسيف. وإن كان فيهم ظلمء كما 
دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي يك لأن الفساد في 
القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة» فلا 
يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما»”"' . 

وقال أيضاً: «وأما أهل العلم والدين والفضلء فلا يرخصون لأحدٍ فيما 
نهى الله عنه من معصية ولاة الأمورء وغشهمء والخروج عليهم بوجه من 
الوجوهء كما عرفت من عادات أهل السنّة والدين قديماً وحديثاً» ومن سيرة 
غيرهم)”) 

فيدل كلام ابن تيمية أنَّ الفاسق بظلمه لا يُخرّجٍ عليه» وذكر أنَّ هذا هو 
المشهور من مذهب أهل السنة. وأن الخروج على الأئمة مهما كان المسوّغ 
له حتى إن كان فاسقاً لا يجوز. 

هذا كلامٌ عام يفيد أنَّ المذهب المشهور لأهل السنة عدم الخروج على 
الفاسق لعزله. وفيما يلي تفصيل آراء المذاهب الأربعة» ممن يقولون بعدم 
عزل الإمام بالفسق : 
-١‏ مذهب الحنفية : 

أن ل ا ا وإذا قلدَ العدل 
الإمامة ثم جار وفسق فإنه لا ينعزل» لكنه يس يستحق العزل إن لم يستلزم فتنة 
)١(‏ رسالة إلى أهل الثغر لأبي الحسن الأشعري» ص7955- 7917 . 


00( منهاج السنة» لابن تيمية: ”/ .7391١‏ 
إفرة مجموع الفتاوى. لابن تيمية: ١7/8‏ . 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي 0 
ويجب أن يُدعى له ولا يجب الخروج عليه”'". لكنهم كرهوا تولية الفاسق 
كما تقدم . 

يقول: ابن عابدين: «إذا قلد عدلاً ثم جار وفسق لا ينعزل» ولكن 
يستحق العزل إن لم يستلزم فتنة""“: فمذهب الحنفية يقول: بعزل الإمام 
إن لم يستلزم ذلك فتنة» ومفسدة أعظمء أما إذا كان العزل يؤدي إلى فتنةٍ 
احتملت أدنى المضرّتين» والله أعلم . 


يظهر لنا أنَّ مذهب المالكية عدم جواز عزل الإمام الفاسق والخروج 
عليه وإليك عباراتهم في ذلك : 


جاء فى «الفواكه الدوانى» : «من ثبتت إمامته لا ينعزل منها بالفسق عند 
الأكثر» ولا الحو كي ال 1 


- ويقول ابن عبد البر فى «الاستذكار)”؟2» و«التمهيد)»!”' بعد عرض 
قول مَنْ قال بعزل الإمام الفاسق : «الاختيار. . . الصبرٌ على طاعة الإمام 
الجائر أولى من الخروج عليه» لأنّ في مُنارّعَتِهِ والخروج عليه: استبدال 


)١(‏ حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار): -558/١‏ 4549 حاشية 
الطحطاوي على الدر المختار: 779/١‏ . 

(؟) حاشية ابن عابدين: 775/54». وقد نقل التهانوني في إعلاء السنن جواز خلع 
الفاسق إن قدر عليه : .51١95-5174 7/1١7‏ 

() الفواكه الدواني: ١/75١؟‏ وينظر: التمهيد في الردٌ على الملاحدة والمعطلة» 
للباقلاني» ص85. 

(5) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء لابن عبد البر: .5١-5٠ /١5‏ 

(5) التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد» لابن عبد البر: 7794/77 ؛ وينظر 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 4/ 417٠0‏ بلغة السالك: 71/4. 


وبحم الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
الأمن بالخوفء. وإراقة الدماءء وانطلاق أيدي الدهماء. .. والفساد في 
الأرض» وهذا أعظم من الصبر على جور الجائر» . 

هذه عبارات المالكية واضحة في عدم جواز انعزال الإمام الفاسق 
والخروج عليه إلا إذا أردنا أن نعمل مفهوم المخالفة» بعدم وجود فتنةٍ من 
عزله فإنه يجب عزله» وهذا أمد متفقٌ عليه سنأتي على تفصيله . 
مذهب الشافعية : 

قال النووي في الروضة: (إن الإمام لا ينعزل بالفسق على 
الصحيح)”' . 

وجاء في شرح روض الطالب»: «لا ينعزل - أي الإمام إن 1 

وقد ادّعى الإمام النووي الإجماع على عدم عزل الإمام بالفسق'". 
ولا يخفى ما في هذا الإجماع. مما سيأتي الكلام عليه لاحقاً. 


5- مذهب الحنابلة : 
جمهور الحنابلة وإمامهم على عدم جواز عزل الإمام الفاسق» وأن 


الصبر تحت لواء السلطان على ما كان منه من عدلٍ أو جور. ولا يُخرَجَ على 
الأمراء بالسيف ولو جارو]؟ . 
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وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية» وأطال في إثبات أن الإمام 


2 


الفاسق لا ينعزل. خاصة إذا أدى عزله إلى فسادٍ أكبرء وقد تقدّمت أقواله 
فلا حاجة لإعادتها 2 . 


زفق روضة الطالبء للإمام النووي: 774/17. 

0) شرح روض الطالب من أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري: ١١١/4‏ . 

(9) شرح صحيح مسلمء للنووي: .5/١7‏ 

(8) ينظر: كشاف القناع للبهوتي: 178/0 ؛ والأحكام السلطانية للفراء»ء ص756١‏ . 
(0) منهاج السنةء لابن تيمية: / 4٠‏ 7941؛ ومجموع الفتاوى: 17/88 . 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي ا 
* أدلة القائلين بعدم عزل الحاكم بفسقه : 

استدلٌ القائلون بعدم عزل الإمام بالفسق بأدلةٍ من السنّة» والإجماع 
وعمل الصحابة والمعقول. فيما يلي تفصيلها: 
أولاً ‏ من السنة النبوية: 

لقد دَلّت أحاديثٌ كثيرةٌ على عدم جّواز الخروج على الإمام» وَإِنْ فسق 
وظلم» فيما يلي طائفةٌ منها مع بيان وجه الاستدلال بكلّ حديثِ من شرح 
العلماء له: 

-١‏ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله كله على 
السّمْع والطاعة» في مَنْشّطِنا ومَكْرَهِناء وعُسْرنا ويُسْرناء وأَثْرَةِ عليناء وأن 
لا نازع الأمرَ أهله» قال : «إلا أنْ تروا كفراً بَوَاحاً عندكم من الله فيه برهان»9 . 

قال النووي: «قال جماهير أهل السنّةَ من الفقهاء والمحدثين» 
والمتكلمين لا ينعزل ‏ الإمام ‏ بالظلم والفسق» وتعطيل الحقوق» 
ولا يُخلع)”"'. 

"- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يك : «من رأى 
من أميره شيئاً يكرهه فليصبرء فإنه من فارق الجماعة شبراًء فمات فمِيتته 
جاهلية)7” , 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء ص0١59١‏ في: 37 كتاب الفتن» 4 باب قول 
النبي بَكِهِ سترون بعدي أموراً تنكرونهاء رقم الحديث (07١7)؛‏ وأخرجه مسلم 
في صحيحه: ١47١/7”‏ في: (77) كتاب الإمارة» (8) باب وجوب طاعة 
الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية» رقم الحديث 2)١709(‏ ورقم 
الحديث في الكتاب (57). 


زفق شرح صحيح مسلمء للنووي: .011١/١7‏ 
() أخرجه البخاري فى صحيحهءص 47:15:08 كتاب الفتن» 5 باب قول - 


ابم الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 


جاء في «فتح الباري»: «وفي الحديث ترك الخروج على السلطان ولو 
جارء وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب». والجهاد 
معه. وأنَ طاعتّه خيرٌ من الخروج عليهء لما في ذلك من حقن الدماء 
وتسكين الدهماءء وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده)”' . 

عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله يد : «خيارٌ 
أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم» ويصلُون عليكم وتصلُون عليهم ؛ 
وشرارٌ أئمتكم الذين تبغضونهم ويُبغضونكم» وتلعنونهم ويلعنونكم". 
قيل: يارسول اللهء أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: «لا ما أقاموا فيكم 
الصلاة» وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا عمله» ولا تنزعوا يدا 
مرخ طاعة006. 


قال الإمام النووي: «(فيه معنى ما سبق : أنه لا يجوز الخروج على 
الخلفاء بمجرّد الظلم أو الفسقء ما لم يُغيّروا شيئاً من قواعد الإسلام»” " . 


النبي يِ: «سترون بعدي أموراً تنكرونها». رقم الحديث .07١54(‏ 
وأخرجه مسلم في صحيحه: :544/١7‏ 77 كتاب الإمارة» ١1“‏ باب وجوب 
ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» رقم الحديث .)1١8517(‏ 

)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري». لابن حجر العسقلاني: »4/١7‏ والكلام نقله 
ابن حجر عن ابن بطال . 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: 7/ ١5481‏ في: “7 كتاب الإمارة» ١17‏ باب خيار 
الأئمة وشرارهمء رقم الحديث العام »)١855(‏ ورقمه في الكتاب (50)؛ 
وأخرجه الدارمي في سننه : 418-51177/7 في: ٠١‏ كتاب الرقاق» 8لا باب في 
الطاعة ولزوم الجماعة رقم الحديث (71741)؛ وأخرجه ابن أبي عاصم في 
السنة: 446/7 في: 87١_باب‏ في ذكر السمع والطاعة» رقم .)1١1/١(‏ 

() شرح صحيح مسلم. للإمام النووي: /١7‏ 007. 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي اذا 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرحه لهذا الحديث : «وهذا نَهْيٌ عن 
الخروج عن السلطان وإن عصى""'' . 

4- عن أم سلمة رضي الله عنها : أنَّ رسول الله يكل قال: «ستكون أمراء 
فتعرفون وتذكرون» فمن عَرَف بَرِىْ»ه ومن أنكر سَلِمّء ولكن من رضي 
وتابع»» قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: «لا ما صلّوا»""' . 

قال ابن تيمية في شرحه لهذا الحديث : «فقد نهى رسول الله يكل عن 
قتالهم مع إخباره أنهم يأتون أموراً منكرة» ودل على أنه لا يجوز الإنكار 
عليهم بالسيف» كما يراه من يقاتل ولاة الأمر من الخوارج والزيدية 
والمعتزلة» وطائفة من الفقهاء وغيرهم)”" . 

5 عن ابن مسعود رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ككةْ: «إنكم 
بكروة يعد ١‏ أن 65د و امور كر ةد قالواة جا قامزها نيا روسك اا؟ 
قال: «تؤدون الحقٌّ الذي عليكم» وتسألون الله الذي لكم»”*' . 

قال الإمام النووي: «وفيه ‏ أي : الحديث المتقدّم ‏ الحث على السمع 


.7915 /7 منهاج السنة النبوية» لابن تيمية:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه : 7/ ١58٠‏ في : 77 كتاب الإمارة» ١5‏ باب الإنكار 
على الأمراء فيما يخالف الشرع» وترك قتالهم ماصلوا ونحو ذلك» رقم الحديث 
(186:5١)؛‏ وأخرجه أبو داود في السنن» ص؟7١7/‏ في: 14 كتاب السنة» 17١‏ 
باب في قتل الخوارج» رقم الحديث (4770)؛ وأخرجه الترمذي في السنن: 
14 في : 754 كتاب الفتن» باب 8/اء رقم الحديث (75770). 

(*) منهاج السنة النبوية» لابن تيمية: 7/ 7917. 

(:) أخرجه البخاري في صحيحهء ص0١54١.‏ في: 47 كتاب الفتن» 5 باب قول 
النبي كَلِ: «إنكم سترون بعدي أموراً تنكرونها». رقم الحديث (5؟6١7)؛‏ 
وأخرجه مسلم في صحيحه: ١947/7‏ في: # كتاب الإمارة» ٠١‏ باب 
وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول» رقم الحديث .)١851(‏ َ 


كارا عمال عط اسداس 
والطاعة»ء وإن كان مْوَي ظالماً عسُوفاًٌ فيُعطى حقه من الطاعة» 
ولا يُخرج عليه» بل يُتَضرّع إلى الله تعالى في كشف أذاهء ودفع شرّه 
وإصلاحه)(0) 

قال ابن تيمية: «فقد أخبر النبي يل أن الأمراء يظلمون ويفعلون أموراً 
منكرة» ومع هذا أمرنا أن نؤديهم الحق الذي لهم» ونسأل الله الحق الذي 
لناء ولم يأذن في أخذ الحق بالقتال. . . ولم يرخص في ترك الحق الذي 
0 

5 عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله يلِهِ يقول: «مَنْ وَلِيَ عليه وَالِء فرآه يأتي شيئاً من معصية الله. 
فليكره ما يأتي من معصية الله» ولا ينزعنّ يدا من طاعة»”" . 

قال الشوكاني: «فيه دليلٌ على أنه من كر بقلبه ما يفعله السلطان من 
المعاصيء كفاه ذلك. ولا يجب عليه زيادة عليه)”؟ . 

ولعلّ هذا الحديث أوضح دليل وأقوم حجة على عدم عزل الإمام لفسقه 
فيما أرى. 

/عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : قلكنيا رصوال الله ]ناكا 
شر فجاء الله بخيرء فهل وراء هذا الخير شرٌ؟ قال: «نعم». قلت: هل 
وراءَ ذلك الخير شدٌ؟ قال: «نعم». قلت: كيف؟ قال: «يكون أكمة 


.047/١7 شرح صحيح مسلمء للإمام النووي:‎ )١( 

(؟) منهاج السنة» لابن تيمية : 797/7 791 . 

(9) أخرجه مسلم في صحيحه: 7/ ١587‏ في: 77 كتاب الإمارة» ١7‏ باب خيار 
الأئمة وشرارهم». رقم الحديث في الكتاب (55). وهي رواية ثانية للحديث 
الثالث المتقدّم . 

(5) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارء للشوكاني: / 175 . 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي 56 
٠.‏ و عه . أة 5 1 5 - 
ا ا د قلوبهم 0 
نوكن ذلك ل ل لات اه راش تالف 
/وأطع”"'. 
قال الإمام النووي: «وفى حديث حذيفة هذا: لزوم جماعة المسلمين 
وإمامهم. ووجوب طاعته وإن فسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال وغير 
ذلك . . . فى غير معصية)9' . 
5 ِ 00 4 
وقال ابن تيمية في شرحه للحديث المتقدم : «فهذا أمرٌ بالطاعة مع ظلم 
اله "ثرو 
مسر 


وقال الشوكاني : «وفي الحديث دليلٌ على وجوب طاعة الأمراء» وإن 
بلغوا ذ فى الفسق والجور إلى ضرب الرعية 0 أموالهم» » فيكون هذا 
مها لقولة تالزن « مسن أغتّدئ عَلِكْ تعدوأ علي بِِملٍ ما أعْتّدَئ عَلتكُ » 
[البقرة: 144]» وللشوكاني 0 هذه الأحاديث انظره في 
الع 1 


١1 في : “اا كتاب الإمارة»‎ ١570 /” : أخرجه بهذا السياق مسلم في صحيحه‎ )١( 
باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» وفي كل حال» وتحريم‎ 
الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة» رقم الحديث في كتاب الإمارة (؟05).‎ 

(؟) شرح صحيح مسلمء للنووي: .0141/١7‏ 

)6 منهاج السنة النبوية» لابن تيمية: / 7917 7945. 

(:) نيل الأوطارء للشوكاني: 7/ 0174 ويقول الشوكاني أيضاً: 1/ 175-١110‏ : 
«ولقد استدلٌ القائلون بوجوب الخروج على الظلمة ومنابذتهم بالسيف بعمومات 
من الكتاب والسنة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا شك 
ولا ريب أنَّ الأحاديث التى ذكرها المصنف (ابن تيمية الجَّدٌ) وذكرناها أخص من 
تلك العمومات مطلقاء وهي متواترة المعنى كما يعرف ذلك من له أنسة بعلم - 


بم الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 

وخلاصة القول: دلَّت هذه الأحاديث دلالةَ صريحة على أنَّ الإمام إن 
فسق وظلم وتعدّى وجار لا يُعزل من ولايتهء ما لم يتعدّ ذلك إلى الكفر 
البواح» وإنما تكره المعصية التي أتى بهاء ويبقى وفاء عقد البيعة واجباً 
لا يجوز حله . 
ثانياً - من الإجماع : 

قال النووي: «وأجمع أهل السنّة على أنه الإمام ‏ لا ينعزل 
اله 2 
ثالثاً ‏ من القياس : 

من الأمور المتفق عليها أن الإمام إذا طرأ عليه مرض مرجو الزوال 
لا يجوز القول بانخلاعه في الحال» ومع أن المرض قد يكون غيبوبة تمنع 
نظر الإمام في الحال: فما يطرأ على الإمام من زلة فسق ‏ وهي مما لا تمنعه 
من تسيير أمور الرعية - مرقوبة الزوال بالتوبة أولى أن لا تكون سبباً في 
0 
رابعاً ‏ من الأثر: أعمال وأقوال الصحابة ومن تبعهم : 

حجة من رأى عدم عزل الإمام بفسقه وظلمه» من الأثر: 


عن عبد الله بن دينار قال: شهدث ابن عمر حيث اجتمع الناس على 


السنة» ولكنه لا ينبغي لمسلم أن يحط على من خرج من السلف الصالح ومن 
العثْرة وغيرهم على أئمة الجورء فَإِنَّهِم فعلوا ذلك باجتهادٍ منهمء وهم أتقى لله 
وأطوع لسنة رسول الله كه من جماعة من جاء بعدهم من أهل العلم». اه. 
)١(‏ مسلم شرح النووي: 2040/١7‏ وجاء فيه أيضآ: :011/١7‏ «قال القاضي 
عياض : وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد الإجماع في أن الإمام لا ينعزل بالفسق». 
(؟) ينظر: غياث الأمم» للجيوني» المختصر ص؛ ٠١‏ . 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي ا 
أمير المؤمنين» إني أَقدٌ بالسّمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين» 
على سّنَّةِ الله وسّنّة رسوله» فيما استطعت» وإن بنيّ قد أقرُوا بذلك)”'" . 


رابعاً ‏ من المعقول : 

استدل الجمهور على عدم عزل الإمام بفسقه بما يلي : 

١-الفسق‏ لا يخرج من الملة» فلا يمنع الإمام من النظر فيما نصب لهء 
فلا يجب خلعه. 

١‏ إنَّ أحداً لم يشترط العصمة في الأئمة» وقد ظهر الفسق بعد الخلفاء 
وكان الصحابة والسلف ينقادون لهم» ويُقيمون الجمع والأعياد بإذنهه”"؟. 
فالقول بانخلاع الإمام بفسقه هو رفض للإمامة» واستئصال شأفتها . 

الضرر الكبير المتولد عن عزل الإمام» يقضي بالقول بعدم العزل» 
قال ابن تيمية: (إِنْ الفساد الحاصل في القتال والفتنة» أعظم من الفساد 
الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة» فلا يدفع أعظمٌ المفسدتين بالتزام 
أدناهماء ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان.ء إلا وكان في 
خروجها من الفساد» ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته»7" . 

- ويقول ابن تيمية أيضاً: «ومتى كان السعي في عزله مفسدَةً أعظم من 
مفسدة إبقائه لم يجز الإتيان بأعظم الفسادين لدفع أدناهما)7؟' . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء ص1017١:‏ 97 كتاب الأحكام. 57 باب كيف 
يبايع الإمام الناسَ» رقم الحديث (5١٠7)؟‏ وينظر فتح الباري: 7١77/17‏ 
/ا36. 

(0) شرح العقائد النسفية» للتفتازاني»؛ ص779 . 

(*6 منهاج السنة النبوية» لابن تيمية: / .901١‏ 

(4:) المرجع السابق نفسه. 


' لاض الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
ويقول ابن عبد البرّ: «فالصبر على طاعة الجائرين من الأئمة أولى من 
الخروج عليهم, لأنَ في منازلتهم والخروج عليهم استبدال الأمن بالخوف» 
ولأنّ ذلك يحمل على إهراق الدماء وشنّ الغارات والفساد فى الأرض» 
وذلك أعظم من الصبر على جوره وفسقهء والأصول تشهد والعقل والدين: 
أن أعظم المكرومَّين أولاهما بالترك)0' . 
* الفريق الثاني القائلون بعزل الإمام بفسقه : 
: الى ا 202 المعة: 002 نى الفمقما.49» | :ل الاما 
ذهب الخوارج ”' والمعتزلة ' وبعض الفقهاء * إلى عزل الإمام 
* وقد استدلٌ هؤلاء بما يلى : 
أولاً ‏ من القرآن : 
قوله تعالى: 8 لا يَتَالُ عَهَدِى أَلطَلِمِينَ 4 [البقرة: 4؟51. فعن مجاهد أنه قال 
في تأويلها: «لايكون إمامٌ ظالم]»*'. 
- وقال ابن عباس في معناها: «لا عهدَ عليك لظالم أن تطيعه»”' . 


. 77/4/77“ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر:‎ )١( 

0( ينظر: منهاج السنة لابن تيمية: / 797 795 . 

() ينظر: الكشاف للزمخشري: .»47/١‏ حيث قال في تفسير آية: #الا يَتَالُ عَهَرِى 
لَِمِينَ 4 [البقرة: 4؟١]‏ قالوا: وفي ذلك دليل على أن الفاسق لا يصلح 


للإمامة؟ . 
(:) منهم الجصاص في أحكام القرآن: ١/١7؛‏ والجويني في غياث الأممء 
ص ٠٠١‏ . (المختصر). 


)2 تفسير الطبري». محمد ابن جرير : ار ا 
(5) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية الأندلسي: .70١/١‏ 


الباب الثاني : تطييقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي عضا 
بأهل لقوله تعالى : لا يَتَالُ عَهَدِى الظَبلِمِينَ #البقرة: 4؟1]؟ ولهذا خرج ابن 
الزيين والحسين رضي انه 2001 . 

- وذكر ابن كثير عن ابن عباس في تأويل الآية: «ليس للظالم عليك في 
طلم هيك إن اده 0 

- وقال الجصاص : «فثبت بدلالة هذه الاية بطلان إمامة الفاسق وأنه 
لا يكون خليفة» وأنّ من نَصَّبَ نفسه في هذا المنصب وهو فاسقٌ لم يلزم 
الناس اتباعه ولا طاعته»7" . 

- وقال الزمخشري : «أي من كان ظالماً من ذريتك لا يناله استخلافي 
وعهدي إليه بالإمامة» وإنما من كان بريئآ من الظلم» وقالوا: في هذا دليل 
على أنَّ الفاسق لا يصلح للإمامة. .. وكان أبو حنيفة يفتي سراً بوجوب 
نصرة زيد بن علي رضوان الله عليهما وحمل المال إليه والخروج معه على 
(الإمام الظالم)”؟ . 
فانيا دمن السكة؛ 

-١‏ قوله كَْهِ فيما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه : «اسمعوا وأطيعواء 
وإِنْ استُعمل عليكم عَبْدٌ حبشيّ» كأنَّ رأسه َك [ما أقام لكم كتاب الله]»” . 


.7198/١ الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي:‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيمء لابن كثير: ١79/١‏ . 

(*) أحكام القرآن. لأبي بكر الجصاص: /١‏ ١؟؛‏ وينظر تفسير الرازي: 4/ 75. 

(4) تفسير الكشاف, للزمخشري: .97/١‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحهء ص؛١6١:‏ 97 الأحكام. 5 باب السمع 
والطاعة مالم تكن معصية رقم .)١47(‏ بدون: ماأقام لكم.. وهي في 
الترمذي بالزيادة المذكورة: ٠١9/5‏ في: 7154 كتاب الجهادء 18 باب ما جاء 
في طاعة الإمام» رقم الحديث (11705). 


6ض الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
وعن أم الحصين رضي الله عنها قالت: متفعت رفيو ل الله يك بمنى أو 
عرفات في حجة الوداع يقول: «لو استعمل عليكم عبدٌ أسود مجدّع يقودكم 
بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا)0' . 
وحة الأيهد لل * أن من لم يُقم كتاب الله في الأمة» ويعدل فيها فلا 
سمع له ولا طاعة. 


؟- عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: «دعانا رسول الله وَل 
فبايعناه فقال فيما أخذ علينا: أن بَايَعَنَا على السمع والطاعة في منشطنا 
ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأَثَرّه عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله» إلا أن تروا 
كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان)”" . 

وجه الاستدلال: أنَّ النبيّ كك قيّد عدم المنازعة لأهل الإمامة و«أهله 
أهل العدل والإحسان. والفضل والدين: مع القوة على القيام بذلك» 
فهؤلاء لا يُنارّعون؛ لأنهم أهله. وأمّا أهل الجور والفسق والظلم» فليسوا 
باعل 01 


فدلَ الحديث بذلك على جواز منازعة الظالم لأنه ليس أهلاً للإمامة . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: 7/ 17417 في: 71 كتاب الإمارة» 4 باب وجوب 
طاعة الأمير في غير معصية» رقم الحديث (1871). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحهء ص5140١‏ في: 47 كتاب الفتن» 4 باب قول 
النبي كك : «سترون بعدي أموراً تنكرونها»» رقم الحديث -0/١60(‏ 65١7)؛‏ 
وأخرجه مسلم في صحيحه : / 147١‏ في : “77 كتاب الإمارة» 4 باب وجوب 
طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية» رقم الحديث في الكتاب 
(؟5). 

() الاستذكار»ء لابن عبد البر: 5١/9؛‏ وينظر التمهيد: 77/ 774-7178 . 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي 6ن 

وقال ابن العربي المالكي في الحديث المتقدم: «فإن لم يكن أهلاً للأمر 
فهل يُنارّع ويُخْرَجٍ عليه؟ اختلف الناس في ذلك : 

فمنهم من قال يُخرج عليه» لأنَّ الذي لزمت فيه العهدة وانعقدت عليه 
البيعة» ألآً نازع الأمر أهله» فأما أن يترك بيد من ليس له بأهلٍ يَظِلِمٌ ويجور 
ويعبث؟ فلاء وبهذا التأويل خرج الفاضلان الحسين بن علي» وعبد الله بن 
الزبير على يزيدء وخرج القرّاء على الحجاج)”' . 

يقول الدكتور محمد خير هيكل : «ولكي يتضح الفرق بين فسق الحاكم 
الذي لا يبيح الثورة عليه» وبين المعصية البواح التي تكون الثورة معها 
مشروعةً» نمثّل لذلك بالفسق الذي يجري داخل ججدران قصر الحاكم من 
اقتراف للمنكرات» وانتهاكٍ للحرمات» في حين تتسرب المعلومات عن 
ذلك إلى الناس دون أن يكون هذا الفسْق ظاهراً بادياً يَرَوْنَه بأعينهم . فههنا 
لامتحال للغورة: 

أما حين يجري هذا كله في حَفْلٍ عام بَلْهَ أن تنقله الأجهزة المسموعة 
والمرئية دون خجلٍ ولا استحياء» فنهن آثاء نتعضية الل بواحاء حتى ولو 
لم يحض ر التحاكم هذا الحفل ولكنه أن بد ولم يترمو0؟) . أي: وهو عصيانٌ 
يجيز عزل الإمام . 
ثالثاً ‏ من الأَثر : أقوال وأعمال الصحابة : 

-١‏ قال عمر بن الخطاب: «لَوَدِدْتُ أني وإياكم في سفينةٍ في لَجّة 
البحر» تذهب بنا شرقاً وغربا» فلن يُعْجِرَ الناسَ أن يُوَلُوا رجلاً منهم» فإن 
استقام اتبعوه» وإِنْ جََفتَ قتلوه. فقال طلحة: وما عليك لو قلتَ: وإن 


. 5 /7 عارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذي» لابن العربي المالكي:‎ )١( 
. : زفق الجهاد والقتال فى السياسة الشرعية» ف محمد خير هيكل‎ 


6 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
تعوج عزلوه؟ فقال عمر: لا! القتلٌ أَنْكَلٌ لمَنْ بعدّه2©00. 

"- فعل الصحابة والسلف الصالح: فقد خرج عبد الله بن الزبير» 
والحسين بن علي رضي الله عنهما على يزيد بن معاوية”'' لظلمه وخرج 
أهلٌ المدينة على يزيد وغيرهم» وهذه أقوال المؤرخين. 

- قال الذهبي في العبر: «سنة ثلاث وسبعين: كانت وقعة الحَرّة» وذلك 
أنّ أهل المدينة خرجوا على يزيد لقلّة دينه»”” . 

- وقال السيوطي : «وكان سببُ خَلع أهل المدينة ليزيدَ أنه أسرفٌ في 
المعاصي)”*' . 


رابعاً من المعقول : 

ات لو جَوَّزنا أن يكون الإمام فاسقاًء لأدى ذلك إلى إبطال ما أقيم 
لأجله؛ في أخطر منصب على الإطلاق: فالناس على دين مملوكهم, فإذا 
رأوا منه ظلما أو فسقاً قلّدوه في ذلك» وهو بالتالي يضعف قيامه على 
مصلحة الرعية لانشغاله بملاذه وشهواته. ولن تتوفر لديه البواعث النفسية 
في رفع مستوى الرعية إلى صلاح الدين والدنياء لأن فاقد الشيء لا يعطيه. 


ب - قاعدة الدوام بالابتداء : يقول الإمام الجويني في سياق عرض حجة 


)١‏ تاريخ الأمم والملوكء لمحمد بن جرير الطبري: 0/ 76» أحداث سنة (77ه) 
في حمله الدرّة . 

(0) ينظر: تاريخ الأمم والملوك.ء للطبري: 15/5 474؛ تاريخ الخلفاءء 
للسيوطي.؛ ص٠١55؛‏ أحكام القرآن. للجصاص: ١/١؛‏ الاستذكارء لابن 
عبد البر: 7794/١5‏ ؛ إعلاء السنن» للتهانوني: 7١/18١5؛‏ الفصلء لابن حزم : 
/الا١‏ ال .١‏ 

(") العبر في أخبار من غبرء للذهبي: 717/١‏ . 

(4) تاريخ الخلفاءء للسيوطي» ص4١7.‏ 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي هذا 
من قال بخلع الإمام بفسقه : «وهؤلاء يعتبرون الدوام بالابتداء ويقولون: 2 
اقتران الفسق إذا تحقق يمنع عقد الإمامة؛ فطريانه يوجب انقطاعها إذ 
السبب المانع من العقد عدم الثقة به» وامتناع اتتمانه على المسلمين» 


وإفضاء تقليده إلى نقيض ما يطلب من نصب الأئمة» وهذا المعنى يتحقق 
20 


4.6. 5 


فلا يجوز إقرار الفاسق على الإمامة. بل يجب خلعه عند ظهور فسقه 
بحسب ما تقدم . 


ع 


المناقشة والترجيح بشأن عزل الإمام بفسق الجوارح 
يتبيّن مما سبق أن الراجح من الأقوال المتقدّمة هو القول بعدم جواز 
عزل الإمام الفاسق » وهو رأي جمهور العلماء والفقهاء من أهل السنة 
والجماعة» وذلك لوضوح الأحاديث المستفيضة على عدم جواز منازعة 
الفاسق والقيام عليه» وأن المطلوب هو الصبر على ظلمه وجوره وعدم 
متابعته فى الباطل» والعمل على هذا هو المشهور عند الصحابة وعامة أهل 
هذا بالإضافة إلى ما في الخروج لعزل الإمام الفاسق من المفاسد التي 
تفوق مفسدة بقائه» وكما هو مقرّر في قواعد الفقه: لا يجوز دفع المفسدة 
بمفسدة أعظم منها. 
ويجاب عن استدلالات من أجاز عزل الإمام الفاسق بما يلي : 
)200 غياث الأممء للجويني» ص١١٠.‏ (المختصر)» وقاعدة: الدوام بالابتداء أو 


يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء قاعدة فقهية مشهورة ولها تطبيقات فقهية 
عديدة. ينظر: القواعد الفقهية للندوي» ص575- 5750 . 


7 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 

١‏ استدلالهم بالآية: - بأن الظالم ليس بأهل للإمامة صحيح» ولكن 
لا يلزم من كونه غير أهل أن يعزل إذا أدى عزله إلى ضرر عظيم» وفي هذا 
يقول الفقهاء : «يغتفر في الدوام ما لا يغتفر فى الابتداء) . 

- وقول ابن عباس: ليس للظالم عليك في ظلمه عهد: قول صحيح 
عند جمهور العلماء فى أنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق . 

وكذلك القول في حديث: ما أقام لكم كتاب الله؟» وحديث «يقودكم 
يكتاب الله) . 

أن قولهم عن حديث : «أن لا ننازع الأمر أهله» فالإجابة عنه ما تقدّم 
فى الإجابة عن الآية . 

وأما استدلالهم بفعل بعض الصحابة والسلف بالخروج على من اتهموه 
بالفسق يُجاب عنه بأن كثيراً من الصحابة لم يخرجوا أيضاء فليس في فعل 
أحد الفريقين حجة على الآخر. 

وأما القول بأن بقاء الفاسق فى الإمامة يبطل مقصودها فى حراسة الدين 
وانتقال الفسق إلى العامة بتقليدهم للإمام فيه» يجاب عليه بأن النظر في 
الأحاديث الآمرة بالصبر على جور الأمير الجائر هي ذاتها تأمر بإنكار 
المعصية التي يأتي بها على حسب درجات الإنكار المتاحة» فالإنكار على 
الإمام الفاسق لا يسقط بحال من الأحوال» وهو واجب شرعي كغيره من 
الواجبات» والتزام المستطاع منه ‏ سواء كان باليد أو اللسان أو القلب - 
يعني عامة الناس من الوقوع في الفسق أو الرضى به. 


ع 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي فا 
ممم تت 


النقطة الثانية : عزل الإمام بفسق الاعتقاد : 

فسق الاعتقاد معناه: تأويل المسائل المُشْبَبَهةِ على خلاف الحق"''. 
وبذلك يكون الإمام صاحب بدعةٍ اعتقادية» كالمعتزلة والإمامية وغير ذلك 
من الفرق إذا خرج على أهل السنة والجماعة في مسلك الاعتقاد . 

بناءً على هذا نرى أنَّ العلماء اختلفوا في الإمام المبتدع هل يُعرَّل أم لا؟ 
إلى فريقين: 

الفريق الأزلة وو امثاقي: هون العلناء7 امفيك غير إلى أن 
الفسق الاعتقادي يمنع فكز نفك الأنانة روكن ' سد متهن اسفد لوا عل 
ما ذهبوا إليه بما يلي : 
١-الإجماع‏ : 

أ- «فلو طرأ عليه (أي: الإمام) كمد وتغيير للشرع؛ أو بِدْعَةٌ خرج عن 
حكم الولاية» وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه 
ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك؛» فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم 
القيام لخلع الكافرء ولا يجب في المبتدعء إلا إذا ظتوا القدرة عليه» فإن 
تحققوا العجز لم يجب القيام» وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرهاء ويفرٌ 
ه00 


)012 الأحكام السلطانية» للماوردي. ص04 ؛ والأحكام السلطانية» للفراءء ص١5.‏ 

0) ذكر ذلك النووي في شرح مسلم: 240 عن القاضي عياض؛ وينظر: 
الأحكام السلطانية» للماوردي.» ص04 ؛ والأحكام السلطانية» للفراء» ص ١7؛‏ 
وفتح الباري» لابن حجر: 4174/١‏ والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب 
مسلمء لأبي العباس القرطبي: 7"9-17"8/5. 

(0) شرح صحيح مسلم» للنووي: .011-550/١17‏ 


8# الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 

وذلك بعد قوله: «أجمع العلماء... على أنه لو طرأ عليه الكفر: 
انعزل) . 

ففي كلام القاضي عياض المتقدم مايلي : 

١‏ قرن البدعة بالكفر وتغيير الشرع في الخروج» وهما أمران مُجِمَعٌ 
على كونهما يَعْزْلان الحاكم» فكذا البدعة. 

. يجب خلع الإمام المبتدع إذا تحقق المسلمون من إمكانية خَلّْعِه‎ -١ 

لا يجب بلع المبتدع على أحدٍ إن تحقق العجز في خلعه. 

5-تحقق الهجرة من الأرض التي فيها إمامٌ مبتدع لم يُقدر على خلعه . 

ب جاء في «فتح الباري»: «وقد أجمعوا على أنه أي الإمام ‏ إذا دعا 
إلى كفر أو بدعة أنه يُقام عليه»0" . 


الفريق الثاني: ذهبوا إلى أنَّ الفسق الاعتقادي لا يعزل الإمامء 
ولا يمنعه من الاستدامة في الإمامة. وقد عزاه القاضي عياض لبعض 
البصريين”"؟» وهذا الرأي قد ذهب إليه أبو يعلى القراء الحنبلي 29 
ودليلهم : 


١‏ قوله ككل: «إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان»2)©9, 


)00 فتح الباري» لابن حجر الء قلاني : ١/1٠‏ والإجماع نقله ابن حجر عن ابن 


التين . 
زفق النووي» شرح صحيح مسلم : ؛ وينظر المفهم. للقرطبي : /1 
ارد 


إفية الأحكام السلطانية» لأبي يعلى الفراء» ص١7.‏ 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي ا 
فهذا الحديث يدل على استدامة ولاية المتأوّل وإن كان مبتدع”"2. فما لم 
يكفر ببدعته وجبت طاعته » ولم يجز عزله ببدعته عند أصحاب هذا الرأي. 


"١‏ أن العلماء لم يُتكروا على بعض خلفاء بني العباس”"' مع كونهم قد 
خرجوا عن عقيدة أهل السنة» مثل المعتصم بالله الذي كان يقول بخلق 
القرآن ويدعو الناسَ إليه» وقد ضَرَب الإمامّ أحمدَ وعلماء عصره على 
ذلك» وحبسه ومع ذلك كان الإمام أحمد يلعوه بأمير المؤمنين» ويأمر 
بطاعته » ولا يُجيز الخروج عليه» لا هو ولا أحد من علماء عصره مع دوام 
الأمر بضع عشرة سنة على ذلك”" . 

أنَّ ما نل من الإجماع في هذا غير صحيح . وهذا ما استدرك فيه ابن 
حجر على ابن التين في نقله الإجماع على صاحب البدعة» حيث بيّن أنه لم 

3 8 5 ارق 
يصمح إجماعٌ في ذلك”*'. 

5- أنَّ البدعة لا تؤثّر في سياسة الدين والدنياء فيما إذا كان الخليفة 

5 أنها لا تمنع من ولاية القضاء ولا من جُواز الشهادة»؛ فلا تؤثر على 
الإمامة . 

الترجيح: يجب أن ننظر في مسألة فسق الاعتقاد إلى نوع البدعة التي 
يحملها الحاكم. فإن كانت البدعة مما فيه شبهة دليل » وهي ليست من البدع 


.789/5 ينظر المفهم» للقرطبي:‎ )١ 

(؟) المأمون والمعتصم والوائق. 

() ينظر فتح الباري: 17/ 75١؛‏ وينظر تفاصيل المحنة في سير أعلام النبلاء : 
لد رفي ا 

(54) فتح الباري» لابن حجر العسقلاني: 174/1١7‏ . 


ب ام الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
المكفرة» فلا يُعزل وإنما يُنصح من قبل العلماء بالموعظة الحسنة والحجة 
الدامغة حتى يرجع إلى الحق . 

وأما إن كانت البدع التي يحملها الخليفة بدعاً مكفرة ليس فيها شبهة 
دليل» فهي مما يؤثر على عقد الإمامة واستدامتها فلا يجوز تولية من هذه 
صفته ويجب خلعه إن كان متولياً بعد استتابته وإقامة الحجة عليه؛ ما أمكن 
إلى ذلك سبيلةٌ» مع وجود الشوكة والمنعة لأهل الحق» وإلا فلا يكلف الله 


نفساً إلا وسعها. 
ع 
نتائج المبحث 
مما تقدم من عرض أدلة كل فريق عرضاً مفصلاً» ومناقشتها بشأن عزل 
الحاكم بفسقه يبدو ما يلي : 


- أنَّ من أهم شروط الخلافة الصحيحة أن يكون الإمام فيها متصفاً 
بالعدالة . هذا يعنى: 

١‏ عدم جواز تولية الفاسق ابتداءً عند وجود العدول الأكفاء. 

"'- أنَّ الإمام إذا فسق لا يجب عزله إذا أدّى إلى مفسدة أعظم من مفسدة 
بقاته من إراقة الدماء وضياع الأمن . 

أن البدعة الخفيفة لا تؤثر فى الإمامة ابتداءً ودواماً. 

ع يجب عزل الإمام إذا كان صاحب بدع مكفرة بعد نصحه وإقامة 
الحجة عليه» إن أمكن إلى ذلك سبيلاً . 


فخ نا ان 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي 6ن 
المبحث الثانى 
أثر الفسق فى ولاية القضاء 
تمهيد : 
تعتبر ولاية القضاء ء في الإسلام من أهم الوظائف وأخطرهاء لما 
يناط بالقاضي من أعمال ؛ كالفصل بين 0 في المنازعات 
صلحاً أو إجباراً. واستيفاء الحقوق وإيصالها إلى مستحقيهاء والولاية 
على المجنون والصغير والسفيه» والنظر في الأوقاف بما يحفظهاء 
وتنفيذ الوصاياء وتزويج الأيامى بالأكفاء عند فقد الأولياء. وإقامة 
الحدود على مستحقيهاء والنظر في حال الشهود قبولا وردا» وتقسيم 
التركة بين مستحقيها وغير ذلك من التكليفات''' التي تستدعي أن يكون 
القائم عليها متصفاً بصفات خاصة» لأن دأب صاحب الشرع أنه كلما 
عظم أمر كثّر شروطه» واشترط فيه ما لم ب يشترط في غيره. وما عَرَّ شيء 
وعلا شرفه إلا عَنَّ الوصول إليه وكثرت القواطع دونه» ولهذا اشترط 
العلماء في ولاية القضاء شروطا خاصة» منها شرط العدالة» إلا أنهم 
اختلفوا في كون هذا الشرط شرط صحة للتولية أم شرط كمال» بحيث 
بالفسق؟ 
المطالب التالية : 


)١(‏ ينظر: الأحكام السلطانية» للماوردي.» ص178١-‏ 174؛ والأحكام السلطانية» 
للفراءء ص 14-160 . 


كلا الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 


* المطلب الأول تعريف القضاء لغةً واصطلاحاً : 
أ- تعريف القضاء لغة: 

جاء في معجم مقاييس اللغة في مادة قضى : «القاف» والضاد» والحرف 
المعتل : أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه» وإنفاذه لجهته» قال الله 
تعالى : #فَعَصَلهنَ سَبْعَ سَمْوَاتٍ فى يوَمَيْن © [فصلت: ؟1]. 

أي أحكم خلقهن. . . والقضاء: الحكمء قال الله سبحانه في ذكر من 
قال: #فَأفْضِ مآ أَنتَ قاض » امه: 06]» أي: اصنع واحكم. ولذلك سمي 
القاضي قاضياً لأنه يحكم الأحكام ويُنفذها)”"'. 
ب - تعريف القضاء اصطلاحاً : 

عَوفهه الفراوي!؟؟ القضائ يانه افق شكيية توسنيا لموضوفها تقوذ 
حكمه الشرعي» ولو بتعديل أو تجريح لا في عموم مصالح المسلمين»”". 


عد عد عاد 
* المطلب الثاني مذاهب العلماء في ولاية الفاسق للقضاء : 


.١857/١ معجم مقاييس اللغة» لابن فارس: 494/0؟ وينظر: لسان العرب:‎ )١( 

(') التّقَراوي -7١47(‏ 76١١ه)‏ أحمد بن غنيم بن لا فقيه 
مشارك في بعض العلوم» له: (الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي القيرواني)ط . 
(شرح الأجرومية)» (شرح على الرسالة النورية) . 
معجم المؤلفين لكحالة: .777/١‏ 

(7) الفواكه الدواني للنفرّاوي : 7917/7 ؛ وينظر: التعريفات» للجرجاني» ص5؟7. 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي اللدكنا 
* المذهب الأول القائلون بمنع الفاسق من ولاية القضاء : 

وهم المالكية والشافعية والحنابلة : اخرت دموارااق | شتراط العدالة في 
القاضي» افاي وا ل وإن قُلّد لا يصح هذا التقليد» على 
التفصيل الآتي لهذه المذاهب الثلاثة 

- فعند المالكية: لا يجوز تولية الفاسق القضاء في أصح القولين 
عندهم» جاء في (تبصرة الحكام) لابن فرحون”22: «شروط القضاء التي 
لا يتم القضاء إلا بها ولا تنعقد الولاية» ولا يُستدام عقدها إلا معها؛ عشرة 
- وعد منها: العدالة-... وأما العدالة: فلأنه لا تصح ولاية غير 
العدل»""'. فإذا لم يوجد عدل ولي أمثل الموجودين”" . 

وعند الشافعية: جاء في كتاب (أدب القضاء) لابن أبي الدم”*' في تعداد 
شرائط القاضي ما يلي : «العدالة.. . واحترزنا بالعدالة عن الفاسق» فلا 


)١(‏ ابن فرحون (59لا 4لاه): إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري 
المالكي المدني أبو الوفاء» ولد بالمدينة ونشأ بها تفقه وبرع وصنف وجمع 
وولي القضاء بالمدينة» وألف في طبقات المالكية كتاب سماه (الديباج المذهب 
في علم المذهب). ينظر: الدرر الكامنة» لابن حجر: 48/١‏ . 

(؟) تبصرة الحكامء» لابن فرحون: ١/55؟‏ وللتوسع ينظر: مواهب الجليل» 
للحطاب : 417/5؛ جواهر الإكليل: ؟/ ١؟77؟؛‏ منح الجليل» لعليش: 558/8. 
4 ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 5/ 1؟ الفواكه الدواني» للنفراوي : 
/. 

(*) القوانين الفقهية» لابن جزي» ص797 . 

(5:) ابن أبي الدم الحموي (587- 7847ه): إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم بن 
أبي الدم الهمذاني الحموي الشافعي» العلامة شهاب الدين» حدث بمصر 
ودمشق وحماة» وولي القضاء بحماة» وصدّف (أدب القضاء) و(مشكل الوسيط) 
وغيرها. وله نظم جيد وفضائل وشهرة. ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي: 
50/7 . 


اام الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
قبول حكمه أولى» فلو ولاه الإمام» أو نائبه» أو ذو شوكة فحكم بين الناس 
على فسقهء لم تنفذ أحكامه قطعا)”'' . 

فإذاً لا يولى الفاسق عند الشافعية» كما لا يولى المبتدع الذي ترد 
شهادته» ولا من ينكر الإجماع أو أخبار الاحاد أو القياس» فإن لم تكتمل 
الشروط الواجب توفرها في القاضي فولى السلطان قاضياً فاسقاً مثلاً؛ نفذ 
حكمه للضرورة لثلا تتعطل مصالح الناس”" . 

أما عند الحنابلة: فلا يجوز تولية الفاسق القضاءء لأن الفاسق لا يقبل 
قوله ويجب التبين فى حكمهء فلا يجوز أن يكون شاهداًء فأولى أن 
لا يكون قاضي”" . ْ 

فإذا لم يجد السلطان من يوليه إلا قاضياً عارياً من شروط القضاءء لم 
يعطل البلد عن قاض » وولى الأمثل فالأمثل”*' . 

وفيما يلي أدلة من منع تولية الفاسق القضاء : 

استدل جمهور الفقهاء القائلين بمنع قضاء الفاسق بأدلة عديدة نجملها 
فيما يلي : 


)١(‏ أدب القضاءء لابن أ الدم ص ١ل!؟‏ وينظر: الأحكام السلطانية» للماوردي» 
ص١١‏ . 

(0) ينظر: مغني المحتاج» للشربيني: 5/ 7/4" /ا/7؛ الروضة» للنووي: 917/1١١‏ 
الحاوي. للماوردي: 15/مه 4-١‏ 1. 

(6) ينظر: شرح منتهى الإرادات» للبهوتي: ”5154/7؛ المغني» لابن قدامة: 
5 9ه !؛ الأحكام السلطانية» للفراءء ص١5-١7؛‏ شرح الزركشي: 7577/17. 

(5) ينظر: إعلام الموقعين» لابن القيم: 5/ 1907؛ السياسة الشرعية» لابن تيمية» 
ص8. 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي تنلا 
١‏ من الكتاب : 

قوله تعالى : ايكيا لين مَأ ان جَآءك2 داق بل ضَمبوً أن موأ موا 
هد فتصبخو أ عَلَ مَافَعَلْشُمٌ دمن [الحجرات: 1] . 

وجه الدلالة: «أن الله عرٍّ وجل أمر بالتبين عند قول الفاسق» ولا يجوز 
أن يكون الحاكم ممن لا يقبل قوله ويجب التبين عند حكمه. والقاضي 
يخبر بقول فلا يجوز قبوله مع فسقه لذلك7" . 
"- من القياس : 

أ- العدالة شرط في الشاهد؛ ففي القاضي أولى”“©. لأن قوله ألزم 
وضرره أشمل ؛ فبه تفصل الحقوق وتقام الحدود وتجلٌّ الأبضاع وتحرم. 

ب - الفاسق ممنوع من النظر في مال ولده مع وفور شفقته . فنظره في 
أمر العامة أولى بالمنع”" . 

ج - القضاء طريق الأمانات» فلا يعطى لمن هو مُنَّهم في دينهء لأن 
المتهم في دينه متهم في أمانته7؟؟ . 

* المذهب الثاني: وهو مذهب الحنفية'”"» وبعض الحنابلة؛ حيث 


-1717//7 ينظر: المغني» لابن قدامة: 4١/6١؛ شرح الزركشي على الخرقي:‎ )١( 
؛ الحاوي الكبير» للماوردي: 657 ؛؟؛ أدب القضاءء لابن أبي الدم‎ 
.١ ص‎ 

(0) ينظر: المغني. لابن قدامة: 5١/5١؛‏ شرح منتهى الإرادات للبهوتي: 
"/ 555 ؛ المهذب,. للشيرازي: 5/١/6‏ . 

قرف ينظر: مغني المحتاج» للشربيني: 00/5 

(:) ينظر: الأحكام السلطانية» للفراء» ص١5.‏ 

(5) ونقل هذا القول عن الأصم من الحنابلة. ينظر المغني: 5١/5١؛‏ والقاضي 
إسماعيل من المالكية. ينظر تبصرة الحكام» لابن فرحون: /١‏ 7ل 417. 


عملم الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
ذهبوا إلى أن العدالة ليست شرط صحة لتقليد القاضي؛ وإنما هي شرط 
أولوية وكمال. 

فعند الحنفية: جاء في «أدب القضاء» للسروجي: «والفاسق إذا قَلّد 
القضاء صار قاضياًء إلا أن لقاض آخر أن يبطله إذا كان من رأيه خلاف 
ذلك» ومتى أبطله ليس لقاض آخر أن تفده وهذا قول علمائنا»("' . 
أدلة من أجاز تولية الفاسق القضاء : 

استدل الحنفية ومن معهم في جواز ولاية القاضي الفاسق بما يلي : 

١‏ عن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يله قال: «سيكون 
أمراء تشغلهم أشياء؛ يؤخرون الصلاة عن وقتهاء فاجعلوا صلاتكم معهم 
تطوع)»”" . 

وجه الاستدلال: أن النبي كَةِ لم ينكر توليتهم الحكم والقضاء بين 
الناس» فدلٌ ذلك على جواز توليتهه”" . 

1 الفاسق أهل للشهادة: فكان أهلاً للقضاءء وذلك لأن ولاية القضاء 
مُرتبَة على ولاية الشهادة» فكل من كان أهلاً للشهادة كان أهلاً للقضاء© . 


)١(‏ أدب القضاءء لأبي العباس السروجيء» ص١٠3٠.2‏ وللتوسع ينظر: العناية» 
للبابرتي: 708/7؟ البحر الرائق» لابن نجيم: 8/5 585؛ تبيين الحقائق 
شرح كنز الدقائق. للزيلعي: 5/ .195-١1/6‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في السنن»ء صه"ء في 1١‏ كتاب الصلاةء» ٠١‏ باب إذا أخّر 
الإمام الصلاة عن الوقت» رقم (477)؛ وأخرجه ابن ماجه في السئن: 843/١‏ 
في 5 كتاب إقامة الصلاة» ١6١‏ باب ما جاء فيمن إذا أُخَروا الصلاة عن وقتها 
رقم .)١701!(‏ وفي صحيح مسلم نحوه. تقدَّم تخريجه في مبحث إمامة الفاسق 
في الصلاة . 

(9) ينظر: العناية للبابرتي: 708/57. 

(5) ينظر: المرجع السابق نفسهء وتبيين الحقائق للزيلعي: 5/ 177-١198‏ . 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي 38> 

“"' أن الصحابة رضي الله عنهم أجازوا حكم من تغلب من الأمراء مع 
جورهم وظلمهم» وتقلدوا منهم الأعمال وصلوا خلفهم » ولولا أن توليتهم 
صحيحة لما فعلوا ذلك20 . 

5- إن الولاة من الخلفاء والسلاطين والقضاة بعد الخلفاء الراشدين قل 
ما يخلو واحد منهم عن فسق وجورء فالقول بعدم جواز توليتهم يؤدي إلى 
أن يكون الناس سدى لا ولي لهه”"' . 
المناقشة والترجيح بشأن تولية الفاسق القضاء : 

من خلال عرض أدلة الفريقين يتبين - والله أعلم - أن رأي جمهور 
الفقهاء هو الرأي الراجح» وهو القول بعدم جواز تولية الفاسق القضاءء 
وذلك لما يلي : 
أولاً- ضعف أدلة الحنفية فيما استدلوا به وإليك بيان ذلك : 

١‏ استدلالهم بالحديث غير مستقيم وليس فيه حجة» فالحديث جاء 
بسياق الذم مخبراً عما سيقع من بعد النبي يَل. وهذا لا يدل على مشروعية 
توليتهم» كما أن النزاع القائم في صحة ولايتهم لا في وجودها. فالنبي ككل 
كان كثيراً ما يخبر عن أمور ستحدث مخالفة لما جاء به؛ فهل إخباره 
بحدوثها دليل على مشروعيتها؟ ! 

'- أما استدلالهم بأنَّ الفاسق أهل للشاهدة فهو أهل للقضاء؛ فلا يُسِلَّم 
لهم بذلك؛ لأن جمهور الفقهاء يرون أنَّ شهادة الفاسق مردودة . 

أما الاستدلال بفعل الصحابة» فليس فيه دليل على مشروعية فعل 
الأمراء الجائرين وإنما فيه أن الصحابة كانوا يطيعون أمراءهم لما يعلمونه 


للق المرجع السابق نفسه. 
(؟) المبسوط للسرخسي: 88/19. 


كلم الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
من وجوب طاعة الأمير الجائر ما لم يأمر بمعصية» والنزاع هنا في صحة 
تولى, الفاسق القضاء لا في وجودها. 

4- وفي الاستدلال الأخير لهم في عدم خلو القضاة بعد الراشدين من 
فسق : فإنه لا يسلم لهم بفقدان العدول في كل زمان ومكان وإن حصل شيء 
من هذا فيكون الحكم بقبول قضاء الفاسق للضرورة . 

وعلى فرض قلة العدول أو هروبهم من هذه المناصب؛ فعلى ولي الأمر 
تولية الأمثل فالأمثل» وقد تقدم معنا هذا في عرض أقوال الجمهورء وفيما 
يلي نصوص العلماء في حالة ندرة القضاة العدول أو فقدهم: 

أ- يقول العز بن عبد السلام رحمه الله: «من لا أهلية له من القضاة 
والولاة إذا حكموا بحق وأمروا به» أو دفعوا منكراً ونهوا عنه» أو تصرفوا 
لمجانين: أى للع والأيتام» وأقاموا في جميع ولايتهم بما يوافق الحق 
والصواب» فإننا ننفذه تحصيلاً لمصالح أهل الإسلام» وإننا لو أبطلناها 
لاشتد الضرر وعظم الخطرء فلابد من تنفيذ ما يوافق الحق من تصرفاتهم 
نظراً لأهل الإسلام» وكذلك تصرفات الملوك والولاة الجائرين تنفذ منها 
ماأوافق البحق والضواتف6 وترد متها ما لسن د 

ب - وجاء في (الروضة) للنووي رحمه الله في شروط القاضي : «قال في 
الوسيط”" : لكن اجتماع هذه الشروط في عصرنا متعذر لخلو العصر عن 
المجتهد المستقل» فالوجه تنفيذ قضاء كل من ولاه سلطان ذو شوكة وإن 
كان جاهلاً أو فاسقاًء لئلا تتعطل مصالح الناس)”" . 


للق فتاوى العز بن عبد السلام» ص8ه09-5. 
(؟) الوسيط في المذهب الشافعي للغزالي رحمه الله /1/ 791١‏ . 
فرق الروضة للإمام النووي: ١1//اة.‏ 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي لا 

ج - وقال ابن القيم رحمه الله : «إذا لم يجد السلطان من يوليه إلا قاضياً 
عارياً من شروط القضاء لم يعطل البلد عن قاض» وولى الأمثل 
فالأمثئل)7' . 

وكذلك قال ابن تيمية رحمه الله: «إن اشتراط العدالة يعتبر بحسب 
الإمكان»)”" . 

وقال أيضاً رحمه الله: «فليس له أي: ولي الأمر ‏ أن يستعمل إلا 
أصلح الموجودء وقد لا يكون في موجوده من هو صالح لتلك الولاية» 
فيختار الأمثل فالأمثل في كل منصب بحسبه)”" . 

ثانياً - إن الشريعة جاءت لحفظ الحقوق في النفس والمال والعرض 
وغيرهاء والفاسق قد لا يتورع عن أخذ الرشوة المادية أو المعنوية لإبطال 
هذه الحقوق . 

ثالثاً - إن وظيفة القضاء من أهم الوظائف بعد الخلافة فهي فرع عنهاء 
ومتى عظم أمر كثر الشارع شروط مستحقه وشدد فيهاء ولم يعطها 
للظالمين . قال تعالى : # لا يَتَالُ عَهَدى الظَللِمِينَ4 [البقرة: 174]. 

د د 6د 
نتائج المبحث 
أولا - القضاء من أهم الوظائف بعد وظيفة الخلافة» فينبغي أن يُختار لها 


أوثق الناس وأعدلهم وأفضلهم ديانة : 


ثانياً لا يجوز تولية الفاسق القضاء ويجب عزله وتولية عدل مكانه . 


لق إعلام الموقعين لابن القيم: 5/ 707. 
إفرف السياسة الشرعية لابن تيمية» ص8 (ط. دار الكتاب العربي مصر) . 


84 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 

الثا - لا يولى القضاء مبتدعٌ ترد شهادته أو ينكر أصول الاحتجاج عند 
أهل السنة من الإجماع وأخبار الاحاد والقياس» وكذلك من يكفر ببدعته . 

رابعاً ‏ إذا تولى الفاسق القضاء قهراً نفذ من أحكامه ما هو موافق للحق» 
ورد غيره إن أمكن رده. 

خامساً ‏ إن لم يوجد عدل يتولى القضاء وُلي الأمثل فالأمثل - وإن كانوا 
فسقة ‏ حسب الاستطاعة والإمكان؛ قال تعالى : 8 َنَنُوأ أله مَا أسَتَطعَمْ » 
[التغابن: 15]» ولا يجوز تعطيل الناس من قضاة يحكمون بشرع الله عرٍّ وجل . 

ع ين 
المبحث الثالث 
أثر الفسق في تولي الفتوى 

تمهيد : 

المفتي هو المبلغ عن الله عرّ وجلَّء «ولما كان التبليغ عن الله سبحانه 
يعتمد العلم بما يُلّْ والصدق فيه» لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا 
لمن اتصف بالعلم والصدق» فيكون عالماً بما يبلغ صادقاً فيه؛ ويكون مع 
ذلك حسن الطريقة» مرضى السيرة» عدلاً فى أقواله وأفعاله» متشابه السر 
والعلانية فى مدخله ومخرجه وأحواله)0' . 

ومن لم يكن كذلك في حسن طريقته وإرضاء سيرته وعدالته في أقواله 
وأفعاله؛ هل يصح تقليده الفتوى؟ وهل يستفتى؟ . 

في هذا المبحث الإجابة على هذه التساؤلات ضمن المطالب الآتية : 


2000 إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم : ١ ١/١‏ . 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي 20 
* المطلب الأول تعريف الفتوى لغةً واصطلاحاً : 

أولآ عر الفتوى لغةّ: جاء في «المصباح المنير» : «الفتوّى بالواو 
بفتح الفاء وبالياء فضم وهي اسم من أفتى العالم: إذا بِيّن الحكمء 
واستفتيته: سألته أن يُفتىء ويقال: أصله المَتيّ وهو الشاب القوي» 
والجمع فتاوى)”2' . 

ثانياً - تعريف الفتوى اصطلاحاً: جاء فى مفردات الراغب: «القتيا 
والفتوى : الجواب عما يُشكل من الأحكام)”" . 


6د عإد ميد 


* المطلب الثاني مذاهب العلماء في تولي الفاسق الفتيا: 

ذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن الفاسق 
لا تقبل فتواهء ولا يصح تقليده للفتوى» ولا يجوز استفتاؤهء ونقل 
الإجماع على هذا القول أكثر من واحد من العلماء"'. وهذا تفصيل 
أقوالهم : 

فعند الحنفية: جاء في البحر الرائق: «الاتفاق على حل استفتاء من 
عرف من أهل العلم بالاجتهاد والعدالة» أو رآه الناس منتصباً والناس 

وعلى امتناعه إن ظن عدم أحدهما. . . إلى أن قال فشرط المفتي 


. ١6ص المصباح المنير للفيومي»‎ )١( 

(؟) مفردات القرآن للراغب الأصفهاني. ص١57‏ . 

67 منهم الخطيب البغدادي كما سيأتي بعد أسطرء كما جاء في المجموع. للنووي: 
١‏ ؟؛ والزركشي في البحر المحيط: .7١9/5‏ 


ووم الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
إسلامه وعدالته. . . فترد فتوى الفاسق والكافر)(' . 

أما الشافعية: فقد اتفقوا على أن الفاسق لا تصح فتواه» ويشترط في 
المفتى العدالة» إلا أن الفاسق إذا وقعت له واقعة» فيجوز له أن يعمل 
باجتهاده من غير أن يستفتي غيره”" . 
من يصلح للفتوى: «ثم يكون عدلاً ثقة: لأن علماء المسلمين لم يختلفوا 
في أن الفاسق غير مقبول الفتوى في أحكام الدين وإن كان بصيراً بها»" " . 

وعند الحنابلة : جاء في كتاب (صفة الفتوى): «ولا تصح الفتيا من 
فاسق لغيره وإن كان مجتهداً» لكن يفتي نفسه, ولا يسأل غيره»”*' . 

هذا وقد ذهب بعض الحنفية””' إلى قبول فتوى الفاسق مطلقاًء وعللوا 
ذلك بأنه يحذر فى فتواه لئلا ينسب إلى الخطأ . 
وأما خشية الناس فهو اعوجاج آخر مع اعوجاج الفسق . 
* النقطة الثالثة ‏ رأي ابن القيم في قبول فتيا الفاسق : 

لابن القيم رحمه الله رأي خاص بشأن فتيا الفاسق ننقله أولاً» ثم نناقش 
ما جاء فيه . 


.785/57 : البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم‎ )١( 

)١(‏ يُراجع الروضةء للنووي: ١١/44؛‏ المجموع.ء للنووي أيضاً: ١/5!؛‏ أدب 
المفتي والمستفتي» لابن الصلاحء ص١٠‏ . 

(*) الفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي: ؟/ .77٠‏ 

(5) صفة الفتوى والمفتي والمستفتي» لابن حمدان الحراني الحنبلي» ص74 . 

() ينظر: البحر الرائق» لابن نجيم: 87/5؟؛ مجمع الأنهر عبد الرحمن بن محمد 
شيخي زاه: ١494/7‏ ؛ فتح القديرء لابن الهمام: 5/ 709. 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي 30١‏ 
قال رحمه الله في «إعلام الموقعين»: «وأما فتيا الفاسق» فإن أفتى غيره 
لم تقبل فتواه» وليس للمستفتي أن يستفتيه؛ وله أن يعمل بفتوى نفسهء 


ولا يجب عليه أن يفتي غيره . 
وفي جواز استفتاء مستور الحال'١؟‏ وجهان: والصواب جواز استفتائه 
وإفتائه . 


قلت: وكذلك الفاسق إلا إذا كان معلناً بفسقه داعياً إلى بدعته» فحكم 
استفتائه حكم إمامته وشهادته؛ وهذا يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة 
والقدرة والعجزء فالواجب شيء والواقع شيء» والفقيه من يطبق بين الواقع 
والواجب» وينفذ الواجب بحسب استطاعته. لا من يلقي العداوة بين 
الواجب والواقع» فلكل زمان حكم» والناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم . 

وإذا عمّ الفسوق وغلب على أهل الأرض» فلو منعت إمامة الفساق 
وشهاداتهم وأحكامهم وفتاويهم وولاياتهم لتعطلت الأحكام» وفسد نظام 
الخلق» وبطلت أكثر الحقوق . 

ومع هذا فالواجب اعتبار الأصلح فالأصلحء وهذا عند القدرة 
والاختيار» وأما عند الضرورة والغلبة بالباطل» فليس إلا الاصطبار والقيام 


بأضعف مراتب الإنكار)"” . 


نلاحظ في كلام ابن القيم المتقدم ما يلي : 
١‏ أنه يقول بعدم قبول فتيا الفاسق . 
"١‏ يمنع عنده استفتاء الفاسق 5 
)١(‏ مستور الحال: هو الذي ظاهره العدالة» ولم تختبر عدالته باطناً (المجموع. 


زفم إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم : 8/5 . 


20 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
ذكرها ونبه عليهاء وإلا لناقض كلامه الأول ما جاء بعده» إلا أن إمعان 
النظر في كلامه يجعلنا ندرك مقصده» ونتفهّم شروطه؛ وهي: 

- ألا يكون الفاسق معلناً بفسقه داعية إلى بدعته . 


- أن يعم الفسوق ويغلب على أهل الأرض . 
- أن يختار الأصلح فالأصلح للفتيا إن كان الاختيار ممكناًء فيكون 
توجيه كلامه كالاتي : 


يجوز الأخذ بفتيا الفاسق غير المعلن بفسقه» أو الداعية إلى بدعته عند 
عموم الفسوق وغلبته على. الناس إن لم نجد عدلاً نستفتيه» وذلك كله 
لضرورة إفتاء الناس كي لا يتعطل العمل بالفتوى. 


* النقطة الرابعة هل نأخذ بفتوى أهل البدع؟ 
أجاز بعض العلماء''2 قبول فتوى المبتدع الذي لا يكفر ببدعتهء 
ولا يفسق بهاء ولا يدعو إليها. 


جاء في (المجموع): (وتصح فتوى أهل الأهواء والخوارج ومن 
لا نكفره ببدعته ولا نفسقه. ونقل الخطيب البغدادي”" هذا ثم قال: وأما 


)١(‏ نقل ذلك النووي في المجموع: ١/5/؛‏ وابن القيم في إعلام الموقعين: 
4 ١٠58؛‏ وابن نجيم في البحر الرائق : 85/5 . 

() الخطيب البغدادي: (ت4577ه): أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي» 
صاحب (تاريخ بغداد)» وغيره» الإمام الأوحد العلامة المفتي الحافظ الناقدء 
خاتمة الحفاظ» كان من كبار الشافعية» وقد عمل نيفاً وثمانين مصنفاً. 
ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي: 14/١77؛‏ ووفيات الأعيان» لابن خلكان: 
7/1 . 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي نكن 


الشّراة والرافضة الذين يسبون السلف الصالح؛ ففتاويهم مردودة» وأقوالهم 
ساقطة)(' , 


الترجيح والمناقشة بشأن فتوى أهل البدع : 


والذي خلص إليه الباحث عدم قبول فتوى أهل البدع الكبيرة كالخوارج 
والمعتزلة والروافض وغيرهم وإن لم نكفرهم ببدعهم» وذلك لأن أصول 
الأدلة والاستنباط عندهم مخالفة لما عند أهل السنة والجماعة» فالخوارج 
أساس بدعتهم رفض السنة»ء واعتماد المعتزلة على تحكيم العقل 
بالنصوص » وللشيعة مسلك غريب في الاحتجاج والاستنباط. فلديهم سن 
خاصة بهمء لا يقبلونها إلا عن طريق أتمتهم ولو كان من أوصل إليهم أقوال 
أتمتهم أكذب الناس». فهم كما يقول القائل: «يكذبون الكذبة ثم 
يصدقونها». فمن كان هذا حالهم في التعامل مع النصوص كيف نجيز 
فتواهم . 
غلوء ممن هو معتمد لأصول أهل السنة والجماعة في تلقي العلم والعمل 
به» فهذا يؤخذ بفتواه إذا كان من أهل الفتوى» ولا يسلك معه مسلك أهل 
البدع الكبيرة» ولعل هذا هو رأي من أجاز فتوى أهل البدع من العلماء 
الذين تقدم ذكرهم كالبغدادي . 

فقد اشترط العلماء لقبول فتواهم أن لا تكون بدعهم مكفّرة ولا مفسّقة» 
والبدعة غير المفسقة هي بدعة خفيفة . وعلق البغدادي بالتمثيل على من ترد 
فتواه ببدعة الرافضة » وهي من البدع الكبيرة مما يدل على ما تقدم ذكره. 


إدلق المجموع شرح المهذب» للنووي: /ئ2؛, ونسب النووي الكلام إلى 
الصيرمي. والشراة: فرقة من فرق الخوارج كما تقدم في ص8١١‏ . 


.وم الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
خلاصة البحث 

نستخلص من هذا المبحث النتائج التالية : 

١-لا‏ يجوز تقليد الفاسق الفتياء ولا يجوز قبول فتواه. 

"لا يجوز لعامة الناس أخذ الفتوى ممن علموا فسقه . 

”"- إذا عم الفسق وغلب بحيث لا يجد الناس مفتياً عدلاً ؛ يجوز لهم 
عندها استفتاء أصلح الموجودين وإن كان فيه شيء من الفسق؛ لئلا تتعطل 
أحكام الدين. 

4 لا تأخذ الفتوى من المبتدعة وأهل الأهواء إلا عند الاضطرار بحيث 
لا يوجد غيرهمء بشرط أن تكون بدعهم خفيفة غير كبيرة» وأن تكون 
فتاويهم متوافقة مع أصول أهل السنة في الأخذ والاستدلال. 

حدم ان 
المبحث الرابع 
تولى الفاسق الوقف 

ويتناول المطالب التالية : 

* المطلب الأول تعريف الوقف لغة واصطلاحاً : 
أ تعريف الوقف لغة: 

الوقف لغة: الحبس. جاء فى «لسان العرب»: «وقف الأرض على 
المساكين ‏ وفي الصحاح ‏ للمساكين وقفاً: حبسهاء ووقف الأرض والدابة 

ىه )١()‏ 
وكل شيء 5 


زلف لسان العرب لابن منظور: 4/1 ويلظر: التعريفات للجرجاني» ص8١‏ 7. 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي نكا 
ب - تعريف الوقف اصطلاحاً: الوقف في اصطلاح العلماء هو: "حبس 
مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه”1" . 
وجاء في كتاب «الإسعاف في أحكام الأوقاف» في تعريف الوقف: 
ااوفي الشرع هو حبس العين على حكم مُلْك الواقف أو عن التمليك 
والتصدق بالمنفعة»”"". 


د عد د 


* المطلب الثاني حكم تولية الفاسق النظر في الوقف : 
اختلف العلماء في جواز تولية الفاسق الوقف على رأيين : 
الرأي الأول: عدم جواز تولية الفاسق الوقف: وهو رأي الجمهور من 
فعند المالكية : يشترط كون الناظر عدلاً فلا يصح تولية الفاسق”2 . 
وعند الشافعية: جاء فى «مغنى المحتاج» : «وشرط الناظر العدالة» وإن 
كان الوقف على معينين رشداءء, لأن النظر ولاية» كما في القيم 
| 23 
والوصي)”؟' . 
وأما عند الحنابلة : إذا كان النظر للموقوف عليه» فلا تشترط العدالة» 
ويحتمل أن يُضم إلى الفاسق أمين حفظاً لأصل الوقف عن البيع أو 
التذ 


وإن كان النظر لغير الموقوف عليه» أو لبعض الموقوف عليه بتولية 


للق كفاية الأخيار للحصنى» ص 715. 
(؟) الإسعاف في أحكام الأوقاف لبرهان الدين الطرابلسي» صه . 
زفرف ينظر: الشرح الكبير للدردير: 76 . 


(4) مغني المحتاج للشربيني: / 507 ؛ وينظر الروضة للنووي : 5/ 58-547 7. 


الماك الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
الواقف. أو الحاكم لم يجز أن يكون إلا أميناً» فإن لم يكن أميناً وكانت 
توليته من الحاكم لم تصح وأزيلت يده. وإن ولاه الواقف وهو فاسق أو 
ولاه وهو عدل وصار فاسقا ضم إليه أمين ينحفظ به الوقف» ولم تزل يده 
لأنه أمكن الجمع بين الحقين» ويحتمل أنه لا يصح توليته لأن مراعاة حفظ 
الوقف أهم من بقاء ولاية الفاسق عليه”" . 

وأخيراً يقول الشوكاني في تقرير شرط العدالة وتعليله: «هذه العدالة 
على الوقف لا بد فيمن هي إليه من أن يكون ساعياً في جلب مصالحه ودفع 
المفاسد عنه» ومن محظورات الدين» ومن يتساهل عن القيام بفرائضه 
لا يؤمن في الأموال» فاعتبار العدالة فيمن أنيطت به هذه الولاية أمر 
لا بدمنه» وحق على الإمام والحاكم أن ينزعا يد من لم يكن كذلك» فإنه 
وإن سعى في مصالح الوقف أبلغ السعي» فإنه مظنة للخيانة» لأن الأمور 
الدينية متساوية الأقدام» ومن خان الله في بعضها لا يؤمن في البعض 
الأخر»؟؟ . 

الرأي الثاني: جواز تولية الفاسق الوقف: وهم الحنفية في الراجح 
عندهم : 

جاء في «البحر الرائق» بشأن ولاية الوقف: «والظاهر أنها ‏ أي العدالة - 
شرائط الأولوية لاشرائط الصحة وأن الناظر إذا فسق يستحق العزل 
ولا ينعزل؛ لأن القضاء أشرف من التولية» ويُحتاط فيه أكثر من التولية» 
والعدالة فيه شرط الأولوية» حتى يصح تقليد الفاسق» وإذا فسق القاضي 
لا ينعزل على الصحيح المُفتى به فكذا الناظر»”" . 


. 778-7717 /8 ينظر: المغنى لابن قدامة:‎ )١( 
' .778 579/7” (؟) السيل الجرار للشوكاني:‎ 
زفرق البحر الرائق لابن نجيم : 2/6 2؟؛ وينظر: الفتاوى الهندية : /؟؛ والأشباه-‎ 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي /ب0 
المناقشة والترجيح بشأن تولية الفاسق الوقف : 

يظهر مما سبق أن الرأي الراجح بشأن تولية الفاسق الوقف هو عدم 
جواز التولية ابتداءً» وأنه يجب اختيار العدول الأمناء» وأنه إذا تولّى الوقف 
عدلٌ ثم فسق ينعزل مباشرة وذلك لما يلي : 

لأنها ولاية كسائر الولايات تشترط فيها العدالة كما تشترط فى غيرهاء 
وقد تقدم التدليل على ذلك في مبحث الخلافة العظمى والقضاء والفتيا"'" . 

- أن ولاية الفاسق فيها ضرر على أموال الوقف الواجب حفظها والعناية 
بها كما يحفظ مال الأيتام» وهذا لا يؤمن جانبه فى الفاسق» فيجب 
الاحتياط للوقف بتولية الأمناء العدول. 

د 

* المطلب الثالث ‏ أثر الفسق فى الموقوف عليه : 

ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه يشترط في 
الموقوف عليه أن يكون قربة في ذاته فلا يصح الوقف على جهة معصية» 
ويبطل إن لم يكن في وجوه البر والمعروف”"' . 


- 2 والنظائر لابن نجيم»ء ص5504؛ والإسعاف في أحكام الأوقاف لبرهان الدين 
الطرابلسي» ص”7ه . 

)١(‏ ينظر على التتالي ص 05" فما بعد» ص84 فما بعد» ص49" فما بعد. 

(0) ينظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف لبرهان الدين الطرابلسي» ص9١؛‏ حاشية 
ابن عابدين: 5/ ٠505؛‏ الشرح الكبير للدردير: 458/65؛ شرح الزركشي على 
الخرقي: 791/54؛ المحرر في فقه الإمام أحمدء لمجد الدين ابن تيمية: 
01 


ال الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 

جاء في كتاب «الإسعاف في أحكام الأوقاف» في شرط الوقف ما نصه: 
«وبعضها ‏ أي الشروط - يرجع إلى نفس التصرف. وهو كونه قربة في ذاته 
وعند المتصرف» حتى لو وقف المسلم أرضه على البيعة أو الكنيسة أو على 
دار دعوة للمبتدعة أو على فقراء أهل الحرب؛ لا يجوز كونه ليس قربة في 
نفس الأمر وعتد المتصرف)10؟, 

أما عند الشافعية فللمسألة فيها تفصيل عندهم: فيصح الوقف على 
الفسقة» وإن كانت لا تظهر القربة في الوقف عليهم» نظراً لأن الوقف 
تمليك» كما أن الصدقة عليهم جائزة . 

جاء في «مغني المحتاج»: «إن وقف على جهة لا تظهر فيها القربة 
كالأغنياء وأهل الذمة» والفسقة صح في الأصح نظراً إلى أن الوقف تمليك» 
ولأن الصدقة عليهم ا 0 

وأما إذا ظهر قصد القربة في الوقف فلا يجوز الوقف على الفساق . 

يقول الإمام الماوردي في الشرط الرابع من شروط الوقف: «أن 
لا يكون على معصية» فإن كان على معصية لم يجز ؛ لأن الوقف طاعة تنافي 
المعصية» فمن ذلك أن يقف على الزناة أو السراق أو شراب الخمر أو 
المرتدين عن الإسلام فيكون الوقف في هذه الجهات باطلاً» لأنها معاصي 
يجب الكف عنهاء فلم يجز أن يُعان عليها»”" . 


ا نا 


. ١9ص الإسعاف في أحكام الأوقاف للطرابلسي؛‎ )١ 
. 0017 فم مغني | لمحتاج للشربيني : ه/‎ 
الحاوي للماوردي: 1/ 575 ؛ وينظر: كفاية الأخيار للحصنى. ص”7”7.‎ )( 


3 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي ل 
نتائج المبحث 

. أن الفاسق ليس أهلاً لتولية الوقف‎ -١ 

-١‏ يشترط في متولي الوقف العدالة. فلا يجوز تولية الفاسق لعدم الثقة 
بتصرفاته بمال الوقف. 

*- إذا تولى الوقف فاسق أو كان عدلاً ثم فسق. يجب عزله وتولية عدل 
أمين غيره . 

؛- لا يجوز الوقف على الفساق لمخالفة ذلك لمعنى الوقف الذي 
هو من القربات التي يُتعاون بها على البر والتقوى» فلا يجوز إعانة الفاسق 
بها على الإثم والعصيان. 

لا يجوز الوقف لجهة تخدم الفسق كالحانات أو أماكن اللهو والغناء 
وغيرها مما ينافي معنى التقرّب فضلاً عن كونها فسقاً صريحاً . 


ل حا نا 


بلصلا[ 
أثر الفسق في الشهادات 
المبحث الأول 
تعريف الشاهدة وبيان أحوالها 


مسكط: 


تعتبر الشهادة من أهم وسائل الإثبات''' في الشريعة الإسلامية» وهي 
من أقوى هذه الوسائل» وعليها تقوم حقوق الناس في كثير من قضايا الدماء 
والأموال والأبضاع. لهذا كانت عناية الباري بها عظيمة إذ قال سبحانه: 
« وَأَقِجوأ لشَهددَة 4 [الطلاق: :1 . 

فإقامة الشهادة على وجهها واجب شرعيء, والتحريف فيها والكذب 
والزور يصنف صاحبه ضمن مرتكبي الكبائر» لهذا جاءت النصوص مبينة 
لهذا الواجب» ومنها قوله سبحانه وتعالى: لوَأَشْيِدُوأْ دَوَىَ عَدٍَ فك » 


[الطلاق: ؟7]. 


5 5 اس ل سه سس لوسر لس ست ع رم رس سس وه جه 
وقوله سبحانه وتعالى : 8 يكأيها ألَدِنَ انوأ إن جا 5 فاسق ينل سينو أ 
2 ووعءط سيد م برج بوه 0 


تصوأ قوم جه د[ فنصبحوأ عل ما فَعَلْثْمٌ ند مِينَ # [الحجرات: 5] . 

)١(‏ وسائل الإثبات في الشريعة هى : الشهادة» الإقرارء اليمين» والمستندات الخطية 
المقطوع بهاء وهذه متفق عليها بين المذاهب الأربعة» وقد أوصلها المالكية إلى 
سبع عشرة» ويراها ابن القيم أكثر من ذلك» فقد أوصلها إلى ست وعشرين 
وسيلة . ينظر: علم القضاء للدكتور أحمد الحصري: .7١-١77/١‏ 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي ١‏ 

وفي الصفحات التالية دراسة لوضع شهادة الفاسق وأحوالها من حيث 
قبولها أوردها ضمن المطالب التالية : 
* المطلب الأول تعريف الشهادة لغة واصطلاحاً : 
أولاً ‏ تعريف الشهادة لغة: 

للشهادة معانٍ عديدة» فقد تأتي بمعنى العلم : قال تعالى: # سهد اللَهُ 
نَم ل إكه إلا هوَ وَالْمَلَهِكَةُ ولوأ الْوِثرِ كلما يالِْسْطا لآ إل إلا هو آ 
الححكيم 4 [آل عمران:18] . 

كما تأتي بمعنى الحضور» قال تعالى : ومع بود لون شهُوة 
[البروج: /اا. 

كما تأتي بمعنى الإدراك”'2. جاء في «معجم مقاييس اللغة»: «الشين 
والهاء والدال أصل يدل على حضور وعلم وإعلام)”" . 

وفى «مفردات الراغب»: «الشهادة: قول صادر عن علم حصل 
بمشاهدة بصيرة أو بصر»”" . 
ثانياً- تعريف الشهادة اصطلاحاً : 

جاء فى «البحر الرائق» فى تعريف الشهادة أنها: «إخبار صادق في 
مجلس الحكم بلفظ الشهادة)”*'. 


)١(‏ ينظر فى هذه المعانى: لسان العرب لابن منظور: 779/7» باب الدال» فصل 
لكي ْ 

(؟) معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 71١/7‏ . 

(*) مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني: ص50 . 

() البحر الرائق لابن نجيم: /85/19. 0 


1ع الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 

وعرّفها ابن العربي المالكي بأنها: «تنفيذ قول الغير على الغير»©؛ 
وعرّفها الجرجاني بقوله: «هي في الشريعة: إخبار عن عيان بلفظ الشهادة 
في مجلس القاضي بحق للغير على آخر)(" . 

ويمكن صياغة التعريف بما يلي: الشهادة هي : إخبار عدل حاكماً أو 
من ينوب عنه بلفظ الشهادة لإنفاذ حق للغير على آخر. 

لين 

* المطلب الثاني أحوال شهادة الفاسق : 

بالتتبع لأحوال شهادة الفاسق نجد أنها تنقسم إلى ثلاث حالات : 

الحالة الأولى : فسق الشاهد قبل أداء الشهادة . 

الحالة الثانية : فسق الشاهد بعد الأداء وقبل الحكم بشهادته . 

الحالة الثالثة : فسق الشاهد بعد الحكم بشهادته. 

وفيما يلي تفصيل لهذه الحالات الثلاث . 
الحالة الأولى ‏ فسق الشاهد قبل أداء الشهادة : 

إذا فسق الشاهد قبل الإدلاء بشهادته إلى وقت مثوله بين يدي القاضي 
فهل يجوز للقاضي قبول شهادته؟ . 

والجواب هنا يحتاج إلى تفصيل وتدليل لوجود الخلاف بين الجمهور 
والحنفية في هذه المسألة من مسائل الشهادة والتي هي من أهم مسائل 
القضاء . 


.7757/١ أحكام القرآن لابن العربي المالكي:‎ )١( 
. ١7١ص زفق التعريفات للجرجاني»‎ 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي و 
وفيما يلي عرض لرأي الجمهور ثم رأي الحنفية مع أدلة كل من 
الفريقين» ثم مناقشة ذلك وبيان الراجح . 
أولاً ‏ مذهب الجمهور فى شهادة الفاسق قبل الأداء : 
ذهب جمهور العلماء من المالكية('2 والشافعية”''والحتابلة”' وبعض 
الحنفية!؟2 والظاهرية*2 إلى رد شهادة الفاسق إذا استمرَ فسقه إلى وقت أداء 
الشهادة. وفيما يلي عرض لأدلتهم : 
١‏ من الكتاب : 
أ- قوله تعالى في آية المداينة : « وَأَسَْفِْدُوأْسَِيرينِ من رَجَالِكُمْ إن لم 
ع س1 سا وسح لساورو 6 2و سر 
بكونا رء جِلِينِ فرجل وام أَنََانٍ مين رَصون من الشّبدآعِ 4 [البقرة: 547]. 
يقول الإمام الشافعي في بيان هذه الاية : «وإِنا لا نرضى أهل الفسق مناء 
وإنما الرضا يقع على العدول)!'' . 


ويقول ابن عبد البر أن فى هذه الاية: «دليل على أنه لا يجوز أن يقبل 


1 


3 


2 


.7"817 /8 ينظر: مواهب الجليل للحطاب:‎ )١( 

(؟) ينظر: تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي: *'/ 86ى؛ مغني المحتاج للشربيني: 
7/5 . 

() ينظر: -الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة المقدسي: 0148/7؛ وشرح 
الزركشي على الخرقي: 7/ 779. 

(5) ومنهم أبو بكر الحشا ين كما في كتابه: أحكام القرآن: 778/5؛ والإمام 
السرخسي» كما في كتابه المبسوط: 1١0/11‏ 11. حيث قال: «والأصح أن 
شهادته أي الفاسق - لا تقبل» . 

(5) المحلى لابن حزم الظاهري: 9/ "791. 

() أحكام القرآن للشافعي» ص587 . 


م الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
إلا العدل الرضى » وأن من جهلت عدالته لم تر شهادته)70 . 
ب - قوله تعالى : 8 يَكأيبا لذبن اموأ إن جاه فَاسق ب َمَيكَوا أن موا رما 


سس *# لور 


هناد دصحو أ عَلَ ما فَعَلْشم نَنَدِمِينَ4 [الحجرات: 1]. 


ره 


وجه الدلالة : 


يقول الجصاص”" رحمه الله: «مقتضى هذه الآية إيجاب التثبت في 
خبر الفاسق والنهي عن قبوله والعمل به إلا بعد التبيّن والعلم بصحة مُخبره» 
وذلك لأن قراءة هذه الآية على وجهين : 

لإفتثبتوا» من التنبّتء وافتبينوا»: كلتاهما يقتضي النهي عن قبول 
خبره إلا بعد العلم بصحته؛ لآن قوله: #فتثبتوا»* فيه أمر بالتثبت لثلا 
يصيب قوماً بجهالة» فاقتضى ذلك النهيّ عن الإقدام إلا بعد العلم لثلا 
يصيب قوماً بجهالة . 


أما قوله: #فتبينوا»# فإن التبدّن هو العلم» فاقتضى ألا يقدم بخبره إلا 
بعد العلم» فاقتضى ذلك النهي عن قبول شهادة الفاسق مطلقاًء إذ كان كل 
شهادة خبراًء وكذلك سائر أخباره» فلذلك قلنا شهادة الفاسق غير مقبولة 
في شيء من الحقوق)”") 


)١(‏ الاستذكار لابن عبد البر: 77/57؟ وينظر للتوسع: التفسير الكبير للرازي: 
5 ؛ وأحكام القرآن لابن العربي: .775/١‏ 

(0) الجصاص  (‏ ٠00اه)‏ أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاصء» من أهل 
الرأي» سكن بغداد ومات فيها. كان مع براعته في العلم ذا زهد وتعبد. انتهت 
إليه رئاسة الحنفية في عصره. له: (أحكام القرآن) ط . 
سير أعلام النبلاء للذهبي : 17/ ٠75؛‏ الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي» 
ص/77. 

() أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص: 778/65؛ وينظر: التفسير الكبير للرازي: - 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي مع 

ويقول السرخسي أيضاً في توجيه الاية: «ولا تقبل شهادة الفاسق» 
لأن الله تعالى أمر بالتوقف في خبر الفاسق بقوله تعالى: 8 يَكأيْها امَو 
إن جَآءك َاسِق بإ فسَمِياًآن يبو والأمر بالتوقف يمنع العمل بالشهادة» 
وهذا لأن رجحان جانب الصدق لا يظهر في شهادة الفاسق» لأن اعتبار 
اعتقاده يدل على صدقه. واعتبار تعاطيه يدل على أنه كاذب في شهادته. 
فلتعارض الأدلة يجب التوقف)27" . 


7 5 3 010101110 20 عر 576 5 م 
ج - قوله تعالى فى سورة الطلاق: « فَإِذا بلع أَجلهنَ نام كوس بِمَعْرُوٍ أو 


فوش يوأي دوأ دوق عد ليسا هدلو الطدق : 1١‏ . 

وجه الدلالة من الآية في قوله تعالى : #مِكَن يَصَوْنَ مِنَ الشْبَدَآءِ4 : أن الله 
سبحانه وتعالى أمرنا بإشهاد من نرضى من الشهداء دون غيرهم» ولا يكون 
الفاسق رضياً عندنا إنما الرضي هو من كان ذا عدل”'" . 

د - قوله تعالى : 8 يَكأا اَن َامنُوا سَهَدَة بَنِيَي إذًا حَصَرَ أَحَدَكه ألْمَوَتُ جين 
لْوَصِيَةٍ سان دَواعَدَلٍ سكم 4 [المائدة: 00 1 


وجه الدلالة فى قوله تعالى: 8 أَتَْانِ دوا عَدْلٍِ مَسَكُمَ : أن الله سبحانه 


١57/15  -‏ 7١؛‏ والتنوير والتحرير لابن عاشور: 7٠/71‏ 77#. فإن فيها 
توسع في الاستدلال بالآية» والحاوي الكبير للماوردي: 48/17١؟؛‏ والمغني 
لابن قدامة الحنبلي: 148-4١؛‏ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي: 
ار 

.١1-1١0/١5 المبسوط:‎ )١( 

(9) ينظر: جامع البيان جامع البيان في تفسير القرآن للطبري : 5 ؛ وممن استدل 

بهذه الاية: الإمام البخاري في صحيحهء ص04 في كتاب الشهادات» باب 

الشهداء العدول» والقرافي في كتاب الذخيرة: ١٠/98١94-1١؛‏ والرازي في 

التفسير الكبير: 4/4؟١؛‏ والماوردي في الحاوي: ١48/١17‏ ؛ والشيخ عليش 

في منح الجليل: ///781. 


5مة الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
وتعالى قيّد الشاهدين بكونهما عدلين» فدل بمنطوقه على اشتراط العدالة 
في الشاهدء لأن القيد للاشتراط» ودل بمفهومه على عدم جواز إشهاد غير 
العدل» فوجب توفر صفة العدالة في الشاهد» وانتفى كون الفاسق 
اا 
5 8 1 0 ,2 رشره ا ا 2 

ه- قوله تعالى : # وَالذِينَ مون المحصنات ثم لر يأنوأ يأَريعةٍ شبناء فج د وهر تمننين 
سعد عد سي 3-27 * بو 00 عع 
لد ولا تقبلوأ هم شهندة أبدا وليك هم لفون 4 [النور: 4] . 

وجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى حكم بفسق القاذف ورد شهادته» 
والقذف من الكبائرء فيقاس عليه سائر الكبائر”"” . 
"- من السنّة : 


دلّت أحاديث عديدة من السئّة النبوية على رد شهادة الفاسق بمنطوقها» 
ودلت أحاديث أخرى على اشتراط عدالة الشاهد بصريح منطوقهاء فيستدلٌ 
من مفهومها على عدم جواز إشهاد غيره من الفسقة» وفيما يلي بعض هذه 
الأحاديث : 


أ- عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهماء قال: قال 
رسول الله كَِْهِ: «لا تجوز شهادة خائن ولا خاتنة ولا زان ولا زانية» 
ولا ذي غمر على أخيه»”” . 


)١(‏ ينظر: الاختيارات الفقهية لابن تيمية»ء ص755. 

(؟) ينظر: تكملة المجموع للمطيعي: 7/ ؟١7؛‏ والكلام منقول بتصرف عن الإمام 
الشيرازي صاحب المهذب . 

() أخرجه أبو داود في السئن» ص554. فى: ١8‏ كتاب الأقضيةء ١‏ باب من 
ترد شهادته» 5 رقم (5), وَفَالَ الحافظ ابن حجر في التلخيص: 
5 : (إسناده قوي»؛ وقال الشوكاني في السيل الجرار: 187/54: «رواه 
أبو داود بإسنادين لا مطعن فيهما». 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي لاه 
قال الشوكاني: «قوله (ولا زان ولا زانية) المانع من قبول شهادتهما 
الفسق الصريح)”'" . 
فالحديث دالَ بمنطوقه على عدم قبول شهادة الفاسق» لأن ارتكاب الزنا 
من المفسقات باتفاق . 


ب - عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ككل : «لا نكاح إلا 


بولى وشاهدي عدل)”2"' . 


وجه الدلالة: أنَّ النبيّ يكل اعتبر في قبول النكاح وجود الولي وعدالة 
الشاهدين» فدلٌ بمنطوقه على اشتراط عدالة الشهود وبمفهومه على بطلان 
شهادة الفاسق . 

ج ‏ عن عياض بن حمار رضى الله عنه قال: قال رسول الله عله : من 
وجد لقطة فليشهد ذا عدل ‏ أو ذوي عدل - ولا يكتم ولا يُعْيّبْء فإن 
وجدها صاحبها فليردّها عليه؛ وإلا فهو مال الله يؤتيه من شاء”" . 

وجه الدلالة: أن فى الحديث أمر بإشهاد العدول مما يدل بمنطوقه على 
وجوب توقر العدالة فى الشاهد» وبمفهومه على عدم جواز إشهاد الفاسق . 


؛١87/54 نيل الأوطار للشوكاني: 4 و وينظر: السيل الجرار له:‎ )١( 
.718-- وسبل السلام للصنعاني:‎ 

(؟) تقدم تخريجهء ص5 77. 

(6) أخرجه أبو داود في السئن» ص27717 في: 4 كتاب اللقطة» ١‏ باب التعريف 
باللقطة» حديث رقم (09١7١)؛‏ وار ابن ماجه في السنن: 7" في: 
كتاب اللقطة» ١‏ باب اللقطة؛ رقم (5000)؛ وأخرجه البيهقي في السنن: 
»*٠‏ كتاب اللقطةء باب تعريف اللقطة ومعرفتها والإشهاد عليهاء 
وصحححه التركماني في الجوهر النقي شرح سنن البيهقي: 191/٠١‏ . 


108 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
من الإجماع : 

نقل غير واحد من العلماء الإجماع على رد شهادة الفاسق واشتراط 
عدالة الشاهد» وفيما يلي بعض أقوالهم : 

قال الإمام الشافعي رحمه الله: «والإجماع يدل على أنه لا تجوز إلا 
شهادة عدل حر بالغ عاقل لما يشهد عليه)”' . 


ويقول الشيرازي”'': «وقد ثبت رد شهادته ‏ أي الفاسق - بالنص 
والإجماع»”" . 
ويقول ابن قدامة : «فإن شهادة الفاسقين مجمع على ردها)”؟' . 
ويقول الشوكاني: «وقد حكى في «البحر)”*2 الإجماع على أنها لا تصح 
و مه سساس سم ع 
الشهادة من فاسق» لصريح قوله تعالى : ##وَأَشَيِدُوأ ذَوَىٌ عَدَلٍ قنك © [الطلاق: 


عم لس ص س سي ره 


“]ء وقوله: # إن جَآء ك مسق بل فتَيكوا ج57 [الحجرات: 5] . 


١14 ١98/٠١ الأم للشافعي: 47/7؛ وكذلك نقل القرافي في الذخيرة:‎ )١( 
إجماع الصحابة على اشتراط عدالة الشاهد.‎ 

(0) الشيرازي (4177-797ه) إبراهيم بن علي بن يوسّف الفيروزابادي» أبو إسحاق 
جمال الدين الشافعي من الأعلام الكبار في العلم والعمل والورع والتصنيف. له: 
(المهذب) ط؛ (اللمع في أصول الفقه) ط ؛ (طبقات الفقهاء)ط . توفي رحمه الله 
في بغداد. 
طبقات الشافعية للأسنوي: 87/7؛ شذرات الذهب لابن العماد: 789/7 . 

(©) المهذب للشيرازي: 559/06 . 

(5) المغني لابن قدامة: 5١/1959؛‏ وينظر: الزركشي على الخرقي: 1/ 707. 

(5) البحر: هو كتاب البحر الزخار الجامع لعلماء الأمصار لأحمد بن يحيى بن 
المرتضى المتوفى سنة ٠854ه»ء‏ إمام الزيدية في عصرهء ينظر: مقدمة البحر 
الزخار: .١9/١‏ 

(5) نيل الأوطار للشوكاني: 797/8 . 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي 2118 
؟- من أقوال الصحابة : 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «إِنّ أناساً كانوا يؤخذون 
بالوحي في عهد رسول الله يِه وإن الوحي قد انقطع» وإنما نأخذكم الآن 
بما ظهر لنا من أعمالكم» فمن أظهر لنا خيراً أمناه وقرّبناه» وليس إلينا من 
سريرته شيءء الله يحاسبه في سريرته» ومن أظهر لنا سوءاً لم نأمنه ولم 
تعد قة + و إن قال إن سورت وي 

وجه الدلالة: أنَّ عمر رضي الله عنه يأمن العدل ويقبله» ولا يقبل غيره 
ممن أظهر السوءء وهذا دليل على أنه لا يُقبل في الشهادة إلا العدل. كما 
نجد أن البخاري برّب له بقوله: «باب الشهداء العدول»» فلا يقبل في 
الشهادة إلا العدول9'' . 
من القياس : 

أن الله سبحانه وتعالى حكم برد شهادة القاذف» والقذف من الكبائر 
فيقاس عليه سائر الكبائر”" . 


5 من المعقول: 

أ جاء في كتاب (أنوار البروق في أنواء الفروق) المعروف بالفروق 
للقرافي في الفرق بين قاعدة ما يشترط فيه العدالة» وبين قاعدة ما لا يشترط 
فيه العدالة ما نصّه: «المصالح إما في محل الضروريات أو في محل 
الحاجيات أو في محل التتمات» وإما مستغنى عنه بالكلية: إما لعدم 
اعتباره» وإما لقيام غيره مقامه . 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحهء ص5594» فى: ”57 كتاب الشهادات» 65 باب 
الشهداء العدول» حديث رقم (053541. ١‏ 

(0) ينظر: فتح الباري : 7/6 . 

() أنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي (المشهور بالفروق): 5/5 7. 


5٠‏ الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
والفرق هاهنا مبني على هذه القاعدة: فإن اشتراط العدالة في التصرّفات 
مصلحة لحصول الضبط بهاء وعدم الانضباط مع الفسقة ومن لا يوثق به. 
فاشتراط العدالة إما في محل الضروريات كالشهادة: فإن الضرورة 
تدعو لحفظ دماء الناس وأموالهم وأبضاعهم وأعراضهم عن الضياع» فلو 
قبل فيها قول الفسقة». ومن لا يوثق به لضاعت7' . 

ب - لأن دين الفاسق لم يزعه عن ارتكاب محظورات الدين فلا يؤمن أن 
لا يزعه عن الكذب؛ فلا تحصل الثقة بخبره”"' . 
انياً مذهب الحنفية وابن القيم من الحنابلة : 

أ- ذهب الحنفية إلى أن الشاهد إذا كان فاسقاًء فإنه أهل لتحمّل الشهادة 
وأدائهاء وإن كان في أدائه نوع من القصورء فإذا تحرّى القاضي عن صدقه 
فيما شهد به وتبيّن له أنه صادق لم يلزمه القضاء بشهادته» ولكنه يجوز له أن 
يقضي بشهادته وينفذ قضاءه بها"" . 

وقد استدل الحنفية بما يلي : 

أ من الكتاب : 


روس سارح رو 


04 عد 
أ- قوله تعالى : # وَأَسْسَتْوِدُوأْسَهِيِدَنٍ من رَجَالِحكُمْ 4 [البقرة: 585]. 


وجه الدلالة: أن الاية مطلقة بتسمية الشاهد» ولم تميز شاهداً عن آخرء 


)٠(‏ المصدر السابق نفسه. 

(5) ينظر: المغني لابن قدامة: 5١/58١؛‏ المبدع في شرح المقنع لابن مفلح: 
71/0 . 

(؟) ينظر: البحر الرائق لابن نجيم: / /الا؛ الهداية للمرغناني: 7175/17؛ فتح 
القدير لابن الهمام: ا ل المسوط للسرخسي: 5 *؛ ولكن 
السرخسي يخالف الحنفية هنا ويرى رد شهادة الفاسق . 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي 1١‏ 
والفاسق يقع عليه اسم الشاهد. فجاز قبول شهادته”'" . 

ب - قوله تعالى : # كن رَصَونَّ مِنَ ألشَهدك4 [البقرة: 185]. 

وجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى قسم الشهود إلى مرضيين وغير 
مرضيين» وهذا يدل على أن غير المرضي وهو الفاسق شاهد'" . 
-"١‏ من السئة : 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي كَكِْةِ فقال: 
أبصرت الهلال الليلة» فقال: «أتشهد أن لا إلله إلا الله. وأنَّ محمداً 
رسول الله؟» قال: نعمء قال: «قم يا بلال فأذّن في الناس أن يصوموا 
د20 , 


ووجه الدلالة في الحديث : 3 النبيّ ل قبل شهادته من غير أن بال 
عن عدالته» وإنما سأل عن إسلامه فقطء فكل مسلم تقبل شهادته . 


.75417 /١ ينظر: علم القضاء للحصري:‎ )١( 

() ينظر: بدائع الصنائع للكاساني: ه/لاءة. 

() أخرجه أبو داود» ص”27”77 في: 48 كتاب الصومء ١5‏ باب في شهادة الواحد 
على رؤية هلال رمضان»ء حديث رقم (٠75754)؟‏ وأخرجه الترمذي: "/ 5لاء 
في: 7 كتاب الصوم» ٠‏ باب ما جاء في الصوم بالشهادة» حديث رقم (591)؛ 
وأخرجه النسائي في السنن: 577//5» في: ١‏ كتاب الصيام» 48 باب قبول 
شهادة الرجل على هلال شهر رمضانء رقم (7١١7)؛‏ وأخرجه ابن ماجه في 
السنن: 4018/7 في: 7 كتاب الصيام» 5 باب ما جاء في الشهادة على رؤية 
الهلال» رقم (7657١)؛‏ والحديث صحّحه الحاكم في المستدرك: ١/087؛‏ 
ووافقه الذهبي؛ ولكن قال الترمذي في السنن: "/ ه/ا: «حديث ابن عباس فيه 
اختلاف» وروى سفيان الثوري وغيره عن عكرمة عن النبي كَل مرسلاًء وأكثر 
أصحاب سماك رواه عن سماك عن عكرمة عن النبي يلك مرسلاً » وقد رجّح 
الزيلعي وهو من أئمة الحنفية إرسال الحديث . كما في نصب الراية: 557/7 . 


١‏ الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
من المعقول : 

إِنَّ الركن في الشهادة هو صدق الشاهد» والصدق لا يقف على العدالة 
فقطء فإن من الفسقة من لا يبالي بارتكابه أنواعاً من الفسق» ولكنه مع ذلك 
يترفع عن الكذب». فإذا تحرّى القاضي الصدق في شهادة الشاهد الفاسق. 
وغلب على ظنه أنه صادق. فله أن يقضي بها(" . 
ثالثاً- رأي ابن القيم رحمه الله : 

يرى ابن القيم أن شهادة الفاسق غير مردودة على إطلاقهاء وإنما يجب 
التبيّن فيها والتتبّت» فإذا صدق الشاهد قَبلّت شهادته وإلا فهي مردودة» 
وفيما يلي كلام ابن القيم في بيان رأيه والتدليل عليه» إذ يقول : 

«وخبر الفاسق وشهادته لرده مأخذان: 

أحدهما : عدم الوثوق به؛ إذ تَحْمِلَهُ قلّةُ مبالاته بدينه ونقصان وقار الله 
في قلبه على تعمّد الكذب . 

القئتي جره على [غللانة شيعه بومساف نيه قبرل شواذته إيطان 
لهذا الغرض المطلوب شرعاً. 

فإذا علم صدق لهجة الفاسق وأنه من أصدق الناس وإن كان فسقه بغير 
الكذب» فلا وجه لردّ شهادته» وقد استأجر النبي يَلِ هادياً يدلّه على طريق 
المدينة وهو مشرك على دين قومهء ولكن لما وثق بقوله أمنه ودفع إليه 
راحلته وقبل دلالته”"' . 


000 ينظر: بدائع الصنائع للكاساني : ا . 
(؟) وهو عبد الله بن أريقط. والحديث أخرجه البخاري في صحيحهء» ص 28017 في : 
كتاب المغازي» 48" باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان» رقم (50917). 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي ودلحة 


وقد قال أصبغ ب بن الفرج”2 : ع 
التوقف في القضيةء وقد يحتج له بقوله تعالى: #إن جَآءٍ كَاسقٌ 
فتَمِنواً #. وبخرف المسألة ا ا ل 
وعلمه. 

والصواب المقطوع به: أنَّ العدالة تتبعّض فيكون الرجل عدلاً في 
شيء» فاسقاً في شيء» فإذا ت, تبيّن للحاكم أنه عدلٌ فيما شهد به قبل شهادته 
ولم يضرّه فسقه في غيره» وي عوك قوط ماله ور ساسا عاب قزق 
تبيّن له الصواب في هذه المسألة والله أعلم)”" . 


مناقشة رأي ابن القيم رحمه الله : 

بعد عرض كلام ابن القيم بطوله يمكن أن يُناقش بما يلي : 

١‏ أن النصوص الواردة باشتراط العدالة واضحة وصريحة» وقد تقدّمت 
قريبًء ولا حيلة لنا أمام النص الواضح الصريح . 

؟- صحيح أن الفاسق قد يكون صادق اللهجة أحياناً ولا يجترئ على 
الكذبء لكن هذا مثله مثلُ راوي الحديث الضعيفٍ الضبط» فإن بعض 
رواياته قد تكون مضبوطة» لكن جانب الاحتياط في الشرع وأخباره يمنعنا 
من قبول روايته ورواية أمثاله» وكذلك الأمر في شهادة الفاسق صادق 
اللهجة, فإن الاحتياط في أموال الناس ودمائهم وأعراضهم يمنعنا من قبول 
شهادة الفاسق لاحتمال كذبه. 


مصر » ل ا ون قل لاك درم 
طبقات الفقهاء للشيرازي» ص"57١‏ ؛ تذكرة الحفاظ للذهبي: ؟/ لاغ ؛ الأعلام 
للزركلى : ورور 

زههة الطرقا لحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم» ص١ ١7-١١7١‏ . 


5:١5‏ الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 

أن استئجار النبي يله للدليل المشرك هو من باب السياسة الشرعية» 
بالإضافة إلى أن باب معاملة المشرك في البيع والشراء والسلف'والاسخجان 
لا مانع منها كما هو معروف. 

5- أما الاستد لال بآية « يكأيبا الَذنَ اموأ إن جاء 5 فَاسق بجا ينوا » 
[الحجرات: 217 فقد تقدّم الكلام فيهاء وأن الأمر بالتوقف يستفاد منه رد 
الشهادة. 

رأي ابن القيم رحمه الله لا يُستغنى عنه بالكلية وإنما يرى الباحث أن 
موضعه حين يُفقد العدول أو تتعذر معرفتهم؛ فيصار إلى رأيه رحمه الله 
على ما سيأتي بيانه في المطلب الرابع من هذا البحث . 
المناقشة والترجيح فيما يتعلّق بشهادة الفاسق : 

يظهر مما تقدّم في عرض آراء الفريقين من الجمهور والحنفية وأدلتهم 
أن شهادة الفاسق غير مقبولة» وأن مذهب الجمهور في ردّ شهادة الفاسق 
هو الراجح هناء وفيما يلي سبب الترجيح : 

١‏ وضوح النصوص من الكتاب والسئة في رد شهادة الفاسق إما 
بمنطوقها أو بمفهومهاء وقد تقدّم عرضها وفيها من الوضوح والبيان ما لا 
يستطع الإنسان ردّه أو تكلف تأويله . 

1 أن استدلالات الحنفية بآيات الشهادة في سورة البقرة استدلال عام» 
وقد جاءت النصوص الأخرى بتخصيصه . 

*- إن مبنى الشهادة على الصدق» وليس لنا طريق لمعرفة الصدق إلا 
بما بان من عدالة الشاهد». ولأن خبره يحتمل الصدق والكذب احتجنا إلى 
مرجحء» ولا يمكن ترجيح صدقه مع فسقه”'" . 


.755/١ ينظر: علم القضاء للحصري:‎ )١( 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي ١١‏ 
الحالة الثانية ‏ فسق الشاهد بعد الأداء وقبل الحكم : 

إذا شهد الشاهد في قضية ماء ثم فسق قبل أن يصدر القاضي حكمه؛ 
فإن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية 
يردون شهاوته7. 

- يقول ابن قدامة فى تقرير قول الجمهور ما يلى : (إن عدالة الشاهد 
شرط للحكم» فيعتبر دوامها إلى حين الحكم؛ لأن الشروط لا بد من 
وجودها في المشروطء وإذا فسق انتفى الشرط فلم يجز الحكم)”" . 

كما أن حدوث الفسق من الشاهد بعد الأداء وقبل الحكم يشكك في 
عدالته» ويدل على أن الفسق كان كامناً فى نفسهء فلا تقبل شهادته لهذا 
الشك7" . 


ننتما ذهب ابن الماجشون؟ 2 واين المواة2*؟ من المالكية إلى التفصيل 


؛70/١ ينظر: فتح القدير لابن الهمام: 17/ 7949؛ تبصرة الحكام لابن فرحون:‎ )١( 
التاج والإكليل للمواق: 177/5؛ المهذب للشيرازي: 559-578/6؛ المقنع‎ 
. 579/9 ؛ المحلى لابن حزم:‎ 87/١7 لابن قدامة:‎ 

(0) المغني لابن قدامة: 198/١5‏ . 

(*) الشرح الصغير للدردير: 5/ 01”. . 

(5) ابن الماجشّون (ت7١1ه):‏ عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة 
مبموة الماجقوق المدلقء والمالعقون هو ابو سلية وعغناةة بالفارصيةة 
المُوَدَدء سمي بذلك لحمرة في وجهه» كان فقيهآً فصيحاء وكان مفتي أهل 
المدينة في زمانه» وهو من أئمة المالكية. 
طبقات الفقهاء للشيرازي» ص58 ١‏ ؛ تهذيب التهذيب لابن حجر : 1*//57 . 

() ابن المواز (ت١18ه):‏ أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الموازء من كبار علماء 
المالكية في مصرء تفقه بابن الماجشون وابن عبد الحكيم»ء مولده في 
الإسكندرية» ووفاته في دمشق . 5 


2*5 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
في المسألة» فقالوا: إِنَّ ما يرد شهادة الشاهد بعد الأداء وقبل الحكم هو 
ما يُْظن أنْ الشاهد فعله قديماً مما يُستر على الناس كالزنى وشرب الخمرء 
أما ما لا علاقة له بالستر ويمكن أن يحدث في أي وقت كالقتل والقذفء أو 
مشاجرة المشهود عليه بعد أداء الشهادة» فإن شهادته تقبل ويُحكم به("". 
وهو تفصيل حسن وجيد. 

الحالة الثالثة : فسق الشاهد بعد الحكم بشهادته : 

إذا فسق الشاهد بعد الحكم بشهادته» فإنه لا يخلو عن حالتين: 

١‏ حدوث الفسق منه قبل تنفيذ الحكم : فقد ذهب جمهور الفقهاء من 
الحنفية والشافعية والحنابلة إلى رد شهادة الشاهد. ونقض الحكم إذا كانت 
الشهادة في حد من الحدودء وذلك لأن الحدود تدرأ بالشبهات . ولا ينقض 
الحكم إذا كانت الشهادة في الحقوق المالية0' . 

جاء في «المهذب»: «وإن شهد وحكم الحاكم بشهادته ثم فسقء. فإن 
كان في مال أو عقد لم يؤثر في الحكم» لأنه يجوز أن يكون حادثاً ويجوز 
أن يكون موجوداً عند الشهادة» فلا ينقض حكم نفذ بأمر محتمل . 

وإن كان في حد أو قصاص لم يجز الاستيفاء لأن ذلك يوقع شبهة في 
الشهادة» والحد والقصاص مما يسقطان بالشبهة» فلم يجز استيفاؤه مع 
الشبهة)7" . 


ِِ طبقات الفقهاء للشيرازي؛ ص ١١5‏ ؛ شذرات الذهب لابن العماد: 7/ ل/ال9١‏ . 

)١(‏ ينظر: تبصرة الحكام لابن فرحون: /١‏ 55؛ التاج والإكليل للمواق: 5/ ١9/7‏ ؛ 
الذخيرة للقرافي: ١٠/44١7-1١7؟؛‏ مواهب الجليل للحطاب: ؟/ /7"41 788. 

(0) ينظر: الحاوي للماوردي: /١١/‏ 707؛ مغني المحتاج للشربيني : . 

0) المهذب للشيرازي: 7/6 558. 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي 7 


وذهب المالكية: إلى أن حدوث الفسق بعد الحكم وقبل التنفيذ 


لا ينقذ 000 


" حدوث الفسق بعد تنفيذ الحكم» وهذا غير مؤثر في الحكم على 
الإطلاق وإلا تعطلت الحقوق وتوقفت الحدود. 


د عد عد 
المبحث الثاني 
حكم شهادة الفاسق 
وككل هذا السيدك عل فلاثةامطالت: 


* المطلب الأول حكم شهادة فاسق الاعتقاد : 

الكلام المتقدم فيما يتعلق بشهادة الفاسق يتعلق بفاسق الجارحة أما 
ما يتعلق بفاسق الابتداع فقد اختلف العلماء في قبول شهادة المبتدع على 
قولين : 

القول الأول: قبول شهادة المبتدع أو فاسق الاعتقاد . 

القول الثاني : رد شهادة المبتدع مطلقاً. 

وفيما يلي تفصيل لأقوالهم وعرض لأدلتهم ثم المناقشة والترجيح . 
القول الأول: من قال بقبول شهادة فاسق الاعتقاد : 

ذهب الحنفية والشافعية وبعض الحتابلة إلى قبول شهادة فاسق 
الاعتقادء وفيمايلي عرض لأقوالهم ثم بيان أدلتهم فيما ذهبوا إليه : 

فعند الحنفية : جاء في «حاشية أبن عابدين» في الحديث عن الشهادة 


.71١6 ينظر: تبصرة الحكام لابن فرحون: ؟7/‎ )١( 


18 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
ما نصه: «قوله: «تقبل من أهل الأهواء» أي قبولاً عاماً على المسلمين 
و01 

وعند الشافعية: جاء فى «كفاية الأخيار»: «قال النووي في أصل 
«الروضة» : من كفر من أهل البدع لا تقبل شهادته» وأما من لم يكفر من 
أهل البدع والأهواء فقد نص الشافعي في «الأم» و«المختصر» على قبول 
شهادتهم إلا الخطابية”"2» وهم قوم يرون جواز شهادة أحدهما لصاحبه إذا 
سمعه يقول: لي عند فلان كذاء فيصدقهء بيمين أو غيرهاء ثم يشهد له 
اعتماداً على أنه لا يكذب)0” . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين: 7/17١٠؛‏ وفي الحاشية أيضاً: :٠١8/17‏ «قال في شرح 
الداماد: وتقبل شهادة أهل الأهواء مطلقاً سواء كانت على أهل السنة أو بعضهم 
على بعض أو على الكفرة إذا لم يكن اعتقادهم مؤديا إلى الكفر كما في 
الذخيرة». وينظر: مجمع الأنهر لداماد أفندي: ؟/ .75١١-1١١١‏ 

(0) الخطابية: فرقة من فرق الشيعة وهم أصحاب أبي الخطاب بن أبي زينب وهم 
خمس فرق كلهم يزعمون أن الأئمة أنبياء مُحدَّئُون ورسل الله وحججه على خلقه 
وزعموا أن أبا الخطاب نبي وأن الأئمة آلهة إلى غير ذلك من العجائب» وهم 
يتدينون بشهادة الزور لموافقيهم . مقالات الإسلاميين» ص١١‏ . 

() كفاية الأخيار للحصني» ص575- 2570 ولكن هناك اختلاف بين الشافعية في 
هذه المسألة وهم في ذلك على ثلاثة فرق: 

-١‏ فرقة جرت على ظاهر نص الشافعي وقبلت شهادة جميع أهل الأهواء وهم 
الجمهور وعلى رأسهم النووي. 

"١‏ فرقة ردت شهادة جميع أهل الأهواء»ء وقالوا: كلام الشافعي محمول على 
المخالفين في الفروع لا على أهل الأهواء وعلى رأسهم الغزالي. 

فرقة ردت شهادة بعضهم دون بعض فقال أبو إسحاق: من أنكر إمامة أبي بكر 
الصديق ردت شهادته لمخالفته الأجماع» ورد الشيخ أبو محمد الجويني - 
شهادة الذين يسبون الصحابة ويقذفون عائشة رضي الله عنهاء» وعلى هذا جرى 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي 0 

وقد استدلٌ من أجاز شهادة المبتدع بمايلي: 

١‏ أن الصحابة رضي الله عنهم قبلوا شهادة أهل الأهواء من الذين قتلوا 
عثمان رضي الله عنه» ولم ينقل أنهم ردوا شهادة أحد منهه”'' . 

١‏ إن فسق المبتدع لا يدل على التهمة كما يدل فسق فاسق الجوارح 
لأنه إنما وقع في الابتداع نتيجة لتعمقه في الدين حتى إن منهم من يعظم 
الذنوب حتى يجعلها كفراًء فمثل هذا لا يجيز الكذب فلا معنى لرد 
يادي 

"ل أنهم خالفوا فيما خالفوا فيه ثم تدينوا بهذا الخلاف» فصاروا 
كشافعي أكل متروك التسمية عمداًء فخلافهم كخلاف أصحاب الفروع, 
لا يخرجون بهذا الخلاف عن الإسلام» فلزم قبول شهادتهه”" . 

5- إن كثيراً من العلماء والمحدثين قبل رواية أهل البدع» وصحيح 
البخاري الذي هو أجل كتاب بعد كتاب الله عزّ وجل فيه كثير من الرواية عن 
المبتدعة» والرواية أعظم خطراً من الشهادة» فقبولهم فيها دليل على جواز 
فول شهاديي 9 


- للماوردي: ١59/١79‏ 915١ء‏ فإن فيه تفصيلاً كبيراً؛ والروضة للنووي: 
١‏ ١71ء‏ حاشية الجمل على شرح المنهج لزكريا الأنصاري: 0/ 1786 
ككنة 

. 577-5106 /١ ينظر: البحر الرائق لابن نجيم : 7/ ”97 ؛ المستصفى للغزالي:‎ )١( 

(0) ينظر: المبسوط للسرخسي: 5١77/1١1-“1737؛‏ إعلاء السنن للتهانوي: 
56 ؛ المغني لابن قدامة: ١59/١5‏ . 

(9) ينظر: المغني لابن قدامة: ١59/١5‏ . 

(5) ينظر: المسودة لآل تيمية»ء ص114؛ والباعث الحثيث شرح اختصار علوم 
الحديث للشيخ أحمد شاكر: 70١/١‏ 27054 ويعلق الشيخ أحمد شاكر في 
الكتاب المذكور: ١5/١‏ بكلام نفيس فيقول: «والمتتبع لأحوال الرواة يرى - 


داع الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
القول الثاني : من قال برد شهادة فاسق الاعتقاد مطلقاً: 

ذهب المالكية والحنابلة إلى أن شهادة المبتدع مردودة مطلقاً وفيما يلي 
بعض نصوصهم ثم عرض لأدلتهم فيما ذهبوا إليه : 

فعند المالكية: جاء في «تبصرة الحكام» لابن فرحون: في حكم شهادة 
أهل البدع ما نصه: «ولا خلاف في المذهب أن شهادتهم غير جائزة» 
ولا يعتبر فيهم الأمثل فالأمثل» ولا تجوز شهادتهم لأهل السنة ولا عليهم» 
ولا تجوز شهادة بعضهم لبعضء لانتفاء العدالة التي هي شرط لقبول 
الفنهافة. د + وسواء كان مركا الدع سيدا ااهل اوعدا رل271, 


وعند الحنابلة : جاء في شرح منتهى الإرادات» للبهوتي : «فلا تقبل 


5 كثيراً من أهل البدع موضعاً للثقة والاطمئنان وإن رووا ما يوافق رأيهم» ويرى 
كثيراً منهم لا يوثق بشيء يرويه» ولذلك قال الحافظ الذهبي في «الميزان2: 
»/١‏ في ترجمة أبان بن تغلب الكوفي: (شيعي جلدء لكنه صدوقء» فلنا 
صدقه. وعليه بدعته)» ونقل توثيقه عن أحمد وغيره. ثم قال: (فلقائل أن 
يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع» وحد الثقة العدالة والاتقان فكيف يكون عدلا 
وهو صاحب بدعة؟ ! وجوابه أن البدعة على ضربين: 
فبدعة صغرى» كغلو التشيع أو التشيع بلا غلو ولا تحرق» فهذا كثير في التابعين 
وتابعيهم مع الدين والورع والصدقء. فلو رد حديث هؤلاء لذهبت جملة الاثار 
النبوية» وهذه مفسلة بينة . 
ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلوٌ فيه» والحط على أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما والدعاء على ذلك» فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة» وأيضاً فما 
أستحضر الآن في هذا الضرب رجلاً صادقا ولا مأمومآًء بل الكذب شعارهم 
والتقية والنفاق دثارهم. . .»؛ وينظر للتوسع تعليق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة 
على كتاب الموقظة للذهبي» ص47 1560-١‏ . 

)١(‏ تبصرة الحكام لابن فرحون: 8/7؛ وينظر: الشرح الصغير لدردير بحاشية بلغة 
السالك: ٠١5 -١١7/4‏ ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ١/5‏ . 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي 5١‏ 
شهادة فاسق بفعل: كزان وديوث» أو باعتقاد: كمقلد في خلق القرآن أو 
نفي الرؤية أو الرفض : كتكفير الصحابة أو تفسيقهم بتقديم غير علي» أي 
في الخلافة عليه أو في التجهم أي اعتقاد مذهب جهم بن صفوان ونحوه 
كمقلد في التجسيم » وما يعتقده الخوارج والقدرية ونحوهم)""©. 
رأي ابن القيم : 

ويقول ابن القيم رحمه الله : «الفاسق باعتقاده إذا كان متحفظاً في دينه 
فإن شهادته مقبولة» وإن حكمنا بفسقه. كأهل البدع والأهواء الذين 
الأئمة . 

... ولم يزل السلف والخلف على قبول شهادة هؤلاء وروايتهم وإنما 
منع الأئمة كالإمام أحمد بن حنبل وأمثاله قبولَ رواية الداعي المعلن ببدعته 
وشهادتة والضبلاة خلقة مجرا له:وواجرا يكف :فون بدعقة' عن 


وقد استدل من منع شهادة المبتدع بما يلي : 

١‏ الأيات والأحاديث الواردة بالنهى عن شهادة الفاسق» واشتراط 
العدالة في الشاهد» ‏ وقد تقدم كرفا والمبتدع فاسق بل فسقه أعظم 
وإثمه أكبر من فاسق الجوارح”" . 


يقول ابن قدامة: «ولنا: أنه أحد نوعي الفسق» فتردده الشهادة كالنوع 


)١(‏ شرح منتهى الإرادات للبهوتي: “/0247؛ وينظر: المغني لابن قدامة: 
64 + المبدع لابن مفلح: ١٠/7؟7.‏ 

(؟) الطرق الحكمية لابن القيمء ص59١-١11.‏ 

() ينظر: المبسوط للسرخسي: .777-1777/1١5‏ 


2 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
الآخرء ولأن المبتدع فاسق» فترد شهادته للآية والمعنى)7" . 

"'- إن النصوص الشرعية وردت بهجر المبتدع» فترد شهادته من باب 
زجره عن بدعته» ففي قبول شهادته تكريم له ورضى ببدعته”" . 
المناقشة والترجيح بشأن شهادة المبتدع : 

يتبين مما سبق أن قول المجوزين لشهادة الفاسق هو الراجح وذلك 
لمايلى : 

١‏ أن الاآيات والأحاديث التى ترد شهادة الفاسق بالاعتقاد وتشترط 
العدالة إنما هي مخصوصة بفسق الجوارح . 

صحيح أن فسق الاعتقاد هو أعظم خطراً وأكثر إثماً من فسق 
الجوراح» لكن لا يصح قياس أحدهما على الآخر لما بينهما من فوارق» 
ولا يمكن اشتراكهما فى علة واحدة هنا 

فمثلاً يعلل الفقهاء رد شهادة فاسق الجارحة بوجود التهمة التي توجب 
رد شهادته,» وذلك لعدم الوثوق بخبره لما في تدينه من خلل لا يؤمن معه 
على الكذب. وهذا منتف في كثير من المبتدعة الذين يلترمون بالشرائع 
والأوامر وينتهون عن المحرمات تديئاً مع خلل الاعتقاد الذي يخالفون فيه. 

ووجود بعض فرق المبتدعة الذين يجيزون الكذب لا يقاس عليها 
0 يكم بالاضانة إلى يدهم فيناق جاريحة لتجريرفم الكذي فيجتع 

فيهم الوصفان جميعاً. 


رع ا ا ا لأن 


لفق المغني لابن قدامة : 4 ؛ والمبدع لابن مفلح : 77/٠‏ 
(0) ينظر: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم» ص”77١.‏ 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي ارفرحة 
ا لمقصود من الشهادات هو إقامة حقوق العباد وحفظها من الضياع وليس 
المقصود منها تكريم الشهود أو المدعي أو المدعى عليهء وإنما 
المشترط في الشاهد أن يكون ممن نرضى قوله وشهادته» وإن لم نرض 


-. 


معتمذه . 

وعليه يمكن استخلاص الشروط المجيزة لشهادة المبتدع بمايلي : 

أ- أن لا يكون الشاهد المبتدع فاسقاً من جهة الأفعال. 

ب - أن لا يكون ممن يجيزون الكذب في الشهادة تديناً . 

ج أن لا تؤدي به بدعته إلى الكفر. 

د وهذا كله إذا احتجنا لشهادة المبتدع فلم يوجد غيره» أما إذا وجد 
غيره من أهل السنة العدول فلا يُقدم عليهه”'" . 


د عد عد 


)١(‏ وقد ذكر الإمام الماوردي في الحاوي الكبير: 1١75 -1١97/١1/‏ تفصيلاً واسعاً 
فيما يتعلق بشهادة أهل البدع ثم قال في: 19/5/1١17‏ : «فصار هذا التفصيل مفضياً 
إلى قبول شهادة أهل الأهواء والبدع بستة شروط : 
أحدها: أن يكون ما انتحلوه بتأويل سائغ . 
الثاني : أن لا يدفعه إجماع منعقد. 
الثالث : أن لا يفضي إلى القدح في الصحابة . 
الرابع : أن لا يقاتل عليه ولا ينابذ فيه . 
الخامس : أن لا يرى تصديق موافقه على مخالفه. 
السادس : أن تكون أفعالهم مرضية وتحفظهم في الشهادة ظاهر» . 
وهي شروط حسنة ولكن المجال يضيق بتفصيل بعضها فلتراجع من المصدر 
المذكور: 


04 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
* المطلب الثاني هل تقبل شهادة الفاسق عند تعذر العدل أو ندرته؟ 

تبين مما مضى أن الأصل المعمول به في القول الراجح - وهو قول 
الجمهور ‏ أن شهادة الفاسق غير مقبوله» ولا يجوز العمل بها وأنه لا يقبل 
إلاكول العدل: 

ولكن إن لم يوجد العدول في بلد ما أو ناحية ما واحتاج الناس إلى 
إشهاد غير العدول ‏ وقد يقع هذا أحياناً ‏ فما العمل حينئذ» وهل من مسوغ 
يسوغ لنا قبول شهادة الفاسق؟ 

هذا ما سيأتي بيانه وتفصيله في النقاط التالية : 
النقطة الأولى : النصوص الشرعية الواردة بحدوث فقد العدول : 

كانت هذه النقطة مقدمة لهذا البحث لإبعاد التساؤل عن إمكانية فقد 
العدول. عن خلو الأرض من أهل العدل والخيرء وذلك من أجل أن يكون 
البحث بعيداً عن الافتراض والتنظير للمستقبل» وفقه الأرأيتيين» وفيمايلي 
عرض لهذه النصوص . 
١‏ حديث الأمانة : 

عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه قال : حدثنا رسول الله يكل حديثين : 
رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخرء حدثنا : «أن الأمانة نزلت فى جذر”'2 قلوب 
الرجال» ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة» . ١‏ 

وحدثنا عن رفعها قال: «ينام الرجل النومة» فتقبض الأمانة من قلبه 
فيظل أَنَوُها مثل أثر الوّكت”"©. ثم ينام النومة فتقبض0» فيبقى أثرها مِثلّ 
)١(‏ جذر: الجذر بفتح الجيم وكسرهاء الأصل في كل شيء» ينظر: لسان العرب 


فق الوّكت: أثر النار ونحوه» المرجع السابق. 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي 2 
المَحْل('"2: كجمر دحرجته على رجلك فتفط”"» فتراه مُنْتَبراً وليس فيه 
شيءء فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدّ يؤدي الأمانة» فيقال : إن في بني 
فلان رجلاً أميناًء ويقال للرجل : ما أعقله وما أظرفه وما أجلدهء وما في 
قلبه مثقال حبة من خرْدلٍ من إيمان»”" . 

قال ابن حجر رحمه الله: «قوله ‏ أي البخاري ‏ (باب رفع الأمانة) 
المراد برفعها إذهابها بحيث يكون الأمين معدوماً أو شبه المعدوم»؟'. 

ودلالة الحديث واضحة على ما أريد من إيراده في ندرة الأمانة 
وأصحاب العدل حتى لا يكاد يوجد منهم أحد. 
النقطة الثانية : أقوال العلماء بقبول شهادة الفاسق عند تعذر العدل : 

اختار بعض العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة: أنه إذا فقدت 
العدالة وعم الفسق قضى الحاكم بشهادة الأمثل فالأمثل للضرورة» وهذه 
بعض أقوالهم : 

جاء في «تبصرة الحكام» لابن فرحون ما نصه: «. . .إذا لم يكن في 
البلد عدول قبل منهم الأمثل فالأمثل للضرورة» ويؤيد هذا ما قاله ابن 
أبي زيد”*' قبل هذا فيما نقله القرافي أنه إذا لم نجد في جهة إلا غير العدول 


. المّجل: أثر العمل في الكف . المرجع السابق‎ )١ 

(؟) فتفط : أي صار منتفطاً وهو المتتبر يقال : انتفط الجرح وانتبر إذا ورم وامتلاً ماءً. 
ينظر : فتح الباري : "57/11 . 

(625 أخرجه البخاري فى صحيحهء ص١178.‏ في: ١‏ كتاب الرقاق؛ 5" باب 
رفع الأمانة» دين رقم (/1591)؛ راخرك مول قن حيية ١0؟؛‏ في 
١‏ كتاب الإيمان» 14 ياب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب حديث رقم 
.)١85(‏ 

(54) فتح الباري لابن حجر: 7/١17‏ 751. 

(5) ابن أبي زيد (87اه) أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني - 
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أقمنا أصلحهم وأقلهم فجوراً للشهادة عليهم)”"' . 

وجاء في «تحفة المحتاج» لابن حجر : «واختار جمع ‏ أي من الشافعية 
منهم الأذرعي والغزي”'' وآخرون قول بعض المالكية: إذا فقدت العدالة 
وعم الفسق قضى الحاكم بشهادة الأمثل فالأمثل للضرورة»”" . 

- جاء في «أعلام الموقعين» لابن القيم : «لو كان الفسق هو الغالب على 
أهل تلك البلدء وإن لم تقبل شهادة بعضهم على بعض وشهادته له تعطلت 
الحقوق وضاعت. قبل - أي القاضي ‏ شهادة الأمثل فالأمثل)7؟' . 
النقطة الثالثة : عرض أدلة من أجاز شهادة الفاسق عند فقد العدل : 

استدل من قال بجواز قبول شهادة الفاسق عند تعذر العدل بمايلي : 


روه 000 


-١‏ قوله تعالى : « وَسْكَلٍ الْمَرَيَةَ ألى كن كن با وَالْعيرَ أل أَمِلْنَا فا وإ وَإِنَا 
صر قورت »* [يوسف: 7ا. 
وجه الدلالة : أن أهل القرية فيهم العدول وغير العدول» فدل ذلك على 


المالكي, انتهت إليه رياسة المالكية» سكن القيروان ومات فيهاء وكان يسمى 
مالك المتغيرة اله:+ (الرسالة ) تطغ (التوادو) ‏ «(ميختمن المدونة).. “طنقات 
الفقهاء للشيرازي وص١5‏ ؛ ترتيب المدارك: 5977/5؛ شذرات الذهب لابن 
العماد: ١31/7‏ . 

.١7؟/7 تبصرة الحكام لابن فرحون:‎ )١( 

)١(‏ الغزي (7١ا-‏ ٠لالاه):‏ محمد بن خلف بن كامل القاضي شمس الدين ولد في 
غزة وقدم دمشق ثم رحل إلى حماه فتفقه ثم رجع دمشق ولم يكن في عصره 
أحفظ منه لمذهب الشافعى وله مشاركة فى الأصول والنحو والحديث له (زيادات 
المطلب على الرافعي) خ» وكتاب نفيس في مناقب الرافعي؛ الطبقات الكبرى 
للسيكى: .١66/9‏ 

ف تحقة المحتاح لأبن ختجر الهتتمي :8 8: 

(5) أعلام الموقعين لابن القيم: 5/ 707 . 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي 7ع 
جواز إشهاد غير العدول وخصوصاً إذا فقدوا أو ندر وجودهه”"' . 
5 ل ع سس ل سد 2 ا 0 

؟'- قوله تعالى: # يكأيبًا لَذِنَ َامنْوَأ إن جآء 5 فَاسِق بإ فسَمِينواً © [الحجرات: 


وجه الدلالة: أن الله سبحانه لم يأمر برد شهادة الفاسق وإنما أمر بالتثبت 
فيهاء فإذا غلب الظن بصدق الشاهد قبلنا شهادته وإن كان فاسة”"' . 

"ل من القياس : 

أ- أننا نقبل شهادة النساء فيما لايطلع عليه غيرهن» فيقاس عليها شهادة 
غير العدول فيما لا يطلع عليه غيره””" . 

ب - القياس على شهادة الصبيان في الجراح عند فقد العدول» فيقاس 
عليه إشهاد الفسقة عند فقد العدول9؟' . 

يقول ابن تيمية: «ويتوجه أن تقبل شهادة المعروفين بالصدق» وإن لم 
يكونوا ملتزمين للحدود عند الضرورة» مثل الجند وجفاة البدو وأهل القرية 
الذين لا يوجد فيهم عدل» وله أصول منها : 

قبول شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم . 

وشهادة بعضهم على بعض في قول . 

وشهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال. 

وشهادة الصبيان فيما لا يطلع عليه الرجال)20 . 


. 77/7 ينظر: تبصرة الحكام لابن فرحون:‎ )١( 

(0) ينظر: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ابن القيم»ء ص7١‏ "17 . 
(9) ينظر: المرجع السابق» ص 775-١786‏ . 

)2 ينظر: المبسوط للسرخسي: ١57/1١7‏ ؛ التاج والأكليل للمواق: 5/ 145 . 
(65) الاختيارات الفقهية لابن تيمية»ء ص/701 . 
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المسألة الرابعة: الضوابط والشروط للأخذ بشهادة الفاسق عند الضرورة : 

يتبين مما سبق أن الأصل الذي دعت إليه النصوص الشرعية هو إشهاد 
العدول من المسلمين عند وجودهمء. وعدم جواز إشهاد الفسقة من الشهود 
عند وجود غيرهم» وكل ذلك تقدم بيانه مع أدلته ومناقشتها . 

أما في حال فقد العدول ‏ وقد يحصل هذا فإنا لا نعطل البلاد والعباد 
من الأحكام» وإنما يقضى بشهادة الأمثل فالأمثل للضرورة» وإن كان في 
شهادة هؤلاء فسق من جهة أخرى غير جهة الشهادة والكذب في الأخبارء 
والخلاصة أن قبول شهادة الشاهد الفاسق عند الضرورة مشروط بمايلي: 

١‏ فقد العدول أو تعذر معرفتهم : وقد يحدث هذا كثيراً في تجمعات 
الفساق كالملاهي وما أشبه أو في أسفارهم وغير ذلك مما قد تحصل فيه 
قضية تتطلب الإشهاد. ولا شهود غيرهم . 

"- أن نقدم الأمثل فالأمثل : 

يقول ابن القيم رحمه الله: «وعلى هذا إذا كان الناس فساقاً كلهم إلا 
القليل النادر قبلت شهادة بعضهم على بعضء» ويحكم بشهادة الأمثل 
فالأمثئل» هذا هو الصواب الذي عليه العمل» وإن أنكره كثير من الفقهاء 
بألسنتهم)”'' . 

*- أن يكون المُقَدّم للشهادة ذا مروءة غير معروف بالكذب أو شهادة 
الزور: فلا تقبل شهادته حينها. 

يقول أبو يوسف رحمه الله: «إن الفاسق إذا كان وجيهاً ذا مروءة تقبل 
شهادته لأنه لا يُستأجر لوجاهته ويمتنع عن الكذب لمروءته»”"' . 


0)0)0 الطرق الحكمية لابن القيم» ص ١7/7”‏ 5 
(5) المبسوط للسرخسى: 11/11. 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي نكرت 

4- أن يُزاد في عدد الشهود إن أمكن: وذلك لتحصل الثقة بخبرهم 
يقول ابن تيمية : «وإنما أمرنا بالتبين والتثبت عند خبر الفاسق ولم يأمر 
به عند خبر الفاسقين» وذلك أن خبر الاثنين يوجب من الاعتقاد مالا 
يوجبه خبر الواحدء أما إذا علم أنهما لم يتواطاً فهذا قد يحصل به 
العلم»”"" . 


ع 2 


* المطلب الثالث ما الحكم إذا قضى القاضي بشهادة شاهد ثم تبين أنه 
كان فاسقا؟”") ظ 
ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة في الراجح 
عندهم إلى نقض حكم القاضي الذي يقضي بشهادة الشهود ثم تبين فسقهم 
وفيما يلي بعض أقوالهم : 
جاء في «منح الجليل»: (إذا ظهر أن القاضي قضى بشهادة فاسقين 
معتقداً عدالتهما يُنقض قوله على أحد قولي مالك وبه أخذ ابن 


القاسه)”) 1 


جاء في «الوسيط» للغزالي: «إذا غلَّ القاضي فقضى بشهادة الفاسق 
فقولان: أحدهما: أنه ينقضء إذا قال الشافعى : شهادة العبد أقرب من شهادة 
الفاسق”©»» إذ نص القرآن أن يدل على رد الفاسق حيث قال: ‏ إن جا فَاسِقّ 


. 70/8 7 الاختيارات الفقهية لابن تيمية» ص /اه‎ )١( 

(؟) وهذا المطلب مبني على قول الجمهور ‏ برد شهادة الفاسق ‏ أما الحنفية الذين 
يقبلون شهادة الفاسق فلا ترد هذه المسألة على قولهم . 

(*) منح الجليل لعليش: 7517/8. 

(5) -فشهادة العبد تنقض إذا حكم بها ثم بان أنه عبد. 


خرة الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
بإ ينوا 4 [الحجرات: 5]» وقوله : # مك رَصَوَنَ من ش76 ' [البقرة: 1 

وجاء في «المغني»: «ولو حكم الحاكم بمال بشهادة شاهدين ثم بان 
أنهما فاسقان أو كافران فإن الإمام ينقض حكمه ويَردٌ المال إن كان قائماً 
وعوضه إن كان تالف فإن تعذر ذلك لإعساره وأو غيره فعلى الحاكم ضمانه 
ثم يرجع على الشهود»”" . 

وقد احتج الجمهور فيما ذهبوا إليه بمايلي : 

١‏ القياس على شهادة الكافر: فإن الحاكم إذا حكم بشهادة ثم بان أن 
الشهود كانوا كفاراً فإنه ينقض الحكم بالاتفاق فيقاس عليه نقضه بالفسق» 
بجامع رد شهادة كل من الكافر والفاسق. فيجب نقض الحكم لفوات 
العدالة» كما يجب نقضه لفوات الإسلام”" . 

"- القياس على شهادة العبد: فإنه إذا شهد بشهادة ثم بان أنه عبد ردت 
شهادته 55 الحكم. ومع أنه لم يرد النص بردهاء فلأن ترد شهادة 
الفاسق أولى لما فيها من نصوص ونقول للإجماع على ردها”* . 

أن الفسق معنى لو ثبت عند الحاكم قبل الحكم منع من إنفاذ 
الحكم» فإذا شهد شاهدان أنه كان موجوداً حالة الحكم؛ وجب نقض 
الحكم كالكفر والرق”” . 


1 د 


)١(‏ الوسيط للغزالي: /7/ 7”1؛ وهو الراجح في المذهب كما في المهذب 
للشيرازي: 5597/0. 

(0) المغني لابن قدامة: .709/١5‏ 

(9) ينظر: المغني لابن قدامة: .50597/١5‏ 

(5) ينظر: المهذب للشيرازي: 7/0 559. 

(5) ينظر: المغني لابن قدامة: 7/١5‏ 709. 


الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي كر 
نتائج المبحث 

. الشهادة من أهمّ وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية‎ ١ 

"- شهادة فاسق الجارحة مردودة غير مقبولة وذلك لوضوح النصوص 
من الكتاب والسنة المبينة لرد شهادة الفاسق واشتراط عدالة الشاهد. 

إذا فسق الشاهد بعد أداء شهادته وقبل أن يحكم القاضي بها: فإن 
شهادته برد فيما إذا كان فسقه مما يستر عن أعين الناس ويُظعٌ أنه فعله 
قديماً. 

أما إذا كان فسقه ممكن الحدوث في أي وقت فإن شهادته تقبل ويحكم 
بها. ولاشك أن لرأي القاضي أثراً كبيراً في التفريق بين الحالتين» فربما 
يترك الأمر إليه ليقرر ذلك . 

5- إذا فسق الشاهد بعد الحكم بشهادته وقبل تنفيذ الحكم فإن الحكم 
ينقض إذا كانت الشهادة في حد من الحدودء وذلك لأن حدوث الفسق 
يورث شبهة في الشهادة» والحدود تدرأ بالشبهات؛ أما في غير الحدود فلا 
يُنقض . 

ه إذا فسق الشاهد بعد تنفيذ الحكم فهذا غير مؤثر على الإطلاق وإلا 
تعطلت الحقوق وتوقفت الحدود. 

"إن شهادة فاسق الاعتقاد (المبتدع) مقبولة ولكن بشروط هي : 

أ أن لا يكون فاسقاً من جهة الأفعال ولا معروفاً بالكذب في الشهادة 
أو غيرها. 

ب - أن لا يصل ببدعته إلى الكفر. 

- يجوز قبول شهادة الفاسق عند تعذر العدل حفاظاً على حقوق الناس 
وذلك بشروط هي : 


مع الفسق وأحكامه ني الفقه الإسلامي 


أ- فقد العدول أو تعذر معرفتهم. أما عند وجودهم فلا تقبل أبداً. 

ب - أن يكون المقدم للشهادة غير معروف بالكذب ولا شهادة الزور. 

ج - أن يُقدم الأمثل فالأمثل من الفساق فنقدم أقلهم فسقاً أصدقهم 

د - أن يزاد في عدد الشهود الفسقة إن أمكن لكي تحصل الثقة بخبرهم . 

4 إذا قضى القاضي بشهادة ثم تبين فسقٌ الشهود فإن حكمه ينقض 
عندذكئد. 


خا اه 
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في المعاملة والعقوبة 
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أحكام معاملة الفاسق 


المبحث الأول 


حكم لعن الفاسق 


كثيراً ما تأخذ المؤمنَ حميةٌ الإيمان عندما يعرض له في حياته اليومية 
أكياة لحرنات التتريعة أن القساقة وغررف + فاع الكانه فى أعلت الأحيان 
بلعن من انتهك هذه الحرمات والدعاء عليهم» شفاءً لما في صدره من غيظ 
يعتلجه لعدم استطاعته التغيير أو الإنكار» اللهمَ إلا إطلاق اللسان بما تقدّم 
من اللعن . 

فهل يجوز للمؤمن الطائع أن يلعن من ألم بمعصية الله؟ هذا السؤال 
يجيب عنه هذا المبحث ضمن المطالب التالية : 

المطلب الأول: تعريف اللعن لغةً واصطلاحاً 

أ اللعن لغة: أصل اللعن فى اللغة : الطرد والإبعاد على سبيل السخط» 
أو الطردء والإبعاد من الخيرء وكلاهما بمعنى واحد» لكن قد يختلف 
المعنى بحسب قائل اللعن: 

فإذا كانت اللعنة من الله تعالى في الآخرة؛ فهي العقوبة والعذاب. 

- وإذا كانت منه سبحانه في الدنيا؛ فهي انقطاع من قبول رحمته 


5 0 


وتوفيقه . 


ار الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 

- وإذا كانت من الإنسان؛ فهي بمعنى الدعاء على غيره . 

حتوقد تكون من الإنسان بفعتى' الديت ال 

والذي يتعلّق ببحثنا بشكل خاص هو لعن الإنسان للإنسان؛ إما بمعنى 
الدعاء عليه بالطرد والإبعاد من رحمة الله على المعنى الأقوى» أو بمجرد 
السبٌ على ما ذكره ابن منظور بصيغة التضعيف . 

ب - تعريف اللعن اصطلاحاً : 

جاء في «المفهم» للقرطبي: «وهو في الشرع ‏ أي اللعن ‏ البعد عن 
رحمة الله تعالى وثوابه إلى ناره وعقابه»0" . 


2 و 
وقد عرّفه ابن عابدين نقلاً عن القهُستاني"" بقوله: «وشرعاً في حق 
الكفار: الإبعاد عن رحمة الله» وفى حقٌّ المؤمنين: الإسقاط عن درجة 


ال 
د د 
* المطلب الثاني حكم اللعن مطلقاً : 


لمعرفة حكم اللعن مطلقاً وحكم جريانه على لسان المؤمن؛ نسوق 
بعض النصوص الواردة بهذا الخصوص: 


)١(‏ ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 5507/0 7657؛ لسان العرب لابن 
منظور: 7817/17؟ مفردات ألفاظ القرآن للأصبهاني» ص١75؛‏ المصباح 
المنير للفيومي» ص؟١5»‏ كلهم مادة لعن. 

(*) القهستاني (ت407ه): محمد القهستاني» شمس الدين» فقيه حنفي» كان مفتياً 
ببخارى» له كتب منها: (جامع الرموز) ط . الأعلام للزركلي: ١١/7‏ . 

(5) حاشية ابن عابدين: 7/7 .5١7‏ 


الباب الثالث : الأحكام المترتبة على الفسق في المعاملة والعقوبة نف 


...[ : عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَكِْهِ‎ ١ 


لا يكون المؤمن لعّاناً00" . 


"- وعن أبي هريرة رضى الله عق أن رسول الله ككل قال : «لا ينبغي 


لصديق أن يكون لعَاناً»”"' . 


#- وعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَكلِ: «إِنَّ 


اللعّانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة»”" . 


- وعن أبى برزة الأسلمى رضى الله عنه قال: بينما جاريةٌ على ناقة 


عليها بعض متاع القوم إذ بَصرَت بالنبي يه وتضايق بهم الجبل» فقالت: 
حَلْ حَلْ اللهمّ العنهاء فقال رسول الله يكلِِ: «لا تصاحبنا ناقةٌ عليها 
لعنة)14) , 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ رجلاً نازعته الريح رداءه على 


عهد رسول الله يكل فلعنهاء فقال رسول الله يكلهِ: «لا تلعنها فإنها مأمورة 
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فق 


ف 


هق 


أخرجه البخاري في الأدب المفرد» ص4 في: ١55‏ باب ليس المؤمن 
بالطمّان؛ رقم (17)؛ وأخرجه الترمذي في السنن: 2711/5 في: 74 كتاب 
البرّ والصلة» 7 باب ما جاء في اللعن والطعن» رقم الحديث .)5١١19(‏ 
وإسناده حسن . ينظر جامع الأصول: .158/٠١‏ 

أخرجه مسلم في صحيحه : 5/ 27٠06‏ في: 55 كتاب البر والصلة والاداب» 
5 1 باب النهي عن لعن الدواب وغيرهاء رقم الحديث (7091). 

أخرجه مسلم في صحيحه: ٠٠١5/5‏ في الكتاب والبابين السابقين» رقم 
(5094)؛ وأخرجه أبو داود في السنن» ص”47/ في: 70 كتاب الأدب» 51 
باب في اللعن» رقم (54017). 

أخرجه مسلم في صحيحه: ٠٠١5/5‏ في الكتاب والبابين السابقين» رقم 
(5695). ' 


“ع الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
يؤخذ من هذه الأحاديث الأحكام التالية : 
أ- أن كثرة اللعن ليست من صفات المؤمنين الصادقين . 
ب - إنه لا يجوز لعن الدواب . 
ج_ أنه لا يجوز لعن الريح وغيرها من مُسخَّرات الله في هذا الكون. 
د - أنَّ اللعنّ أمد خطيث» فإذا لعن الإنسان أي شيء كان ولم يكن هذا 
الشيء مستحقاً للعنة» رجعت اللعنة عليه» فينبغي أن يُحتاط له أشد الاحتياط . 


د 26 


* المطلب الثالث ‏ حكم لعن المسلم المصون : 

ومعتق السطلع'المضوة هنا" هو الذي لا تقوم على اليدكيات فينا 
يظهر لنا ولم يعرف منه المجاهرة بالمعاصي» ولبيان حكم لعنه نسوق 
اللسور لقال 


له ع حت كر 2 


فَقَدٍ أحسملوأ 92202 [الأحزاب: 08] . 
١‏ عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِ: «لعن 
المؤمن كقتله)”" . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن» ص57/اء في: 5ه" كتاب الأدب» 5 باب في 
اللعن» رقم (5404)؛ وأخرجه الترمذي في السئن: 4/ .70٠‏ في: 14 كتاب 
البر والصلة» 58 باب ما جاء في اللعن» رقم (/1917/0١)؟‏ وأخرجه ابن حبان 
وصححّحه: ١7١/50ه2‏ في: 55 كتاب الحظر والإباحة» ٠١‏ باب اللعن» رقم 
(ه4لاهة). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحهء ص21707 في : 1/4 كتاب الأدب» ”/ا باب من- 


الباب الثالث : الأحكام المترتبة على الفسق في المعاملة والعقوبة كرد 


سن 


"ل وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما أنَّ رسول الله يل قال: «إِنَّ 


من الكبائر أن يلعنَ الرجل والديه . ج76" السمديف: 


4- وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا إذا رأينا الرجل يلعن 


أخاهء زأينا أن قد أتى باباً من الكبائر»”" . 


يؤخذ من هذه النصوص ما يلي : 

أ أنَّ لعن المسلم الذي لم يجترح إثما ظاهراً ذنبٌ عظيم . 

ب -أنَّ لعن المسلم المصون جريمةٌ مثل جريمة قتله . 

ج_أنَّ لعن المسلم المصون كبيرةً من كبائر الذنوب7”. 

وقد نقل الإجماع على تحريم لعن المؤمن المصون العديد من العلماء : 
فقد قال النووي: «اعلم أنَّ لعن المسلم المصون حرامٌ بإجماع 


العلماء)0 2 . 


000 


فم 


قرف 


فق 


كمّر أخاه بغير تأويل فهو كما قال. رقم (0١51)؟‏ ومسلم في صحيحه: 
0 .» في: ١‏ كتاب الإيمان» 417 باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. . 
رقم 2)١1١١(‏ وهو قطعة من الحديث. 

أخرجه البخاري في صحيحهء ص 01784 في: 8 كتاب الأدب؛. 5 باب 
لا يسب الرجل والديه» رقم (/091)؛ وأخرجه مسلم في صحيحه: »17/١‏ 
في: ١‏ كتاب الإيمان» ٠8‏ باب بيان الكبائر» رقم الحديث (10) والسياق 
للبخاري . 

أخرجه الطبراني في الأوسط: 758/17 رقم (257170)» وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 77/8: وإسناد الأوسط جيدء وكذا قال المنذري في الترغيب 
والترهيب: ”577/7 : «رواه الطبرانى بإسناد جيد» . ش 
ينظر: المفهم للقرطبي: 014/5 حيث قال: ولعنٌ المؤمن كبيرةٌ من الكبائر» إذ 
قد قال يك : «لعن المؤمن كقتله» . 

الأذكار للنووي» ص505 . 


ع الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 


وقال ابن تيمية: «الإجماع منعقدٌ على تحريم لعنة المعيّن من أهل 
9 0 


سنن 


جاء النصوص الكثيرة بجواز لعن الفاسق غير المعين بالشخص ممن 
اتصف بأوصاف مذمومة شرعاً كالكفر والظلم والكذب وغيرها من 
المحرّمات الثابتة الحرمة» وهذه بعض النصوص فى ذلك : 

. 44 قوله تعالى: « قَلَمَنَه لَه عل الْكفريت؟ [البقرة:‎ ١ 

"- قوله تعالى : 8 ألا لَعََةٌ أشَّه عَلَ ألطَلِمِينَ4 امرد: 2 . 

قوله تعالى: «ثُمّ مَبْيَلُ متجكل لَعْنَتَ ) َس عَلَ الحككتزبيت »4 
[آل عمران: ]*١‏ . 

وغيرها عشرات الآيات في القرآن الكريم بهذا الخصوص»ء أما من 
السنة ؛ فقد جاءت أيضاً أحاديث كثيرة تبيّن جواز لعن من اتصف بشىء من 
صفات الفسق» 
الواصلةء والمُشتؤصلة؛ والواشمَة 7 شمة. والمستوشمة 20 

"- عن أبى هريرة رضى الله عنه» عن النبى يَكلِةِ قال : «لعن الله السارق» 
يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده»”") 


)000 مجموع الفتاوى لابن تيمية : / 168 . 
(0) تقدَّم تخريجهء» ص44. 
() أخرجه البخاري فى صحيحه.ء ص”47١.‏ فى: 87 كتاب الحدود» لا باب 


لعن السارق إذا لم يُسَمَّء رقم (717487)؛ وأخرجه مسلم في الصحيح: - 


الباب الثالث: الأحكام المترتبة على الفسق في المعاملة والعقوبة ١‏ 

“ل وعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: «لعن النبي كَكِ من مَدّ 
بالحيوان)0 . 

5- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لعن النبي يَكِةٍ المتشبّهين من 
الرجال بالنساء. والمتشبّهات من النساء بالرجال)”" . 

5 وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَل : 
«لعن الله آكل الربا وموكله؛ وشاهديه؛ وكاتبه. هم فيه سواء»”" . 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعث رسول الله يَكِنِ 
يقول: «لعن الله من ذبح لغير الله؛ ولعن الله من آوى مُحْدئاً» ولعن الله من 
لعن والديهء ولعن الله من غيّر منار اللأرض)0؟ . 

وغيرهما من جملة كثيرة من الأحاديث التي ورد فيها لعن مقترفي الآثام 
العظيمة بعموم الوصف لا بخصوص الشخصء. وقد زادت هذه الأوصاف 
على الثمانين”*': ويأخذ من هذه النصوص الأحكام التالية : 


1704/#8» في: 14 _كتاب الحدود» ١_باب‏ حد السرقة» رقم (/1781). 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء ص5١٠7٠2‏ في: ”ا كتاب الذبائح والصيدء 
باب مايكره من المثلة» رقم الحديث (60١00)؛‏ وأخرجه مسلم: 
.106٠ /*‏ في: 15 كتاب الصيد والذبائح» ١١‏ باب النهي عن صبر البهائم» 
رقم .)١1964(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحهء ص١177ء‏ في: /الا- كتاب اللباس» 1١‏ باب 
المتشبّهون بالنساء والمتشبّهات بالرجال» رقم الحديث (0886). 

(6) أخرجه مسلم في صحيحه: ١718/7‏ في: 77 كتاب المساقاة» ١9‏ باب لعن 
أكل الربا وموكله؛ رقم .)١8991/(‏ 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه: “/10717. في: 0" كتاب الأضاحي. 4 باب 
تحريم الذبح لغير الله ولعن فاعله» رقم الحديث (1917/8). 

(5) ينظر: فيض القدير للمناوي: 5717/6 775؛ الزواجر لابن حجر الهيتمي: 
1 - 


5 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 


أ أفادت الأيات جواز لعن غير المعيّن بالشخصء وإنما من عين 
بالوصف سواء كان من الكفار أم من غيرهه”'' . 

تان قن الأحادية جواز لعن العضاة من الستلمين لأ على التعين 2 
ولتفصيل هذا الإجمال نترك المجال للإمام الغزالي حيث أجاد في الحكم 
وافاد: 

يقول الإمام الغزالي رحمه الله: «والصفات المقتضية للّعن ثلاثة : الكفر 
والبدعة والفسق؛ واللعن فى كل واحدة ؛ ث مراتب: 

الأولى: اللّعن بالوصف الأعمٌ؛ كقولك: لعنة الله على الكافرين 
والمبتدعين والفسقة. 

الثانية: اللعن بأوصاف أخصٌ منه؛ كقولك: لعنة الله على اليهود 
والنصارى والمجوسء وعلى القدرية والخوارج والروافضء أو على الزناة 
والظلمة وأكَلة الريا. 

وكل ذلك جائز. 

ولكن في لعن أوصاف المبتدعة خط لأنَّ معرفة البدعة غامضة ولم 
يرد فيه لفظ مأثورء فينبغي أن يمنع منه العوام» لأنَّ ذلك يستدعي المعارضة 
بمثله ويثير نزاعاً بين الناس وفساداً. 


الثالثة : اللعن للشخص المعين» وهذا فيه نظر»”" . 


: 707؟ الإحياء للغزالي‎ /١ : المرجع السابق نفسهء والآداب الشرعية لابن مفلح‎ )١( 
. 06 : ؟ زاد المعاد لابن القيم‎ 177 /* 

(؟) المراجع السابقة؛ والأذكار للنووي» ص5:07 07٠6؟‏ وحاشية ابن عابدين: 
255/9 . 

() إحياء علوم الدين للغزالي: 177/7 . 


الباب الثالث : الأحكام المترتبة على الفسق في المعاملة والعقوبة 57 


ج_ما تقدّم من جواز لعن العصاة غير المعيئين لم يختلف فيه العلماء» 
وقد نقل الهيتمي الإجماع عليه حيث قال: «أما لعن غير المعين بالشخص» 
وإنما عيّن بالوصف بنحو؛ لعن الله الكاذب فجائرٌ إجماعا)27' . 

وسبقه ابن العربي المالكي في نقل الإجماع فقال: «وأما لعن العاصي ‏ 
مطلقاً؛ فيجوز إجماعا)”"” . 
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* المطلب الخامس ‏ حكم لعن الفاسق المعين : 

وهي النقطة المخصوصة بالبحث» وقد اختلف فيها العلماء إلى 
فريقين» هذا عرض لتفاصيل آرائهم فيها : 
الفريق الأول: 

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم 
جواز لعن الفاسق المعين» وهذه بعض نصوصهم : 

جاء في «حاشية ابن عابدين»: «لم تجز ‏ اللعنة ‏ على معين لم يعلم 
موته على الكفر بدليل» وإن كان فاسقاً متهوّراً)”" . 

وفي «أجكام القرآن» لابن العربي: «فأما العاصي المعين فلا يجوز لعنه 
اتفاقاً)7؟' . 


وجاء في «الزواجر» لابن حجر الهيتمي: «.. . ليس لنا غرضّ شرعي 


.5١7/7؟ الزواجر لابن حجر:‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي المالكي: 5٠0 /١‏ ١0؛‏ وينظر الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي: .١787/7‏ 

(0) حاشية ابن عابدين: 5١7/7‏ . 

(4) أحكام القرآن للقاضي أبي بكر بن العربي: .6٠/١‏ 


:55 الفسق و أحكامه في الفقه الإسلامي 
يُجَوّز لعن المسلم أصلاً» ثم محل حرمة اللعن إذا كان لمعين» فالمعين 
لا يجوز لعنه وإن كان فاسة2(0 . 


وجاء في «منهاج السنّة» لابن تيمية: «وأما ما نقله عن أحمد؛ 
فالمنصوص الثابت عنه من رواية صالح”"" أنه قال لما قيل له: ألا تلعن 
يزيد؟ء فقال: ومتى رأيت أباك يلعن أحداً. وثبت عنه أن الرجل إذا ذكر 
الحجاج ونحوه من الظّلّمة وأراد أن يلعن يقول: ألا لعنة الله على الظالمين» 
وكره أن يُلعن المعين باسمه»”" . 

وقد استدلٌ هؤلاء بما ذهبوا إليه بما يلي : 

١‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن رجلاً على عهد النبي كَل 
كان :امه عد انود وكا كلقن بنارا توعان فيك سول الله علو 
وكان النبي وكلهِ قد جلده في الشراب» فأني به يومآء فَآَمَرَ به فَجُلِدَ فقال 
رجلّ من القوم: اللهمً العنه» ما أكثر ما يؤتى به؟! فقال النبي ككِه: «لا 
تلعنوه» فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله)9* . 

وجه الدلالة: أنَّ النبيّ يلهِ نهاهم عن لعن من شرب الخمر مراراً» 


)١(‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي: ؟/ ١5؛‏ وينظر: إحياء علوم 
الدين للغزالي: */ 177 . 

(؟) صالح (١17-7ه)‏ صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل أبو الفضل. كان أكبر 
أولاد الإمام أحمدء وكان أبوه يدعو له كثيراً» ولي قضاء أصبهان ثم طرسوس» 
كان صدوقاً ورعاً تقياً سخياً. 
المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد لابن مفلح : /١‏ 555 . 

(9) منهاج السنة النبوية لابن تيمية: / “0 . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحهء ص477١2‏ في: 87 كتاب الحدودء 5 باب 
مايُكره من لعن شارب الخمرء وأنه ليس بخارج من الملة. رقم الحديث 
(50980). 


الباب الثالث : الأحكام المترتبة على الفسق في المعاملة والعقوبة هع 
وأخبر أنه يحب الله ورسولهء وفي رواية أخرى للحديث: «لا تجعلوا 
الشيطان عوناً على أخيكم». فأثبت له حرمة الأخوة» وهي تقتضي حرمة 
اللعن» وكذلك يقتضيه جعل الشيطان عونا على المسلم الفاسق الذي 
تطالب التغاء له جاليةايقه لايات بده اه عرد ركحمية يحضي الشيظان 
بذلك» وكل هذا على أن معنى اللعنة الطرد من رحمة الله(" . 

"- قال ابن تيمية في توجيه الحديث السابق: «نهى النبي كد عن لعنة 
هذا المعين الذى كان كر شرت الشمر معللة ذلك بأله يهب الله ورسوله 
مع أنه ككِْهْ لعن شارب الخمر مطلقآء فد ذلك على أنه يجوز أن يُلعن 
المطلق ولا يجوز لعنة المعين الذي يحب الله ورسوله» ومن المعلوم أنَّ كل 
مؤمن لا بدَّ أن يحب الله ورسوله)2") 


الدعاء على المسلم بالطرد من رحمة الله فيه خطرٌ عظيم فمعناه 
دعاء الله أن يثبت المسلم الفاسق على فسقه وهو أمرٌ لا يجوز لأنه رضى 
بالفسق» والرضى بالفسق لا يجوز" ". 

4- ما تقدَّم في النقطة الثانية في خطورة أمر اللعن» وأن كثرته ليست من 
صفات المؤمنين» وأن العبد إذا لعن شيئاً لم يكن له بأهل؛ رجعت اللعنة 
عليه» وإذا سكت عن لعنه لم يفته أي خير فيكون السكوت أولى . 

ف أن عواز لع الفانتق البميت فرظ باهرين ‏ أولهها: توت امن 


)١(‏ ينظر: إحياء علوم الدين للغزالي: 4١55 1١7/8‏ الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي : ”//ا10؛ وفتح الباري لابن حجر العسقلاني : ؟١١/‏ لالا. 

(؟) منهاج السنة النبوية لابن تيمية : ١ل/اه.‏ 

0) ينظر: إحياء علوم الدين للغزالي: عر ون حرف طابقال للكاقن وأن 
الدعاء عليه باللعنة سؤال الله بتثبيته على الكفر وهو كفر» ثم قال: «وإذا عرفت 
هذا في الكافر فهو في زيد الفاسق أو زيد المبتدع أولى». 


55 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
الفساق الظالمين الذين تباح لعنتهمء والثاني: ثبوت كونه قد مات مصرًاً 
على ذلك» والأمران يَعسر التحقق منهما؛ لأنّ الذنب الذي هو سبب اللعن 
قد يرتفع موجبه لعارض راجح: إما توبة» وإما حسنات ماحية» وإما 
مصائب مكفرة» فمن أين يعلم الإنسان وقوع هذه أو عدم وقوعها؟!('©2. 

1 أن أكثر المسلمين لا يخلو حالهم من اقتراف الذنوب وظلم 
الأنفس» فإذا فتح باب لعن الفاسق ساغ أن يُلعن أكثر موتى المسلمينء والله 
تعالى أمر بالصلاة على موتى المسلمين ولم يأمر بلعنتهم» وكذلك نهى 
النبي وَل عن سبٌ الأموات”" . 


الفريق الثاني : 

وبالمقابل ذهب فريق العلماء إلى جواز لعن الفاسق المعين» على 
التفصيل الآتي : 

١‏ جواز لعن الفاسق المعين مع الكراهة» وهو القول المعروف عن 
الإمام أحمدء كما ذكر ابن تيمية""» وهو ما ذهب إليه الإمام البخاري في 
تبويبه لحديث الذي كان يلقَّب حماراً ويشرب الخمرء حيث بوب له: «باب 
ما يكره من لعن شارب الخمرء وأنه ليس بخارج من الملّة»26' . 

؟- جواز لعن الفاسق المعين ما لم يُحذّء مرذاكة ل وخ ل وهذا 
القول نقله القاضي عياض عن بعضهم ولم يرتضه””“» ونقله القرطبي ولم 
يعقب عليهء وكأنه ارتضاه وقوَاه حيث قال: «قد ذكر بعض العلماء خلافاً 


. 57/78 ؛ ومجموع الفتاوى:‎ 01١/5 ينظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية:‎ )١( 
. 01/7/54 (؟) المرجع السابق:‎ 

(*) منهاج السنة النبوية لابن تيمية: 059/5 . 

(5) البخاري.ء» ص”577١.‏ 

(5) الفتوحات الربانية شرح الأذكار لابن علان: 51١/1‏ . 


الباب الثالث : الأحكام المترتبة على الفسق في المعاملة والعقوبة لا 
في لعن العاصي المعين» قال: وإنما قال كَلةّ: «لا تكونوا عون الشيطان 
على أخيكم» في حق تُعيمان بعد إقامة الحد عليه» ومن أقيم عليه حدٌ الله فلا 
ينبغي لعنه» ومن لم يُقَم عليه الحدّ فلعنته جائزة سواء سمي أو عيّن أم لا؛ 
لأن النبي يله لا يلعن إلا من تجب عليه اللعنة ما دام على تلك الحالة 
الموجبة للُعنء فإذا تاب منها وأقلع وطهّره الحدٌ فلا لعنة تتوجّه عليه» وبيّن ‏ 
هذا قوله كل : «إذا زنت أمةٌ أحدكم فليجلدها الحد ولا يُثرّب"'2. فدلَ 
هذا الحديث مع صحّته على أن التثريب واللعن إنما يكونان قبل أخذ الحدء 
وقبل التوبة؛ والله أعلم»”" . 

جواز لعن من اشتهر بالفسق وجاهر به» خاصة إذا كان ضرره بيّنآ 
وأذاه وظلمه للمسلمين ظاهراء وقد ذكر هذا القول الحافظ ابن حجر في 
«الفتح0". وأيّده الشيخ محمد الصابوني حيث قال: «فيجوز لعن من اشتهر 
بالفسق والمعصية» وخاصة إذا كان ضرره بِيّنآ أو أذاه واضحاً يتعدّى إلى 
الناس» أو كان سيفآً للحجاج مسلطاً بالظلم والطغيان كزبانية هذا الزمان 
الذين يعتدون على عباد الله بدون حق»9' . 


5- جواز لعن الفاسق المعين مطلقاً: هو قول بعض الشافعية*؟» وبعض 


باب-؟١ كتاب المحاربين»‎ 4١ أخرجه البخاري في صحيحه: 5/ 27707 في:‎ )١( 
إذا زنت الأمة» رقم (5551)؛ وأخرجه سل : */”» في: 79 كتاب‎ 
.)١7/١7( الحدودء 1 باب رجم اليهود رقم‎ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 178/7 . 

(6) ينظر: فتح الباري: .7١17/4‏ 

2 روائع البيان تفسير آيات الأحكام للصابوني: 7/ 115 . 

() وهو السراج البلقيني» ذكر قوله هذا في: فتح الباري: 7/4١7؟؛‏ الفتوحات 
الربانية: 17/١7؛‏ روح البيان للألوسي: 8١/78١؛‏ الزواجر لابن حجر 


الهيتمي : 5 


5:4 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
الجنلة! "!كما سيت إلى الحو التصري 11 
أدلة من أجاز لعن الفاسق المعين : 

استدلٌ من أجاز لعن الفاسق المعين بما يلي من الأدلة : 

١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يكه: «إذا دعا 
الرجل امرأته إلى فراشه فأَبَْء فبات غضبان عليهاء لعنتها الملائكة حتى 
تصبح)”" . 

وجه الدلالة: أن في هذا الحديث لعن معينة إذ الضمير في «لعنتها» 
يخصيٌ المرأة الهاجرة فراش زوجها فلا بدَّ من صفة تميّزهاء وذلك إما 
بالاسم نحو اللهمّ العن فلانة الممتنعة» أو بالإشارة نحو هذه الممتنعة 
والملك هنا هو اللآأعن» وهو معصوم والائتساء بالمعصوم مشروعء 
والبحث في جواز لعن المعين وهو موجود”*“. 

-١‏ عن جابر رضي الله عنه: أن النبي بل مم على حمار وُسمّ في وجهه 
فقال: «لعن الله الذي وسمه)0* . 


؛:7/١ وهو أبوالفرج ابن الجوزي. ينظر: الآداب الشرعية لابن مفلح:‎ )١ 
. : وينظر: منهاج السنة‎ 

(؟) ينظر: المرجعين السابقين. 

() أخرجه البخاري في صحيحهء ص787. في: 04 كتاب بدء الخلق». لا باب إذا 
قال أحدكم : آمين والملائكة في الا فوافقت إحداهما الأخرى. . رقم 
الحديث (/7"771)؛ وأخرجه مسلم في صحيحه: 7/ 2٠١05‏ في: ١7‏ كتاب 
التكاح» ٠١‏ باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء رقم الحديث .)١575(‏ 

(:) ينظر: الفتوحات الربانية شرح الأذكار النووية لابن علان: 17/١8؛‏ وفتح الباري 
لابن حجر: 7/9 .75١5‏ ش : 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: 2117/7 في: لا كتاب اللباس والزينة» 54 
باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه» ورقم الحديث .)5١1١11(‏ 


الباب الثالث : الأحكام المترتبة على الفسق في المعاملة والعقوبة 8 
وجه الدلالة في هذا الحديث أصرح من الذي قبله في لعن المعين» 
حيث توجّه لعنه كله للشخص الذي وسم الحمار. 
"ل مشروعية اللعان بين الزوجين وفيه لعن معين 
5- مشروعية المباهلة وفيها أيضاً لعن معين”" . 
- لقد حاول جماعة من العلماء الوق بح لزن فو اال لعن لقانت 
المعين وبين قول من منعه بأنَّ الذي أجازه إنما أراد به المعنى العرفي أو أحد 
المعاني اللغوية وهو مطلق السبٌ أو الطرد عن منازل الأخيار أو التشديد في 
الأمر كما ذكر ابن حجر العسقلاني وابن حجر الهيتمي وابن عابدين”"', 
وما ذكروه متجهء وينهي التعارض ؛ دن ليقي فيما لو صرّح أصحاب 
القول بجواز لعن الفاسق المعين أنهم أرادوا مطلق السب ولم يقصدوا 
الإبعاد والطرد عن رحمة الله» ولكنهم لم يذكروا هذا في الكتب التي نقلت 


أقوالهم! . 


دلق 


ع د 2 
2 المطلب السادس _المناقشة والترجيح ثم النتائج : 


وعلى ما سبق يبقى الإشكال في لعن الفاسق المعين قائماً! . 
والذي يبدو بعد ما تقدّم جميعاً بين الأدلة والآراء : 


. 5157/9 ينظر: حاشية ابن عابدين:‎ )١( 

(0) المرجع السابق: .5١7/7‏ والمباهلة (الملاعنة): «وهي أن يجتمع القوم إذا 
اختلفوا في شيء فيقولون: لعنة الله على الظالم منا». النهاية لابن الأثير: 
0 


إفرف 00 ل قت 4/- 9؛ الزواجر للهيتمي: ٠.‏ *؟ حاشية شية ابن 


ممع الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 

أن يكون ما استحقّ به اللعن ذنباً شنيعاء فلا يجوز لعن من أتى 
الصفائر ْلَه منه» أو داوم عليها مع غلبة طاعاته على صغائره» لأن اللعن لم 
يثبت إلا فيمن أتى كبائر الذنوب . 

أن يكون الفاسق مجاهراً بما أتى غير مستتر به» قد ظهر منه الفساد 
بالناس والإفساد بالدين» أما إذا أتى كبيرة سراً ولم يطّلع عليه إلا شخص أو 
شخصان؛ فهذا لا يجوز التشهير بلعنه لما فيه من مخالفة لمبدأ الستر فى 
الإسلام. 

أولا - ثبوت لعن المرأة التي باتت هاجرة فراش زوجهاء ومن وسم 
الحمار في وجهه ومشروعية الملاعنة بين الزوجين والمباهلة بين 
الخصمين » وكلها تدلٌ على لعن المعين» ولم يُجب من حرّم لعن المعين 
عن ورود اللعن في هؤلاء المعينين إجابة شافية» إلا اللهم ما أجاب به 
الفك :هن أن تعن النن كلل معدن هو ميان سنيف «اللهم أنا بشرٌ 
فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعل له زكاةً وأجراً”١2.‏ وهذه الإجابة فيها 
ما فيهاء فإنه إن انطبق على من وسم الحمار فلا ينطبق على الهاجرة فراش 
زوجهاء كما لا ينطبق على الملاعنة والمباهلة . 

ثانيً - أن الملاعنة فيها صيغة اللعن الضريحة». وهى مستحقة لأحذ 
الزوجين إذا لم يرجع» ولم يقل أحدّ إن الكاذب في الملاعنة - المستحق 


)00( أخرجه مسلم في صحيحه : /اع2000, فى: 5 كتاب البر والصلة» 60 باب 
من لعنه النبى يَكٍِ أو سبّه أو دعا عليه وليس هو أهلاً لذلك» وكان له زكاة وأجراً 
ورحمة» رقم الحديث .)51٠١(‏ 


الباب الثالث : الأحكام المترتبة على الفسق في المعاملة والعقوبة ١ع‏ 
للعن ‏ هو كافر أو أن الصادق منهما هو الذي وجَّه اللعن لزوجه المسلم قد 
ارتكب إثمآ بما هو صادق فيه بل مأمورٌ به لأنه دعا على زوجه بالطرد من 
رحمة الله وهنا حجر الزاوية» سواء في مسألة الملاعنة أو غيرها من الآثام 
التي تستوجب اللعن» وهوما سيّوضح في الفقرة التالية : 

ثالثاً - أنه لا تعارض بين لعن المعين الفاسق وبين حقوقه الإسلامية 
العامة على المسلمين» من الأخوة والشفقة والنصيحة. . وفي هذا المقام 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومن جوّز من أهل السنّة لعن الفاسق 
المعين» فإنه يقول: يجوز أن أصلي عليه( وأن ألعنه» فإنه مستحقٌّ 
للثواب» مستحقٌّ للعقاب» فالصلاة عليه لاستحقاقه الثواب» واللعنة له 
لاستحقاق العقاب. واللعنة: البعد عن الرحمة» والصلاة عليه: سبب 
للرحمة؛ فيُرحم من وجه»ء ويُبعد عنها من وجه)”" . 

رابعاً - أنَّ النبيّ بكلِ نهى عن لعن المصون من المسلمين» ونهى عن لعن 
من ظهرت منه كبيرة شرب الخمرء مُعلّلاً نهيه عن لعنه بأنه يحب الله 
ورسوله. فدلٌ هذا على أنَّ من لم يظهر منه استخفافٌ وإعلانٌ بالمعصية 
ل 

دعن 
نتائج المبحث 
ومن خلال ما تقدّم يمكن استخلاص التتائج التالية : 
-١‏ أن كثرة اللعن ليست من صفات الأبرار» سواء كان اللعن متّجهاً 


لإنسانٍ يستحقه أو لا يستحقه أو لدابّة أوجماد أو غير ذلك . 


3 


(1) أي الدعاء له. 
(؟) منهاج السنة لابن تيمية: / 01١‏ . 


0 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 


١‏ أن لعن المسلم الذي لم يأتِ كبائر الإثم ولم يجاهر بالمعاصي حرام 


أن لعن الفسّاق وأصحاب المعاصي على وجه العموم جائز بإجماع 
الغلماء أيضا. 


5- جواز لعن الفاسق المجاهر بكبائر الذنوب الظاهر فساده وإفساده مع 
كراهية ذلك . 
أن الدعاء بالهداية للفاسق أولى من لعنه . 


ند انا 


المبحت الثائق 
حكم السلام على الفاسق 

تمهيد : 

أجمع العلماء”'" على أن الابتداء بالسلام سنّة مرغوب فيهاء وردّه 
فريضة ؛ لقوله تعالى: كي اننا » [النساء: 85] . 

والأحاديث والاثار الواردة بهذا الخصوص كثيرة مشهورة» وورد فيها 
أنَّ إفشاء السلام طريق من الطرق التي بيِتَحابثٌ بها المسلمون ويتعاطفون» 
وهذا في حال السلامة من الفسق والبدعة» لأننا علمنا أن من حل به وصف 
من هذين الوصفين لا يعامل معاملة العدل في كثير من الأحكام الشرعية» 
ومنها هنا مسألة (السلام) . 


)١(‏ ينظر: الاستذكار: 555/8؛ والتمهيد: 7/6 .١837‏ كلاهما لابن عبد البر؛؟ وعنه 
نقله ابن حجر في فتح الباري : ١‏ ؛ والصنعاني في سبل السلام: ١58/5‏ 
وغيرهما. 


الباب الثالث : الأحكام المترتبة على الفسق في المعاملة والعقوبة و 

فالسلام اسم من أسماء الله فيه معنى الاطمئنان الكامل وبسط الكف 
بالمحبة والأمن من المسْلَم إلى الْمُسِلم عليه» وفيه إفضاء صفة الأخوة 
الإيمانية الكاملة التي لا تشوبها شائبة» أو تنقصها نقيصة» فإن شاب 
الإيمان شائبة معصية أو نقيصةً هوى: نقصت من المحبة والأخوة 
الإيمانية بمقدار هذه المعصية أو الهوى» ولا يخلو ابن آدم من هذه 
النقائص» إلا أنه لا تضرّه حتى تصل به إلى حد يَخرج به من دائرة 
العدالة إلى بوتقة الفسق». فإذا صار من أصحاب هذا الطرف» فله من 
معاملة الردع والزجر ما قد يكون حاملاً له أو لا مثاله عن الإقلاع عما 
هو فيه ومن هذه المعاملة ترك إلقاء السلام عليه وترك رد السلام عليه 


إذا ابتداً . 
وهذا بيان تفصيل المسألة» وبيان أقوال أهل العلم فيها. 


ع 6 


* المطلب الأول - أقوال العلماء في السلام على الفسقة وأهل 
الأهواء : 

ذه حميؤن العلماة من السلف و التكلت إلى آلهالأسل عل الفاسيقن 
ولا المبتدع وهذا تفصيل أقوالهم : 
١‏ مذهب الحنفية : 

عند الحنفية يسنّ عندهم ترك السلام على الفاسق إذا كان مجاهراً بفسقه 
معلناً له وكذا مرتكب ذنب عظيم لم يتب منه ومبتدع إلا لعذر أو خوف أو 
مفسدة., فإن لم يكن معلناً فيكره؟ جاء ة في احاشية ابن عابدين» ما نصه: «لا 
يدم هان الشيخ المجارس والكدابة واللاغي ف له علن يتن بده انان أو 
ينظر في وجوه الأجنبيات» ولا على الفاسق المعلن» ولا على من يغني أو 


50 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
يُطَيَّدُ الحمام ما لم تعرف توبته» ويُسِلّمم على قوم في معصية وعلى من يلعب 
بالشطرنج ناويا أن يشغلهم عما هم فيه" . 

- أما في حال الشك بين كون المُسلَّم عليه فاسقا أو صالحا فلا اعتبار 
لهء بل يُظن بِالمُسْلِم خيراً ويعمل بعموم الأمر بإفشاء السَّلام”"" . 

- وكذلك لا يجب ردٌ السلام على الفاسق أو المبتدع زجراً له أو 
0 
؟- مذهب المالكية : 

يكره عند المالكية ابتداء أهل الأهواء بالسلام» لأن السلام تحية 
والفاسق ليس من أهلها بل هو من أهل الإذلال”*. 

جاء في «منح الجليل»: «ويُكره السلام على ذي بدعة» ومشتغل بلهو 
غير محرم كشطرنج على كراهته»ء ومن شأنهم المعاصي في حال 
إقلاعهم» '. 
مذهب الشافعية : 

يسن ترك السلام على مجاهر بفسقه ومرتكب ذنب عظيم لم يتب منه إلا 


لعذر أو خوف مفسدة» وهذا هو الراجح في المذهب"' . 


١# حاشية ابن عابدين: ١/17١5؛ ينظر: روح المعاني للألوسي:‎ )١( 

() ينظر: حاشية ابن عابدين: 5/ .5١7‏ ش 

إفرة ينظر: روح المعاني للألوسي: .٠١7-١١١/0‏ 

(:) الفواكه الدواني للنفراوي: /٠١‏ 575-570 . 

() منح الجليل لعليش: .7١69/١‏ 

() ينظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج: 7777/9؛ المجموع شرح المهذب 
للنووي: 5517/5 , 558 ؛ الأذكار للنووي» ص758. 


الباب الثالث : الأحكام المترتبة على الفسق في المعاملة والعقوبة 2 
أما المبتدع فقد جاء في «الروضة»: «وأما المبتدع فالمختار أنه لا يُبدأ 
بالسلام إلا لعذر أو خوفاً من مفسدة)”'2. 


؛- مذهب الحتابلة : 


جاء في «الآداب الشرعية») ما نصه : «يكره لكل مسلم مكلف أن يجالس 
من يلعب بشطرنج أو نرد وأن يسلم عليه بل ينكر عليه ذلك ويهجره إن لم 
ينزجر عنهما. . . وقال أحمد فيمن يلعب بالشطرنج : ما هو أهل أن يسلم 
عليه» وهذا معنى كلام الشيخ عبد القادر9) وغيره ؟ وأنه لا يسلم على 
البعليبين بالمفا قن : 


قال الشيخ عبد القادر: وإن سلّموا هم عليه رد عليهم» إلا أن يغلب 
على ظنه انزجارهم بتركه الرد عليهم» فإذاً لا يرد. 


قال أبو داود: قلت لأحمد: أمرٌ بالقوم يتقاذفون أسلم عليهم؟ قال: 
هؤلاء سفهاء. السلام اسم من أسماء الله تعالى»”" . 


يننا 


)١(‏ الروضة للإمام النووي: 477١/٠١‏ وينظر: أسنى المطالب لزكريا الأنصاري: 
/ 85 . 

(؟) عبد القادر -51/1١(‏ ١071ه):‏ هو عبد القادر بن أبي صالح عبد الله بن جنكي 
دوست الجيلي أو الجيلاني» شيخ العصر وقدوة العارفين» صاحب المقامات 
والكرامات المشهورة» كان له صيت عظيم وقبول تام وقد تاب على يده خلقٌ 
كثير من أهل بغداد. سير أعلام النبلاء للذهبي: 49/7١‏ ؛ المدخل إلى مذهب 
الإمام أحمد لبدران»ء ص 5١5‏ . 

() الاداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي: 789/7؟ وينظر: زاد المعاد لابن القيم: 
178. 


5م الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 


* المطلب الثاني عرض الأدلة في ترك السلام على الفسقة : 

أولاً : استدلٌ العلماء بأحاديث عديدة من السنة في ترك السلام على 
الفسقة فيمايلي أشهرها: 
حين تخلف عن تبوك. . . ونهى رسول الله كلهِ عن كلامنا [أيها الثلاثة]» 
وآني رسول الله يك فأسلم عليه فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام 
أم ل12»؟ 

وقد بوب البخاري هذا الحديث (بباب من لم يسلم على من اقترف ذنباً 
ومن لم يرد سلامه حتى تتبين توبته» وإلى متى تتبين توبة العاصي)”" . 

وبوّبه أبو داود بباب مجانبة أهل الأهواء وبغضهه”" . 
ثانياً- أقوال الصحابة والسلف الصالح : 

- أخرج البخاري تعليقاً عن عبد الله بن عمرو موقوفاً عليه: «لا تسلموا 
على شُرَبَةٍ الخمر»”؟» . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء» ص508”. كتاب الاستئذان» 7١‏ باب من لم 
يسلم على من اقترف ذنبء رقم (04:0), ص١7١75»‏ 494 كتاب التوبة» 4 
باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيهء رقم (7179), عن كعب رضي الله 
عنه . 

(؟) ينظر: صحيح البخاري» الموضع السابق. 

() ينظر: سئن أبي داود: .١9494/5‏ 0" كتاب السنة» 7 باب : مجانبة أهل الأهواء 
وبغضهم ‏ رقم .)55٠0١(‏ 

(5:) أخرجه البخاري في صحيحهء ص7708. 7 كتاب الاستئذان» 7١١‏ باب من 
لم يسلم على من اقترف ذنباً ولم يرد سلامه حتى تتبين توبته» معلّقاً بصيغة 
الجزم . 


الباب الثالث : الأحكام المترتبة على الفسق في المعاملة والعقوبة /اهء 


- عن أبي رزيق” اسع على بن عي الله بوه عباس بكر لاود 
ويقول: «لاتسلموا على من يلعب بها وهي من الميسرة”" . 

ع و د إن فلاناً يقرأ عليك 
السلام» قال: «بلغني أنه قد أحدث”*؟؟. فإن أحدث فلا تقرأ عليه 
السلام»”* . 


- وعن الإمام أحمد بن حنبل قال: «إذا سلم الرجل على المبتدع فهو 
يحبه» قال النبي يكل : «ألا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم» أفشوا السلام 
بينكم)"' . 

هذا وقد خالف بعض أهل العلم في هذه المسألة وأجروا النصوص على 


عن أبي أمامة أنه: «كان لا يمر بمسلم ولا نصراني ولا صغير ولا كبير 


)١‏ أبو رزيق: حجازي» روى عن علي بن عبد الله بن عباس» وروى عنه معن بن 
عيسى القزاز» وروى له الكارق. و الأدب المفرد. ينظر: تهذيب الكمال 
للموى 17/0 ْ 

() الاشترنج: هو الشطرنج. وفي النهاية في غريب الحديث لابن الأثير /١‏ 57 أنها 
لفظة فارسية معرّبة . وينظر: المصباح المنير للفيومي» ص4١١‏ . 

() أخرجه البخاري في الأدب المفردء ص07”. في: "- باب لا يسلم على 
الفاسق, رقم .)1١19(‏ 

(4:) أحدث: أي ابتدع بدعة في الدين. 

(6) أخرجه الدارمي في السنئن: 0 فى المقدمة. 6 باب اجتناب أهل الأهواء 
والبدع والخصومة» رقم (0785. ١‏ 

(3) الآداب الشرعية لابن مفلح: .٠١5 .٠١١/0‏ والحديث أخرجه مسلم في 
صحيحه 4/١‏ في : كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» 
رقم 54 من رواية أبي هريرة. 


5:04 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
إلا سلم عليه فقيل لهء فقال: إنا أمرنا بإفشاء السلام)”'" . 

ويجاب عنه بأنه لم يطلع على دليل التخصيص» وهو حديث كعب بن 
مالك المتقدم . 

وقال ابن وهب2©97: يجوز ابتداء السلام على كل أحد ولو كان كافراً. 

واحتج بقوله تعالى: وَقُو لوأ لِِيّاس حسما [البقرة: 47]. 

ويجاب عنه بأن الدليل المذكور أعم من الدعوى”” . 


د د 
نتائج المبحث 
-١‏ إن إفشاء السلام سنة من سنن الإسلام وشرائعه التي ينبغي المحافظة 


عليها. 

"- أنه قد ثبت في السنة ترك السلام على من اقترف إثماً حتى يتوب . 

أن السلام على الفسقة من أصحاب المعاصي والبدع مكروه عند 
العلماء . 

5- أن ترك السلام على أصحاب المعاصي والبدع إنما هو من باب 
زجرهم عن معاصيهم وشططهم» وردع غيرهم أن يقع فيما وقعوا فيه. 

5 لا يترك السلام على أصحاب المعاصي الصغيرة التي لا يخلو منها 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: 2549/6 رقم: 2750178١‏ وقال الحافظ في 
الفتح : ١‏ :: سنذه صحيح . 

(؟) ابن وهب: (70١-/97١ه):‏ عبد الله بن وهب القرشى أبو محمد المصري فقيه 
تحافظة يزثقة عارق : “تقريي التوليب لزه يع اط 00 

69 ينظر: فتح الباري لابن حجر العسقلاني: /1١١‏ 17-47 . 


الباب الثالث : الأحكام المترتبة على الفسق في المعاملة والعقوبة 4 
بنو آدم» وإنما يُترك السلام على من تحقق فسقه بارتكاب الكبائر ومجاهرته 
بالصغائر التي غلبت عليه . 

5 أن الأصل إفشاء السلام على من نعرفه ومن لا نعرفه ولا يتوقف ذلك 
على معرفة عدالة المُسَلّم عليه إطلاقاً. 


يم ا 
الميحث الثالث 


غيبة الفاسق 


* المطلب الأول تعريف الغيبة لغةً واصطلاحاً وبيان حكمها : 
١‏ تعريف الغيبة : 
الغيبة ل من الاغتياب» واغتاب الرجل صاحيبه اغتياباً إذا وقع فيه » 
وهو أن يتكلم خلف إنسان مستور بسوء أو بما يغْمّه لو سمعه وإن كان 
ين" 
"- أما الغيبة شرعاً فهي : ذكر الإنسان في غيبته بما يكره”" . 
وفى الحديث من رواية أبى هريرة 5 رضى الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله عله : «الغيبة ذكرك أخاك بما يكره»). قيل : أفرأيت إن كان في 
أخي ما أقول» قال: (إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد 
س0022 
بهته» .١‏ 
)١(‏ ينظر: لسان العرب لابن منظور: ».1077/١‏ مادة (غَيَبَ) . 
(؟) شرح مسلم للنووي: /١6‏ ١١1؟‏ تفسير القرطبي: .707"/١17‏ 


زفرف أخرجه مسلم في صحيحه: ل فى: 6 كتاب البر والصلة والآداب» 
باب تحريم الغيبة» رقم (59089). 


٠‏ الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 


وروى سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي كَلةِ أنه قال: «إن من أربى 
الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق70١'.‏ 


حكم الغيبة : 
قال تعالى: «١‏ «ولاينبٍ بعشك بعصا أب ركم أن يأكُلَ لَحْمَ أنه 
مَيما فك سم 000 17]. 


اتفق الفقهاء قاطبة على تحريم الغيبة » والمنع منهاء والتشديد فى 
شأنهاء حتى عدّها بعضهه'”"' من جملة كبائر الذنوب . 

قال ابن كثير رحمه الله فى تفسير الآية السابقة: «والغيبة محرمة 
بالإجماع ولآاسعدنئ من .ذلك إلا ما رجحت مصلحته» كما في الجرح 
والتعديل والنصيحة»7" . 
العزيزء وشبه المغتاب بآكل لحم أخيه ميتء إذ هو أقبح من الأجنبي 
والحي» فكما يحرم لحمه يحرم عرضه» قال عَيلنهِ : «كل المسلم على 
المسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه»7؟ . فلا تحل إلا عند الضرورة 
بقدرها)(* . 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده: / 2١94٠0‏ رقم (١56١)؛‏ وأبو داود في سئنه: 
14 5" كتاب الأدب. ٠غ‏ باب في الغيبة» رقم (5417). وصححه 
الحاكم في المستدرك : 6/5 . 

(؟) ينظر: مطالب أولي النهى للرحيباني : 7/ 5١5؟‏ تفسير القرطبي: 7١0/١7‏ 

(*) تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 5/١78ء‏ ط . دار الأندلس . . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحهء ص2””50 في: 8١‏ كتاب الأدب» 548 باب 
ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب» رقم (01017). 

(65) حاشية ابن عايدين: ٠8/5‏ 5» 55094. 


الباب الثالث : الأحكام المترتبة على الفسق في المعاملة والعقوبة ١"5ة‏ 
وما تقدم في تحريم الغيبة هو بشأن المسلم المصونء أما المجاهر 
بفسقه والمعلن ببدعته فلا يحوط عرضه حمايةٌ الشرع له لأنه نزع عنه ستار 
الحشمة» وتفلت من قيد النصوص الشرعية التي تقي المتمسك بها خزي 
الدنيا وفضيحتهاء وسعير النار وعذابها. 
وهذا موضوع بحثنا الحالي الذي يتناول عرض الأدلة الشرعية التي تجيز 
غيبة الفاسق» ثم بيان أقوال العلماء في هذه المسألة» مع تفصيل للحالات 
التي تجوز فيها الغيبة. 
د 2 


* المطلب الثانى ‏ بيان الأدلة المجيزة لغيبة الفاسق وعرض أقوال 
العلماء فيها: 
أولاً - عن عائشة رضى الله عنها قالت: استأذن رجل على 
رسول الله عَنَللَة فقال: «اكذنوا له بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة»» فلما 
دخل ألان له الكلام» قالت: يا رسول الله» قلت الذي قلت ثم ألنت له 
الكلام؟! قال: «أي عائشة: إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه)”"' . 
وجه الدليل: قال أبن حجر رحمه الله : «ويستنبط منه: أن المجاهر 
وهذا الحديث أصل فى المدارة» وفي جواز غيبة أهل الكفر والفسوق». 
ونحوهم والله أعلم)”"' . 
010( أخرجه البخاري في صحيحه» ص 25١6١‏ في : ١‏ كتاب الأدب» 4 باب 


ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والرّيّب» رقم .)01٠١1/(‏ 
زشف فتح الباري لابن حجر: 4528/٠‏ . 


51 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 


وقد بوب البخاري لهذا الحديث : باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد 
الوم 

وقال أبو العباس القرطبي: «ففي حديثه من الفقه: جواز غيبة المعلن 
بفسقه ونفاقه. والأمير الجائر»ء وصاحب البدعة» وجواز مداراتهم اتقاء 
شرهم.ء لكن ما لم يؤد ذلك إلى المداهنة في دين الله تعالى»”'" . 

انياً: عن الشريد بن سويد الثقفي ‏ رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله َكِب : «ليعٌ الوّاجدٍ يحل عَرْضَهُ وَعْفُوْبيَه 70 . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله أيضاً: «إذا كان الرجل معلناً 
شيف نلبنيت لشي 

هذا وقد شاع عند كثير من الناس الاحتجاج على جواز غيبة الفاسق 
بحديث: «لا غيبة لفاسق»» وبحديث: «اذكروا الفاسق أو الفاجر بما فيه 
يحذره الناس». ولا صحة لشيء من هذه الأحاديث» وإن صحت معانيها* . 


ع 2 


.77؟5١ص صحيح البخاري.‎ )1١( 

(0) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي: 5/ "01/7 . 

() أخرجه أبو داود في سننه: 77/7 ١9‏ كتاب الأقضية» 54 باب في الحبس 
في الدين وغيره» رقم (3774)؛ والنسائي: 3177/17”*» 45 كتاب البيوع» ٠٠١‏ 
باب مطل الغني» رقم (55940)؛ وابن ماجه: ١0 .»81١١7/7”‏ كتاب الصدقات» 
باب الحيس في الدين والملازمة» رقم (/1510؟)؛ وصحححه ابن حبان في 
صحيحه» رقم (0089). 

(8) الاداب الشرعية لابن مفلح: .774/١‏ وعن الأعمش قال: كان إبراهيم لا يرى 
غيبة للمبتدع. أخرجه الدارمي في سننه: 417١/١‏ المقدمة» 70 باب اجتناب 
أهل الأهواء والبدع والخصومةء رقم (995). 

(5) ينظر: تمييز الطيب من الخبيث لعبد الرحمن بن الديبع الشيباني» ص9١‏ . 


الباب الثالث : الأحكام المترتبة على الفسق في المعاملة والعقوبة ش 7 
علد ساح لد د السو ساكس 1س اكد ٠“‏ للسعود و وا ا اا 1111 
* المطلب الثالث _الحالات التي تباح فيها غيبة الفاسق : 


ذكر العلماء حالات عديدة تجوز فيها الغيبة بحق من تلبّس بفسق أو 
بدعة وهذه الحالات قد تقدم بعضهاء لكن تعاد هنا مع ترتيبها وهي : 

-١‏ المعلن بالفسق والمجاهر به فلا يضر أن يذكر بفسقه وفجوره لأنه 
لا يتألم إذا سمعه بل قد يسر بذلك» فلم تحرم غيبة مثل هذا فيما أعلن من 
فسق؛ لأن في منع الغيبة حفظ لحق المغتاب ومراعاة لشعوره» بأن يذكر 
شوغ والمجاعز المغلن لآ يانه كذلق7* , 

١‏ أرباب البدع والتصانيف المضلّة التي ينبغي أن يُشتهر بين الناس 
فسادها وعيبها وأصحابها على غير الصواب ليحذرها الناس الضعفاء فلا 
يقعوا فيهاء فيجوز فضحهم وبيان فساد أفكارهم ما أمكن بشرط أن 
لا يتعدى فيها الصدق ولا يفترى على أهلها من الفسوق والفواحش مالم 
يفعلوه بل يقتصر على بيان عورهم خاصة, فلا يقال على المبتدع: إنه 
يشرب الخمر ولا إنه يزني ولا غير ذلك مما ليس فيه» ومن مات من أهل 
الضلال والبدع ولم يترك شيعة تعظمه ولا كتباً تقرأء ولا سبباً يخشى منه 
إفساده لغيره» فينبغي أن يستر بستر الله تعالى» ولا يذكر له عيب البتة 
وتحسنابة غلن الله" , 


)١(‏ ينظر: تفسير القرطبي: 55 /.8؛ ومطالب أولي النهى للرحيباني: 
5 ؛ وحاشية ابن عابدين: »4٠4/5‏ والفروق للقرافي: 8-701/4١7؛‏ 
وشرح مسلم للنووي: 4١1١1١-١1‏ والزواجر لابن حجر الهيتمي: 1 
؛ وفتح الباري لابن حجر: ١٠/518؛‏ والآداب الشرعية لابن مفلح: 
"4-0١‏ ؛ والمفهم للقرطبي: 1/5 *الاة. 

(؟) المراجع السابقة نفسها. 


5 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 

ات تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم كجرح الرواة والشهود 
والمتصدين لإفتاء أو إقراء مع فسق أو بدعة وهم دعاة إليها ولو سرّاًء فيجوز 
عندها غيبتهم بما فيهم من فسق أو بدعة» وكأن يشير وإن لم يُستشر على من 
يريد التَرَوّجَ أو مخالطة غيره في أمر ديني أو دنيوي» وقد علم في ذلك الغير 
قبيحاً منفراً كفسق أو بدعة: فيجوز بيان ذلك العيب على وجه النصيحة 
للمسلمين لا على وجه التشفي الشخصي» ويقتصر فيه على بيان موضع 
التحذير فلا يتعداه إلى غير:(2" , 


5- الاستعانة على تغيير المنكر ورد الفاسق إلى الصواب : فيقول لمن 
يظن فيه القدرة على إزالة المنكر فلان يعمل كذا فازجره عنه. ويكون 
مقصوده التوصل إلى إزالة المنكرء فإن لم يقصد ذلك كان حرام)”" . 


5 التظلم: فيجوز للمظلوم أن يقول: ظلمني فلان بكذا وكذا للقاضي 
أو من له ولاية ليزيل ظلامعه9” , 


الاستفتاء : بأن يقول للمفتي فلان سرقني أو ضربني فما الحكه؟' . 


د د جد 


)١(‏ حاشية ابن عابدين: 9/5٠8؛‏ الزواجر لابن حجر الهيتمي: 7/ 4١5-١5‏ شرح 
الإحياء للزبيدي: 557/4. 

(؟) المراجع السابقة» وتفسير القرطبي: .705/١‏ 07؛ مطالب أولي النهى 
للرحيباني: 15/5١5؛‏ الفروق للقرافي: 7١1/54‏ 8١7؛‏ شرح النووي على 
مسلم: 17/١١١-١١١؛‏ والأداب الشرعية لابن مفلح : /١‏ /ا/ا7174-7؛ المفهم 
شرح مسلم للقرطبي: 5/١/اه‏ “لا . 

() المراجع السابقة نفسها. 

(4) المراجع السابقة نفسها. 


الباب الثالث : الأحكام المترتبة على الفسق في المعاملة والعقوبة 2 
نتائج المبحث 

١‏ أن الغيبة ‏ وهى ذكر المرء بما يكره ‏ محرمة باتفاق المسلمين» 
وينبغي توقي شدة الحذر من الوقوع في أعراض الناس . 

1" أنه يجوز اغتياب الفاسق المعلن بفسقه المجاهر به. 

"- يجوز ذكر أهل الزيغ والضلال بضلالهم والتحذير منهم من غير 
شطط فلا يذكرهم بما لم يفعلوه بل يقتصر على بيان بدعهم . 

5- هناك حالات خاصة أخرى تجوز فيها الغيبة كالاستعانة على تغيير 


المنكر والتظلم والاستفتاء وغيرها. 
د 2 
المبحث الرابع 
حكم هجر الفاسق ومخالطته 
تمهيد : 


الأصل أنه يحرم هجران المسلم فوق ثلاث" إلا لوجه شرعي يوجب 
الهجرء والعمدة فى هذا الباب حديث : «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 
ثلاث70" . 


)١‏ قد نقل الإجماع على ذلك العراقي عن ابن عبد البر في كتاب طرح التثريب: 
1 

(0) أخرجه البخاري في صحيحهء ص1707: 8/- كتاب الأدب؛ 57 باب 
الهجرة» رقم (//501)؛ ومسلم في صحيحه: 5/ 219485 في: 50 كتاب البر 
والصلة والاداب» ل باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي» رقم 
(275057» عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه . 


2:53 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 

ولكن قد يطرأ على المسلم من المعاصي أو البدع ما يشرع من أجلها 
هجره على حسب هذه المعاصي أو البدع . 

يقول ابن تيمية: «وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشرء وفجور 
وطاعة» ومعصية» وسنة وبدعة» استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من 
الخيرء واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشرء فيجتمع في 
الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة» فيجتمع له من هذا وهذا؛ كاللص 
الفقير تقطع يده لسرقته» ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته. هذا هو 
الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة» وخالفهم المعتزلة والخوارج» 
فلم يجعلوا الإنسان إلا مستحقاً للثواب فقطء وإلا مستحقاً للعقاب فقط)”' . 

وقد دلّت نصوص الكتاب والسنة على هذا الأصل» وعلى أن المسلم 
يهجر أحيانآ ردعا له وزجراً لغيره» وفيما يلي بيان هذه النصوص وأقوال 
العلماء فيهاء وفي مسألة هجر فسّاق الملة. 

د عاد عد 

* المطلب الأول ذكر أقوال الفقهاء المبينة لهجر الفسّاق وعدم إجابة 

دعوتهم: 
١‏ مذهب الحنفية : 

جاء في «الفتاوى الهندية» ما نصّه: «ولو دعي إلى دعوة فالواجب أن 
يجيب إلى ذلك» وإنما يجب عليه أن يجيب إذا لم يكن هناك معصية 
ولا بدعةء ولا يجيب دعوة الفاسق المعلن ليُعلم أنه غير راض بفسقهء 


وكذا دعوة من كان غالب ماله من حرام)”"" . 


دلق مجموع الفتاوى لابن تيمية: ١١8/748‏ . 
(') الفتاوى الهندية: ١٠/97١؛‏ وينظر: حاشية لابن عابدين: 75/8/7/57. 


الباب الثالث : الأحكام المترتبة على الفسق في المعاملة والعقوبة اا 
إلا أنه تجوز عيادة المريض الفاسق عند الحنفية» لكن يكره عندهم 
الاختلاط برجل من أهل الباطل والشر إلا بقدر الضرورة لكيلا يعظم أمره 
8 النا 000 
ين الناس . 
"- مذهب المالكية : 
يحرم هجران المسلم فوق ثلاث ليال بأيامهاء فمن زاد على الثلاث فهو 
جَرْحَ في شهادته» إلا لوجه شرعي فلا يحرم ولا تجرح شهادته» وذلك 
كهجر الشيخ والوالد والزوج عند ارتكاب ما لا ينبغي. 
وأما هجر أصحاب البدع المحرمة كأهل البدع والمكس والظلمة» 
فواجب» إلا أن يناله من هجرهم ضرر أو مفسدة”" . 
مذهب الشافعية : 
جاء في «كفاية الأخيار» كلام مطول عن هجر الفسقة المبتدعة وعلماء 
السوء من الفسقة الذين يزينون للأمراء الباطل ويطمسون حقائق الدين عن 
العامة» فيقول أبو بكر الحصني”": «قال النووي: الصواب الجزم بتحريم 
الصحيح : «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث'*”؟©2. قال أصحابنا 


إللق يراجع حاشية ابن عابدين : . 

() الحصني (8794707ه): تقي الدين أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن الحسيني 
الحصني ثم الدمشقي» فققيه شافعي من علماء دمشقء» كان ميّالا إلى التقشف» 
كثير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لا يخاف في الله لومة لائمء له من 
الكتب: (تخريج أحاديث إحياء علوم الدين)» و(شرح صحيح مسلم) وغيرهما. 
ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 5/5ل/!؛ والبدر الطالع للشوكاني: 
1 

(5) تقدم تخريجه قريباً. ' 


1-0 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
وغيرهم: هذا في الهجران لغير عذر شرعي» فإن كان عذر بأن كان 
المهجور مذموم الحال لبدعة أو فسق أو نحوهماء أو كان فيه صلاح لدين 
الهاجر أو المهجور فلا يحرم . 

قلت: أي الحصني ‏ وأشد الناس فسقاً من المسلمين فقهاء السوءء 
وفقراء الرجس الذين يترددون إلى الظلمة طمعاً في مزبلتهم» مع علمهم بما 
هم عليه من شرب الخمورء وأنواع الفجورء. وأخذ المكوس» وقهر الناس 
على ما تدعوهم إليه أنفسهم الأمّارة» وسفك الدماء» وقمع من دعاهم إلى 
ما نزلت به الكتب» وأرسلت به الرسل)27" . 
5- مذهب الحنابلة : 

تحرم عيادة المبتدع والمجاهر بمعصيته» ويسنْ هجره ليرتدع و يتوب» 
ويعاد غير المجاهر بالمعصية”"' . 

جاء في «الآداب الشرعية»: «وقال أحمد في مكان آخر: ويجب هجر 
من كفر أو فسق ببدعته» أو دعا إلى بدعة مضلة أو مفسقة على من عجز عن 
الرد عليه» أو خاف الاغترار به والتأذي دون غيره» وقيل: يجب هجره 
عطق0 , 

وفي «الآداب الشرعية» أيضاً: يسن هجر من جهر بالمعاصي الفعلية 
والقولية والاعتقادية)7؟' . 

عد عاد عاد 


. :550 كفاية الأخيارفيى حل غاية الاختصار للحصنى» ص‎ )١( 


(0) ينظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي: م مطالب أولي النهي للرحيباني : 
8/1. 

() الآداب الشرعية لابن مفلح: 4578/١‏ وينظر: /١ 2574/١‏ “8. 

دق المرجع السابق: .40١‏ 


الباب الثالث: الأحكام المترتبة على الفسق في المعاملة والعقوبة 68خ 
و ص 


*# المطلب الثاني الأدلة الواردة في هجر الفسّاق : 

جاءت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة مبيئة بوضوح هجر الفساق 
ومن شابههم وفيما يلي بيانها : 
أولاً ‏ الآيات الواردة في 0 


0 |20 ل سر ورج مام 


الزدكر مم لْموَرِ الطَلالمِينَ * [الأنعام : 


زصحكر: 


بج عر ا 0 


0 
4ك>]. 

قال القرطبي : «في هذه الآية رد من كتاب الله عر وجلّ على من زعم أن 
الأئمة الذين هم حجج وأتباعهم» لهم أن يخالطوا الفاسقين» ويصوبوا 
آراءهم تقية» وذكر الطبري» عن أبي جعفر محمد بن علي رضي الله عنه - 
أنه قال: لا تجالسوا أهل الخصوماتء فإنهم الذين يخوضون في آيات الله . 

- ثم ذكر القرطبي عن ابن العربي -: وهذا ‏ أي الآية ‏ دليل على أن 
مجالسة أهل الكبائر لا تحل)0' . 


-١‏ قال تعالى : ## وَإدًا را َل يوون يه ينا عرض عَنْهُمَ حَقٌٍ يحوْضُوأ في 
تقعد بعد 


3 


وقال الجصّاص: «يعني بعد ما تذكر نهي الله تعالى لا تقعد مع 
الظالمين» وذلك عموم في النهي عن مجالسة سائر الظالمين من أهل الشرك 
وأهل الملة لوقوع 00 عليهم. ع1 : 

"- قوله ا « تمرح الْدِنَ كوا من بت سيل عل سان اود 
وَعِسى أبن مَرْسَمٌ ذَلِكَ بِمَا عَصُوأً 0 يَنْتدرت © © خانوا لا 


000 


يتناه و 2 عن كر و4 [المائدة: 4/ 04] . 


.١7/ا تفسير القرطبي:‎ )١( 
١١5/74 (؟) أحكام القرآن للجصاص: 77/4١؛ وينظر: الفتاوى لابن تيمية:‎ 
.١١/ 


عع الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
قال القرطبي : اوفي الآية دليل على النهي عن مجالسة المجرمين» وأمر 
بتركهم وهجرانهمء وأكد ذلك بقولم في الإنكار على اليهود: #تَرَئ 


يا سحو يم 


كبر ري 1 حك 4د رين علا 
"' قال تعالى: # وا لَادكنوأ لَ ألدينَ لاوأ دَمَمَت ا [هود: *13]. 


قال القرطبي: «الصحيح في معنى الآية: أنها دالة على هجران أهل 
الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم» فإن صحبتهم كفر ومعصية. إذ 
الصحبة لا تكون إلاعن مودة)(" . 
ثانياً ‏ الأحاديث : 

2.١‏ حديث عبد الله بن كعب بن مالك قال: سمعت كعب بن مالك 
يحدث حين تخلف عن تبوك. ...2 ونهى رسول الله ككَِةِ عن كلامنا أيها 
العلن)20, 

قال النووي : «واعلم أن في حديث كعب ‏ رضي الله عنه ‏ هذه فوائد 
كثيرة ‏ وعد منها -: استحباب هجران أهل البدع والمعاصي الظاهرة»9؟' . 

وجاء في «أحكام القرآن» في شأن الذين خلفوا : «فأنزل الله في أمرهم ‏ 
الثلائة الذين خلفوا ‏ التشديد عليهمء وأمر نبيه بك أل يكلمهم وأن يأمر 
المسلمين أن لا يكلموهم. فأقاموا على ذلك نحو خمسين ليلة» ولم يكن 
ذلك على معنى رد توبتهم» لأنهم قد كانوا مأمورين بالتوبة» وغير جائز في 
الحكمة أن لا تقبل توبة من يتوب في وقت التوبة إذا فعلها على الوجه 


.5054/5 تفسير القرطبي:‎ )١( 
.٠١8/9 (؟) تفسير القرطبي:‎ 
. تقدم تخريجهء ص59‎ )6( 
.759 7/1١1 شرح مسلم للنووي:‎ )8( 


الباب الثالث : الأحكام المترتبة على الفسق في المعاملة والعقوبة 22 
112222777222232 22252595 
الداعودية ولكنه تعالى ل الا إنزال توبتهم » 
المسلمين؛ لثلا يعودوا ولاغيرهم من المسلمين إلى مثله لعلم الله فيهم 
5 5 2000 
بموضع الاستصلاح» 3 
وقال الشربيني: «ومن الصغائر. . . الجلوس مع الفسّاق إيناساً لهم»”" . 
١‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله يكل : الكل آم 
مجومنٌ ومجوس هذه الأمةٍ الذينَ يقولونَ لا قَدَرَ فلا تَعْودُوهم إذا مَرِضْواء 
ولا تُصِلَُوا عليهم إذا مَأتو ]7 . 
قال القاضي أبو يعلى الحنبلي : «وهذا مبالغة في الهجر)””؟' . 
عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قال رسول الله مَك : ٍ 
تصاحب إلا مُؤْمناً» ولا يأكلٌ طعامك إلا تقرة)0*' . 
جاء في «تحفة الأحوذي»: «المراد منه النهي عن مصاحبته الكفار 
والمنافقين؛ لأن مصاحبتهم مضرة في الدين)”' . 
)١(‏ أحكام القرآن للجصاص: .77١/5‏ 
4 ا اإفإن قصد إيناسهم ‏ أي شربة الخمر ‏ من حيث كونهم فسقة فلا شك 
في حرمة ذلك». 
قرف تقدم تخريجه» ص 7584 . 
(:) الآداب الشرعية لابن مفلح: /١‏ 77. 
(5) أخرجه الترمذي في سننه: 5/  )7"/( »35٠0‏ كتاب الزهد» 55 باب ما جاء في 
صحبة المؤمن» رقم (795). وقال: حديث حسنء وأبو داود: 2709/5 
75 _كتاب الأدب» 6_باب من يؤمر أن يجالس » رقم (5870).» وصححه ابن 
حبان في صحيحه» رقم (005). 
() تحفة الأحوذي للمباركفرري: 57/1 . 


هه الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 


5- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككل : «الّدِجل على 

وجه الدلالة: قوله: «المرء على دين خليله» معناه: لا تخالل إلا من 
رضيت دينه وأمانته فإنك إذا خاللته قادك إلى دينه ومذهبه» ولا تغرر بدينك 
ولا تخاطر بنفسك فتخالل من ليس مرضياً في دينه ومذهبه”" . 


د د 6 

* المطلب الثالث هل الهجر تشفتٌ وانتقام أم تربية وردع؟ 

تبين معنا فيما تقدم أن العمل عند أهل العلم من سلف الأمة ومن تبعهم 
على هجر أصحاب المعاصي وأرباب البدع وأنهم لا يصاحبون 
ولا يجالسون كما يصاحب ويجالس الأتقياء» ولا ينبغي أن يكون لهم في 
القلب محبة الأتقياء» لكن هل المقصود بهذه المعاملة الانتقام الشخصي أو 
التشفي الذاتي أم المقصود بذلك الردع والزجر والتربية؟ 

هذا ما يجيب عنه شيخ الإسلام إذ يقول: «وقد يهجر الرجل عقوبة 
وتعزيراًء والمقصود بذلك ردعه وردع أمثاله للرحمة والإحسانء لا للتشفي 
والانتقام» كما هجر النبي ككهِ الثلائة الذين خلفوا لما جاء المتخلفون عن 
الغزاة يعتذرون ويحلفون وكانوا يكذبون» وهؤلاء الثلاثة صدقوا وعوقبوا 
بالهجرء ثم تاب الله عليهم ببركة الصدق)”9" . 


للق أخرجه أبو داود: 06094/5؟2 55 كتاب الأدب» 64 باب من يؤمر أن يجالس» 
رقم لضت 6ك والترمذي : 1/5 7" كتاب الزهد» رقم (7ا77)» وقال: 
حسن غريب . 

(5) العزلة للخطابىء ص9 . 

زفرفق منهاج السنة النبوية لابن تيمية: 519/6 71٠‏ . 


الباب الثالث : الأحكام المترتبة على الفسق في المعاملة والعقوبة 4 

- ويقول أيضاآً رحمه الله : «وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في 
قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه 
ورجوع العامة عن مثل حاله؛ فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث 
يفضي هجره إلى ضعف الشر وخمّته كان مشروعاً وإن كان لا المهجور 
ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة 
ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجرء بل يكون التأليف لبعض الناس 
أنفع من الهجر)"'' . 

عد 

* المطلب الرابع ‏ أحكام مخالطة الفاسق : 

تعتري مخالطة الفاسق أحكام 20000ظ5 و الجائز والمكروه 
والمحرم وغيرهاء إذ لا تخلو الحياة من الفسقة بل قد يكون أكثر الناس 
أحياناً من الفساق» فلابد للتقي من مخالطتهم» فمخالطتهم من ضروريات 
الحياة» في البيع والشراء والسفر والحضر والجوار حتى في صلة الرحمء 
وفيمايلي استقصاء لحالات المخالطة مسبوقة بالحكم الشرعي لكل حالة : 

١‏ المخالطة الواجبة: وهي مخالطة المؤمن أصنافاً من الفسقة لهدايتهم 
ونصحهم وإرشادهم وتعليمهم» إذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 
الواجبات الشرعية» وأصحاب المنكرات هم الفساق» فلابد من مخالطتهم 
لنهيهم وأمرهم؛ حتى يكمل الواجب الشرعي في دعوتهم» وهذا هو منهج 
الأنبياء مع الكفرة» فضلاً عن غيرهم. . 

إلا أن مخالطة الفاسق هنا مشروطة بدعوتهم ونصحهم وتعليمهم» 


.١١1/-١١5 7/54 مجموع الفتاوى لابن تيمية:‎ )١( 


اع الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
وإلا فقد تقدم القول بأن الجلوس مع الفساق لمجرد إيناسهم من 
المكروهات0' . 

وكذلك مخالطة الأرحام من الفسقة لصلتهم فإنها واجبة وقطعها محرم . 

لات الميقالطة الحاة 5 أن يخالطهم في معاملاتهم المادية في البيع 
والشراء والإجارة وغيرها من المعاملات المشروعة» بحيث لا يكون ذلك 
بقصد الإيناس بهم والرضا بحالهم . 

“- المخالطة المكروهة: وهي المخالطة التي يتوقع منها إقرار فسق 
الفسقة أو مجاراتهم ثم التشبه بهم في أفعالهم أو تعظيم أمرهم'"' . 

5- المخالطة المحرمة: وهي المخالطة التي فيها إعانة على المعصية أو 
كوت ا 

قال تعالى : ا وَإِذَا ريت الدبنَ يحُوصُونَ يه اا عرض عَنْهمَ حَقٌّ يحوْصُوأ في حَدِيثٍ 


حت ل ال 000 


ًَ 2 304 7 سح سه اه جح سا سم مح دس صم ذه 
يرو وما ينسِدنكَ الشَّيْطنٌ فلا نقعد بَعَدَ ألرحكرىئ مع الْمَوْرٍ الظالرين # [الأتعام: 54] . 


1 ا ديم 4 د 14 سر دي 1 1 اق 
وقال سبحانه وتعالى: #وَتَماونوا عل اليرٍ والتقوئ ولا تعاونوا عَلَ الث 
دس ره 


به 3 
وَالْعَرُوَانِ #لالمائدة: ؟]. 


د عاد 6 


: ينظر: مغني المحتاج للشربيني: 15 بتصرف ؛ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
1 بتصرف.‎ ١١7١١4 

(1) ينظر: حاشية ابن عابدين: 77815 بتصرف؛ الآداب الشرعية لابن مفلح: 
العا رول +70 بتصرف. 

(0) ينظر: الشرح الصغير للدردير: 577/5 بتصرف؛ إتحاف السادة المتقين بشرح 
إحياء علوم الدين للزبيدي: 515/8 بتصرف؛ شرح منتهى الإرادت للبهوتي: 
"١‏ بتصرف. 


الباب الثالث : الأحكام المترتبة على الفسق في المعاملة والعقوبة هع 


نتائج المبحث 
يُستخلص من مبحث هجر الفاسق ومخالطته الأمور التالية : 
١‏ يحرم هجر المسلم فوق ثلاث بغير عذر شرعي . 
"- أن هجر المسلم الفاسق أصل شرعي ثابت» فيجوز هجر الفسقة لما 


قد يكون الهجر واجباً أو جائزاً أو مسئوناً على حسب حالة الفاسق 
ومعصيئه . 


ع 


5- أن أهل البدع المضلة والدعاة لها يهجرون كل على حسب بدعته . 

5 أن مخالطة الفاسق تعتريها عدة أحكام فتكون واجبة أحياناً أو محرمة 
أو جائزة أو مكروهة. 

1- أن المقصود من هجر الفساق هو ردعهم وزجرهم عما هم فيه حتى 
يرجعوا ويتوبواء وليس المقصود من هجرهم التشفي منهمء وقصة هجر 
النبي وله لكعب ومن معه عند تخلفهم ثم شدة فرحه بتوبتهم خير شاهد على 
ما تقدم. 


العقوبات المترتبة على الفسق 


تقدَّم في كثير من مباحث هذه الرسالة أنواع من العقوبات الأدبية للفسقة 
مثل : منعهم من الولايات العامة؛ كالخلافة» وإمامة الصلوات» والقضاء» 
والفتوى» وتولي الوقف». وغير ذلك. ومثل: هجرهمء وترك السلام 
عليهم» ورد شهادتهم وغيرها مما تقدّم ذكره في المباحث المتقدمة . وقد 
تقدَّم فيها قول العلماء أن هذه المعاملة للفاسق إنما هي لردعه وزجر غيره 
عن مقارفة المفسقات» وظهور معنى العقوبة في هذه المعاملات للفاسق 
واضح لا غموض فيه. 

ولكن الشريعة الإسلامية لم تكتفب بهذه العقوبات الأدبية» إن كثيراً من 
الفسّاق لا يرتدعون بهاء فلا يُبالون مثلاً برد شهادتهم أو ترك السلام 
عليهم» أو غيرها من العقوبات الأدبية. 

ومن هنا كانت العقوبات الشرعية المتمثلة في الحدود والتعازير كفيلة 
بتطهير المجتمع الإسلامي والحفاظ عليه بتنوعها وشمولها وعدالتها 
ورحمة الله بالعباد في إقامتها. 

وفي هذا المبحث بيان لعقوبة الفسقة وتفصيلٌ لها ضمن الشكل 
الثالى : 


1 
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* مقدمة ‏ تعداد أنواع العقوبات وبيان المراد منها : 

ليست العقوبات الشرعية الواقعة على الفسقة على درجة واحدة» وإنما 
المترتبة عليها ثلاثة أنواع”'2» فيما يلي ذكرها ثم الكلام في كل نوع على 
حلة : 

النوع الأول : المعاصي التي فيها حد. 

النوع الثاني : المعاصي التي فيها قصاص . 

النوع الثالث : المعاصي التي في التعزير. 

وقبل الشروع في ذكر هذه الأنواع لا بد من بيان المراد من ذكرها هنا ألا 
وهو أن الفسق حرتب غليه الثقوبة فى الذنيا قبل الآخرة» بوآن الشريعة لم 
تترك الفاسق مهما كان فسقه خالياً عن العقوبة» ولهذه العقوبة أكثر من 
وظيفة» فهي مطهرة لذنوب صاحبها كي لا ينال عقوبة في الآخرة» بالإضافة 
إلى أنها تحمي الفرد والمجتمع في الأنفس والأعراض والأموال 
والأنساب» وتحقق العدل والأمان بين الناس» وبغير عقاب لا يتحقق ذلك 
كما هو معلوم من الواقع والتجربة» لأن الإنسان لا ينفك عن الظلم» لنفسه 
وللآخرين» فلا بد من وجود الحواجز التي تمنعه عن هذا الظلم» ولا سبيل 
للبشر لإيجاد هذه الحواجزء فإنَّ عقولهم قاصرة عن تشريع مثل ذلكء والله 


وغ 


)١(‏ يذكر بعض العلماء نوعاً رابعاً وهو المعاصي التي فيها كفارة» ولا حدَّ فيها؛ 
كالجماع في نهار رمضان» والجماع في الإحرام» ووطء المظاهر قبل التكفير» 
وهذا النوع الراجح أنه لا يعزر فاعله ؛ لأن الكفارة هي بحد ذاتها عقوبة. 
ينظر: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم » ص9١.‏ 


4 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
سبحانه وتعالى وحده القادر عليه المتكفل به إذا تكفل الناس بطاعته في 
الوقوف عند حدوده التي حدء وآيات القرآن الكريم وأحاديث السنة فيها من 
التفصيل بشأن الحدود والعقوبات ما فيه غنية وكفاية لذوي الألباب. 


وفيما يلي عرض لأنواع هذه العقوبات بما يناسب المقام . 


ان 
المبحث الأول 
العقوبات على المعاصي التي فيها حد 


وهذا النوع هو من أخطر أنواع المعاصي, إذ كلها من أكبر الكبائر» وقد 
تقدَّم في مبحث الكبائر من هذه الرسالة أن من ضوابط الكبيرة ترتب الحد 
على فعلهاء وكلما كان الذنب كبيراً كلما زادت عقوبته» وهو أمر مطرد 
أيضاً مع زيادة المفسدة» فكلما كان الذنب كبيراً كلما زادت مفسدتهء ولهذا 
جاءت النصوص الشرعية بقطع دابر الفساد حين رتبت عقوبة لكل جريمة 
تتناسب معهاء ومن هذه العقوبات: العقوبات المترتبة على الحدود» وقبل 
الشروع في ذكر الحدود وعقوباتها لا بد من تعريف الحد ثم تعداد الحدود. 
وثم بيان المنهج المتبع في سردها . 
١‏ تعريف الحد وسبب تسميته : 

أ الحد هو : العقوبة المقدّرة حقاً لله تعالى(22 . 

شرح التعريف: المقدرة: أي معينة من الله سبحانه ولا تقبل الزيادة 
والنقصان. 


(0) ينظر: البحر الرائق لابن نجيم: /؟؛ بدائع الصنائع للكاساني : 6 ؟؛ 
الوسيط في المذهب للغزالي: 517/5 . 
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حقاً لله : أي أنها لا تقبل الإسقاط أو العفو لأن إسقاطها فيه فساد للناس 
عامة» وفى تطبيقها منفعة للناس عامة”' . 

ب - سبب التسمية: سّمّيت العقوبات الخالصة بالحدود لأنها موانع 
تمنع الناس من اقتراف الذنوب عن طريق الردع والزجر”" . 
"'- تعداد الحدود: 

أما المعاضى التق تستوجب الحدود فهي س9 : 

١-الزناء‏ "_القذف» " الشرب » 5-السرقة» الحرابة» 5-الردة» 
لاد البغى:: 
المنهج المتبع في الكلام على عقوبات الحدود: 

ليس المقصود في هذا الموضوع تفصيل الكلام بشأن الحدود السبعة 
المذكورة» وإنما المقصود هو إعطاء خلاصة العقوبات المترتبة على اقتراف 
هذه الجدوه لبان أن العريئة عدار لفق والشسقة بتكل عمان بطم 
دقيق » فلكل جريمة من هذه السبعة حدها الخاص وشروطه الخاصة» ومن 
أجل ذلك كان المنهج المتّبع في دراسة الحدود ما يلي : 

أ ذكر الحد مع تعريفه» مع عدم الخوض في اختلافات العلماء 


التفصيلية . 
ب - ذكر العقوبة المترتبة عليه مدعومة غالباً بإجماع العلماء» أو ذكر 
أقوالهم على سبيل الإجمال. ٠‏ 
)١(‏ المراجع السابقة. 
(؟) المراجع السابقة. 


فرق ينظر: جامع الأمهات لابن الحاجب» ص ١١ه؛‏ والمراجع السابقة؛ والمحلى 
لابن حزم: /١7‏ "ا/الاء حيث عد بدلاً عن البغي جحد العارية . 


م الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
ج - ذكر الأدلة على العقوبة من القرآن أو السنة» وكون دلالتها 
واضحة» فلا داعي لذكر أقوال المفسّرين والشرّاح وغيرهم. 
أولاً ‏ الزنا: 
أ- تعريفه: الزنا هو وطء الرجل المكلف امرأةً محومة عليه» من غير 
عقد ولا شبهة عقد» ومن غير ملك ولا شبهة ملك وهو عالم بالتحريم”'"' . 
ب - العقوبة المتربّبة على الزنا: يترتب على الزنا عقوبات ثلاث وهى : 
١‏ الرجم: وهو للزاني والزانية المُخْصّنِين أي المتزوجّين» وهو أشد 
العقوبات المقدّرة وغير المقدّرة على الإطلاق”" . 
فالرجم على الزاني المحصن» رجلاً أو امرأة» وهذا قول عامة أهل 
العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع 
الأعصارء ولا نعلم فيه مخالفاً إلا الخوارج”" . 
ج- دليل العقوبة: والدليل على أنَّ عقوبة الزاني المحصن هي الرجم : 
ما رواه جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: أن رجلاً من أسلم أتى 
رسول الله كَكِةِ فحدَّئه أنه قد زنى» فشهد على نفسه أربع شهادات؛ فأمر به 


رسول الله وك فرجم» وكان قد أحصن)”؟' . 


»0١5ص ينظر: البحر الرائق لابن نجيم: 5/ 5 ؛ جامع الأمهات لابن الحاجب.‎ )١( 
المهذب للشيرازي: 77/5؛ شرح الزركشي على الخرقي: 2785/5 مع‎ 
ملاحظة اختلاف ألفاظهم في التعريف.‎ 

(؟) ينظر: البحر الرائق لابن نجيم: 4/6؛ جامع الأمهات لابن الحاجب» ص5١0؛‏ 
المهذب للشيرازي : 6/ 5/؛ شرح الزركشي على الخرقي: 5/ 740-791 . 

(*) ينظر: المغني لابن قدامة: .709/١7‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحهء ص ١579‏ » في : 47 كتاب المحاربين» -1١‏ باب 
رجم المحصنء, رقم (5١581)؛‏ وأخرجه مسلم في صحيحه: 7/ 217107 في: - 


الباب الثالث: الأحكام المترتبة على الفسق في المعاملة والعقوبة 4١‏ 


"- الجلد مئة جلدة والتغريب : وهما للزاني غير المحصن”' . 


3 


0 5 و2 صيي رصاس | سمس 20 حوس سه 222 ررم لج ودسلا ضَ رج مهد 5 
قال تعالى : لا ألزََِهُ ون دجُو ريما أ لدو ولا دَأخذهر يرما رأف في 
سم ل قد ما 


من الْمَوْمِنِينَ # [النور: 


و 


مهو 20 . صني برمعرس ‏ صلم مط لادج ساح لاسا موسا 74 
دين الله إن كنت تؤمنون ياللّه والبور الآخر ولشبد عَدَابهِما طايفة 


هذا يشأن الجلد. 

أما التغريب فدليله ما وراه زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: 
«سمعث النبيّ يك يأمر فيمن زنى ولم يحصن : جلدَ مئةٍ وتغريب عام» '" . 

هذا وقد ألحق جمهور العلماء جريمة اللواطة بالزناء» وقال كثير من 
الفقهاء بقتل اللوطي”"'. وهو الأقرب للصواب والله أعلم . 
ثانياً ‏ القذف : 


أ- تعريفه: هو رمي المسلم المكلّف أو الذمي محصنا ليس بولد لهء 
بوطء يوجب الحد”*'» كقوله: يا زان» أو يا ابن الزانية» وما أشبه ذلك . 


- 59 _كتاب الحدودء 5_باب رجم الثيّب في الزنى» حديث رقم .)١59١1(‏ 

)١(‏ ينظر: البحر الرائق لابن نجيم: 5/١١؛‏ جامع الأمهات لابن الحاجب» 
ص5١5؛‏ شرح المهذب للشيرازي: ه/ /الا؛ شرح الزركشي على الخرقي: 
.778٠-5‏ ويرى الإمام مالك أنْ التغريب يكون للرجل» ولا تغريب على 
المرأة. 

(؟) أخرجه البخاري فى صحيحهء ص ١1557‏ فى: 47 كتاب المحاربين» 7 باب 
البكران يجلدان وينفيان. حديث رقم (5451). 

(9) ينظر: البحر الرائق لابن نجيم: 8/85١؛‏ المهذب للشيرازي: 1787/0؛ 
الزركشي على الخرقي: 5/ 780- 27417 حيث ذكر أدلة كثيرة من السنة تدل 
على قتل اللوطي . 

(5) ينظر: المهذب للشيرازي: 5/ 794؛ جامع الأمهات لابن الحاجب» ص/اه . 


م الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 


نات العقوبة المترثة عليه: يترتب على القدذف: عقوبة الجلد قمانين 


ا 
د - دليل العقوبة : قوله تعالى : « وان رمو المُحصكتٍ مل يأو يرم هد 


00 آذ هه عرو مءد برس 


فأجلِد وهر تملنين جَلَدة ولا تلوأ طح سهد 0 ولك هم الْفَسِثُنَ 4 [التور: 5]. 

يقول ابن كثير رحمه الله: «هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد 
القاذف للمحصنة وهي الحرة البالغة العفيفة» فإذا كان المقذوف رجلاً 
فكذلك يجلد قاذفه أيضاًء وليس فيه نزاع بين العلماء”" . 


ثالثاً - الشرب : 
-١‏ تعريفه: "هو شرب المسلم المكلّف ما يُسكر جنسه مختاراً من غير 


ضرورة ولا عذر)”" . 
باداالعقوية المفرسة ضلية #:يرى جمهوز الفقهاء أن عقوية عنازب التكمر 
ثمانين 1 


- 2 هذا وقد اختلف العلماء: هل القذف حو لله أم حق للعبد؛ فبالأول قال 
أبو حنيفة» وبالثاني قال مالك والشافعي» وقال المتأخرون من الطائفتين: إنه 
نحم النتعين نضا كر اتام القراق لابن الغرين 44/1 

)١(‏ ينظر: البحر الرائق لابن نجيم: 8/؟7؛ جامع الأمهات لابن الحاجب» 
ص018؛ المهذب للشيرازي: 98/0؛ شرح الزركشي على الخرقي 
لسار 

(؟) تفسير ابن كثير: 0/ 08» ط . دار الأندلس . 

() جامع الأمهات لابن الحاجب» ص575 ؟ وينظر: المهذب للشيرازي : 155/0 . 

(:) ينظر: البحر الرائق لابن نجيم: 8/١؛‏ جامع الأمهات لابن الحاجب» 
ص075؛ والمغني لابن قدامة: 7١/440؛‏ شرح الزركشي على الخرقي: 
5 . وهذا الحد يتصنف على العبيد. 


الباب الثالث : الأحكام المترتبة على الفسق في المعاملة والعقوبة ار 


ويرى الإمام الشافعي وأتباعه أنَّ عقوبة الشارب هي أربعون جلدة7" . 


وأما الدليل على ما تقدّم : فهو عند الجمهور: ما رواه أنس بن مالك 
رضي الله عنه : أنَّ النبيّ يل أي برجل قد شرب الخمر»ء فجلده بجريدتين » 
نحو أربعين» قال: وفعله أبو بكرء فلما كان عمر استشار الناس . فقال 
عبد الرحمن بن عوف : أخففٌ الحدود ثمانين» فأمر به عمر)7”) 

وهو عند الشافعية: ما رواه أن تمن أيضا: «أن النبي كَكِيِ كان يضرب في 
الخمر بالنعال والجريد أربعين» 0 
رابعاً ‏ السرقة : 

- تعريفها: هي أخذ مال على وجه الخفية قد بلغ نصاباً من حرز مثله 

ل ع إحق 
من غير شبهة من بالغ عاقل عالم بالتحريم””'. 

ب - العقوبة المترتبة عليها : 

يترتب على السرقة عقوبة قطع اليد" . 


.5:09/68 المهذب للشيرازي: 557/0 ؛ الوسيط للغزالي:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: 017٠/7‏ في: 79 كتاب الحدود» ل باب حد 
الخمرء رقم الحديث (10905). 

(6) أخرجه مسلم في صحيحه: 171/7. في 794 كتاب الحدودء 4 باب حد 
الخمر» رقم 5١7١؛‏ وهو عند البخاري: ”1577ء في: 85 كتاب الحدود» 4- 
باب الضرب بالجريد والنعال» رقم (517/1/5) بلفظ : «جلد النبي يَكهِ في الخمر 
بالجريد والنعال» وجلد أبو بكر أربعين». 

(5) ينظر: البحر الرائق لابن نجيم : 5/ 55 ؛ والمهذب للشيرازي: 118/6 . 

(5) ينظر: البحر الرائق لابن نجيم: 55/5؟؛ الوسيط للغزالي: 541/5؛ جامع 
الأمهات لابن الحاجب. ص577 ؛ شرح الزركشي على الخرقي: 7/ "77 . 


1 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
يقول ابن قدامة: «وأجمع المسلمون على وجوب قطع السارق في 
التحيلة 2 : 
ج ‏ دليل العقوبة : قال تعالى: # وَأَلْسَارِفٌ وَالسَّارِقَةَ فأقطعوأ 
سرس عل د سس ل بع ونه 
جَرَاءأ يما كسبا تكدلا من الله © [المائدة: 82 . 


/ 0 00 
ولما روت عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله يكْهِ قال: «تقطع اليد 


فى ربع دينار فصاعد)0) 5 
خامساً ‏ الحرابة : 

١‏ تعريفها: هي كل فعل يقصد به أخذ المال غلن “وج تتعدر معة 
الاستغاثة عادة)0" , 


"- العقوبة المترتّة عليها: تنوّعت العقوبات المفروضة على جريمة 
الحرابة بحسب نوع الجرم المرتكب أثناء الحرابة» وهي أربع عقوبات!؟' : 

أ القتل» ب القتل مع الصلب. ج_ القطع» د النفي . 

أ القتل: يجب قتل قاطع الطريق إذا قتل» ولا يسقط الحد هنا كما في 
القصاص الذي شفط بالعين. 


. 5١5/١7 المغني لابن قدامة:‎ )١( 
باب‎ ١7 (؟) أخرجه البخاري في صحيحهء ص57”5١. في: 87 كتاب الحدود»‎ 
قول الله تعالى: « وَأَلسَارِفُ وألسَارقَةٌ طعا أيدِيَهُمَا 4 وفي كم القطع رقم‎ . 

(71784)؛ ومسلم في صحيحه: 2117/7 في: 759 كتاب الحدودء ١‏ باب 
حد السرقة ونصابهاء حديث رقم (1785). 

(*) جامع الأمهات لابن الحاجبء ص577 ؛ وينظر: شرح الزركشي: 7/ 7515. 

(5) ينظر: البحر الرائق لابن نجيم: 5/ "الا ه/ا؛ جامع الأمهات لابن الحاجب» 
ص 577. 575؛ شرح الزركشي على الخرقي: 770/5 6٠77؛‏ الوسيط 
للغزالي: 7/ 595-596 . 


الباب الثالث : الأحكام المترتبة على الفسق في المعاملة والعقوبة :6 

ب - القتل مع الصلب: يجب قتل قاطع الطريق وقطع يده إذا قتل وسرق 
المال. 

ج ‏ القطع: وهو قطع يد المحارب اليمنى ورجله اليسرى دفعة 
واحدة» وهو المقصود من قوله تعالى : ## ين خِلَلفٍ؟ 7المائدة: 58 . 

د النفي: وهي العقوبة المترتبة على المحارب عند إخافة الناس وقطع 
طريقهم من غير أن يمارس القتل أو السرقة. 

والدليل على ذلك كله قوله تعالى: 8 إِنَّمَا جَرَؤأ أَلَذِنَ يحَارِبونَ اله 

هه 


سس سلاج سرجو 


وَرسوله وَكسَعَون بق الْارْضٍ فسادًا أن يفَتَّلوَأ 1 مس أَوْ تَقَطمٌ يديهم 
وَأَرجَلْهُم من خِلَدفٍ ام جِلَافٍأز يفوأ » 12 مرب الْأرض »* [المائدة: 97] . 
يقول ابن قدامة : «وهذه الآية فى قول ابن عباس وكثير من العلماء نزلت 
في قطاع الطريق من المسلمين”'' . 
سادساً ‏ الردة : 
أ تعريفها: هي قطع الإسلام من مكلف بالقول أو بالفعل”" . 
مثال الردة بالقول : النطق بكلمة الكفر استهزاء أو عناداً وغير ذلك . 
ومثال الردة بالفعل : عبادة الصئم أو السجود للشمس وغير ذلك”" . 
ب العقوبة المترتبة عليها فرت هل الرذة عقوبة القتل . 
قال ابن قدامة: «أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتدين)”*) 
)١(‏ المغني لابن قدامة: ؟١/‏ "الا4 . 
) ينظر: الوسيط للغزالي: 5/ 578 . 


() ينظر: المرجع السابق» البحر الرائق لابن نجيم : ١79/0‏ . 
(:) المغني لابن قدامة: .7154/١7‏ 


كم ظ الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
وذلك بعد أن يعرض الإسلام على المرتد وتكشف شبهته”١)‏ 

ج- الدليل على أن عقوبة الردة هي القتل :ما وراة ابن يسيغود رضي الل 
عنه: أنَّ رسول الله يك قال: «لا ع دم امرئ مسلم يشهد أن لا إلله 
إلا اللهء وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : اليب الزاني » والنفس بالنفس» 
والتارك لدينه المفارق للجماعة)2"' . 


سابعاً ‏ البغي : 

أ- تعريفه : البغي هو : «الخروج عن طاعة الإمام مغالبة”" . 

ب - العقوبة المترتّبة عليه: يترتب على البغي عقوبة القتال» فتقاتل الفئة 
الباغية حتى ترجع» ويسلك معها التدرّج بالأخف فالأخف. فتنصح ويُبين 
لها بالحجج والكلام ثم إن لم يرجعوا إلى طاعة الإمام الشرعي ولم يجد بُدَاً 
من قتالهمء قاتلهم قتال دفع الصائل» وإذا قاتلهم لا يعاملهم معاملة أهل 
الجر فلا يتبع برهم ولا يقتل أسيرهم ولا يُجهز على جريحهم»ء 
ولت أفوالهنع أن صب تنا ؤهم »ولا يقاتلون يما يعنها غبرورة . 


)١(‏ ينظر: البحر الرائق لابن نجيم: 70/5١؛‏ جامع الأمهات لابن الحاجب» 
ص"017؛ المهذب للشيرازي: 8/5١7؛‏ شرح الزركشي على الخرقي: 
. 

(؟) أخرجه البخاري فى صحيحهء ص١510١»‏ في: 41 كتاب الديات» 7 باب قوله 
تعالى: « أن ألتَفْسَ يا لتَقين4 الآية رقم 550 وأخرجه مسلم: 8/ 1707ء 
في: 74 كتاب القسامة» ١‏ باب ما يباح به دم المسلم» رقم (157175). 

(6) جامع الأمهات لابن الحاجبء ص517 . 

(:) ينظر: البحر الرائق لابن نجيم: 6/١5١1517-1؛‏ جامع الأمهات لابن الحاجب» 
ص7١0؛‏ المهذب للشيرازي: 0/ 4191-1947 شرح الزرركشي على الخرقي 
10/5 


الباب الثالث : الأحكام المترتبة على الفسق في المعاملة والعقوبة اا 
يقول ابن قدامة رحمه الله: «وأجمعت الصحابة رضي الله عنهم على 
قتال البغاة؛ فإِنْ أبا بكر رضى الله عنه قاتل مانعى الزكاة» وعلى قاتل أهل 
الجمل وصفين وأهل النهروان)227 
ج - دليل العقوبة: هو قوله تعالى: # وَإِن طأ نان من الْمُؤْمِينَ أَفتسَلُوأ 
َأصَلِحُوا يتما إن بعت إِحَدَمهُمَاعَلَ لحري د َدِلُو لت يد يق حَقٌّ تق إل أثر 4 
[الحجرات: 4] . 
0 كك 
المبحث الثاني 
العقوبات على المعاصى التى فيها القصاص 
وهي هنا القتل العمد والاعتداء على النفس بما دون القتل كالقطع 
والجرح. 


)١(‏ المغني لابن قدامة: .778/١7‏ وأهل الجمل وصفين والنهروان تتلخص قصتهم 
بأنهم الذين خرجوا مع طلحة والزبير وعائشة يطالبون بدم عثمان بعد بيعة علي» 
وخرج إليهم علي فلقيهم بالبصرة فكانت وقعة الجمل سنة (75ه)»ء وقتل فيها 
نحو عشرة آلاف» ثم انصرف علي إلى الكوفة وكان معاوية لم يبايعه هو وأهل 
الشام» فسار إليه علي فالتقوا في صفين ‏ موقع قرب الرقة على شاطئْ الفرات - 
سنة (لالاه)ء ودام القتال بها أياماً كثيرة» فرفع أهل الشام المصاحف يدعون إلى 
التحكيم» فحكّم علي أبا موسى الأشعري» وحكّم معاوية عمرو بن العاص» 
فرجع معاوية إلى الشام وعلي إلى الكوفة. فخرج عليه الخوارج من أصحابه 
رافضين للتحكيم» وعسكروا بحروراءء فبعث علي إليهم ابن عباس فناظرهم 
ورجع خلقٌ كثير منهم» وثبت قوم على معتقدهم» فساروا إلى النهروان وعرضوا 
للسبيل وقتلوا الناس» فسار إليهم علي سنة (78ه) فقتلهم بالنهروان. ينظر: 
تهذيب تاريخ الخلفاء لنايف العباس» ص184-174. 


4خ الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
١‏ القتل العمد: 

أ- تعريفه : هو أن يقصد القتل بآلة تصلح له غالب"'" . 

وعرّفه الغزالي بأنه: «كل فعل عمد محضء عدوان مزهق للروح»”" . 

ب - عقوبته : يعاقب القاتل العمد بالقتل مع إمكانية العفو إن أراد أولياء 
الدم ذلك”” , ٠‏ 

ج - الدليل : قوله تعالى : ط كت عََدكْ الِْصَاصٌ ف الْصَْل الث بخ والْعَْدُ 


وله روه وده 


بالعبدٍ وأ أ لدتو 4 [البقرة: 11/4 . 
"- الاعتداء على النفس بما دون القتل بقطع الأعضاء أو جرحها: 
أ- تعريفه: كل فعل عمد محض عدوان على أعضاء الإنسان بطريق 
المباشرة©) . 
ب - حكمه : أنه يجب فيه القصاص ويجوز فيه العفو. 
فمن اعتدي عليه بقطع يد أو رجل أو فقء عين؛ فإن له الحق باستيفاء 
مثل ما اعتدي عليه من الجاني» وكذلك القول في الجروح”* . 


)١(‏ ينظر: شرح الزركشي: 55/75 ؛ جامع الأمهات لابن الحاجب» ص88: . وعند 
الحنفية: هو تعمّد الضرب بالسلاح أو ما يشبه السلاح. الهداية للمرغناني: 
4 »؛ ط.دار السلام. 

(؟) الوسيط للغزالى: 5/ 767. 

(5) ينظر: الهداية للمرغناني: 1701/4 1707 ط.دار السلام؛ جامع الأمهات 
لابن الحاجبء» ص١59؛‏ الوسيط للغزالي: 7067/5, ,71١5‏ 3110؛ شرح 
الزركشي على الخرقي: 58-57/5. 

(5) ينظر: الوسيط للغزالي: 741//5. 

(5) الهداية للمرغناني: 1717-17171//5» ط.دار السلام؛ جامع الأمهات لابن 
الحاجب. ص”547- 541 ؛ الوسيط للغزالي: 7894-788/5؛ شرح الزركشي: 
ةا 5 


الباب الثالث : الأحكام المترتبة على الفسق في المعاملة والعقوبة 21 


أما الضرب إلطرد اي لوم الور ار را 

ج- دليله : قوله تعالى : 9 وكا عَلَيم فيبآ أن لتقن لتفمن با لتفئن وَالْعَيرست 
ِأَلْمَيْنِ * [المائدة: 56]. 

وقوله تعالى : #هَمنٍ أعتّدَى عَلِيَكم فَأعتدُوأ عَلَهِ بِمِثْلٍ مَا أ 


.]5 


ما أ م 


عَتَدَعْ عله تي © [البقرة: 
وقوله تعالى : #وَإِنْعَاقستُم فَعَاقِبوأ بمِثْلٍ ماعو ف ريده © [النحل: 175] . 
وللقصاص أحكام مفصلة ودقيقة وليس المقصود هنا الخوض فيهاء 

وإنما المقصود هو بيان عقوبة العاصى المعتدي على النفس المصونة» 

وبيان أنه لا يترك بلا عقاب . 

د د جد 
المبحث الثالث 
العقوبات التعزيرية 

تمهيد : 
التعزير باب من أبواب الفقه واسعء وذلك لتنوع المخالفات الموجبة 

له وكثرتهاء مع ما يستحدث منها في كل عصر ومصرء فكان باب التعزير . 

لإغلاق الفساد وسد الطريق على الفسقة»ء فهناك بعض المعاصي مما لم 

تشرع فيه الحدود يضاهي فسادها فساد بعض الحدود بل يزيد عليه في بعض 
وجوه المفسدة» فتركٌ أصحاب هذه المعاصي بلا عقاب يعني فسادً الناس 
واستفحالَ المعاصيء كما هو مشاهد في العالم بأسره إلا من رحم الله 
حتى أصبح الإنكار مستغرياً: وفتحت أبواب الفساد» وأنفقت الأموال 


.788/5 ينظر: الوسيط للغزالي:‎ )١( 


٠‏ الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
الطائلة على إشاعة الفاحشة بكل صورها وأشكالها؛ حتى أصبح العالم في 
تخبّط وضياع» وصار الناس يتهارجون فيها تهارج الحُمرء نسأل الله 
السلامة وحسن الختام . 

وفيما يلي عرض لموضوع التعزير بصورة عامة ضمن المطالب التالية : 
* المطلب الأول تعريف التعزير وبيان حكمه ودليله : 

١‏ تعريف التعزير: التعزير هو: التأديب في كل معصية لا حدّ فيها 
ولا كفارة من قبّل الإمام أو نائبه”"' . 

وأصل التعزير في اللغة المنع'""» وقول القائل عزرت فلاناً إذا ضربته 
في معصية» أي منعته بضربى إياه من معاودة مثل ذنبه”" . 

؟- حكمه : هو عند الجمهور واجب فيما شرع فيه التعزير إذا رآه الإمام . 


فالتعزير واجب عند جمهور العلماء غير الشافعية ' . 


يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: «فالعقوبة على ترك الواجبات وفعل 
المحرمات هو مقصود الجهاد فى سبيل الله» وهو واجب على الأمة باتفاق» 


)١(‏ ينظر: البيان في مذهب الشافعي للعمراني: 01 شرح الزركشي على 
الخرقي: 407/5 . 
فأما ضرب الرجل زوجته وضرب المعلم للصبي فلا يُسمى تعزيراً» وإنما يسمى 
ا 

() ينظر: لسان العرب لابن منظور: 185/9. 

() ينظر: شرح الزركشي على الخرقي: 107/5 . 

(:) ينظر: البحر الرائق لابن نجيم: 45/5 ؛ المهذب للشيرازي: 0/ 177-5577 ؛ 
المغني لابن قدامة : 07201 . 


الباب الثالث : الأحكام المترتبة على الفسق في المعاملة والعقوبة ١غ‏ 
كما دلَّ عليه الكتاب والسنة» وهو من أفضل الأعمال)27. 
'- دليله : عن أبي نوه بتار 17 أن النبيج ككِةِ قال : «لا يُجلّد فوق عشر 
جَلَدَات إلا في حد من حدود الله0” . 
فدلَ على أنه يجوز ضرب عشر جَلّدات في غير الحدوو . 
د عد عند 


* المطلب الثاني أقوال العلماء في التعزير : 

اتفق العلماء على معاقبة الفاسق الذي لم يرتكب حداً أو قصاصاً بل 
ارتكب مخالفات ومعاصى دون الحدود بعقوبات تعزيرية تختلف باختلاف 
المعاصي » وغالبها مبني عل اجتهاد القاضي أو الإمام . 

وفيما يلي أقوال العلماء من المذاهب الأربعة في العقوبة التعزيرية على 
سبيل الإجمال : 
١‏ عند الحنفية : 


جاء فى «المبسوط» للسرخسى: (إنَّ كل من ارتكب محرماً ليس فيه حد 
مقدّر فإنّه يعزّره ثم الرأي في مقدار ذلك إلى الإمام» ويبني ذلك على قدر 
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. السياسة الشرعية لابن تيمية» ص97‎ )١( 

(؟) أبو بردة هانئ بن نيار (ت١4ه)‏ البَلّوي وقيل اسمه الحارث بن عمروء حليف 
الأنصارء صحابى . تقريب التهذيب لابن حجرء ص١57‏ . 

إفرة أخرعة البشارق ومسي ص15556كء فى: ١9_كتاب‏ المحاربين» 9" باب 
كم التعزير والأدب؛ رقم (/384)؛ للك ل متكي اي 1 
كتاب الحدودء 9-_باب قدر أسواط التعزير» رقم (1908). 

(5) ينظر: البيان فى مذهب الشافعى للعمرانى: 577/١7‏ . 

)2( المبموط لجر سس 1 رفظ وسائل ابن تش ع قن401 التعارى د 


,ع الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 

ثم قال: «والمسلم الذي يأكل الربا أو يبيع الخمر ولا ينزع عن ذلك إذا 
رفع إلى الإمام يعزّره» وكذلك المخنث والنائحة والمغنية» فإن هؤلاء 
يعزرون بما ارتكبوا من المحرم ويحبسون حتى يحدثوا توبة)"" . 

وفي «رسائل ابن نجيم» فصل خاص للتعزير» عرض فيه للعقوبات 
التعزيرية كلها مرتبة على الأبواب الفقهية الواردة في كتب الحنفية”" . 
"- عند المالكية : 

جاء في ؛تبصرة الحكام» : «وإذا شهد عند الحاكم على رجل أنه من أهل 
الشر والأذى للناس» ومن أهل الفساد والردى» فيجب عليه الأدب الموجع 
والحبس الطويل» ويجب الإغلاظ على أهل الشرء والقمع لهم. والأخذ 
على أيديهم» فإنَّ ذلك مما يصلح الله به العباد والبلاد»”” . 

وفي الكتاب المذكور تفصيل وتوسيع في أحكام التعزير رتبها مؤلفة 
على أبواب الفقه حتى شملها كلها فلا يترك بابآ إلا وذكر التعزير على 
المخالفات الواقعة فيه ابتداءً من أبواب الطهارة والصلاة والحج إلى البيوع 
والمعاملات وغيرهاء فليراجعه من أراد التوسع”؟' . 
عند الشافعية : | 

جاء في «المُهذب»: «من أتى معصية لا حدَّ فيها ولا كفارة» كمباشرة © 


- الهندية : 59/7١؛‏ حاشية ابن عابدين: /١‏ 7”07 707 511/75 5١41؛‏ بدائع 
الصنائع للكاساني: 0/ 075-5175 . 

.75/75 المبسوط للسرخسي:‎ )١( 

(؟) ينظر: رسائل ابن نجيم» ص١17١-‏ 2150 «رسالة في إقامة القاضي التعزير على 
المفسد». 

() تبصرة الحكام لابن فرحون: ؟/ .١505‏ 

(5) ينظر: المرجع السابق: ؟//ام١-_/ا9 ١‏ . 

(5) المباشرة: إلصاق بشرة الرجل ببشرة المرأة» وقد يكنى به عن الجماع والمراد به- 


الباب الثالث : الأحكام المترتبة على الفسق في المعاملة والعقوبة ّْ :5 
الأجنبية فيما دون الفرج» وسرقة ما دون النصاب, أو السرقة من غير حرزء 
أو القذف بغير زناء أو الجناية التي لا قصاص فيهاء وما أشبه ذلك من 
المعاضى» عور :على نخست ما يراه السلطان»0؟ , 
5 عند الحنابلة : 
التعزير واجب فى كل معصية لا حدّ فيها ولا كفارة» كاستمتاع لا حد 
فيه » وسرقة لا قطع فيهاء وجناية لا قود فيهاء وقذفا شرا الزنا ونتعوه 7 : 
جاء في «المغني»: «والتعزير يكون بالضرب والحبس والتوبيخ» 
ولا يجوز قطع شيء منه» ولا جرحه» ولا أخذ مآلة». لأن الشرع لم يرد 
بشىء من ذلك عن أحد يُقتدى به ولأن الواجب أدب» والتأديب لا يكون 
بالإتلاف)29 . 


ل ينا 


* المطلب الثالث - أنواع العقوبات التعزيرية : 

تختلف العقوبات التعزيرية الواقعة على الفسقة باختلاف المعصية 
وخطورتها ونوعهاء وكذلك قد تختلف باختلاف العاصي أحياناء وقد تكلم 
الفقهاء في تنوّع هذه العقوبات ومناسبتها للمعاصي» وفصّلوا في ذلك 
تفصيلاً مفيداء بحيث تراعى في كل عقوبة مناسبتها مع الجريمة من غير 
إفراط وتشدد في إيقاع العقوبات على العصاة» ومن غير تفريط يؤدي إلى 


-2 هناماعدا الجماع. مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني؛ ص9؟١‏ . 
)١(‏ المهذب للشيرازي: 557/65؛ الروضة للنووي: .175-175/٠١‏ ط. المكتب 
الإسلامي؛ البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني: وخا 
؟) ينظر: المحرر فى الفقه لمجد الدين ابن تيمية» ص 177 . 

المغني لابن قدامة: 675/17 . 


:2 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
انتشار المعاصي واستسهالها لغياب الرقيب والمعاقب» مستنيرين في كل 
حكم التعزير للاجتهاد وإعمال الرأي» وفيما يلي تعداد لأنواع العقوبات 
التعزيرية للفسقة تذكر بتدرجها من الأدنى إلى الأعلى مجموعة من عبارات 
الفقهاء ونقولهه”"" : 

١-الإحضار‏ إلى باب القاضى : من غير أن يكلمه أو ينظر إليه . 

"- النظر: بأن ينظر القاضي إلى مرتكب المعصية بوجه عبوس . 

*' الإعلام : بأن يقول له القاضي إنك تفعل كذا وكذا فيزجر بذلك. 

؟-الإقامة من المجلس بمحضر الناس . 

اللوم : كأن يقول: ما كان ينبغي لك فعل ذلك وما أشبه هذا الكلام. 

وما تقدم كله هو تعزير على المعاصي الصغيرة» والذين يعزرون بها هم 
من فضلاء الناس وعقلائهم من الذين يفهمون بالإشارة . 

الضرب: وسيأتي تفصيل التعزير بالضرب في المبحث. التالي 
مباشرة . 

4 الحبس: وذلك فيمن تكرّرت منه الجرائم ولم ينزجر بالعقوبات 


)١(‏ ينظر: البحر الرائق لابن نجيم: 0/ 55 55 ؟ ملتقى الأبحر للحلبي: 57/١‏ 7؛ 
رسائل ابن نجيمء ص5؟١١-59١؛‏ حاشية الدسوقي: 5/٠00؛‏ تبصرة الحكام 
لابن فرحون: ١90 ١95/75‏ ؛ منح الجليل لعليش: ١97/١‏ ؛ البيان في مذهب 
الشافعي للعمراني: ؟١/077؛‏ الحاوي للفتاوى للسيوطي: 4 شرح 
الزركشي على الخرقي: 505/5 5٠5؛‏ المغني لابن قدامة: 7١/075؛‏ 
المحلى لابن حزم: ١١/507-501؛‏ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن 
القيم» ص77/54 . 


الباب الثالث : الأحكام المترتبة على الفسق في المعاملة والعقوبة هه 
يموت في السجن . 

9- النفي: وهو نوع من أنواع الحبس لكن قد ينفى من يتوقع منه إفساد 
الناس إلى مكان لا يستطيع الإفساد فيه» فربما يتوب في منفاه . 

٠‏ الإتلاف : فتتلف مثلاً أوعية الخمر ويراق ما فيهاء وكذلك جميع 
آلات المعاصي» تتلف على أصحابها ولا ضمان على من أتلفهاء وقد يكون 
إتلافها بحرقها أو كسرها أو تغييرهاء وهذا نوع من أنواع العقوبات المالية. 

١‏ القتل: كقتل تارك الصلاة عند الأئمة ‏ ماعدا أحمد ‏ حداً 
لا كفراًء وكقتل الجاسوس المسلم وقتل اللوطي عند أبي حنيفة تعزيرأء 
وغيرها من المسائل”'' . 


د د 


* المطلب الرابع ‏ مقدار التعزير بالضرب: 

تقدم في المطلب الثالث في أن الضرب نوع من أنواع التعزير» ولكن 
اختلف العلماء في مقدار الضرب الذي يعزر به العاصي على أقوال» هذا 
ذكرها: 
القول الأول: 

أن التعزير يكون بحسب المصلحة وعلى قدر الجريمة فيجتهد فيه ولي 


)١(‏ وغالب هذه المسائل قد اختلف الفقهاء فيهاء والتوسع في موضوع القتل تعزيراً 
وتوضيح ضوابطه وشروطه وبيان خطورته موضوع هام يحتاج إلى عناية وجمع 
واستقراء لأصوله الشرعية» ودراسة كلام الفقهاء فيه للخروج بنتائج علمية 


هه مومه 


دقيقة . 


5غ الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 

جاء في «حاشية الدسوقي»: «أن الإمام إذا أداه اجتهاده إلى أن يُعزر بما 
يزيد عن الحد ولا يأتي على النفس كمئتي سوط أو بما يأتي على هلاكه 
كألف كرباج مثلاًء فإنه يفعله» ويجوز له القدوم على ذلك ولا ضمان عليه 
إذا ماتء حيث لم يظن الهلاك ابتداء بل ظن السلامة أو جزم بهاء وأما إن 
لم يظنها ولم يجزم بالموت فلا إثم عليه ولا دية إذا لم يقصد ذلك)”' . 


القول الثاني: 
أنه لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط : وهو قول بعض الحنابلة0؟) 
وابن حزم من الظاهرية . 


قال ابن حزم بعد ذكره لحديث : «لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد 
من حدودالله)”"“؛ مانصّه: «فكان هذا بيانآً جلياً لا يحل لأحد أن 


يتعدّاه)0 2 . 


ثم قال: «ومن أتى منكرات جمة فللحاكم أن يضربه لكل مُنكر منها 
عشر جلدات» فأقل بالغآً ذلك ما بلغ)”*. 


القول الثالث: لا يبلغ التعزير أدنى الحدود: 
وأدنى الحدود أربعون إن قلنا إِنَّ حدّ العبيد أربعون أي على النصف من 


)000 حاشية الدسوقي: 50٠4‏ . ومال إلى هذا السرخسي من الحنفية. ينظر: البحر 

(؟) ينظر: المغني لابن قدامة: 7١/515؛‏ الطرق الحكمية لابن القيم» ص9١١ء‏ 
ونسبه إلى ابن قدامة الإمام أحمد. 

فرق تقدم في أول مبحث التعزير. 

)0( المحلى لابن حزم: .5٠5/١١‏ 


الباب الثالث : الأحكام المترتبة على الفسق في المعاملة والعقوبة ا 
حد الأحرارء وهو مذهب أبي حنيفة”29» وأقل حد عند الشافعية وهو 
أربعون في حد الشرب”". ْ 

جاء في «المهذب» للشيرازي : «ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدودء فإن 
كان على حر لم يبلغ به أربعين» وإن كان على عبد لم يبلغ به عشرين»”" . 
القول الرابع : لا يبلغ بالتعزير في معصية قدر الحد فيها : 

فلا يبلغ بالتعزير على النظر والمباشرة حد الزنا. 

ولا على السرقة من غير حرز حد القطع . 

ولا على الشتم بدون القذف حد القذف. 

وهو قول الإمام أحمد”*2» والنووي من الشافعية!* . 


لا اح ات 
المبحث الرابع 
عقوبة المبتدع 
* تمهيد هام : عقوبة فاسق الاعتقاد (المبتدع) : 
تقدَّم القول في خطر الابتداع في الدين» وأنه عند العلماء أشد خطراً 


وأعظم ضرراً من خطر المعاصي» فإذا كان الأمر كذلكء» فلا بد من وجود 
عقوبة تردع المبتدع عن بدعته» فتركه يهدم الدين بأفكاره وعقائده أمر 


.0١/8 ينظر: البحر الرائق لابن نجيم:‎ )١ 

(؟) البيان في مذهب الشافعي للعمراني: 08/١١7‏ . 
() المهذب للشيرازي:  .457/0‏ 

(4) ينظر؛ شرح الزركفي: 408/1 

() ينظر: الروضة للنووي: .11/4/٠١‏ 


8 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
بالمبتدعة التي فيها من ردعهم وعزلهم ما هو ظاهر للعيان وما فيه تنبيه 
لذوي الأفهام منهم كي يعودوا إلى الحق» فمنها : 

- أنهم لا يَوَلُونَ الولايات العامة ابتداءً» كالإمامة العظمى» والفتوى 
والقضاء وغيرها. 

- أنهم لا يُقدّمون في إمامة الصلوات . 

- أنه لا يُصِلَّى على دعاتهم وأكمتهم عند موتهم . 

أنه لا تقبل شهادتهم عند بعض العلماء . 

- أنهم ليسوا أكفاء في الزواج إلا على أمثالهم . 

ألا كلم هلهم 

- أنه يجوز هجرهم وتكره مجالستهم . 

وغير ذلك من الأحكام التي مرّت في ثنايا هذه الرسالة مما يعطي الفكرة 
الواضحة عن معاملة المبتدعة» وأن لهم من المعاملة الخاصة في عقوبات 
نفسية واجتماعية - إن صحّت تسميتها كذلك -. 

المقصود منها إقامة الحق وظهوره واستعادوهر ولكن من المبتدعة من 
لا يُجدي معه كل ما تقدّم. فيصار معه إلى الشق الاخر من العقوبة» وهي 
العقوبة البدنية» وفيما يلي ذكر نبذ من هذه العقوبات من غير تفصيل 
وتطويل فإن الأمر فيه كما قال الإمام الشاطبي عن عقوبة أهل البدع بكلام 
قيم ما نصه: «فهو باب يكثر التفريع فيه بحيث يستدعي تأليفاً مستقلاً» فرأينا 
أن بسط ذلك يطول مع أن العناء فيه قليل الجدوى في هذه الأزمنة المتأخرة» 
لتكاسل الخاصة عن النظر فيما يصلح للعامة» وغلبة الجهل على العامة 
حتى إنهم لا يفرّقون بين السنة والبدعة» بل قد انقلب الحال إلى أن عادت 


الباب الثالث : الأحكام المترتبة على الفسق في المعاملة والعقوبة ا 
السنة بدعة» فقاموا في غير موضع القيام» واستقاموا إلى غير مستقام فعم 
الداء وعدم الأطباءء حسبما جاءت به الأطباء» فرأينا أن لا نفرد هذا المعنى 
بباب يخصهء وأن لا نبسط القول فيه وأن نقتصر في ذلك على لمحة»”'" . 


انان 


* المطلب الأول واجب النصح والإرشاد والتعليم للمبتدع : 

قبل الشروع في بيان العقوبات التي يستحقها المبتدعة لا بذ من الإشارة 
الاار ا ل و ولا ا 
المبتدع وتعليمه وإقامة الحجة عليه؛ حتى يرجع عن معتقده؛ فإنّ كثيراً من 
المبتدعة لديهم جهلٌ بأصول الشريعة وجزئياتهاء فالواجب معهم أولاً هو 
إقامة الحجة بالبرهان والدليل مرفوقاً بالحكمة والموعظة الحسنة» والجدال 
الي هي أحسر. 

والدليل على ذلك صنيع عليّ وابن عباس رضي الله عنهما مع الخوارج 
كما في الرواية التالية : 

عن عبد الله بن شداد”"' قال في قصة خروج ثمانية آلاف من القرّاء على 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه بحروراء : 

«فبعث إليهم علئٌ عبد الله ب بن عباس» فخرجثُ معهء حتى إذا توسّطنا 
عسكرهم» قام ابن الكوّاء"2 يخطب الناس» فقال: يا حملة القرآن» إن هذا 


. 7717/١ الاعتصام للشاطبي:‎ )١( 

(؟) عبد الله بن شداد (وت١81ه)‏ ابن الهاد اللبئن] بو الوليد المدني» من كبار التابعين» 
شهد مع علي يوم النهروان» وكان يتشبّع» خرج مع القراء أيام ابن الأشعث على 
الحجاج فقتل» وكان ثقة فقيهاآ كثير الحديث. تهذيب التهذيب: 193/79. 
ط .دار المعرف. 

() ابن الكوّاء: عبد الله بن أوفى الكواء اليشكري شهد صفين مع علي بن أبي طالب- 


066 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
عبدٌ الله بن عباس» فمن لم يكن يعرفه» فأنا أعرّفه من كتاب الله ما يَعْرفه 
به» هذا ممن نزل فيه وفي قومه 9# وم َصِمُون )4 [الزغرف: 08]» فرذٌُوه إلى 
صاحبه ولا تواضعوه كتاب اللهء فقام خطباؤهم فقالوا: والله لنواضعنه 
كتاب الله فإن جاء بحق نعرفه لنتَبَعنّهه وإن جاءنا بباطل لنبكتئّه('2 بباطله . 
فواضعوا عبد الله الكتاب ثلاثة أيام» فرجع منهم أربعة آلاف ثلثهم 
تائب200 . 

والشاهد واضح من هذه الرواية؛ فإنَّ علياً أرسل عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما إلى الخوارج وهم في حالة مناصبة القتال ليعلمهم كتاب الله 
وينصح لهمء فرجع نصفهم إلى الحق والرشد في ثلاثة أيام من مواضعة”” 
كتاب الله عرٍّ وجل . 


د عد د 


* المطلب الثاني أنواع العقوبات المختصة بالمتبدع : 


إذا لم يرجع المبتدع عن بدعته بعد النصح والإرشاد والتعليم فإنَّ هناك 
عقوبات خاصة يعاقب بها المبتدع على حسب بدعته؛ منها: العقوبات 
الأدبية التي تقدّم ذكرها في فاسق الجارحة والتى سيذكر بعضها لاحقاء 


-- -رضي الله عنه -. تنظر أخباره في تاريخ الطبري: ٠١8/7‏ فما بعد. 

. ١87ص لنبكتنه: التبكيت: التقريع والغلبة بالحجة. القاموس المحيطء‎ )١( 

إف4 أخرجها الإمام أحمد في المسند: 01١‏ في مسند علي رضي الله عنه» وصحّححها 
ابن كثير في تاريخه: 7/ 797 . 

() المواضعة: كما في القاموس للفيروزآبادي» ص”777: «المراهنة ومتاركة البيع 
والموافقة في الأمر وهلم أواضعك الرأي: أطلعك على رأبي وتطلعني على 
رأيك» . 


الباب الثالث : الأحكام المترتبة على الفسق في المعاملة والعقوبة لك 
ومنها العقوبات البدنية» وقد تكلم الفقهاء في أنواع هذه العقوبات 
وتنوّعها. وفيما يلي ذكر لبعض هذه العقوبات . 

١‏ الهجران وترك السلام» وقد تقدّم هذا في مبحثين مستقلين. 

"- ذكرهم بما هم عليه وإشاعة بدعتهم كي يحذر الناس منهم» وقد 
تقدّم هذا في مبحث غيبة الفاسق . 

تجريحهم فلا تقبل شهادتهم ولا روايتهم عند بعض العلماء. وقد 
تقدّم نقل الخلاف في هذه المسألة في مبحث شهادة فاسق الاعتقاد . 

5- ترك الصلاة عليهم وعدم حضور جنائزهم» وقد تقدّم في مبحث 
الصلاة على الفاسق . 

5 عدم توليتهم في المناصب؛ كإمامة الصلوات» والقضاء والفتوى 


وغيرها مما تقدّم ذكره. 

5 أن المبتدع ليس كفا للسنية في الزواج» وقد تقدّم هذا في مبحث 
كفاءة الفاسق . 

الضرب: كضرب عمر رضى الله عنه صُبَيّْغآا'2 كما في الرواية 
التالية : 


0 
- ون 


عن جافع طراى عد [به ين لمر «أنْ صَبِيعْ العراقي جعل يَسأل عن 
ا فبعث به عمرو بن 
العاص إلى عمرَ بن الخطاب» فلما أتاه الرسولٌ بالكتاب فقرأه» فقال: أيْنَ 
الرجل؟ فقال: فى اليل قال عمر: أَبْصِْ أن يكون ذهب فتصيبك مني 


)١(‏ صُبَيِغْ : هو صبَيْعْ بن عَسّل التميمي» كان من الخوارج في مذاهبهم. الاستذكار 
لابن عبد البر: .١51 7/١5‏ 


؟!ءهم الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
العقوبة الموجعة» فأتاه به» فقال عمر: تسأل عن مُحْدَئة» فأرسل عمر إلى 
رَطَائبَ من جُريدة فَضَربه بها حتى ترك ظهره وَبّرة2'7» ثم تركه حتى بَرى» 
ثم عاد له ثم تركه حتى بَرِىْء فدعا به ليعود له» قال: فقال صَبَيْعْ : إن كنت 
تريد قتلي فاقتلني قتلاً جميلاً» وإِنْ كنت تريدٌ أن تَدَاوِيني فق والله بَرِئْتُ . 


فأذن له إلى أرضهء وكتب إلى أبى موسى الأشعري: أَنْ لا يُجَالسه أحدٌ 
من المسلمين» فاشتدٌ ذلك على الرجل . 

فكتبّ أبو موسى إلى عمرّ: أن قد حَسنث تؤبئه» فكتب عم أن يَأدن 
للناس بمجالسته)9” , 


وجاء في كتاب «الاعتصام» ما نصّه: «ورأيت في بعض تواريخ بغداد 
عن الشافعي أنه قال: الحُكم في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجرائد» 
ويحملوا على الإبل ويُطاف بهم في العشائر والقبائل؛ ويقال : هذا جزاء من 
ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام؛ يعني أهل البدع»”” . 


8 الحيس : كما ورد في رواية من روايات أثر صَبيع بن عَسّل المتقدّم» 
أن عضر :رضى الله عنه حبسه7؟) . 


. وبرة: الور صوف الإبل والأرانب وغيرها. القاموس المحيطء ص84:‎ )١ 

(؟) أخرجه الدارمي فى السئنن: .»77/١‏ فى المقدّمة» ١4‏ باب من هاب الفتيا وكره 
التنطّع والبدع» رقم .)١54(‏ : 
وقصة صبيغ هذه مشهورة» في بعض أسانيدها شيء لكن وردت من طرق عديدة 
تقويها. ينظر: الشريعة للآجريء ص50"؛؟ والاستذكار لابن عبد البر: 
165--15. 

() الاعتصام للشاطبي: .779/١‏ 

(:) ينظر: الاستذكار لابن عبد البر: .١59 /١5‏ 


الباب الثالث : الأحكام المترتبة على الفسق في المعاملة والعقوبة ؟.ه 

ويقوم التغريب مقام الحبس أيض]”'' . 

ذ- القتال: إذا ناصبوا المسلمين وخرجوا عليهم كما قاتل علي 
رضي الله عنه الخوارج”" . 

٠-القتل:‏ إن لم يرجعوا بعد الاستتابة وتبين الحجة» كما جاء في قتل 
هشام بن عبد الملك لغيلان القدري”" . 

جاء في حاشية «ابن عابدين» ما نصّه: «فأما البدعة التي لا توجب 
الكفرء فإنه يجب التعزير بأي وجه يمكن أن يمنع من ذلك» فإن لم يمكن 
بلا حبس وضرب يجوز حبسه وضربه» وكذا لو لم يمكن المنع بلا سيف». 
إن كان رئيسهم ومقتداهم جاز قتله سياسة وامتاعاً . 

والمبتدع لوله دلالة ودعوة الناس إلى بدعته ويتوهم ونه أن كشن 
البدعة» وإن لم يحكم بكفره جاز للسلطان قتله سياسية وزجراً؛ لأن فساده 
أعلى وأعمء حيث يؤثر في الدين» والبدع» لو كانت كفراً يُباح قتل 
أصحابها عامةًء ولو لم تكن كفراً يقتل معلمهم ورئيسهم زجراً 
وامتناعا)؟؟ . 


د د 


)١(‏ ينظر: الاعتصام للشاطبي: ١/77947؛‏ نسيم الرياض في شرح شفا القاضي عياض 
للخفاجي: 4/ ”ا . 

0) ينظر: مسند الإمام أحمد: 0١‏ والاعتصام للشاطبي: ١/58؟.‏ . 

(9) غيلان بن مسلم الدمشقي القدري - أبو مروان: توفي بعد سنة (١٠١ه)»‏ تنسب 
إليه فرقة الغيلانية من القدرية» كان على عهد هشام بن عبد الملك» شكاه الناس 
مما كان يقول بأن الإيمان هو المعرفة بالله عز وجل» فناظره الأوزاعي أمام هشام 
وقتل على إثرها. تاريخ دمشق لابن عساكر: 58/ .79١‏ 

(4) حاشية ابن عابدين: 757/5. 


3 و0 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 


نتائج فصل العقوبات المترتبة على الفسقة 
-١‏ أن للفاسق عقوبات أدبية متعدّدة» كترك السلام عليه وهجرهء وعدم 
توليته للولايات العامة وغيرها. 
1 أنَّ المقصود من العقوبات تطهير المجتمع المسلم من المعصية» 
والحفاظ عليه مجتمعاً لا تشيع فيه الفاحشة. 
أن العقوبات ليست على مرتبة واحدة» وإنما تختلف باختلاف 
المعاصي الموجبة لهاء بين حدودء وقصاصء وتعازير. 


و 


3 


5- أن الله سبحانه فرض حدوداً مقدّرة على عدد من المعاصي» تسمّى 
حدوداًء وهي: الزناء القذف. شرب الخمرء السرقة» الحرابة» الردة» 
البغي . 

أنَّ الله سبحانه رتب لكل معصية من هذه المعاصي الحد الذي 
يناسبها ويؤذي إلى منع انتشارها في المجتمع . 

5 أن القتل العمد معصية يعاقب مرتكبها بالقتل. 

أن معصية الاعتداء على الأطراف بالقطع والجرح وغيرهما فيه عقوبة 
القصاص بالمثل إن أمكن ذلك» وإلا يُصار إلى التعزير. 

ه أنَّ كل معصية لم يرد في العقوبة عليها حدٌّ شرعي أو قصاص فيها 
التعزير. 

4- أن العقوبات التعزيرية تختلف وتتنوّع من معصية لأخرى» بما 
يتناسب بين المعصية وعقوبتها. 

٠‏ أن واجبَ تعليم المبتدع ونصحه مقدّمٌ على واجب عقوبته» فلا 
يُصار إلى الثاني ما لم يتقدّمه الأول. 


الباب الثالث : الأحكام المترتبة على الفسق في المعاملة والعقوبة ممه 

١‏ أنْ المبتدعة لا يُعامّلون معاملة أهل الحق» بل لهم معاملة خاصة 
في ترك السلام عليهم وهجرهم وترك الصلاة عليهم» وغير ذلك؛ لينزجروا 
ويرجعوا عن أهوائهم . 

أنْ المبتدع إن لم يرجع عن بدعته بعد نصحه وإقامة الحجة عليه 
يُعاقب بعقوبات بدنية كما يُعاقب الفاسق» من الضرب والحبس والقتال إذا 
ناصب المسلمين القتال» حتى تصل إلى القتل إذا أفسد ببدعته الناس 
وأضلَّهم أو تجاوز إلى حد الخروج عن الإسلام وهدم مفاهيمه . 


كد ة نا 


فيما يلي عرض موجز لأهم نتائج مباحث هذه الرسالة : 

-١‏ يعتبر موضوع الفسق من أهم مواضيع الشريعة الإسلامية بعد موضوع 
الكفر. 

1 أنَّ معرفة المفسقات من الذنوب» أمر واجب على المسلم ليتجتّب 


الفسق في اللغة هو الخروج على وجه يضر. 

4- الفسق في الاصطلاح الشرعي هو: ارتكاب المكلف المختار العالم 
بالتحريم كبيرة» من غير أن يتوب منهاء أو ارتكابه لصغائر بحيث تغلب 
على طاعاته» مع السلامة من البدع الاعتقادية . 

5 لا يجوز تفسيق المسلم من غير بيّنة» تثبت تحقق وصف الفسق فيه 
من ارتكابه كبيرة أو غلبة صغائره على طاعاته» من غير أن يحدث توبة. 

1 يعرف الفاسق بعدة طرق منها: الاستفاضة والشهرة بالفسق» وإقرار 
الفاسق بفسقه. كما يعرف من ظاهر حالهء أو بشهادة الشهود العالمين 
بالجرح والتعديل» أو عن طريق اختبار حاله بكثرة الصحبة والمعاشرة. 

-١/‏ للفسق قسمان: 

أ- فسق من جهة العمل. وهو فسق الجوارح» ويكون بارتكاب كبيرة 
من الكبائر أو غلبة الذنوب الصغائر. 


4ه الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 

ب - فسق من جهة الاعتقاد: ويكون بإحداث ما يخالف الكتاب والسنة 
وسلف الأمة في الاعتقادات أو العبادات» وشرط التفسيق ببدع العبادات هو 
غلبتها على حال من أتى بها ودعوته إليها . 


- من مبحث الكبائر - 

4 أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر تتميز عن بعضهاء بدلالة 
الكتاب والسنة وأقوال جمهور الأمة. 

4- الكبيرة هي: كل ذنب أوجب حداً في الدنيا أو وعيداً في الآخرة» 
بنصّ القرآن أو السنة الثابتة» أو عظمت مفسدته بما يماثل المنصوص عليه . 

٠‏ أنَّ الكبيرة تعرف بالنص عليها بأنها كبيرة أو بعلامات وضوابط 
كثيرة تعرف من استقراء النصوص في الكتاب والسنةء ومنها: أن الله 
لا ينظر إلى فاعلهاء أنه لا يقبل عمله» والتوعّد بالغضب واللعنة والنار أو 
وجوب الحد الدنيوي أو غير ذلك . 

"أ أن كل مكلت ظير ته اركاب كبيرة :واحدة او اكب متفتدا لها 
معتقداً لحرمتهاء فإنه يحكم عليه بالفسق . 


من مبحث الصغائر - 
7 أنه يطلب من المكلّف اجتناب الصغائر وعدم التساهل فيهاء وهي 
من محرّمات الذنوب التي تجتمع على العبد حتى تهلكه . 
١‏ الصغيرة هي: كل ذنب لم يوجب حداً في الدنياء أو وعيداً في 
الآخرة» ولم تعظم مفسدته. 
4 أنَّ الصغائر إذا غلبت على طاعات المكلف» فإنه يحكم عليه 
بالفسق . 


نتائج الرسالة 0.4 

6 إن الإصرار على الصغائر لا يُصَّيّروها كبائر» لكن إذا غلبت على 
الطاعات فإنها تأخذ حكم الكبيرة في تفسيق المسلم» إذا لم يتب منها. 
العرف والقول في ذلك كله : لأولي الخبرة في الجرح والتعديل. 


- من مبحث البدعة - 


١‏ البدعة هى: ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن 
قويماً وصراطاً مستقيماً. 

إن في البدع صغائر وكبائر» فالكبائر منها: ما أخل بالضروريات 
الخمس» وعكسها الصغائر» ولكن وصف الضلالة يشملها جميعاً. 

4 إن الابتداع في الدين هو أخطر من فسق الجوارح . 

٠"‏ لا يجوز الحكم على المسلم بأنه مبتدع ما لم تكن بدعته حقيقية 
كبدع الخوارج وأمثالهم» أما إذا كانت البدعة في العبادات» فإنه لا يحكم 
على فاعلها أنه مبتدع إلا إذا كان الابتداع يغلب عليه بكثرة البدع» أو الدعوة 
لها. 

: أشهر فرق الابتداع والتي تنشأ عنها معظم البدع الاعتقادية هي‎ '١ 
. الخوارج. والمعتزلة» والشيعة. والقدرية» والمرجكة‎ 

- من مبحث التوبة - 


اتفقت الأمة على وجوب التوبة من كبائر الذنوب» ونقل غير واحد 


لمك الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
50 لبها سن الإتلاع من لاني في انال + 0 
أصحابها إن كانت تعلق بالآدمي . 

5" توبة المبتدع كتوبة فاسق الجارحة في الحكم والشروط. وهي: 
الندم على ما كان يعتقده من بدعة» والرجوع عن اعتقاده إلى الاعتقاد 
الحق» والعزم على أن لا يعود لها مع اعترافه بها وبيان فسادها للناس . 

6" لا تعود للتائب عبر الفح ماني الو قار يداك سيره 
التويدم بد حنمت تقصر على حسب حال 

5 إذا تاب الفاسق زال عنه وصف الفسقء ولا يجوز رميه بالفسق بعد 
توبته أياً كان فسقه سابقاًء ما دام متصفاً بصفات العدول الظاهرة. 


من مبحث العدالة - 

7“ العدالة هى: هيئة راسخة فى النفس تحمل صاحبها على أداء 
الواجبات المستطاعة» واجتناب الكبائر وبدع الاعتقاد» وعدم غلبة صغائره 
على طاعاته . 

للعدالة مراتب فأعلاها : العدل المَُبَدَرٌ المشهور بالعدالة» وثانيها: 
ظاهر العدالة» وثالثها: من تظهر فيه بعض أمارات العدالة» ورابعها: 
مجهول الحال . 

4' تعريف عدالة الشخص عن طريق: استفاضة عدالته وشهرتهاء 
وعن طريق الاختبار بطول الصحبة والمعاشرة» وعن طريق تزكيته من 


العدول العارفين بالجرح والتعديل» وعن طريق العلم بحال الشخص لمن 
كان مطلعاً عليه . 


نتائج الرسالة 61١‏ 


من مبحث أذان الفاسق - 

“' لا يجوز تولية الأذان ابتداءً إلا لمن هو عدلء أمينٌ»ء عارفٌ 
بالأوقات» ويجب عزل المؤذن الفاسق عند القدرة على عزله . 

"١‏ لا يقبل أذان الفاسق إذا كان هو الذي يُعْلِمُ بأوقات الصلاة ابتداءً 
من غير الاعتماد على غيره أو على توقيت أو ما شابه» لأن الأذان خبر 
وإعلام» وخبر الفاسق غير مقبول؛ أما إذا كان وقت الصلوات معروفاً 
مضبوطاً فإنه يحصل أداء هذه الشعيرة من الفاسق 

- من مبحث إمامة الفاسق على الصلوات - 

لا يجوز تولية الفاسق والمبتدع إمامة الصلوات ابتداءً» ويجب 
عزله إن أمكن» وإنما يلي الإمامة أهل الفضل والعلم والصلاح . 

"ل تجوز إمامة الفاسق والصلاة خلفه مع الكراهة . 

5"- تجوز إمامة المبتدع والصلاة خلفه مع الكراهة» بشرط أن لا تكون 
بدعته مكفرة وأن تكون صلاته صحيحة جارية على قواعد أهل السنة في 


الفقه. 
- من مبحث الصلاة على الفسقة - 
©" يجب على المسلمين وجوباً كفائياً الصلاة على كل ميت منهم » 
فاسقاً كان أو غير فاسق . 


5" أن كل ميت من المسلمين بحاجة إلى دعاء إخوانه من الأحياء. 
وبخاصة من مات على الفسق» فإنه أحوج إلى دعائهم وصلاتهم من 
عيوة: 

0" أن الصلاة على فسّاق المسلمين وعصاتهم جائزة لا شيء فيها. 


١ه‏ الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 

أنه يسن لأهل الفضل والعلم ترك الصلاة على دعاة الفسق وأئمة 
الضلال زجراً لغيرهم من الأحياء» اقتداءً بترك النبيّ كَكِ الصلاة على قاتل 
نفسه والغال من الغنيمة وغيرها. 

9" أنه يستحب ترك الصلاة على أصحاب البدع الحقيقية كالمعتزلة 
والمرجئة والجهمية» وخاصة الدعاة منهم . 

٠4-لا‏ تجوز الصلاة على من يكفر ببدعته . 

- من مبحث أثر الفسق في إثبات الصيام - 

١‏ أن خخبر الفاسق غيرٌ مقبول في رؤية الهلال» فلا يثبت الصيام بخبر 

فاسق, للاتفاق على رد خبر الفاسق . 


من مبحث الزكاة - 
47 ينبغي على المسلم أن يتحرى بزكاته الفقراء والمساكين من أهل 


الصلاح والمعتقد الحق. 

4- يجوز إعطاء الزكاة للفسقة إذا كانوا فقراء أو مساكين أو غارمين 
وغيرهم ما لم يكن في إعطائهم إعانة لهم على معاصيهم . 

5 لا يجوز إعطاء ابن السبيل الذي انقطع في سفره ولا الغارم في 
'معصية ما لم تتحقق قر توبتهما. 

6 لا يجوز إعطاء الزكاة لأصحاب البدع المكفرةء أما غيرهم 
فإعطاؤهم من الزكاة جائز . 

7 لا يجوز أن يستعمل على أموال الزكاة إلا العدل في دينه الثقة في 
جبايتها وتوزيعها. 

41 لا يجوز دفع الزكاة إلى الأئمة الذين يضعونها في غير مواضعها . 


نتائج الرسالة ردنيك 


- من مبحث الخطبة على خطبة الفاسق ‏ 
- أن خطبة الصالح التقي المعروف بذلك على خطبة الفاسق الفاجر 
المعلن بفسقه جائزة» إذا كانت الفتاة صالحة ولم يترتب على هذه الخطبة 
فسادٌ أعظمٌ من المصلحة التي يحققهاء وكذا القول في الخطبة على خطبة 
المبتدع الداعية المعلن ببدعه الخطيرة . 


من مبحث كفاءة الفاسق - 
9 أن الفاسق ليس كفاً للصالحة» وكذا المبتدع ليس كفا للسليمة من 


بدع الاعتقاد. 

0١‏ أن الكفاءة هنا لا تعتبر شرط جواز لصحة العقدء وإنما هي شرط 
لزوم» فإذا رضيت المرأة وأولياؤها بزواجها من فاسق فيصح العقد» كما أن 
لأوليائها الاعتراض على قبولها زواج الفاسق إن لم تكن هي فاسقة» فإن 


كانت فاسقة فالفاسق كفء لها. 
١‏ أن الأصل المعتبر في اختيار الزوجين هو الدين والصلاح» فلا 
ينبغى العدول عنه. ش 


من مبحث ولاية الفاسق على النكاح - 
57 تجوز ولاية الفاسق على نكاح وليته إذا كان الزواج لمصلحتهاء أما 
إذا كان فيه إضرار بمصلحتها بأن زوجها من غير كفءٍ كفاسق يُضر بدينها 
فإن لها ولبقية الأولياء ‏ المستوين معه في الولاية - الاعتراض على هذا 
النكاح وفسخه. 
من مبحث شهادة الفسقة على النكاح - 
67 أنه لا يجوز إشهاد غير العدول على الأنكحة إذا توفروا» كما في 
بقية أنواع الشهادات . ' 


01 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 

4 عند تعذّر العدول لإشهادهم على النكاح نختار الأمثل فالأمثل من 

- من مبحث حضانة الفاسق - 

هه الأصل فى الحضانة أن يتولأها العدل فى دينه المحافظ على من 
يحضنهم في دينهم ودنياهم . 

55 أن حضانة الفاسق جائزة ما لم يكن فيها ضياع للمحضون في دينه 
ودنياه» فإذا كان فيها هذا الضياع تنتقل الحضانة إلى الطرف الآخر إن كان 
احم خالا شن الأول 

- من مبحث أثر الفسق على الولاية - 

- لا يجوز تولية الفاسق الإمامة ابتداء» وإنما يُختار لها أهلّها الأكفاء 
العدول: 
ضرر ومفسدة تفوق مفسدة بقائه» وكذا القول في الإمام المبتدع . 

- من مبحث أثر الفسق فى ولاية القضاء - 

4 لا يجوز تولية الفاسق القضاءء ويجب عزله وتولية أهل الديانة 
والعلم . 

لا يولى القضاء مبتدع ينكر أصول أهل السنة من الاحتجاج بالسنة 
أو الإجماع, أو من ينكر الاحتجاج بأخبار الاحادء وكذلك كل مبتدع يكفر 
ببلعته . 


]انول الفاسق القضاء قهراً نفلمن احكانهاما يوافق الس 


نتائج الرسالة 0_1 


7 إذا لم يوجد عدل يتولّى القضاء يُولَى الأمثل فالأمثل حب 
الاستطاعة والإمكان. 


من مبحث تولي الفاسق الفتيا- 

7" لا يجوز تولية الفاسق الفتيا ولا يجوز قبول فتواه. 

5" لا يجوز لعامة الناس أخذ الفتوى ممن علموا فسقه. 

6 إذا عم الفسق وغلب» بحيث لا يجد الناس مفتياً عدلاً؛ يجوز لهم 
عندها استفتاء أصلح الموجودين» وإن كان فيهم شيء من الفسقء لئلا 
تتعطل أحكام الدين. 

7 لا يجوز قبول فتوى أهل البدع الذين يخالفون أهل السنة في أصول 
الأدلة وطرق الاحتجاج . 

- من مبحث أثر الفسق في أحكام الوقف - 

7 لا يجوز تولية الفاسق النظر في الوقفء. وإذا تولّى عدلاً ثم فسق 
يجب عزله وتولية أمين مكانه . 

لا يجوز الوقف على الفسّاق أو أي جهة فيها نشر للفساد والفسق 
لمخالفة ذلك لمعنى الوقف الذي يعتبر قربة من القربات . 

- من مبحث شهادة الفاسق - 

84" أن شهادة الفاسق مردودة غير مقبولة» وذلك لوضوح النصوص من 
الكتاب والسنة الدالّة على ردّ شهادة الفاسق واشتراط عدالة الشاهد. 

إذا فسق الشاهد بعد أداء شهادته وقبل الحكم بها فإن شهادته ترد 
إذا كان فسقه مما يظن أنه فعله قديماآء أما إذا كان فسقاً حادثاً أو ممكن 
الحدوث في أي وقت فتقبل شهادته عندها . 


س0 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 

١/ال‏ إذا فسق الشاهد بعد الحكم بشهادته وقبل تنفيذ الحكم فإن الحُكم 
يُنقض إذا كانت الشهادة في حدّ من الحدودء لأن حدوث الفسق يورث 
شبهة في الشهادة والحدود تدرأ بالشبهات» أما في غير الحدود فلا ينقض 
الحكم . 

7 تقبل شهادة المبتدع بشروط»ء وهي: أن لا يكون فاسقاً من جهة 
الأفعال» غير معروف بالكذب في الشهادة وغيرهاء وأن لا يصل ببدعته إلى 
ا :1 

يجوز قبول شهادة الفاسق عند تعذّر العدول وندرة وجودهم»ء بأن 
نقدّم الأمثل فالأمثل منهم» فيقدم أقلهم فسقاً وأصدقهم لهجةً»ء ويزاد في 
عددهم ما أمكن لتصلح الثقة بخبرهم . 

5 إذا قضى القاضي بشهادة ثم تبيّن فسق الشهود فإنَّ حكمه ينقض 
عكماة” 


من مبحث لعن الفاسق ‏ 

أن كثرة اللعن ليست من صفات الأبرار» سواء كان اللعن لإنسان 
يستحقه أو لا يستحقه أو لدابّة أو جماد أو ريح أو غير ذلك . 

أن لعن المسلم المصون وهو الذي لم يأتِ بكبائر الإثم ولم يجاهر 
بصغائره؛ حرام بإجماع المسلمين. 

أن لعن الفسّاق وأصحاب المعاصي على وجه العموم جائز بإجماع 
العلماء . 

يجوز لعن الفاسق المجاهر بكبائر الذنوب والذي يظهر منه الفساد 
والإفساد مع كراهية ذلك . 

9 أن الدعاء بالهداية للفاسق أفضل من لعنه . 


نتائج الرسالة ااه 


| 

/ أن إفشاء السلام سنّةَ من سنن الإسلام وشرائعه التي ينبغي 
المحافظة عليها على مَنْ عرفنا ومّن لم نعرف . 

. أنه قد ثبت في السنّة ترك السلام على من اقترف إثماً حتى يتوب‎ ١ 

7 أن السلام على الفسقة من أصحاب المعاصي والبدع مكروه عند 
العلماء . 

8 أنَّ ترك السلام على أصحاب المعاصي والبدع إنما هو من باب 
زجرهم عن معاصيهم وشططهم» وردع غيرهم أن يقع فيما وقعوا فيه. 

5 لا يترك السلام على أصحاب المعاصي الصغيرة التي لا يخلو منها 
بنوآدم» وإنما يُترك السلام على من تحقّق فسقه. 

- من مبحث غيبة الفاسق - 

6 أن الغيبة - وهي ذكر المرء بما يكره ‏ محرّمة باتفاق المسلمين» 
وينبغي توقي شدّة الحذر من الوقوع في أعراض الناس . 

5 أنه يجوز اغتياب الفاسق المعلن بفسقه المجاهر به . | 

1 يجوز ذكر أهل الزيغ والضلال بضلالهم والتحذير منهم من غير 
شططء فلا يذكرهم بما لم يفعلوه بل يُقتصر على بيان بدعهم . 

58 هناك حالات خاصة أخرى تجوز فيها الغيبة؛ كالاستعانة على تغيير 
المنكر والتظلم والاستفتاء وغيرها. 

من مبحث هحر الفاسق ومخالطته - 
يحرم هجر المسلم فوق ثلاث بغير عذر شرعي . 
١‏ أن هجر المسلم الفاسق أصل شرعي ثابت . 


1ه الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
١‏ قد يكون الهجر واجباً أو جائزاً أو مسنوناً على حسب حالة الفاسق 
ومخحصيته . 


7 أن أهل البدع المضلة والدعاة لها يُهجَرون كلّ على حسب بدعته. 

4 أنَّ مخالطة الفاسق تعتريها عدة أحكام» فتكون واجبة أحياناً أو 
محرّمة أو جائزة أو مكروهة. 

5 أن المقصود من هجر الفسّاق هو ردعهم وزجرهم عما هم فيه حتى 
يرجعوا ويتوبواء» وليس المقصود من هجرهم التشفي منهم » وقصة هجر 
النبي يك لكعب عند تخلفه ثم شدّة فرح بتوبته خيرٌ شاهدٍ على ما تقذم . 

- من فصل العقوبات المترتّبة على الفسقة - 

4 أنَّ المقصود من العقوبات تطهير المجتمع المسلم من المعصية» 

ذف أن العقوبات لست على مرية وإحدة: وإننا تختلف باختلاف 
المعاصي الموجبة لها بين حدود» وقصاص» وتعازير. 

لاك أن اش ناته وتعائى قرقى عدودا مقدرة على عدف من 
المعاصى» كن دود وهى: الزنا» القذف» شرب الخمر» السرقة» 
الحرابة» الردة» البغى. 

- أن الله سبحانه وتعالى رتب لكلّ معصية من هذه المعاصي الحد 

8 أن القتل العمد معصية يعاقب مرتكبها بالقتل. 

٠‏ أنَّ معصية الاعتداء على الأطراف بالقطع والجرح وغيرهما فيه 
عقوبة القصاص بالمثل إن أمكن ذلك, وإلا يُصار إلى التعزير. 


نتائج الرسالة أطلفك 

١‏ أن كل معصية لم يرد في العقوبة عليها حد شرعي أو قصاص فيها 
التعزير. 

أنَّ العقوبات التعزيرية تختلف وتتنوّع من معصية لأخرى» بما 
يتناسب بين المعصية وعقوبتها . 

-٠‏ أنَّ التعزير ليس على كيفية واحدة» وإنما قد يكون بالضرب 
والحبس والنفي والقتل وغير ذلك . 

4 أن واجب تعليم المبتدع ونصحه مقدَّم على واجب عقوبته» فلا 
يُصار إلى الثاني ما لم يتقدّمه الأول. 

6 أنَّ المبتدعة لا يعامّلون معاملة أهل الحق» بل لهم معاملة خاصة 
في ترك السلام عليهم وهجرهم وترك الصلاة عليهم وغير ذلك لينزجروا 
ويرجعوا عن أهوائهم . 


5 أن المبتدع إن لم يرجع عن بدعته بعد نصحه وإقامة الحجة عليه ؛ 
يُعاقب بعقوبات بدنية كما يُعاقب الفاسق» من الضرب والحبس والقتال إذا 
ناصب المسلمين القتال» حتى تصل إلى القتل إذا أفسد ببدعته الناس 
وأضلّهم أو تجاوز إلى حد الخروج عن الإسلام . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
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[آل عمران: ]١64‏ 1 
تّقين4 [النساء: 5 امواخ وس لب و1 
[النساء: ]٠١‏ ين 
[النساء: ]١5‏ ار اخ 1 
[النساء: ]١4‏ ف ل 1 
[النساء: ؟١؟]‏ سس ا 
[النساء: ]”1١‏ لل 605544“ 
ل اليل 

[النساء: 54] للا 5هء لاه ه> 
[النساء: 04] فق ال مس م1 
[النساء: 08] ا ل 
[النساء: 04] لع هه" 
[النساء: 485] ا ل 10 
[النساء: 907] ا م ا اح دا 
[النساء: ]١١١‏ جر ا سحي لقا 
[النساء: ه1] ا 0 
[المائذة: 7؟] . 551١‏ 40ل ١1]"“ء‏ "الا 
[المائدة: 7] ا 1 
[المائدة: 7] ل. ا كلق3ءةه١‏ 


فهرس الآيات القرانية 0 


- 8 قَالَربٌ إِفٍ لآ أَمَلِكَ إلا تفسى» [المائدة: 6؟] 00 
ا مر 


- ل إِنَّما نعل أله من الْمنَقِينَ 4 [المائدة: /ا7] ا ادا 
- # من ِلَدفٍ 4 [الجائقةة 1]78# ع وي 1 
- « وَاَلصَارِفٌ وَلسَارفَة» [المائدة: 8] م بان ال 
_ 0 [المائدة: 1465] سو ا 
- « © كايا الول َنَمآ ألَ إلتلك4ه [المائدة: 117] ا 
- فا لَه لين حكَدَرُوأ بف إِسرّهِيلَ4 [المائدة: 1/4] ا 


00 كل رس سس 
#شرى حكبيرامِنه: يُتَوَلرّرَت4*- [المائدة: ]8٠١‏ ا 100 


2 محمو 


- ## يكأيها لذن ءامنُوَا نا لير © [المائدة: ]94٠‏ 000 


5 لومَن كلم ِنَم متَعيدًا 4 [المائدة: 96] ا ا ا فر 
٠‏ - # أَوَعَدَلُ دَلِكَصِيَامًا» [المائدة: 96] م و م 
- # يكأنها لذن +أمثوأ بد ينَي45 [المائدة: ]1١5‏ ا 
- # فأهلكتهم دفي 4 [الأنعام : 1] 8 ز ز 001000000 
- # وَإِذا رت ادن محُوصُونَ 4 [الأنعام: 14] لوي اللو 
- #وَدَروأظهرَ الوثْر » [الأنعام : ]17١‏ الل 
- 9 إذَّ ليت يكسيو اليم » [الأنعام: ]1٠١‏ 41م 


> رارع 


- « ولا تكب كُلُ فين إِلَّاعَكبَا 4 [الأنعام: 114] 00000000 
_ 5 لحي 4 [الأعراف: 4] و ا 1 
- #وَقَالَ مُوسَى لِاْضِهِ هدرو » [الأعراف: ١157 ]١57‏ 
- 9 ويضّع عَنْهُمٌ إِضْرَهُمْ 4 [الأعراف: /ا6١]‏ ل 10 
- «فَتَيواَآبِئَةَالكثر» . [التوبة: ]1١‏ 00000 
١ -‏ هْوَالْرِى أَرسَلَرَسُولأَلْجْدَئف»# [التوبة: "] اوس ا قا 
- ل إِلَّاتفِرُايحَدْبَكْمَْ عَدََا ليما [التوبة: 9؟] 002 10010000 
- 9 # إِنّما ألصَدَقَتٌ ِلْمْمَر» [التوبة: ]3٠١‏ اا ا الا ع 
- 9 وَالْمؤْمونَ وَالْمؤْمئت بعصم » [التوبة: ١/ا]‏ الى “ال اس 


ا 000000 0-7 8 
- 9 وَصَلٍ عَلَيهِمْ إن صَلَوتَكَ سكن لحم 4 [التوبة: ]٠١7‏ ا 0 


0 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
- « كَدلِكَ حَفَتْ كِمَت رَبك 4 او 6 0 
- # مَآلّْنَ وَقَدَ عصَِنتَ © [نوقن :31] سسا ا 
- # أسَْعْفروا رفك 4 [هود: *] ز ز ز ز 00000 
« ألالقَة أن عَلَ الطَليلِيِيتَ4 [هود: 18] سا جب نا 
- « ولا تَرَطوَأ ل ادن ليوا » [هود: ]١١7‏ مو ة بط ا أل 
- 9 إن أْحسَكت يدجن لكات » [هود: ]١١4‏ 0 
- # وَسَحَلٍ الْمَرِيةَ © [يوسف: 47] فح ا 3 
- # وان ينفْضون عهَد أ [الرعد: 6؟] ١10000001000778‏ 
- # رَينآ إنّك تعلَدْمَاعخْفى » [إبراهيم : 8] ا 
- # وَإِنْتَسْدُوأ نعْمَة أيه [النحل: 18] ا 
- #وَإِنْعَاقِحُم فَعَافِبواً» [النحل: ١؟1١]‏ ل ه64 
- « وَلاكقرنوا لز 4 [الإسراء: 7] ا 


مر ءَ 


- « وَكاَقمواألنَفْس الى حرم لملا ألْحَقّ4 [الإسراء: ] 000 
- 9 وَلَاتفْربوأْمَالَ التي » [الآبوات 1 ] 000000000 
سوس موي ؛ روه نت رد 
- 3 يوم دوا كل أناس ِإِمَلِيه © [الإسراء: ١/ا]‏ 000 
5 وما ويس من الِْلرٍ» [الإسراء : 86] ا ا 
- 8 وَيفُولونَ يويلئ4 [الكهيف: 49] 2201111 
- # لايغادر صَغِيرَة ولا يرة» [الإسراء: 49] ... 00000 | 
- # فافض مآ أت قاض © [طه: ؟/ا] 000 


- 9 وَإِقْ لَفار لَمَن كَابَ ‏ [طه: 87] 00000 


لس عر 


- ميرد ف هِ بإِنصار» [الحج: 5؟] انمتكي فم م دا 
- 3 لزاني اَن فَأجَلِدُوا © [النور: ؟] 000000 
- « ال ناَك إِلَارَة4 [النور: *] ا 
- 3 ودين مون الْمُحصَنتٍ 4 [النور: 4] # ا 


م [النور: 0] م نا 
3 لفل لِنَمْؤْم يَحْضو امن أصدرهة 4 [النور: ]٠١‏ 0 ل 


35 
م 


فهرس الآيات القرآنية /01 
- © وثويواً إِلَ أله حيصا [النور: ]”١‏ مام ا قا 
- # وأنكحوا اليس 4 [النور: 7؟"] ع 1 


- #ومن كفر بعد للك 4 التو ف5] ا 
- 3 لَقَ د أسمكيروا ف أنشسِهم » [الفرقان: ١؟]‏ 0100000 

- 9 الع أطمع أدينيري» [الشعراء: 85] ا 
- # وَرينَلَهُم الَّمِطَنُ أَعَمْلَهُم4 [النمل: 4 ؟] 0[ 00100000 


2001070 حر 


«إتحكم لنأ 00 [العنكبوت: ]1١4‏ و اذا 


217110 [العدكبوت: ]4٠‏ 00 
- ف( طهر ادف وبر » [الروم: ١4؟]‏ 000000 
- # أفَمَن كان مو [السجدة: 8١0942370937060 .... ]١8‏ 
3 م [السجدة: ]٠١‏ 000000 
- # وما كن لْمؤٌمن مَلَامْؤْمئَةٍ 4 [الأحزاب: 5"] ون 1 ١51‏ 
- # يكأنها لذبن ءامنوا توأ أله وَفُوُواً. . . 4 [الأحزاب: ]/1-7/٠‏ ا 
- # وَالَدِن يوذو الْمُؤْمِيت » [الأحزاب: 08] ل ا 
- © إِنَّأمَه يَمِْرٌ لدوب » [الزمر: 07] 50067 ا 
- #فَفضلهنٌ سبع سَمُوَاتٍ [فصلت: ]١١‏ الا و ا 
- «وَالَدِنَ تبون مايص 
وَإِذاما عضي واه يرون 9 [الشورى: ا ؟] ال عا شرف قزة 
# وهو الى يعْبِل اللويد4 [الشورى: 0؟] اس 1 
- كوم حَصِمُوب) [الزخرف: 08] 07 1 
- #قْلّْمَا كت دعا [الأحقاف: 9] ا ع ا 
- « ادن يبون كر رلوم 4 [النجم: 7"] ا ل ل اليل 


- ( عل ديقم الحجرات: ]١‏ . م ضك ١ف‏ امل 
الى رق 4# 404 1742417415 

00 0 092 [الحجرات: /7] ا م 0 
كد أي يدنه عب 1ه [الحجرات: 7] لاف ل م ع 1 :06 


34غ>0 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
- « وكره لكو لكر » [الحجرات: 17] 00 
- # وَإن طَأيفنَانِ مِنَ الْمَوّمِينَ اهلوا » [الحجرات: 9] 08 2:10 
- # إِنَّما الْمومُون حو 4 [الحجرات: ]٠١‏ ووو اام 
- # وص لين 4 [الحجرات: ]١١‏ عتما 
- «ولاينبَ يندخ بتاك [الحجرات: ؟١]‏ ا 
- « إن أكرمَ و عند أله هدم 4 [الحجرات: 11] امك ووم كام 
- # يوم بسحبو فى أَلَارِ عل بوهوم 4 [القمر: 14] مم ا 
١ -‏ يكل صر وكير تُسئَطل؟ 4 [القمر: 7ه] مك و ا 
- ل وبنعل لنت العم » [الواقعة : 45] ا ما 
«حَرمَئئ4 [الصف: "] 00 
« يكأيهًا لذن اممو إدانووى »4 [اللجمعة:4] 00 
# ويعام ما و4 [التغاين: 4] م 
ك2 وأ لهم لطعم » [التغابن: ]١5‏ 0ن 
8 فَإذا لعن أجلهنَ 4 [الطلاق: ؟] ا 
- # فَامْسِكوْهن بعرو » [الطلاق: ؟] اللا 
- «وَأَتْيدوأْدوَقَعَدْلٍ يَك»4 [الطلاق: 7] م ]د ولع :046401 
5 « موا هسدنه [الطلاق: ؟] 0 0 
- « يكام اديت اموأ ثوبوا ل امَو [التحريم: 8] ملت ا ا شن هنا 
- 9 بل لَجَوافِ عبرو وو رٍ» [الملك: ١؟]‏ و ب ا املد ا 
- «مَمَاحَوِي أَغْرؤوأ» الوم 30] 80 
- # ألَذِى حَلَتَكَ فسَوَّنكَ مَعَدَاكَ 4 [الانفطار: /ا] يي 


- لون الْفُجَارَلى ير » [الانفطار: ]١5‏ 00000008 
- « كَلَابل ران 4 [المطففين: ]١5‏ ل ا 
- ا وهم عل مَا يعون اومن [البروج: 1] 000000 


ما سارلا 7 


- 9 فأمامن تلت مَوزِيتُمٌ [القارعة : 1] و ا 
ا د فت 


فهرس الأحاديث النبوية 0214 


٠ 
سر عاريث مور‎ 
0 

طرف الحديث الصفحة 

اتذنوا له» بئس أخو 5:١‏ 
- اتقوا الله وعليكم بالسمع ١‏ 
- أتي النبي برجل قتل نفسه يفف 
- اجتنبوا السبع الموبقات ١لا‏ لاا 
اجعلوا أئمتكم خياركم /01 1 
إذا جاءكم من ترضون حت حملن 
إذا دعا الرجل امرأته لك 
نت أمد 5 
- إذاً لا أصلي عليه رقف 
اذكروا الفاسق ش 1:1 
- أربع من كن فيه كان 0 
ارحموا تراحموا شل 
اسمعوا وأطيعوا ”3 
- أعظم الذنوب 11 
- أكبر الكبائر 0 
- ألا أدلكم على ماإذا /ا5 


- ألا أنبتكم بأكبر الكبائر 9 


وه 
- أما معاوية فرجل كرب 

- أمر بقتال الخوارج 

ح أكناء المسلمين 

الإمام ضامن 

- المؤمن أخو المؤمن 

- أنا بريء من كل مسلم يقيم 

- إن الأمانة نزلت 

- أن رَجِلاً أضات من امرأة قبلة 
- أن رسول الله لعن من اتخذ 
ارين 


ذال وض عن ني 


ا 
5 
0 
3 


6 
مسد 
> 
00 1 
ب 3 
د في و 
اذكه 0 الميكه اكلكه االكه| ذل 


-1نا 
- !د 
- إن م 
- !د 
أن 
- أن 
- أن 


َ 
0 
0 


ل 
- إِنَّ هذا الأمر فى قريش 
- إنما أتألفهم 


ِ- إنَكم سترون بعدي 


الفسق وأحكامه فى الفقه الإسلامى 


"1/ 


4 


١ 
كيل‎ 
امرض‎ 
رض‎ 
امن‎ 
6 
6 
"/ 


فهرس الأحاديث النبوية أفرك 
لب يبب يي تر ري 


- أنتم الذين قلتم كذا ١‏ 
أنكحوا إلى الأكفاء فض 
- إياكم ومحقّرات الذنوب ما 
- بهذا أمرتكم ولهذا /اه ١‏ 
- التائب من الذنب مول 5٠١1١‏ 
- تؤخد من أغنيائهم 3 
- تقطع اليد في ربع دينار 2 
ثلاثة أنا خصمهم 6 
- خيار أئمتكم الذين خض 
الرجل على دين فة 
رفع القلم عن ثلاثة . ١غ‏ 
- الدين النصيحة ردان 
- ستفترق أمتي الكل 
- ستكون أمراء فتعرفون بنصن 
السمع والطاعة على المرء لان 
- سيليكم بعدي ولاة »> 
- سيكون أمراء تشغلهم 1 
- شهادة القوم» المؤمنون شهداء ْ ل 
- صبحكم ومسّاكم ١4‏ 
- الصلاة المكتوبة 3 
الصلوات الخمس ل لحيل 
- صلوا الصلاة | 1١‏ 
- صلوا على صاحبكم 7 
- صلوا على من قال 3 
صنفان من أمتي يال 


- الغيبة ذكرك أخاك 1 


0 
فإذا حضرت الصلاة 
- فأمر به رسول الله فرُجم 
- قال رجل لأتصدّقن 

- قم يا بلال فأذن 

- الكبائر : الإشراك 

- كل بدعة ضلالة 

- كيف أنت إذا 

- لا تلعنها فإنها مأمورة 
لا تلعنوه» فوالله ما علمت 
لاغيبة لفاسق 

- لا تجعلوا الشيطان 

- لا تجوز شهادة خائن 
- لا تصاحبنا ناقة 

- لانكاح إلا بوليّ 

- لا نكاح إلا بأذن 

- لا يصلي لكم. . إنك آذيت 
- لايرمي رجل رجلاً 

- لاا يسمع مدى صوت 
- لا يدخل الجنة من كان 
- لا ينبغي لصدّيق 

- لا يكون المؤمن لعَاناً 
- لايحل لمسلم 

- لا كبيرة مع استغفار 


- ليؤذن لكم 


الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 


597 


لشن #فرورة 


521 
ال 
إخينا 
١١‏ 
كلا 


فهرس الأحاديث النبوية رفوك 
- لايحل دم 1خ 
- لا يجلد فوق عشر 22١‏ 
- اللهمٌ أنا بشر ل 
- لعن رسول الله المتشبهين 4 44١‏ 
- لعن الله الراشى 19 
لفن اللذاالني رسنة 44١4‏ 
- لعن الله من ذبح 44١48‏ 
- لعن الله السارق 4 
لعن الله آكل الربا 5:4١‏ 
- لعن الله الواصلة 4 
لعن المؤمن كقتله بكرف 
- لعن النبي من مثّل 44١‏ 
- لو استعمل عليكم انان 
لكل أمة مجوس ١/اء‏ 
- ليج الواجد .6 
- ليس منا من ضرب الخدود لل 
ما من أحد من ولد آدم اليل 
- ما من رجل يموت فيقوم ان 
ما من عبد مؤمن ١1‏ 
- ما من نبى بعثه الله 06 
سن ف انه 3 
معار سل ورت /31 
- المؤذنون أطول الناس 77 
- ما من امرىٌ مسلم ١‏ 
- من أذن اثنتي عشرة سنة عرق 
- من اقتطع حق امرىٌ مسلم 0 


07 


- من تاب قبل أن تطلع الشمس 


- من حمل علينا السلاح 
- من حلف على يمين هو فيها 
- من جر ثوبه خيلاء 

- من رأى من أميره 

- من زنى أو شرب الخمر 

- من سئل عن علم فكتمه 

- من شرب الخمر لم تقبل 
من وجد لقطة فليشهد 

- من ولي عليه وال 

- الندم توبة 

- نهى عن قتال أئمة 

- نهى رسول الله عن كلامنا 
- نهى النبي أن يبيع 

- هل رأى أحد منكم 

- وإن كان قضيباً 

- وصلوا خلف كلّ إمام 


- والله لا يؤمن. . من لا يأمن جاره 


- ومن سن في الإسلام 

- ومن يقتني بتراب الأرض 
- يا أيها الناس! توبوا 

- يصلون لكم 

- يا عائشة إياك 

- يأمر فيمن زنى 


الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
الحلا 


ملاع 
8.١ 56 /‏ 


166 

ل 

التي لكا 

ولا كلا 

لك لدت ادل 
17 

لضن 

0 


فهرس الأحاديث النبوية و03 


- يؤم القوم أقرؤهم يفف 
- يؤمكم أقرؤكم ضف 
- يغفر للمؤذن رض 
- ينشأ نشء يقرؤون س0 
يكون أئمة لا يهتدون لون 


075 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
؟- فس رإلثثاروالاقوال 
الأثر الراوي الصفحة 
أخر الوليد الجمعة عطاء 1 
- إذا سلم الرجل على المبتدع أحمد بن حنبل /اع 
إذا كان الرجل معلناً بفسقه أحمد بن حنبل بدح 
- الإرجاء على وجهين ابن عيينة نا 
- إلى سبع مئة أقرب منها ابن عباس 5 
- أن ابن عمر كان في زمان الفتنة لا يأتي أمير زيد بن أسلم 111 
- أن صبيغاً العراقي جعل يسأل نافع اه 
- إن أناسا كانوا يأخذون بالوحي عمر بن الخطاب 6 
- إن تبت قبلت شهادتك عمر بن الخطاب ل الح ا 
- إنك لتعملون أعمالاً اين مالك اك س١‏ 
- إني أقر بالسمع والطاعة ابن عمر نض 
- أهل البدع إن مرضوا فلا أحمد بن حنبل لقف 
- أيها الناس! إن الكبائر علي 0/0 
- بايعنا رسول الله على السمع والطاعة عبادة بن الصامت لض 
- بلغني أنه قد أحدث ابن عمر /ا5ع 
- تب تقبل شهادتك عمر بن الخطاب 4 199 ٠١١‏ 
- تتبعون أذناب الإبل أبو بكر الصدّيق 145 


فهرس الآثار والأقوال 


- جاء مشركو قريش 
دعانا رسول الله فبايعناه 


- الصغائر ماكان بينك وبين الله 


- الصغيرة ما دون الحدين 


- الصلاة أحسن ما يعمل الناس 


- صلّ وعليه بدعته 


- صليت إلى جنب أبي جحيفة 
- كان ابن عمر يصلي مع الخشبية 
- كان الناس يسألون رسول الله 
- كان لا يمر بمسلم ولا نصراني 


- الكبائر أربع 
الكبائر ثلاث 


اا 


- كل ذنب نختمه الله بنار 


- كل شيء عصي الله به فهو كبيرة 
- كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة 
- كلّ موجبة في القرآن كبيرة 


- كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه 
لا أشهد الجهمية ولا الرافضة 


- لاء إن منهم من يسكت 


- لا تسلموا على من يلعب بها 
- لا تسلموا على شربة الخمر 
- لا تصلٌ خلف أحد من أهل الأهواء 


وذكن 
أبو هريرة ١14‏ 
عبادة بن الصامت حون 
سفيان الثوري ١1‏ 
ابن عباس - أبو عبيد الكلبي - 
أحمد بن حنبل ل 
عثمان بن عفان 310 
الحسن البصري بحس 
أبو بكر بن عتبة دن 
نافع 54 
حذيفة بن اليمان ١14‏ 
أبو أمامة /ا0 
أبن مسعود ك7 
ابن مسعود ”,> 
مالك بن مغول 88 
سفيان الثوري 22 48 
ابن عباس 3 
أبن عباس 5 
ابن عباس 208 5 
سعيد بن جبير - الحسن- 
مجاهد الضحاك | 1م 
سلمة بن الأكوع غرف 
أحمد بن حنبل يفف 
أحمد بن حنبل رذق 
علي بن عبد الله بن عباس لد 
عبد الله بن عمرو ادف 
أحمد بن حنبل براض 


04 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
- لا نكاح إلا بولي رشد ابن عباس يان 
- لا عهد عليك للظالم ابن عباس 4 
- لاء ولكن هم إخواننا علي 4 
- لا يكون الظالم إماماً مجاهد لمن 
- ليس للظالم عليك في ظلمه ابواعبافق 4م 
- ما كانا يزيدان على صلاة محمد بن الحنفية 1" 
- لودذت أني وأياكم في سفينة عمر بن الخطاب قن 
من أحدث في هذه الأمة مالك بن أنس ١6‏ 
- من حدثك أن محمداً كتم شيئاً عائشة 6١‏ 
- هن عشر سعيد بن المسيب 8 
- هي إلى السبعين أقرب ابن عباس ١‏ 
- هي تسع» وسأعدهنّ عليك ابن عمر م 74 
يا أخا أهل الشام! ابن عمر 11 
- يا حملة القرآن ! ابن الكواء 1 


فهرس الأعلام اخرك 


فسا علام 

- الأَبين :510 

الأثرم: 7717 

-أحمد بن حنبل: الا 5١ل‏ لوك الى الى ملل كلل ولك دولل 
ا ا يل لف للضي لض فض رضت مضت فد 
0 لاد4 435482457 155:49460. 

- ابن أبي زيد: 170 . 

- ابن أبي الدم: .78١‏ 

الأذرعي: 177 177. 

- أسامة بن زيد: 757. 

- أبو إسحاق الإسفراييني: 04. 

- أصبغ بن الفرج: 4١1"‏ . 

الأقرع بن حابس الحنظلي: ١17‏ . 

- أبو أمامة: لاه, /ا0غ . 

- أنس بن مالك : 21517 59" 187 . 

الأوزاعي: 798 . 

البخاري: 215 707كك "الال 17417 1ل 2419 4457544741780 177. 

- بشر بن الوليد: .7١١‏ 

- بشر المريسي: .١7/‏ 


- أبو بردة بن نيار: ١غ.‏ 


و6 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 

- أبو برزة الأسلمي: 471 . 

.70٠ البغدادي:‎ - 

الخطيب البغدادي: دولل 3975 "797. 

- أبو بكر الباقلاني: 04 . 

- أبو بكر الحصنى: /551 . 

أبو بكر الفنديق: لادك ردك لاكحك لكل الال كوك 5 1ك دولل أو 
/ا3غ . 

- أبو بكر بن عتبة: 787 . 

- أبو بكر بن فورك: 884. 

- أبو بكرة نفيع بن الحارث: 91 . 

. ١735 21١17 البلقيني:‎ 

د البهوتي: #الالاوده ولا ا 

بلال بن سعد: 09. 

- تميم الداري: 707. 

ابن تيمية : 8ل الك لاللا لالاكل "اك 75لل الكل فلك ادل ارك اكال 
مدلل عكثلل لاكلل مكثلل لاكثى لالثلق لاكق 246:٠‏ 445 41504402 
)كك الا .69١٠‏ 

- ابن التين : الالاء /ا/ا” . 

- ثابت بن ضحاك : 578 . 

- أبو ثور الكلبي: .١١4‏ 

جابر بن سمرة: لاا /ا/ا7. 

- جابر بن عبد الله : 05 الل "67ل 5 هلل 25431 4438 .48٠‏ 

- أبو جحيفة : "787 . 

.107 3548 23708 217١ الجرجاني:‎ - 

- جرير بن عبد الله : 5 .٠١‏ 

.459 04084 ال0١‎ ,75١١ الجصاص:‎ 


فهرس الأعلام 2:١‏ 


جعفر بن محمد: 71/8. 

- أبو جعفر محمد بن علي : 159 . 

الجهم بن صفوان: .47١‏ 

- أبو جهم: .7١7‏ 

إمام الحرمين الجويني: 068 955. 2187 1754 55 7/ا3. 

- أبو حاتم المزني: .7١9‏ 

.147 03714٠ 1719 الحجاج:‎ 

ابن حجر العسقلانى: 215 1551١581١99291١‏ لاآ لك 941475 ادل 
7ع" 2.5560 44 4. 

- ابن حجر الهيتمي : كط وال ككل ال كوك زللن ككل للق لاك 
49. ش 

دابن حزم: كل دك 6١ل‏ لال هلخد 1ك ملاكى ردلا لحلل 
الل ااال لال ادل 95:. 

- الحسن البصري: 35» 20/١‏ 775 203777 448. 

- حذيفة بن اليمان: 21١09‏ 2554 50", 474. 

الحسن بن علي : /151. 71/8 . 

- الحسين بن علي : 2151 3744 59 الال 71/7 

- أبو الحسن الأشعري: 2774 /ا0”. 

أم الحصين: 00" ١/ا.‏ 

الإمام الحليمي: 7٠‏ 51 44. 


االأمين سين 4 "5١١‏ . 
- أبو حنيفة : 0غ لل لادلا اهلا 140 . 


الحطاب: 788. 

ابن حبان: .١5‏ 

- خالد بن الوليد: ١7‏ . 

الخطيب الشربيني: 27٠‏ 01",. 


”0 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
الخرقي: 2191 771. 

- ابن خزيمة: .١5‏ 

- أبو الخطاب الحنبلي: ١١5‏ . 

ابن خلدون: 718. 

الراغب الأصفهاني: 74 0ل 119 5ل هد ٠ك‏ 8" 84 101. 
- الوّازي : 317 . 

أنو رق 4013 

.7٠١ الروياني:‎ - 

تابن الت الا ااا 

الزركشي: 9١‏ ؟9, 1186 755ل لامك .31١6‏ 
- الزبير بن العوام: ١١١‏ . 

. ١78 2378 الرمخشري:‎ 

- زيد بن علي بن الحسين: ل شرت 

- زيد الطائي: 7 0. 

- زيد بن خالد الجهني: #لاك ١4ة.‏ 

-ابن أبى زيد: 575 . 

ذا الطافر: 06 

- أبو داود: 1705 5056400 . 

أبو الدرداء: 8464 177/237 . 

.1945 170٠ الدسوقى:‎ 


2 


.8١ الديلمى:‎ 


-أبوذر: 95 «لال. 203741 717. 
- الذهبي : الى قق هق ؟7/7؟. 
ذو الخويصرة: .١67‏ 

السبكى: 66: 


.49١ 5:08 .5١6 السرخسى:‎ 


فهرس الأعلام رداك 

سعيد بن زيد: .51١‏ 

سعيد بن المسيب : الا .١98‏ 

- سعيد بن جبير : 28445 245 77//8. 

- أبو سعيد الخدري: 2157 747”ء 191., ١اا4.‏ 

- أبو سعيد الهروي: 94. 

- سفيان الثوري: 84» .١١5‏ 

- سفيان بن عيينة : /4» ١1/4‏ . 

- سلمة بن الأكوع: 458 . 

- سلمان الفارسي : ,/ا١.‏ 

سمرة بن جندب: الاء .١٠١١‏ 

- أبو سهلة السائب بن خلاد: 7051. 

- سهل بن أبي حثمة : لال1. . 

- السيوطي: ؟71/7. 

- الشاطبي: 17» 4ل 739ل 135ل 0065 4ة؛غ. 

- الشافعي : كال لاكل مودكل كنكل كدثل دكاللل دقل ردق ماقف “ىق 
005. 

- أبو شامة: /ا7١‏ . 

- الشربيني : الاء. 

- الشريد بن سويد الثقفي: 417 . 

. ١7/8 : الشهرستانى‎ 

.14٠ الشمسني:‎ - 

الشوكانى: ٠‏ ها لاقل 1د ادك الال هلل فحكث كوك لاحل 
0 

د الشيرار 4 

- صالح بن أحمد بن حنبل: 444 . 

-ابن الصلاح: 97 17١‏ 707 871. 


:6:5 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
صبيغ : 056١1990195‏ 005601. 

- الصنعاني : اث الاي اللو 

الضحاك : كي /ا3. 

- أبو طالب المكي: .8١‏ 

- الطبري: 4لاء 317/4 10/6 . 

- طلحة بن عبيد الله : ١١١‏ . 

- الطوفي: 4 . 

- طيسلة بن مياس: 287 6514 58. 

-عائشة: "الى لهل ككال اكلل الث كدق أاكق 4غ4ا. 

- عبادة بن الصامت: »”/٠‏ 5815. 

أبو العالية: “747 . 

- عبد الله بن عمرو بن العاص: 2945 44 0٠١5‏ 177 24740505161 445. 
- عبد الله بن كعب بن مالك : 505» ٠١/ا5.‏ 


- عبد الله بن شداد: 548 . 

- عبد الله بن مسعود: دلا آلا (١١ل‏ 7584كء "الى 7دلل لاخكء لفك كلثلن 
/ال4. 586 . 

- عبد الله بن عباس: 05. 228 248 204 كت لالت مث قلاء إلى كى لالى 
ل ل ل ل و ال لش لش فس لضن د 
فكلل إلا للق لالاق (غق قلق 496 .00١0‏ 

عبد الله بن سبأ: 01570151 1594. 

- عبد الله بن الصامت : 757 . 

- عبيد الله بن زياد: ١٠1؟7.‏ 

- عبيد الله بن الخيار: 755 . 

- أبو عبيد القاسم بن سلام: ١١4‏ . 

ابن عابدين : 40 /ا7ل 01ل 709 175 11494 لق 107 50قل 26017. 

- أبو العباس القرطبي: 29١‏ 457., 418 . 


فهرس الأعلام هه 


ابن عبد البر: 71١‏ ككككء الال 094ل لركثل 1077 

عبد الملك بن مروان: /751. 

.506 051١ لال‎ ءل5١‎ 015٠0 .١648 5١ عثمان بن عفان:‎ 

ابن العربي المالكي: 300 ١لا" 25١7‏ "24417 414. 

عبد الرحمن بن عوف: .76١٠‏ 

- العرباض بن سارية: ١41/‏ . 

- العز بن عبد السلام : "91, 23337١‏ 785. 

علقمة بن علاثة العامري: ١١١‏ . 

عطاء: لالا. 27375 757. 

.4١ : العلائي‎ - 

- على : كلل لالل لكك ااأككلء "كل تل ككل لاكحك فكك أكق أاأق 
ا 000 

. 401 : علي بن عبد الله بن عباس‎ - ٠ 

-عمر بن الخطاب: /161 2195 194 1949 1547453761376٠‏ الالاء 
49 5 ٠ه‏ 6675. 

دابن عمر: “اف آلاء قلاء 345. 44 4خرل ١٠37ل‏ 14ل لاذك 27518 51 
لاهال /الاك للا لاذت كودكل 5١ 55٠‏ لاة؛. 

عمرو بن العاص: .6١٠١‏ 

عمير بن هانئ : /41 7 . 

- عقبة بن عامر: 7917 . 

عياض بن حمار: /ا١5.‏ 

داعييلة بق ند و الفوارئ 110 

الغزالي: 259 كك دق 50ل 559 5ق 383مة. 

.17١ الغري:‎ 

غيلان القدري: 607 . 

- فاطمة بنت قيس: 707. 


0:5 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 

الفخر الرازي: 259 587 . 

-ابن فرحون: 2.55١‏ 550. 

- ابن القاسم: 2599 57594. 

- القاضي عياض: 23775 1531 . 

قتادة: 7786 . 

-القرافى: 2.50 2.45 هال هلال زدل ودوهكل ككل لد 15 ود 
06 . ْ 

ابن قدامة: لا ”وك دكن لاوكن لأدثلل حدق ملق ١ك5ق‏ 485 6قق2 
/ا3غ . 

- القرطبي : الك طق قق مكل دل لكل كلاق للف فأكق 1٠‏ 

ابن القيم: لال ١اكل‏ ع لل الل "اقل لالثلل عوثت اولك ١٠قئ‏ 
5ق 5ق 820652575١‏ 15. 

- القهستاني: 175 . 

- الكاساني: 27519 06 71717. 

-ابن كثير : هلالا 55٠‏ 547. 

كعب بن مالك : 195 505. ٠/ا5.‏ 6/ا1. 

- ابن الكواء : 544 . 

.710١ 71١ ماعز الأسلمى:‎ 


- مالك بن أنس: 70١‏ 23705 7531 ١/ا.‏ 
- مالك بن الحويرث: 777 . 

- مالك بن مغول: /8. 

مالك بن هبيرة: 7537 . 

ابن الماجشون: 5١6‏ . 

- ابن المواز: 5١6‏ . 


- أبو موسى الأشعري: 60 


فهرس الأعلام /وع0 


- الماوردي: لاله 16 4د ١ل‏ الال لل لوك أو كلل لاك 
08 1. 

- أبو محذورة: 775. 

مجاهد: 85. 

. ١17 المجاشعي:‎ 

- محمد بن الحسن الشيباني الحنفي: "1١‏ 11 "11. 

محمد بن كرام: /ا/ا١‏ . 

محمد الصابوني: 14 . 

- محمد خير هيكل: 784 ١/ا7.‏ 

المختار بن أبي عبيد: 2159 2774 .71٠‏ 

مروان بن الحكم: /114. 

- المعتصم بالله : 50/1 . 


- ابن مفلح: 275١1‏ 784. 
- معاوية بن أبى سفيان: 0351 لاككء الاك فلالل 77١‏ 07ثل 00". 


- أبو مسعود الأنصاري: 717 . 

- مسلم : ل ا 14 
المقداد بن الأسود: 0/ا١ا.‏ 
المنذري: 105. 

دافن الضلار +/3. 

دائن الشسظررة /41, 

- نافع بن عبد الله بن عمر: 1144 . 

- ابن نجيم : 01 كال لال كدت أآكلل ولق 557 1. 
- أبو نصر القشيري: 65 

- نعيمان: /ا5؟. 

.38٠١ -النفراوي:‎ 


مه الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 


-النووي: 2195 ١5ل‏ للك 7كلل الاكء كذرك لاما كوك لاو كلل 
شرن لكا لظ ل ام ل ل ال 1 14 

- هشام بن عبد الملك : 21517 61 . 

-أبو هريرة: علا لاللى دول (لدلى مول 59ل "الال لاقلا دوك كفم 
ل 18ل 1ك 50ل الزل لاف 0456 41:8 405 الا1. 

- واصل بن عطاء: ١7١‏ . 

.317 251١ الواحدي:‎ 

- الوليد بن عبد الملك: 787 . 

- ابن وهب: /560. 


- يحيى بن زيد بن علي : ١14‏ . 
- يزيد بن معاوية: 2151 الال 8/ا. 
- أبو يعلى: الا"اء 57١‏ . 
- أبويوسف: ١٠7ل‏ #01 7117 178. 
ةذ فت 


فهرس الفرق والمذاهب 2:4 


٠ ٠ »/| ٠ 
مسف والذاهب‎ 
. ١56 : الإباضية‎ 
.777 الأتراك:‎ 
. 156 الأزارقة:‎ 
. ١59 أصحاب التناسخ:‎ 
. ١87 أصحاب الحلول:‎ 
.777 الأعراب:‎ 
والأكران ار‎ 
الإمامية الاثنا عشرية: 1589. ٠/الء هل/ا.‎ 
.151 بنو أمية:‎ - 
. 547 أهل الجمل:‎ 
. 759 541 أهل نهروان:‎ - 
.77/56 البصريون:‎ - 
. 531/ البغاة:‎ 
.7 86 التتار:‎ 
.16١ : بنو تميم‎ - 
كلاكء لالا؟.‎ 157 2178 27١ الجهمية:‎ 
.1١54 الحرورية:‎ 
الحنابلة: هلل 21917 9# لاو ردك 17ل 158115 ادل ؟دلل‎ 
ل ا ل ف ف ل 7 ل 4 الي لد‎ 
جلث فتك اللو لالض الس لضي ملسي لضي رفش رضت الضضة‎ 


00 


الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 


دولل "الل فنك مكل الل انل خالالل فلن عفكل مواكل لإؤالل "قل 
66٠‏ اق كام لااق ٠ق‏ ولا 554 “#دقى لا::2 2500 /كة2 


ا 


-الحنفية: الى لاكلن ال مدلل ردك الك اا تت 5ل 
مكاك, أاككل لكل لكل لكل كلاك ألاك خ"*“ذت أاككل كات 
ا الل 17 اشر مشر رض #فرضة ا در ارش نكر 
لالكلل لرمكلل لاملل تلثل معلل كحرث حوفثلل كتثل لاا دق 
٠‏ 5ق 6ق كاش لالق ”5ق ”5:07 ككق اؤأن4» لاقة. 


الخراسانيون: .77١‏ 
الخشبية: 859؟7. 
الخطابية: 2158 51١8‏ . 


الخوارج : مل أاتثل مغل 5ة لخادل تدك معمل ململ 


الكل ظكل تكل مكل الال وذنك ؟دكل رك لوقل 


ل ل 0 

- الرافضة: 38 ,.151١‏ 46( 164 54كق وللء 
47 

- الزيدية : تك "الى لاد 194؟. 

.١59 : السبئية‎ - 

- الشافعية: ه"ل ١/95 094 ل7١ 3١1‏ 
قد اسن كن للد نقد لم رفي 
ل ل الل لس الل ال 
فض سد ام فضي ال له 
ل ل ال ا 7 
17 41 5, 451/404 0447.440 91 

الشّراة: 2355 887. 

. ١59 الشيطانية:‎ - 


و01 


51١ 
كلا‎ 
الث‎ 
2” 
/ا5»‎ 


ففقة 


,22535 
254 
251١ 
201 
»1 


,كل 
2:١‏ 


إرذكضرة 


277 
2587 
29114 
20 
لاك 


016 
تة 
0 
ال 


أكلف 
2:3 


غ:١‎ 


ال 
كاك 
ا 
ل 
0 


فهرس الفرق والمذاهب لمك 


الشيعة: 155 54ل 648ل 6535ل 535ل الال نلك 75و38 

.١56 الصفرية:‎ 

الظاهرية: لاكاك "الال اتل 5ل 5قكل رتل 4لاك كاك وك دوق 
+ؤكل عدثللل ادثلل عللل اظلل وللل ع تال ادل ادل "ادق كلاق 
05. 

. ١56 العجاردة:‎ 

-القدرية: ا" ”6 8" ١ك‏ تزكدل هملك فلمك دكك ذكك املك 
15١ 6‏ 1:145. 

.١569 القرامطة:‎ 

.1١17 قريش:‎ 

الكرامية: /ا/ا١‏ . 

.١57 بنوكلاب:‎ 

-المالكية: 4ل #و. لاذك كدثل الكل الكل الل كل :كال مكل 
مكلك كلل كلك لالالل (لدكل كالككل لكك ولاك الاك اللات ىل 
لمكتل كدرل لامك خلك فل لكأل ككك ١و‏ دثكل لكك كدق 
افير لطر الشف للضي لضت رضت الست شي الات لشي للك 
49 وككل اخظل دولل لاؤثل لاد هق كلاق لالف ١5قى‏ 250 
419204 2405 5ق 457 4404. 

المجوسية: 11/7 447 585. 

.١54 المحكمة:‎ 

- المحكمة الأولى: ١156‏ . 

.١589 المختارية:‎ 

المرجتة: 2.١5١‏ 586 ه4هل للد كل ةلال مهلاق كلاكف 1806. 

المريسية : لالا١.‏ 

-المعتزلة: .5١ "١‏ اذل غدل دكلل الال الاك "الاك عمك لامك 
يي ل ل ال ات ال 0 


رك الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
الموسوية: .١59‏ 

النجدات : 07.؛ .١506‏ 

.557 ١9/8 النصارى:‎ 

- بنو هاشم : .١6١‏ 

-اليهود: 031565 557. 


ابن وهب: 04 


فهرس المصادر والمراجع نه 
م--ع # ذ كت طآ يبب | سي 


لسرا لصاوروا ريح 


داه 


* الإبانة فى أصول الديانة» أبو الحسن الأشعري (ت١”"اه).»‏ دار القادري» بيروت» 
ط١ا:‏ 5ه-14941م. 

* إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» محمد بن محمد الحسيني الزبيدي 
الشهير بمرتضىء ط . دار الفكرء بيروت. 1 

* الأحاديث المختارة» أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي» (ت1847ه)؛ 
مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة» ط١ء.‏ ١٠5١ه»ء‏ تحقيق عبد الملك بن 
دهيش . 

* الأحكام السلطانية والولايات الدينية» أبو الحسن علي بن محمد الماوردي 
(ت٠5:ه).‏ تخريج وتعليقء» خالد السبع العلمي. ط.دار الكتاب العربي » 
بيروت» ط؟: 15418ه-1945م. 

* الأحكام السلطانية» القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء» (ت508ه).ء 
تعليق: محمد حامد الفقي» ط.دار الكتب العلمية» بيروت». ط:57٠5اه ‏ 
1م. ْ 

* أحكام القرآن» . للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت4١٠ه)ء‏ ط.دار إحياء 
العلوم» بيروت» ط١:‏ ١٠51١اه_0١1949م)‏ تحقيق : عبد الغني عبد الخالق . 

* أحكام القرآن» أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي (١17ه)»‏ طبعة 
مصورة عن طبعة الأوقاف الإسلامية العثمانية» 776١ه.‏ وطبعة دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» ط: 04٠5١ه-1986م»‏ تحقيق: محمد الصادق قمحاوي. 
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* أحكام القرآن» لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي (ت547ه)ء 
ط.دار الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ » تحقيق: محمد عبد القادر عطا. 

* الإحكام في تمبيز الفتاوى عن الأحكام. وتصرفات القاضي والإمام؛ أحمد بن 
إدريس الشهير بالقرافي (ت184ه)» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» ط. مكتب 
المطبوعات الإسلامية بحلب» ط؟: 417١ه.‏ 1140م. 

* الإحكام في أصول الأحكام. أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
(مت5:56ه).؛ ط.دار الحديث» القاهرة» ط١:‏ 19١5١ه-1948م»‏ تحقيق: د. 
محمود عثمان. 

* أحكام أهل الذمة» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي المشهور بابن قيم الجوزية 
(ت١ملاه)ء2‏ تحقيق: د. صبحي الصالح. ط .دار العلم للملايين» بيروت» ط؟: 
١ه-1941م.‏ 

* الأحوال الشخصية؛ محمد أبو زهرة» مطبعة مخيمر» مصرء ط: /1961م. 

* إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت505ه). دار 
المعرفة» بيروت» بدون تاريخ . 

* الإجماع, أبو بكر بن محمد بن إبراهيم بن المنذر (ت18'ه)» دار طيبة» الرياض» ط١‏ : 
5ه-1981م,» تحقيق: أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف . 

* الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» اختيار: علاء الدين 
أبو الحسن على بن محمد بن عباس البعلى» دار المعرفة» بيروت» تحقيق: محمذ 
حامد الفقي. : ْ 

* الاختيار شرح المختارء المسمًّى بالاختيار لتعليل المختارء أبو الفضل عبد الله بن 
محمود بن مودود الموصلي. دار البشائر» دمشق» ط١:‏ 56وؤوام. 

* أدب القضاء. أبو العباس أحمد بن إبراهيم السروجي.ء دار البشائرء بيروت» ط١‏ : 
4ه-19191م. تحقيق: شيخ الإسلام شمس العارفين ياسين. 

* أدب القضاء (الدرر المنظومات فى الأقضية والحكومات)» شهاب الدين أبو إسحاق 
إبراهيم بن عبد الله المعروف 9 الدم الحموي (ت147ه). ط. دار الفكرء 
دمشق. ط؟: 147ه-485ؤوام تحقيق : د. محمد الزحيلي . 


فهرس المصادر والمراجع ه»0 

* الاداب الشرعية والمنح المرضية» شمس الدين أبو عبد الله أحمد بن مفلح الحنبلي» 
دار العلم للجميع» بيروت» ط: 1917م» وأيضاً: ط. مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط1: 1418ه19197م)» تحقيق: شعيب الأرناؤوط . 

* الاداب السلطانية» والدولة الإسلامية» محمد بن علي بن طباطباء ط . مكتبة العرب» 
القاهرة» ط:٠5١١ه.‏ 

# الأدب المفرد» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت08١ه)»‏ ط. مؤسسة 
الكتب الثقافية» بيروت» ط١:‏ 505١1ه-1985م.‏ 

* أدب المفتي والمستفتي» عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح (ت5141ه)» مكتبة 
العلوم والحكم, المدينة المنورة» ط١‏ : /1٠15ه-1985م.‏ 

* الأذكارء محبي الدين أبو زكريا يحبى بن شرف النووي (ت5175ه)» دار الهدى, 
الرياض» طل/ا: 49أه-1948م, تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط . 

* إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» محمد بن علي الشوكاني» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط: 11945م» وطبعة دار الغرب. 

* الإرشاد في أصول الأدلة وقواطع الاعتقاد.» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
الجويني المعروف بإمام الحرمين (ت8/ا4ه)؛ مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 
ط١:‏ 1400ه-1986م)» تحقيق: أسعد تميم. 

* إرواء الغليل» تخربج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني 
(ت1148م)» المكتب الإسلامي» بيروت» ط؟: 1556ه_1980م. 

* أساس البلاغة» جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (078ه)؛ دار 
الفكرء بيروت» 509١ه-1984م.‏ 

* الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطارء فيما تضمنه الموطأ من 
المعاني والرأي والآثارء أبوعمر يوسف بن عبد البر الأندلسي (ت477ه)ء 
تحقيق : عبد المعطي قلعجي» ط .دار قتيبة» دمشق» دار الوعي» حلبء القاهرة» 
ط١:‏ 1414ه-1998م. 

* الإسعاف في أحكام الأوقاف. برهان الدين الطرابلسي (ت؟477ه).» دار الرائد 
العربي» بيروت» ١50١1ه-١1981م.‏ 
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* الأشباه والنظائرء زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم الحنفي (ت٠91ه)ء‏ 
دار الفكرء دمشق» ط١‏ : "1401١ه-1987م»‏ تحقيق: حمل قطع الحائلة. 

* الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي (رت١١ذاه).‏ تحقيق : محمد معتصم بغدادي. ط.دار الكتاب العربي» 
بيروت» ط": /15117ه-191945م. 

* الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن على بن حجر العسقلاني (ت807ه).» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» عرو فو جه لقالا هه تحقيق: علي 
محمد البجاوي . 

* أصول الدين أبو منصور بن طاهر التميمي البغدادي (ت4794ه)» ط. دار المدينة» 
بيروت» عن طبعة إستانبول» 1157ه-1958م. 

* إعانة الطالبين أو (حاشية إعانة الطالبين) على حل ألفاظ فتح المعين» زين الدين 
عبد العزيز المليباري (ت» بعد ١٠7١ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ط١:‏ 
6ه- 1140م تصحيح محمد سالم هاشم . 

* الاعتصام» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي الشهير بالشاطبي (ت٠١4ل/اه)ء‏ 
ط.دار الخاني» الرياضء» ط١:‏ 515١ه»‏ 1145م» تحقيق: د. مصطفى 
الندوي. 

* إعلاء السنن. ظفر أحمد التهانوي (ت745١ه).‏ ط. إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية» كراتشي . 

* إعلام الموقعين عن رب العالمين» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرَعيء المشهور 
بابن قيم الجوزية (ت١شلاه)ء‏ مؤسسة التاريخ » بيروت» ط: 1588ه-1954م2 
تحقيق : عبد الرحمن الوكيل . 

* الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد. أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت408ه)». 
دار اليمامة» بيروت» دمشق. ط١:‏ :1550ه-١199م.‏ 

* الأعلام» خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» ط7١:‏ 19917م. 

* إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان». ابن قيم الجوزية» تقدم» مكتبة البيان» دمشق 
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* الإفصاح عن معاني الصحاح (في الفقه على المذاهب الأربعة)» عون الدين 
أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة» الشهير بابن الوزير (ت070ه)» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١‏ : 154117ه-19145م» تحقيق: محمد فارس. 

* الإقناع» أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر (ت118ه), مكتبة الرشد» الرياض» 
ط؟: 5١51١ه»‏ تحقيق : عبد الله الجبرين. 

* إكمال إكمال المعلم؛ أبو عبد الله محمد بن خَلفة الأَبّي المالكي (ت8517ه)» ط 
مكتبة طبرية» الرياض . 

* إكمال المعلم بفوائد مسلم؛ (شرح صحيح مسلم)» أبو الفضل عياض بن موسى 
اليحصبي (ت55 5ه). دار الوفاء» المنصورة» ط١:‏ 1519ه-1948م» تحقيق 
د. يحيى إسماعيل . 

* الإكمال. لابن ماكولاء تصيحح: عبد الرحمن بن يحيى» ط. حيدر أباد الهند؛ 
1م. 

* الأم» محمد بن إدريس الشافعي الإمام (ت5١٠ه).ء‏ دار الفكرء بيروت» ط؟: 
اه 14487م. 

* الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل» 
لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي (ت885ه). دار إحياء التراث» 
1406:15ه-1985م» تحقيق: محمد حامد الفقي . 

* أنوار المسالك شرح عمدة السالك؛ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن النقيب» دار 
الطباع» دمشق. ط١‏ : 151ه-191975م»2 تحقيق: يوسف علي بديوي . 

* أوجز المسالك شرح موطأ الإمام مالك» محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني 
(ت؟1؟١١ه).‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١‏ : 1١15ه-19197م.‏ 

* أوجز المسالك إلى موطأ مالك؛ محمد زكريا الكاندهلوي» دار الفكرء بيروت» ط: 
0ه-19480م. 

* الإيمان» تقي الدين أبو العباس» أحمد بن عبد ان بح لاا الشهير بشيخ 
الإسلام ابن تيمية (ت18لاه)» دار الكتاب العربي» بيروت» ط١:‏ 5١51١ه‏ 
17م تحقيق: محمد الزبيدي . 
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سما اه 

* الباعث الحثيث في شرح اختصار علوم الحديث» أحمد محمد شاكرء ط. مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع. الرياض» ط١:‏ !ا41١ها-‏ 1995م تحقيق: علي 
الحلبي . 

* الباعث على إنكار البدع والحوادث. أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل» ط. دار 
البيان» دمشق» ط١:‏ 07٠14١ه-11411م»‏ تحقيق: بشير محمد عيون . 

* البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم»ء 
دار المعرفة» بيروت» ط: ام. 

* البحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصارء أحمد بن يحيى بن المرتضى (ت٠84ه)؛‏ 
ط.دار الحكمة اليمانية» صنعاءء ط١:‏ 404١ه‏ -1988م)» تحقيق عبد الله 
الجرافي. 

* البحر المحيط فى أصول الفقهء بدر الدين بن بهادر بن عبد الله الشافعي 
(ت:هلاه)ء وزارة الأوقاف الكويتية» الكويت. ط؟: 7١14١اه-‏ 1145١م؛‏ 
تحقيق : عبد القادر العاني. 

* بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين أبو بكر بن سعود الكاساني الحنفي 
(ت4817ده)ء ط.دار إحياء التراث العربي» ط١:‏ ا١4١ه--1997م»‏ تحقيق: 
محمد عدنان درويش. 

* بداية المجتهد ونهاية المقتصدء أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن 
رشد القرطبي (ت0165ه).ء ط. دار ابن حزم» بيروت» ط١5151١ه_1154م.‏ 
* البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكاني» دار الفكرء 

دمشق. ط:1998م,» تحقيق: حسين العمري . 

* البرهان في أصول الفقه» أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني 
(إمام الحرمين) (ت4/8ه)» ط. مطابع الدوحة» قطرء ط١‏ : 99١١ه»‏ تحقيق: 
د. عبد العظيم الذيب. 

* بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغيرء أحمد الصاويء دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١‏ : 6١51١ه-_1986م2‏ تحقيق : محمد عبد السلام شاهين. 


فهرس المصادر والمراجع 8ه 


* البناية في شرح الهداية؛ أبو محمد محمود بن أحمد العيني (ت800ه).؛ دار 
الفكرء بيروت» ط١:‏ ٠٠4١ه_٠198م.‏ 

* البيان في مذهب الإمام الشافعي» أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني 
(ت8ههه). دار المنهاج» جدة. ط١:‏ ١ه-_١٠٠1م.‏ 

ءات - 

* تاج العروس من جواهر القاموس. محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» وزارة الإعلام 
الكويتية» ط: ١51١ه1940م.‏ 

* تاج التراجم في طبقات الحنفية» زين الدين قاسم بن قطلوبغا (ت84/اه).» مكتبة 
المثنى» بغداد» ط: 1977م. 

* تاريخ بغدادء أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت577ه). دار الكتاب 
العربي , بيروت» ط١759:1اه.‏ 

* تاريخ الأمم والملوك المعروف بتاريخ الطبري. محمد بن جرير الطبري 
(ت١٠'ه)ء‏ المطبعة الحسينية المصرية» الطبعة الأولى» بدون تاريخ وطبعة دار 
الكتب العلمية . 

* تاريخ دمشق. أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي (ت١ا05ه)ء‏ دار 
الفكرء بيروت» ط1440١»‏ تحقيق: محب الدين العمري. 

* التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل» أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم 
العبدري» الشهير بالمواق (ت4897ه).؛ دار الفكرء بيروت» ط١:‏ 577١ه‏ 
اخ 11 كام 

* تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام, برهان الدين إبراهيم بن علي بن 
أبي قاسم بن محمد بن فرحون المالكي (ت44لاه)»؛ مكتبة الكليات الأزهرية» 
القاهرة. طذ1405:1ه-1985م. 

* التبصير فى الدين» أبو إسحاق الإسفرايينى» المكتبة الأزهرية للتراث» مصرء ط١‏ : 
48ه-1944م. ْ 

* تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» فخر الدين بن عثمان بن علي الزيلعي» دار 
المعرفة» بيروت» عن الطبعة الأميرية ببولاق. 
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* التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور. محمد بن عاشورء مؤسسة التاريخ ‏ 
بيروت» ط١:‏ 5ه-١٠٠١1م.‏ 

# تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» بدر الدين بن جماعة (ت"لالاه)ء طباعة 
رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية» قطرء ط15010:5ه-1947م. 

* تحفة الفقهاء. محمد بن أحمد بن أبى أحمد السمرقندي (ت9؟همه)ء دار الفكر» 
دمشق. ط: 85"١ها ‏ 1955م2 تحقيق: محمد المنتصر الكتاني» د. وهبة 
الرحيلي: 

* تحفة المحتاج في شرح المنهاج؛ أحمد بن حجر الهيتمي (ت417ه)»؛ مطبوع على 
هامش حاشيتي الشرواني والعبادي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١5:1١١ة١اها‏ 
5م تحقيق: محمد عبد العزيز الخالدي . 

* تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» أبو يعلى محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري (ت1767١ه)»‏ دار الفكر» بيروت . 

* تذكرة الحفاظ. شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي 
(ت58لاه)ء. دار إحياء التراث العربى» بيروت» ط؟: مل/الااه. 

* ترتيب المدارك» وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك, أبو الفضل عياض بن 
موسى بن عياض اليبحصبي (ت055ه). دار مكتبة الحياة والفكرء ليبيا» بيروت» 
ط:1951ام. ش 

* الترغيب والترهيب من الحديث الشريف. زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي 
المنذري (ت165ه).2 دار ابن كثير» دمشق» ط١‏ : 1164ه-1995م. 

* تغليق التعليق. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت١امماه)ء‏ المكتب 
الإسلامى. بيروت» ط١:‏ ه::ةاهه تحقيق : سعيد القزقى. 

* التعريفات» علي بن محمد بن علي الجرجاني» دار الكتاب العربي» بيروت» ط7؟: 
14ه-1995م, تحقيق : إبراهيم الإبياري . 

* تفسير الطبري المعروف بجامع البيان عن تأويل القرآن» أبو جعفر محمذ بن جرير 
الطبري (ت١٠"ه).‏ دار المعارف» مصرء تحقيق: محمد وأحمد شاكر. . 
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* تفسير القرآن العظيم المعروف بتفسير ابن كثير» عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن 
كثير القرشي (ت؛لالاه).ء ط. دار الأندلس» بيروت» 5١51١ه-‏ 1145م 
وط. دار الكتاب العربى» بيروت» توزيع دار قتيبة» دمشق. 

* تفسير السراج المنير. محمد الشربينى الخطيب» دار المعرفة» بيروت» بدون 
تاريخ . 

* تفسير الرازي المشهور بالتفسير الكبير ومفاتبح الغيب» فخر الدين محمد الرازي 
رت 0٠5ه).‏ دار الفكرء بيروت» 6ه-19460م. 
تقريب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر العسقلانى» دار الرشيد» حلب» طذ١ا:‏ 
605آها -1981م)2 تحقيق : محمد عوامة. 

* تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» ابن حجر العسقلاني» دار 
المعرفة» بيروت» ط: 4ه -191م ٠‏ تصحيح : : عبد الله هاشم اليماني . 

* التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج» أبو بكر محمد بن 
الطيب الباقلاني (ت17٠14ه).‏ دار الفكر العربي» القاهرة» ط : /9151اه. 

* التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. جمال الدين أبو محمد بن الحسن الإسنوي 
رت ؟؟الاه). مؤسسة الرسالة» بيروت» ط؛ : /0ةاه_لاقموامء تحقيق : محمد 
خسن هيدو . 

* التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد. أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر الأندلسي (ت477ه)» وزارة الشؤون الإسلامية بالمغرب» ط 
/1741ه-1901ام. 

* التمهيد في أصول الفقه» محفوظ بن أحمد بن الحسن المعروف بأبي الخطاب الكلوذاني 
الحنبلي» طباعة جامعة أم القرى» ط: 1980م تحقيق: محمد أبو عشة. 

* التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع, أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن 
المليطي الشافعي, مكتبة المثنى » بيروت» ط: 958١م‏ تحقيق: زاهد الكوثري. 

* تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث» عبد الزحمن بن 
علي بن محمد بن عمر الشيباني» دار الكتب العلمية» بيروت» ط؟: ”7٠5١اه‏ 
1187م. 
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* تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله بكلهِ من الأخبارء أبو جعفر محمد بن 
جرير الطبري (ت١١7ه)»‏ ط. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» قراءة 
وتخريج محمود محمد شاكر. 

* تهذيب التهذيب» أحمد بن على بن حجر العسقلانى (ت857ه)» دار صادرء 
بيروت» 1 4141 زطبعة دار المعرفة» بيروت . 1 

* تهذيب الكمال في أسماء الرجال». جمال الدين أبو الحجاج يوسف المزي 
(ت57لاه)ء مؤمسة الرسالة» بيروت» ط١:‏ ٠198مء»‏ تحقيق: بشار عواد 
معروف. 

* تهذيب تاريخ الخلفاء. للسيوطي» نايف العباس» دار الألباب» دمشق» ط١:‏ 
٠4١ه-١199م.‏ 

* التوحيد وإثبات صفات الرب عر وجل» محمد بن إسحاق بن خزيمة» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط؟: 1517ه-1945م» تحقيق: محمد خليل هراس . 

* التوفيق على مهمات التعاريف. محمد عبد الرؤوف المناوي (ت١7”1١٠١ه).ء‏ دار 
الفكر»ء بيروت» ط١‏ : ١٠4١ه_1940م,‏ تحقيق: د. محمد رضوان الداية. 


اج 

* جامع الأصول في أحاديث الرسول» مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن 
الأثير الجوزي (ت5١1ه).‏ دار الفكرء بيروت» ط؟: 07٠4١اها‏ 1947م 
تحقيق : عبد القادر أرناؤوط . 

* جامع البيان في تفسير القرآن» محمد بن جرير الطبري (ت٠٠*7ه)»‏ دار التربية 
بمكة» ط3 »2 تحقيق: محمود محمد شاكر . 

* جامع الأمهات» جمال الدين بن عمر ابن الحاجب المالكي (ت545ه).» دار 
اليمامة» دمشق» ط١:‏ 1419ه-19148م» تحقيق: أبي عبد الرحمن الأخضر 
الأخضري . 

* جامع العلوم والحكم» زين الدين أبو الفرج البغدادي الشهير بابن رجب» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط”7: 517١ه»‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس . 
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* الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (ت571ه). دار 
الفكر. بيروت» ط؟: 14165ه-1110م» تحقيق: صبحي جميل» عرفان العشا. 

* الجرح والتعديل» أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم بن إدريس بن منذر الرازي 
(ت/7"اه)ء دار الأرقم» بيروت» ط١‏ : 1107م. 

* الحهاد والقتال في السياسة الشرعية» د. ا دار البيارق» بيروت» 
ط1: 1419ه-1945م. 

* جواهر الإكليل بشرح مختصر العلامة خليل. للشيخ عبد السميع الأبي الأزهري» 
ط .دار الفكرء بيروت» وط. المكتبة العصرية» بيروت» ط١:١151١ه-١٠٠١1م.‏ 

* الجوهر النقي في ذيل السنن الكبرى للبيهقي, لعلاء الدين المارديني الشهير بابن 
التركماني» دائرة المعارف النظامية بالهند» ط١:‏ 155١ه.‏ 

* حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار) المشهور بحاشية ابن عابدين» 
محمد أمين المعروف بابن عابدين» دار الفكرء بيروت» ط؟: 1785ه-19575م. 

* حاشية إعانة الطالبين» أبو بكر عثمان بن محمد شطا الدمياطي (ت١٠1١ه).»‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١:‏ 10١154١ه_1140م.‏ 

* حاشية سليمان الجمل على شرح المنهج. سليمان الجمل» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» بدون تاريخ . 

* حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. للدردير (ت١١١١ه)»‏ محمد عرفة الدسوقي 
(110١ه).ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ط١:‏ !١4١ه‏ -1945م,2 تحقيق: 
محمد شاهين . 

* حاشية الطحطاوي على الدر المختارء أحمد الطحطاوي (ت١7١ه).,‏ دار 
المعرفة» بيروت» بدون تاريخ . 

* حاشية العدوي على الخُرّشي » علي بن أحمد الصعيدي العدوي المالكي» دار 
الفكر» بيروت. 

* الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب 
الماوردي البصري (٠15ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ط١:‏ 5١5١ه ‏ 
14مم. تحقيق: على محمد عوض» عادل أحمد عبد الموجود . 
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* الحاوي للفتاوي . جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر محمد السيوطي 
(ت١91ه).‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط؟: 11768ه_19176م. 

* حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج. لعرد 
الحميد الشرواني» وأحمد بن قاسم العبادي (ت145ه).؛ دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط١ا:‏ 175ه-1991م, تحفيق : محمد عبد العزيز الخالدي. 

* خبايا الزواياء بدر الدين محمد بن بهادر المعروف بالزركشي (ت:ؤلام). وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت» ط١:‏ 7٠5١ه-‏ 1987م» تحقيق: عبد 

* الخرشي على مختصر خليل» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن علي الخرشي 
(ت١١١1ه).‏ دار الفكرء بيروت» بدون تاريخ . 

* خلاصة تهذيب الكمال في أسماء الرجال. صفي الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي» 
مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ط: ١١15اههء‏ تقديم : عبد الفتاح أبو غدة. 
هذه 
0 في تخريج ‏ أحاديث اليد ابن حجر يمدي دار المعرفة» بيروت» 
5 الكامنة في ل المئة الثامنة» شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي 

المعروف بابن حجر العسقلاني (0ت867ه). دائرة المعارف العثمانية» ط5؟ . 

* دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين. محمد بن علان الصديقي الشافعي 
(تلاه١٠٠اه)ء‏ دار الحديث» القاهرة» ط١:‏ 6ه-191918م. 

* الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب. برهان الدين إبراهيم بن علي المعروف 
بابن فرحون (ت50لاه). دار الكتب العلمية» بيروت. ش 

َذت 

#* الذخيرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» دار الغرب الإسلامي» ط١:‏ 

ام تحفيق : محمد حجى . 
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* رسائل ابن نجيم» المسماة (الرسائل الزينية في فقه الحنفية)» زين العابدين إبراهيم 
الشهير بابن نجيم (ت٠97ه).ء‏ دار البازء مكة المكرمة» ط١:‏ ٠٠5١ه‏ 
م تحقيق : خليل الميس. 

* رسالة إلى أهل الثغرء أبو الحسن الأشعري - الإمام -» مكتبة العلوم والحكمء 
المدينة المنوّرة» ومؤسسة علوم القرآن» بيروت» ط١‏ : 504١ه-1988م.‏ 

* الرسالة» للإمام الشافعي (تقدم)» ط. مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» ط: 
4ه» تحقيق وشرح : أحمد محمد شاكرء وعنها دار الكتب العلمية» بيروت. 

* روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» أبو الفضل شهاب الدين 
محمود الألوسي البغدادي (ت77١٠ه).‏ دار الفكرء بيروت» ط: 5١5١ه ‏ 
16م تحقيق : محمد حسين العرث. ش 

* روضة الطالبين» النووي (تقدم). دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ تحقيق: عادل 
عبد الموجود. علي معوض»ء وطبعة المكتب الإسلامي» بيروت. 

* روائع البيان في تفسير آيات الأحكامء محمد علي الصابوني» مؤسسة عز الدين» 
بيروت» ط0: 15017ه-19417م. 

* زاد المسير في علم التفسير» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي المشهور بابن الجوزي» 
دمشقء المكتب الإسلامي» 11"67ه. ش 

* زاد المعاد في هدي خير العباد ابن قيم الجوزية (تقدم)» مؤسسة الرسالة» ط5١:‏ 
07ه-1988م» تحقيق: د. عبد القادر وشعيب الأرناؤوط . 

* الزواجر عن اقتراف الكبائرء أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر المكي 
الهيتمي (ت915ه).» دار المعرفة» بيروت» ط١‏ : بدون تاريخ . 

ناس د 

* سبل السلام» محمد بن إسماعيل الأميري الصنعاني» دار الكتب العلمية» بيروت» 

طلا: 1515١ه-‏ 1915م» تحقيق: فواز أحمد زمرلي» إبراهيم الجمل . 
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* سنن أبي داودء أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت١7١ه).»‏ دار ابن 
حزم» بيروت» ط١:‏ 15419ه-1948م. 

* سنن ابن ماجهء أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت7!80ه).؛ دار الفكرء 
بيروت» ط١:‏ 6ه- 1140م., تحقيق: صدقي جميل العطار. 

* سنن البيهقي أو (السنن الكبرى)» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت108ه)»؛ 
مطغة لسن دائزة المعازف الإستلافيةة حيدر آباد الدكن» الهندء ط١‏ : 704اهء 
نشر دار صادرء بيروت. 

* سنن الترمذي أو (الجامع الصغير)» أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
(ت791ه).ء دار إحياء التراث العربى» بيروت» تحقيق: أحمد شاكرء تكملة: 
محمد فؤاد عبد الباقي . ْ 

* سنن الدارقطني» علي بن عمر الدارقطني (ت7”8860ه)ء دار المحاسن للطباعة» 
القاهرة» ط١‏ : 7857١ه»‏ تحقيق : عبد الله هاشم يماني المدني . 

* سنن الدارمي » عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» دار الكتاب العربي» بيروت» ط١‏ : 
7ه-1987مء تحقيق: فؤاد أحمد زمرلي» خالد السبع العلمي. 

* سنن النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (7٠7ه)»,‏ دار المعرفة» 
بيروت؛ ط7: 1517ه-1117م)» تحقيق: مكتب تحقيق التراث الإسلامي . 

* سئن سعيد بن منصورء سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني (ت11١ه).»‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١‏ : 1404١ه-1980م,‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي . 

 *‏ السنة أبو بكر عمرو بن أبي عاصم (ت1417ه)» المكتب الإسلامي؛ بيروت» 
ط": 141ه-_ 1191م تحقيق: ناصر الدين الألباني . 

* السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
المعروف بشيخ الإسلام ابن تيمية» دار الجيل» بيروت» ط١:‏ 1417ه_191917م؛ 
تحقيق : عصام فارس . 

* سير أعلام النبلاء. شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز المعروف 
بالذهبي (ت18لاه)ء مؤسسة الرسالة» بيروتء» ط١:‏ ١٠١5١ه‏ (1941م, 
تحقيق : شعيب الأرناؤوط . 


* السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارء محمد بن علي الشوكاني 
(ت١٠ه'ااه)‏ ط. المغرب» تحقيق : محمود زايد. 


َس 

* شرح الشفاء للقاضى عياض » الملا على القادري. دار الكتب العلمية» بيروت» 
بدون تاريخ . 

# شرح الزرقاني على الموطأء محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني 
(ت7١1١1١ه).ء‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت؛ ط١:‏ 15411ه-1997م. 

* شرح منتهى الإرادات» المسمى : دقائق أولي النهى لشرح المنتهى» منصور إدريس 
البهوتي (ت١6١٠ه),‏ دار الفكر» بيروتث» بدون تاريخ . 

* الشرح الكبيرء أبو البركات أحمد الدردير (ت١١١1١ه).»‏ بهامش حاشية الدسوقي» 
دار الفكر» بيروت . 

* الشرح الصغير» للدردير (تقدم) بهامش بلغة السالك للصاوي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط١ا:‏ 606ه-191480م. 

# شرح فتح القديرء الكمال ابن همام» دار الفكرء بيروت» بدون تاريخ . 

* شعب الإيمان» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت408ه). دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» ط١ا:‏ ٠4اه-_‏ 1940م تحقيق : محمد السعيد بن بسيوني زغلول . 

* الشفا بتعريف حقوق المصطفى.ء أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي 
(ت545ه)»ء دار الأرقم» بيروت» ط١»‏ تحقيق: حسين عبد الحميد الطويل . 

* شذرات الذهب في أخبار من ذهب, أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي 
(ت89١١ه).ء‏ دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط: 59١ه»ء‏ وطبعة دار ابن كثير» 
بيروت» ط١:‏ 1ه-1948م, تحقيق: محمود الأرناؤوط . 

* شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول. شهاب الدين أبو العباس 
أحمد بن إدريس القرافي (ت584ه). دار الفكرء بيروت» ط١ا:‏ 91اها ‏ 
الاقامء تحقيق : طله عبد الرؤوف سعد. 


رده الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 

* شرح الزركشي على مختصر الخرقي» شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي 
(ت الالاه)ء مكتبة العبيكان» الرياضء. ط١:‏ 417١ه-‏ 1197م2 تحقيق: 
عبد الله الجبرين . 

#ج صعيع سللم المسي بالمتهاع في تزع صجيع نبلم ين الحجاج » للتووي؟ 
دار الخير» بيروت» دمشقء ط١:‏ 515١ه-_1944م.‏ ش 

# شرح العقائد النسفية» مسعود بن عمر بن عبد الله المشهور بالتفتازاني (ت47/اهاء 
عالم الكتب» بيروت» ط١:‏ 1504١ه-1984م.‏ 

* شرح العقيدة الطحاوية» علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي (ت97/اه)ء 
مؤسسة الرسالة؛ بيروت» ط7١:‏ 1419ه-1948م, تحقيق: عبد المجيد تركي»؛ 
شعيب الأرناؤوط . 

* شرح اللمع (في أصول الفقه). أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي (ت405ه)ء 
دار الغرب الإسلامي, بيروت؛» ط١:‏ 508١ه-‏ 1988م2 تحقيق: عبد المجيد 
تركو 

* شرح مختصر الروضة» نجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن 
سعد الطوفي (ت15لاه).» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط7: 519١ه-19948م؛‏ 
تحقيق : د. عبد الله التركي . 

* شرح روض الطالب من أسنى المطالب» زكريا الأنصاريء المكتبة الإسلامية؛ 
وط. أحمد البابي الحلبي» القاهرة» ط١‏ : 111١ه.‏ 

* شرح الكوكب المنير المسمّى بمختصر التحرير» محمد بن أحمد بن عبد العزيز 
الفتوحي الحنبلي» المعروف بابن النجار (ت917ه)» ط. جامعة الملك عبد 
العزيزء» مكة المكرمة ط: ٠٠5اها‏ ٠198م‏ تحقيق: د. محمد الزحيلي» 
د.نزيه حماد. 

* الشريعةء أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» 21 515١1ه-11160م2‏ تحقيق : محمد بن الحسن إسماعيل . 


فهرس المصادر والمراجع 0538 


-ا ص - 

# صحيح البخاري المسمى (الجامع الصحيح المسند من سنن النبي لد وأيامه 
ومغازيه). أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي (ت157ه). دار الأرقم» 
بيروت» طذ1411:1ه-1140م, ترقيم : نزار وهيثم تميم . (مجلد واحد). 

* صحبح مسلمء مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت١55ه).‏ دار إحياء 
التراث العربي» مصورة عن طبعة الحلبي» 115١ه-‏ 1100م» ترقيم: محمد فؤاد 
عبد الباقي. 

* صحيح ابن حبان» أبو حاتم محمد بن حبان البُستي (ت4 0ه ).» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط: 1514ه-19947م»2 تحقيق: شعيب الأرناؤوط . 

* صحبح ابن خزيمة»؛ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري 
(ت١1"ه)ء‏ المكتب الإسلامي» بيروت» ط؟» 1517ه-1947م) تحقيق: د. 
محمد مصطفى الأعظمي . 

* صفة الفتوى والمفتي والمستفتي» أحمد بن حمدان الحرائي الحنبلي» المكتب 
الإسلامي. بيروت » دمشق» ط؟» 17944١ه»‏ تحقيق: ناصر الألباني. 
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* الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع؛ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي 

(ت؟١5ه).‏ دار مكتبة بيروت. 
دط- 

* طبقات ابن سعد المسمّى (الطبقات الكبرى)؛ محمد بن سعد (ت٠17ه).‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ : ١٠15ه-1940م,‏ تحقيق: عبد القادر عطا. 

* طبقات الحنابلة» القاضي أبو الحسن محمد بن أبي يعلى (ت0717ه).» مطبعة السنة 
المحمّدية» مصرء ط: ؟19107م» تحقيق: محمد حامد الفقي . 

* طبقات الشافعية»؛ جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي 
(ت آالالاه)ء إحياء التراث الإسلامي» بغدادء» ط١:‏ ١٠1917م2‏ تحقيق: عبد الله 


الجبوري. 


داه الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 


* طبقات الشافعية» ابن قاضي شهبة أبو بكر أحمد بن محمد (ت١80ه).»‏ مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن ‏ الهند ‏ ط١.‏ 198١اه ‏ 
14ام. 

* طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
السبكي (ت ١/الاه)ء.‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة» ط١:‏ 14١١ه‏ 
15م. 

* طبقات الفقهاء» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت4157ه)؛ دار 
الرائد العربي» بيروت» ١191م‏ تحقيق: د. إحسان عباس . 

* طرح التثريب في شرح التقريب. زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن يوسف بن 
الحسين العراقي (ت5١8ه).‏ دار إحيا ءالتراث العربي . 

* الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» ابن قيم الجوزية (تقدم)» مطبعة السنة 
المحمدية» مصرء ط:48ا17ه-116475م. 

* عارضة الأحوذي ا العربي (ت547ه).؛ دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» ط١‏ : 6١5١ه-1910م.‏ 

* العزلة» أبو سليمان محمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط: ام. 

* العقائد النسفية» سعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى» تحقيق: محمد عدنان 
درويش» ط: ١51١هء‏ بدون ذكر اسم الدار. 1 

* العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد 
الهادي (ت54لاه)., دار الكتاب العربي» بيروت» بدون تاريخ» تحقيق: محمد 
حامد الفقى . | 

* علم القضاء (أدلة الإثبات في الفقه الإسلامي), د. أحمد الحصريء دار الكتاب 
العربي» بيروت» ط1405:1ه-1981م. 

* عمدة القاري بشرح صحيح البخاري, أبو محمد محمود بن أحمد العيني 
(ت8600ه). طباعة إدار الطباعة المنيرية بمصر. 


فهرس المصادر والمراجع إلآاه 

* عون المعبود شرح سنن أبي داود أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١: ١4٠١‏ ه-1940م. 

* العين. خليل بن أحمد الفراهيدي (ت5!١ه).‏ دار الهجرة» قم. إيران» ط١:‏ 
0ه. 

دف - 

* فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن على بن حجر العسقلاني (ت167ه)؛ 
دار الريان للتراث» القاهرة» ط١:‏ 14017١ه‏ -1985م» ترقيم: محمد فؤاد عبد 
الباقي» محب الدين الخطيب. 

* فتاوى ابن رشدء أبو ل ا ل ا 
دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط١:‏ 407١ه-‏ 191487م2 تحقيق: المختار بن 
الطاهر التليلي. 

* فتاوى العز بن عبد السلام في التفسير والحديث والأصول والفقه؛ عز الدين بن 
عبد السلام السلمي (ت١55ه).‏ دار المعرفة» بيروت» ط١:‏ 1105ه-1985م؛ 
تحقيق : عبد الرحمن بن عبد الفتاح . 

* فتاوى الشاطبي» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الأندلسي المعروف بالشاطبي 
(ت٠4لاه)ء‏ مكتبة التراث» مكة المكرمة» ط: 5408١1ه-‏ 19817م» تحقيق: 
محمد أبو الأجفان. 

* فتاوى الإمام النووي المسمَّى (المنثورات وعيون المسائل المهات). للنووي 
(تقدم)» تحقيق: عبد القادر أحمد عطاء مطبعة حسانء القاهرة» ط: 19145م. 

* الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» الشيخ نظام وجماعة من 
علماء الهند. إحياء التراث العربي» بيروت» ط": ٠٠4١ه-0٠198م.‏ 

* الفتاوى الفقهية الكبرى» شهاب الدين أحمد بن محمد بن محمد بن حجر الهيتمي 
(ت974ه). المكتبة الإسلامية» ديار بكرء تركياء بدون تاريخ . 

* الفتاوى الكبرى. لابن تيمية (تقدم)»؛ دار المعرفة» بيروت. 

* فتح القديرء للشوكاني (تقدم). دار الفكر» بيروت. 


؟لاه الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 

* فتح القدير في شرح الهداية للمرغناني» الكمال بن الهمام (ت871ه)؛ طبعة دار 
الفكر. 

* الفتوحات الربانية - شرح الأذكار النووية» محمد بن علان الصديقي الشافعي» 
المكتبة الإسلامية» بدون تاريخ . 

* الفرق بين الفرّق وبيان الفرقة الناجية منهم. الأستاذ عبد القاهر بن طاهر البغدادي 
(ت579ه).ء دار الافاق الجديدة» بيرؤت» ط؟ : //191١م.‏ 

* الفروق فى اللغةء أبو الهلال الحسن بن عبد الله العسكري» دار الآفاق الجديدة» 
روك 1ه ١ه-(948ام.‏ 

* الفروق المسمّى (أنوار البروق في أنواء الفروق)» للقرافي (تقدم)؛ دار المعرفة» 
بيروت» بدون تاريخ . 

* الفقيه والمتفقه. أبو بكر أحمد بن على البغدادي» دار ابن جوزيء الرياض» ط١اء‏ 
17ه-1945م, تحقيق: ادل التراني» 

* الفوائد البهية في تراجم الحنفية» محمد عبد الحي اللكنويء دار المعرفة» بيروت» 
ط: ١16م.‏ 

* الفصل في الملل والأهواء والنحل» أبو محمد أحمد بن حزم الظاهري 
(ت51517ه). دار المعرفة» بيروت» ط؟: 1196ه-1916م. 

* فوات الوفيات» محمد شاكر الكتبي» دار صادرء بيروت» ط1915م»2 تحقيق: 
د. إحسان عباس . 

* فيض القدير شرح الجامع الصغيرء عبد الرؤوف المناوي» دار المعرفة» بيروت» 
ط؟: 19105م. 


دفق- 
* قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم» الحسين بن محمد 
الدامغاني» دار العلم للملايين» بيروت» طه: 1988م. 
* القاموس المحيط. مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروآبادي (ت1١/ه)»‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت؛ ط0: 1417١ه-1945م.‏ 


فهرس المصادر والمراجع غك 

* قواعد الأحكام في إصلاح الأنامء أو القواعد الكبرىء العز عبد العزيز بن عبد السلام 
السلمىي (ت1156ه). دار القلمء دمشق. ط١:‏ ١515اها‏ ١٠٠١1م2‏ تحقيق: 
د.نزيه حماد» د. عثمان ضميرية . 

* القوانين الفقهية» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن جزي (ت١5/اه)ء‏ دار الكتاب 
العربي» بيروت» ط7: 1559١ه_1989م.‏ 

* القواعد الفقهية» علي أحمد الندويء دار القلمء دمشق» ط”: 15١5١اه_1945م.‏ 

* قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد؛ أبو طالب 
محمد بن علي بن عطية الحارثي» المشهور بأبي طالب المكيء دار الكتب العلمية» 
4413 انمه وض الحلبن البنية 11م. ْ 
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* الكافى فى فقه أهل المدينة» أبو عمر يوسف بن عبد الله المعروف بابن عبد البر 
(تقدم)ء :داز الكُنْن القلسة »يررك طلا 15ام. 

* الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة 
المقدسي» دار الفكرء بيروت» ط: ؟7١51١1ه-19145م»2‏ تحقيق وتخريج: سليم 
يوسف » سعيد اللحام . 

* الكامل في التاريخ» ابن الأثير (تقدم)» دار الكتاب العربي» بيروت» ط١‏ : 1511١ه‏ 
1991م تحقيق: عمر عبد السلام التدمري. 

* الكبائرء للذهبي (تقدم)؛ دار السلام» بيروت» ط١‏ : 11760ه--19717م,2 وطبعة 
دار البيان» دمشق. 

* كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن إدريس البهوتي» عالم الكتب» بيروت» 
ط١‏ : 1417ه-1991م» تحقيق: محمد أمين الضناوي . 

* الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» محمود بن عمر 
الزمخشري (ت078ه).؛ دار المعرفة» بيروت» بدون تاريخ. ٠‏ 

* كفاية الأخيارء تقي الدين أبو بكر بن محمد الحصني الحسيني» دار البشائرء ط١‏ : 
4ه-1148م, تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط . 


:لاه الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 

* الكليات» أبو البقاء الكَمُويء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: 517١ه_1947م.‏ 

* الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة. نجم الدين أبو المكارم محمد الغزي العامري 
(ت١5١1ه).‏ دار الافاق الجديدة» بيروت» ط7: 1914م» تحقيق: د. جبرائيل 


جبور. 

ات 

* لسان العرب» ابن منظور الإفريقى» دار صادر» بيروت» ط”7: 14ه-_191م. 

* اللمع في أصول الفقه؛ أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت4!5ه).؛ دار 
الكلم الطيب» دار ابن كثير» دمشق.ط١:‏ 5ه 1990م تحقيق : محيى 

-م- 

* مآثر الأناقة في معالم الخلافة» القلقشندي (ت١87ه).‏ دار الفكرء دمشق» ط7: 
اه اختصار وتعليق : د. شوقى أبو خليل . 

* المبدع في شرح المقنع» أبو إسحاق برهان الدين بن محمد بن عبد الله بن مفلح. 
المكتب الإسلامى» بيروت». ط: 14م تحقيق : زهير الشاويش . 

# المبسوط.ء شمس الدين السرخسى (ت٠54ه).‏ دار المعرفة» بيروتء» ط: 
105ه-19141م. 

#* مجمع الزوائد ومنبع الفوائد.» نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت017١مه).‏ 
مطبعة القدسى . مصرهء 107اه. 

* مجموع الفتاوى, لابن تيمية (تقدم)؛ مكتبة العبيكان ودار الوفاء» الرياض» طاء 
4417م - 518١هء‏ تحقيق: عامر الجزار وأنور البازء طبعة أخرى: المكتب التعليمي 
السعودي بالمغرب» الرباط. مكتبة المعارف» بدون تاريخ وطبعة دار العبيكان. 

* مجمع الأنهّر في شرح ملتقى الأبحُر. عبد الله بن محمد بن سليمان المعروف بداماد 
أفندي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون تاريخ . 

* المجموع شرح المهذب. للنووي (تقدم) مكتبة الإرشاد» جدة» ط:6٠198م,‏ 
تحقيق وتكملة : محمد نجيب المطيعى . 


فهرس المصادر والمراجع هلاه 

* المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث» أبو موسى محمد بن أبي بكر بن 
أبي عيسى المدني الأصفهاني (ت١081ه).»‏ جامعة أم القرى» مكة. ط508:1١ه‏ 
-1988م. 

* المحرر فى الفقهء مجد الدين أبو البركات ابن تيمية (ت597ه»)» دار الكتاب 
العربي » مروف قن محمد حامد الفقي . 

* المحرر الوجيز فى تفسير كتاب الله العزيزء ابو محمد بن عطية الأندلسي 
(ت5:هده) ط. المجل العلنى باه المغرب» ط: 1145ه 19170م. 

* المحصول في علم أصول الفقهء فخر الدين الرازي (تقدم)» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط: 1517ه- 1447م» تحقيق: د. طله جابر العلواني. 

* المحلى بالآثارء أبو محمد أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (ت4517ه).» دار 
الجيل» بيروت» وطبعة دار الكتب العلمية» بيروت» تحقيق: د.عبد الغفار 
البنداري . 

* مختصر شعب الإيمان» للإمام الحليمي» دار البشائر» دمشق» ط5:1١55اه‏ 
44م علي الشربجي» محبي الدين نجيب. 

* مختصر غياث الأمم في التياث الظلم» للجويني (تقدم)؛ دار النهضة الإسلامية؛ 
بيروت» ط١:‏ 1411ه-1195م2 اختصره وعلق عليه: محمد شاكر الشريف . 

* المخصص.ء ابن سيده» طبعة إيرانية مصورة» بدون تحقيق. 

* المصنف في الأحاديث والأثار» عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان 
أبي بكر بن أبي شيبة (ت770ه)» الدار السلفية» بومباي» تحقيق: عامر 
الأعظمي . ْ 

* المصنف. أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت١١1ه).؛‏ المكتب الإسلامي» 
بيروت» ط7: 1401ه- 1947م» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي . 

* مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر الرازي» مكتبة لبنان» بيروت» ط١‏ : 1941م. 

* مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن قيم الجوزية (تقدم)» مطبعة 
السنة المحمدية» 11/6١ه-1105م»‏ تحقيق: محمد الفقي . 


كلاه الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 

* المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» عبد القادر بن بدران الدمشقي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط؟: 0٠54١ه-‏ 1986م» تحقيق: د. عبد الله التركي» وطبعة 
دار الفكر العربي» بيروت. 

* المدونة الكبرى, للإمام مالك (تقدم) دار الفكرء بدون تاريخ . 

* مراتب الإجماع. ابن حزم (تقدم)؛ دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط": 1407ه 
15م. 

* مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح. حسن بن عمار الشرنبلالي» ط. البابي 
الحلبي» القاهرة» ط؟: ٠1917م.‏ 

* مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن سلطان ملا علي القاري» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» ط: ٠1994م.‏ 

* المصباح المئير» أحمد بن محمد بن علي الفيومي (ت»٠لالاه)ء‏ مكتبة لبنان» 
بيروت» ١195م.‏ 

* المستصفى من علم الأصول. للغزالي (تقدم)» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط:19917ه»ء ودار الكتب العلمية» بيروت» ط: 19917م. 

#* المستدرك على الصحيحين» أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري 
(ت5٠1ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ط١:‏ ١١5١ها‏ ٠1940م,‏ تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطا. 

* المسند. أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى (ت١5١ه)»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» 
3 3421م تعقين» شميب الآرتازوط وجمافة من البمحقفين» 

* المسودة في أصول الفقه عبد السلام وعبد الحليم وأحمد آل تيمية» مطبعة المدني» 
القاهرة. تحقيق : محيي الدين عبد الحميد. 

* المطلع على أبواب المقنع» أبو عبد الله محمد بن أبي الفتح البعلي (ت94٠/اه)ء‏ 
المكتب الإسلامي» بيروت» ط: ١150١ه-19841م.‏ 

* مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى السيوطي الرحيباني» المكتب 


الإسلامي, بيروت» ط١ا:‏ ١174ه-١1ؤام.‏ 


فهرس المصادر والمراجع باه 

# معاني القرآن. أبو زكريا بن زياد الفراء (ت/1١7ه).»‏ عالم الكتب» بيروت» ط؟: 
1م. 

* معجم القراءات القرآنية» د. أحمد عمرء د. عبد العال مكرمء إيرانء» ط١:‏ 
لم 

* معجم مقابيس اللغة» أبو الحسن بن فارس بن زكريا (ت7945ه)» مكتب الإعلام 
الإسلامي» طهرانء إيران» بدون تاريخ » تحقيق : عبد السلام هارون. 

* معجم البلدان» أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي» دار إحياء التراث» بيروت» 
ط: 191/4١هء‏ وطبعه دار الكتب العلمية» 1996م. 

* معجم المؤلفين» تراجم مصنفي الكتبْ العربية» عمر رضا كحالة» دار إحياء التراث 
العربي » ومكتبة المثنى» بيروت» بغداد. 

* المعجم الكبيرء أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت56٠ه)»‏ مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة» تحقيق: حمدي السّلفي. 

* المعجم الأوسط. للحافظ الطبراني (تقدَّم)» مكتبة المعارف» الرياض» ط١:‏ 
165ه-19480م, تحقيق: د. محمود الطحان. 

* مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج. للخطيب الشربيني» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» بدون تاريخ . 

#* المغنى. موفق الدين بن قدامة المقدسى (ت١57ه).؛‏ دار هجرهء القاهرة» ط١:‏ 
5ه-1481م: تحقيق: د. عبد الله التركي» د. عبد الفتاح الحلوء وطبعة دار 
الحديث. القاهرة» ط١‏ 1506ه-19915م. 

* مفردات ألفاظ القرآن, الراغب الأصفهاني» دار القلم» دمشق» ط7: 418١ه‏ 
/51م, تحقيق: عدنان داوودي. 

* المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم 
القرطبي (ت10ه)., دار ابن كثيرء دار الكلم الطيب» دمشق» بيروت» ط١ا:‏ 
/1411ه-90ؤ9ام, تحقيق : محيي الدين مستو. 

* مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسن الأشعري» دار النشر فرانز 
شتاير» ط3: 1ه-1980م» تصحيح: هلموت ريتر. 


ع0 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 

* المقصد الأرشد في ذكر أصحاب أحمدء برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح» 
مكتبة الرشيد» الرياض» ط١‏ : ١٠4١ه-٠1980م»‏ تحقيق: عبد الرحمن سليمان 
العثيمين . 

* المقنع شرح مختصر الخرقي» أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا 
(ت١ا4ه).ء‏ مكتبة الرشيد» الرياض. ط؟: 5١5١ه-‏ 1945م., تحقيق: د. 
عبد العزيز البعيمي . 

* ملتقى الأبحر إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي؛ بحاشية مجمع الأنهر» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» بدون تاريخ . 

# منح الجليل شرح مختصر خليل» محمد عليش (ت1994١ه).‏ دار الفكر» بيروت» 
ط١:‏ 505١ه-1984م.‏ 

* منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبرء علي سلطان محمد القاري المعروف 
بملا علي القاري (ت5١١٠ه).ء‏ دار البشائر الإسلامية؛ بيروت» ط١:‏ 519١ه‏ 


1امم., 
* المنخول في أصول الفقهء للغزالي (تقدم)» دار الفكرء دمشق» ط7: ١٠٠5١ه‏ 
65ام. 


* منهاج السنة النبوية في الردّ على الرافضة القدرية. ابن تيمية (تقدم). ط. مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة» ط”7: 8ه-19144م, تحقيق: د. محمد رشاد سالم . 

* المهذب في الفقه.ء أبو إسحاق الشيرازي (ت475ه).؛ دار القلم» دمشق» والدار 
الشامية» بيروت» ط١‏ : 1415ه-1995م, تحقيق : د. محمد الزحيلى . 

* الموطأء مالك بن أنس اليحصبي الإمام (ت1794١ه).»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
بدون تاريخ . 

#* مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن 
المعروف بالحطاب» دار الفكر» بيروت» ط”2 147ه-1995م. 

* الموافقات في أصول الشريعة» للشاطبي (تقدم)» دار المعرفة» بيروت» ط؟: 
15ه-1991م. 


فهرس المصادر والمراجع 04 

* الموقظة. للإمام الذهبي (تقدم)» مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب» ط": 
هه تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. 

* الملل والنحل» للشهرستاني» بحاشية الفضل لابن حزم (تقدم)؛ دار المعرفة» 
بيروت» ط5؟: 119460ه_ ها19م. 

* موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم. محمد بن علي التهانوي» مكتبة لبنان» 
بيروت» طبعة /199م. 

#* الموسوعة الميسرة فى المذاهب والأديان المعاصرة» الندوة العالمية للشباب 
المسلم. الطبعة الجديدة . 

* المنهاج في شعب الإيمان أبو عبد الله الحسين بن الحسن الحَليمي» دار الفكر» 
بيروت» ط١‏ : 1919م2 تحقيق: حلمي فؤاد. 

* موارد الظمآن في زوائد ابن حبان» نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» مؤسسة الرسالة» 
طاء 1514ه-1447م» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» محمد رضوان العرقسوسي . 

* ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي (تقدم). دار المعرفة» بيروت» ط١اء‏ 
11م, تحقيق: علي محمد البجاوي . 

ددنت 

* نسيم الرياض في شرح شفا القاضي عياض» شهاب الدين أحمد الخفاجي المصري» 
دار الكتب العلمية» بيروت» بدون تاريخ . 

* نصب الراية» تخريج أحاديث الهداية» جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي 
(؟لاه)ء المكتبة الإسلامية» ط: 191١ه ‏ 1917م2 وطبعة دار الحديث» 
القاهرة» ط١‏ : 6ه-1940م. 

* النظم الإسلامية. د. صبحي الصالح» دار العلم للملايين» بيروت» طهء ٠198م.‏ 

#* نفح الطيب» أحمد بن محمد المقري التلمساني» دار صادر» بيروت» ط184١ه»‏ 
تحقيق : إحسان عباس . 

* نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. شمس الدين محمد بن أحمد بن شهاب الدين 
الرملي المشهور بالشافعي الصغير (ت4١١١ه).»‏ ط. مصطفى الحلبي» القاهرة؛ 


ط: 1145ه-1937م. 


لكك الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
* النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير الجزري (تقدم)» المكتبة الإسلامية؛ 
ط: 11287ه-19717م» تحقيق: الطاهر أحمد الزاوي؛ محمود محمد الطحاني . 
* نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارء للشوكاني (تقدم)» ط. مصطفى البابي الحلبي؛ 
مصر . 
هماه 
* الهداية شرح بداية المبتدي» برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني (ت4917ه)ء 
دار السلامء القاهرة» ط١:‏ ١٠47١ه ‏ ١٠٠٠مء‏ تحقيق: محمد تامرء حافظ 
حافظ . 
#* هدية العارفين فى أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل باشا البغدادي 
(1970م)» مكتبة المثنى» بغداد» ط١:‏ 1491. 
دوه 
* الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت54/اه) دار (فرانز شتايز 
بغبادن)» ط؟: ١195م.‏ 
* الوسيط في المذهب. الإمام الغزالي (تقدم)» دار السلام» القاهرة» ط١:‏ 5117١ه‏ 
-14917م» تحقيق: أحمد محمود إبراهيم . 
* وفيات الأعيان وأنباء الزمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن إبراهيم ابن خلكان 
(ت١181ه).,‏ دار صادر»ء بيروت» ط: 1917/7م» تحقيق: د. إحسان عباس . 


لما ف 


ملحق التراجم ١ممه‏ 


لولبم 


- السيوطي (849 -١91ه)‏ جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن 
سابق الدين الخضيري السبوطي» إمام فقيه حافظ مؤرّخ أديب نحوي مفسّرء برع في 
التأليف. فلم يترك فنآ من الفنون إلا وله في كتاب أو أكثرء له: «الدر المنثور في 
التفسير بالمأثور»ء طء «الأشباه والنظائر» طء «شرح ألفية العراقي» طء وله حوالي 
)5١(‏ كتاباً ورسالة7'. 

الحطاب  407(‏ 4654ه) أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الوُعيني 
المغربي المعروف بالحطاب» فقيه من مجتهدي المالكية» وله اشتغال بعلم الكلام 
واللغة» من مصتفاته: «مواهب الجليل شرح مختصر خليل» طء «تحرير الكلام في 
مسائل الالتزام» وغير ذلك”". 

- الجحصاص  "١05(‏ ٠/ا"اه)‏ أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاصء الحنفي» 
فقيه مجتهد من أثمة الحنفية» نزل بغداد» ودرّس بهاء وتخرّج به كثير من المتفقهة» 
له: «الجامع الكبير»» و«اشرح مختصر الطحاوي»؛ و«أحكام القرآن 701 . 

داود الظاهري  7٠١(‏ ملالاه) أبو سليمان داود بن علي بن خلف المعروف 
بالظاهري» ولد في الكوفة» وتتلمذ على إسحاق» وأبي ثور» ثم انتهت إليه رئاسة العلم 
ببغداد» كان من أشد الناس تعصّباً للشافعية» ثم انَخْذْ من العلم بظواهر الكتاب والسنة 
مذهباً مستقلاً له؛ له: «إبطال التقليد»» «إبطال القياس»؛ «خبر الواحد»؛ وغيرها”؟'. 


. 0701 /7( «الأعلام» للزركلي‎ )١( 

(؟) «الأعلام» للزركلي (9/ 08). 

() «تاريخ التراجم» لابن قطلوبغا (ص5)؛ «معجم المؤلّفين» لكحالة (؟/07. 
(4) «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة /١(‏ 7") . 


مه الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 

- ابن عرفة (5١ا ‏ 07٠48ه)‏ أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن عرفة 
الورغمي التونسي المالكي» فقيه أصولي متكلّم. مقرئ تولّى إمامة الجامع الأعظم» 
له: «المبسوط»» «المختصر الشامل في أصول الدين)”' . 

- البهوتي (١٠٠5-١5١١ه)‏ منصور بن يونس بن صلاح الدين بن إدريس البهوتي 
نسبة إلى قرية (بهوت) في غربي مصرء فقيه أصولي مفسّرء إمام من أئمة الحنابلة في 
عصره؛ له: «الروض المربع» طء «شرح منتهى الإرادات» طء وغيرها"'". 

- السرخسي (- 4/7ه) أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل» والسرخسي نسبة 
إلى سَرْحْس في خراسان» فقيه أصولي محدّث, يعدّه الحنفية من المجتهدين في 
المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب» حبس مدة طويلة ألّف فيها معظم 
كتبه . له: «المبسوط» طء «شرح السير الكبير» طء «الأصول» في أصول الفقه ". 

- الدسوقى (. .  .‏ ١1177١ه)‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقى الأزهري» 
ويلقّب لعزي قن لل لصون ف بطر حيك ولت فق لخري محلو :مل علهاء المالكية؛ 
له : احاشية على الشرح كبر مان عقيو لل ل «الحدود الفقهية»9'. 

الكاساني (. . . -/0417ه) علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني» من 
أئمة الحنفية» يُعرّف بملك العلماء» ونسبته إلى كاسان بلدة كبيرة فى تركستان» مولده 
ووفاته في حلب؛ له: البدائع الصنائع» طء «السلطان المبين 56 الدين)0* . 

ابن قدامة  6141١(‏ ١؟57ه)‏ موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد» 
مفسّر إمام في الأصول والفرائض والنحوء وكان إمام الحنابلة بجامع دمشقء له: 
«المغني») ط» «الكافي» ط. «المقنع؛ ط» وغيرها'. 


)00( المعجم المؤلفين» لكحالة /١١(‏ 5806). 

زه «الأعلام» للزركلي (1/ 07017 . 

(*) «الأعلام» للزركلي (8/5١7)؛‏ مقدمة فهارس المبسوط . 

(5:) «الأعلام» للزركلي .)1١09/7(‏ 

)2 «الفوائد البهية» للكنوي (ص087)؛ «تاج التراجم» لقطلويغا (ص85). 
(5) «سير أعلام النبلاء» للذهبي(؟7/ .)١76‏ 


ملحق التراجم مه 


النووي (5375-571ه) يحيى بن شرف بن مري النووي» نسبة إلى قرية نوى من 
قرى حوران من أعمال دمشق» محدّث أصولي فقيه لغوي» شيخ الشافعية وكبير الفقهاء 
فى زمانهء كان زاهداً عابداًء لاقت مصنئفاته القبول عبر العصورء له: «رياض 
العالسيهة طء «الأذكار؛ طء «المجموع شرح المهذب» لع و 

- المختار بن أبي عبيد الثقفى (ت57ه) المختار بن أبي عبيد بن مسعود بن 
عمرو بن عمير بن ثقيف» أسلم في حياة النبي يل» ولا تعلم له صحبة» كان شجاعاً ذا 
رأي وفصاحة ودهاء» وقلة دين» حتى ادّعى أنَّ الوحي يأتيه» وأنه يعلم الغيب”"'. 

ابن حجر العسقلانى (1/ا ‏ 8817ه) أحمد بن علي بن محمد بن علي بن 
محمود بن حجر الكناني الشافعي» ولقَب بالعسقلاني نسبةٌ إلى عسقلان من مدن 
فلسطين . الحافظ المحدّث المتفّنء برع في جميع علوم الحديث؛ فألّف وصّف حتى 
طارت بكتبه الركبان» له: «فتح الباري شرح صحيح البخاري» طء وهو من أعظم 
شروح البخاري» «بلوغ المرام» طء «الإصابة في تمييز الصحابة» ط» وغيرها كثير ". 

البخاري (954١-1805ه)‏ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة؛ 
حبر الإسلام» وحجّة الأنام في حديث رسول الله كَل ولد في بخارى» ونشأ يتيم» قام 
برحلة طويلة في طلب الحديث وجمعه؛ فرحل إلى خراسان والعراق والشام ومصرء 
وسمع من نحو ألف شيخ» وجمع نحو ست مئة ألف حديث» اختار منها الصحيح» 
له: «الجامع الصحيح» طء «الأدب المفرد» ط» «خلق أفعال العباد» ط» وغيرها”؟؟. 


- مسلم (4١5؟‏ - ١15ه)‏ أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
النيسابوري» إمام عظيم من أئمة الحديث وحفّاظه» ولد بنيسابور» ورحل إلى الحجاز 


ومصر والشام والعراق» ثم توفي بظاهر نيسابور» صف كتابه الصحيح من ثلاث مئة 


. «الأعلام» للزركلي (59/4١)؛ مقدمة المجموع‎ )١( 

(؟) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (0178/7) . 

() «الأعلام» للزركلي .)178/1١(‏ 

(5) "سير أعلام النبلاء» للذهبي (7941/1)» «تذكرة الحفاظ» للذهبي (؟57/5١)2‏ 
«الأعلام» للزركلي (5/ 15). - 


085 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
حديث مسموعة وهو ثاني كتاب في الحديث بعد صحيح البخاري» له: «صحيح 
مسلم؟ طء «الأفراد والوحدان» طء «الكنى والأسماء؛ خ2"7. 

- ابن المنذر (؟54 - 19لاه) أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» 
فقيه مجتهد حافظ » كان شيخ الحرم بمكة» وله تصانيف فريدة لم يصنف مثلهاء منها: 
«الإجماع» طء «الإشراف في اختلاف العلماء»؛ «تفسير القرآن» خ؛ وغيرها” . 

- الأوزاعي (88 -/61١ه)‏ أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن دُحَمِد الأوزاعي من 
قبيلة الأوزاع» ولد في بعلبك» ونشأ في البقاع»؛ وسكن بيروت» وتوفي فيهاء كان إمام 
الديار الشامية ومحدثها وفقيههاء كان له مذهب مستقل مشهور عمل به فقهاء الشام 
مدةء وفقهاء الأندلس» ثم فني» كما اشتهر -رحمه الله بكثرة عبادته وزهده» له: 
«السنن» في الفقه» «المسائل)7" . 

- عبد الملك بن مروان (؟ ‏ 85ه) عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي 
القرشي» أبو الوليد» من أعاظم الخلفاء ودهاتهم» نشأ في المدينة فقيهاً واسع العلمء 
متعبّداً ناسكاً استعمله معاوية على المدينة» ثم انتقلت إليه الخلافة بموت أبيه سنة 
(14ه).؛ فاجتمعت عليه كلمة المسلمين بعد مقتل مصعب وعبد الله ابني الزبير» كان 
حازم جبّاراً على معانديه» وفي عهده نقلت الدواوين إلى العربية» وضبطت الحروف 
التنط عونا ته كت الدساير: ونْقشّت الدراهم بالعربية©؟. 


- ابن كثير  70١١(‏ 4لالاه) أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقي القرشي» حافظ مؤرّخ فقيه» ولد في قرية من أعمال بصرى الشامء ثم انتقل 
إلى دمشق» ورحل في طلب العلم» وتوفي في دمشقء اشتهر بتفسيره الذي يُعدٌ من 
أعظم التفاسير وأتقنهاء له: «تفسير القرآن العظيم» طء «البداية» طء «النهاية في الفتن 


)0( سير أعلام النبلاء» للذهبي (001//17)؛ «الأعلام» للزركلي 257١/19‏ . 
إههة سير أعلام النبلاء» /١5(‏ ٠54)؛‏ «الأعلام» للزركلي (5/ 595 . 

() «سير أعلام النبلاء» للذهبي ( 1/ /7١٠)؛‏ «الأعلام» للزركلي (9/ 077١‏ . 
(4) "سير أعلام النبلاء» للذهبي (57/5١)؛‏ «الأعلام» للزركلي (5/ .)١58‏ 


ملحق التراجم ه041 
والملاحم» طء «جامع المسانيد والسنن» طء وغيرها كثير”"". 

- الرازي  544(‏ 505ه) فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن 
الحسين القرشي» الطبريء الإمام المفسّر الأصولي كبير المتكلّمين» انتشرت تواليفه في 
البلاد شرقاً وغربًء وقد بدت منها بلايا وعظائم وسحرء وانحرافات عن السئة» إلا أنه 
تراجع عنهاء ومات على طريقة حميدة؛ له: «مفاتيح الغيب» ط» وهو تفسيره المشهور. 
امعالم أصول الدين» طء «المسائل الخمسون في أصول الكلام» طء وغيرها كثير”" . 

- الرافعي  585(‏ *57ه) أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن 
الفضل بن الحسين الرافعي القزويني» شيخ الشافعية» عالم العجم والعرب» أصولي 
فقيه محدّث مفسّر مجتهدء عابد» له: «فتح العزيز في شرح الوجيز للغزالي» طء 
اشرح مسند الشافعي»» «التدوين في أخبار قزوين» خ ؛ وغيرها"". 


- القاضي عياض  475(‏ 544ه) أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن 
عمرون اليحصبي السبتي» عالم المغرب» وعالم أهل الحديث في وقته؛ كان من أعلم 
الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم» ولي قضاء سبتة» ثم قضاء غرناطة» وتوفي 
بمراكش مسموماً» له: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» طء «ترتيب المدارك»؛ طء 
ش (إكمال المعلم شرح صحيح مسلم» طء وفيزه؟: 

- ابن عبد البر (54 - 557 ه) أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
النميري القرطبي المالكي» محدّث حافظ ومؤرّخ أديب» يقال له: حافظ المغرب» ولد 
بقرطبة» ورحل في غربي الأندلس وشرقهاء ولي قضاء أَشبُونة مدة» كان موقّقاً في 
التأليف» ونفع الله بتواليفه» له: «الاستذكار» طء «التمهيد» طء «الاستيعاب» طء 
وغيرها كث *2. 


. 07817 «معجم المؤلفين» (؟/‎ ؛)77١‎ /١( «الأعلام» للزركلي‎ )١( 

(؟) «سير أعلام النبلاء» للذهبي /7١(‏ ٠٠6)؛‏ «الأعلام» للزركلي (5/ 0711 . 
(*) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (77/ 507)؛ «الأعلام» للزركلي (5/ 06). 
(5) «سير أعلام النبلاء» للذهبي /7١(‏ 517)؛ «الأعلام» للزركلي (14/5). 
(6) "سير أعلام النبلاء» للذهبي (18/ 67١)؛‏ «الأعلام» للزركلي (8/ 55). 


الك الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 


- الصنعاني  ٠١99(‏ ؟87١١ه)‏ عز الدين أبو إبراهيم محمد بن إسماعيل بن 
صلاح بن محمد الحسني» الكحلاني ثم الصنعاني» المعروف بالأمير» مجتهد من بيت 
الإمامة باليمن» رحل إلى مكة والمدينة» وقرأ على أكابر العلماء فيهاء أصيب بمحن 
كثيرة من الجهلاء والعوام» له نحو مئة مؤلّفء منها: «سبل السلام شرح بلوغ المرام» 
طء «تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد؛ طء وغيره/'. 

- أبو يوسف  1١١7(‏ 87١ه)‏ يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي 
البغدادي» المعروف بأبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة وتلميذه» وأول من نشر 
مذهبه؛ إمام علآمة مجتهد محدّثء ولي القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي والرشيدء 
وهو أول من دُعي «قاضي القضاة». له: «الخراج» طء «الاثار طء وغيرها”". 

- ابن العربى  458(‏ 57 5ه) أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعافري 
الإشبيلي المالكي» إمام علا مة محدّث قاض» بلغ رتبة الاجتهاد» وولي قضاء إشبيلية» 
ومات بفاس» له: «العواصم من القواصم» طء «أحكام القرآن» طء وغيرهما"” . 

- المنذري (581 -507ه) زكي الدين» أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن 
سّلامة بن سعد بن سعيد المنذريء إمام حافظ محقق مؤرّخ» له: «الترغيب والترهيب» 
طء «مختصر صحيح البخاري» طء «التكملة لوفيات النقلة» طء وغيرها”' . 

- أبو الحسن الأشعري 71١0(‏ - 754ه) علي بن إسماعيل بن أبي بشر من سلالة 
أبي موسى الأشعري الصحابي رضي الله عنه -» سلك طريق المتكلمين» وبرع في 
الاعتزال» ثم تاب من كل ذلك وأخذ بالرد على المعتزلة وغيرهم» ورجع إلى مذهب 
السلف. له: «مقالات الإسلاميين» طء «رسالة إلى أهل الثغر» طء «اللمع في الردٌ على 
أهل البدع» وغيرها” . 


010( «الأعلام للزركلي» (7"8/7)؛ «مقدمة سبل السلام» (ص9١).‏ 

(؟) "سير أعلام النبلاء» للذهبي (8/ 010)؛ «الأعلام» للزركلي (197/8). 

00 «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١91/7١)؛‏ «الأعلام» للزركلي (5/ 077١‏ . 

(:) «سير أعلام النبلاء» (19/77)؛ «الأعلام« للزركلي (4/١)؛‏ ومقدمة كتاب 
«الترغيب والترهيب». 

(4) «سير أعلام النبلاء» للذهبي /١5(‏ 85)؛ «الأعلام» للزركلي (59/5). 


ملحق التراجم /امه6 


ابن منظور  570(‏ ١الاه)‏ أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن علي 
الأنصاري الرويفعي الإفريقي» الإمام اللغوي الحجّة. من نسل رويفع بن ثابت 
الأنصاري الصحابي؛ ولد في مصرء وخدم في ديوان الإنشاء بالقاهرة» ثم ولي قضاء 
طرابلس» له نحو خمس مئة ا منها: «لسان العرب» طء «مختار الأغاني» طء 
«نثار الأزهار في الليل والنهار) طء وغيرها"" . 
ا م فا 


)١(‏ «الأعلام» للزركلي (8/1١١)؛‏ ومقدمة السان العرب». 


فهرس الموضوعات 2 
١‏ مسرا /وضوعات 
الإهداء عجش لوت اق الف سيوف اجا ااا الو اج او م ا 
المقدمة ا ل نه وا اماما بابر ا اا 
أهمية البحث وسبب الاختيار 1 
المنهج المتَبع في البحث و او ا لدعي 0 
خطة البحث ا 0 
ثمرة البحث وام لو تجرد ورم شه ار مامتا محقم اس اتا 
أهداف البحث العلمية اا اذ[ 0 
الباب الأول 
الفسق والذنوب 
الفصل الأول: الفسق نظ سس شاه اسان س1 
#* المبحث الأول : تعريف الفسق و اانه وم ل مسب ل ا 
المطلب الأول: أصل كلمة الفسق ومرادفاتها ا ا 
المطلب الثاني : معنى الفسق في الوضع اللغوي 1 
المطلب الثالث: معنى الفسق في الوضع العرفي 00000000 
المطلب الرابع : معنى الفسق في الاصطلاح الشرعي ا ا 
التعريف المختار للفسق اذ[ 1 1[ ا 
المطلب الخامس : معاني واستخدامات كلمة الفسق في القرآن الكريم 00 
* المبحث الثاني : تعريف الفاسق وكيفية الحكم بالفسق ات اج باك 7 
المطلب الأول: تعريف الفسق في الاصطلاح الشرعي 1 
نا 


المطلب الثاني : بيان خطر الحكم بالفسق على الناس من غير تثبت وبينة ظاهرة : 


ل أنك الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
المطلب الثالث : طرق معرفة الفاسق ومتى يحكم بفسق المسلم 000 
* المبحث الثالث: أنواع الفسق ا السك ام 1 
- الفسق من جهة العمل 0000 اا 
- الفسق من جهة الاعتقاد 0 
نتائج المبحث كخمع بانو ف او ف ا اس ل الس 
الفصل الثاني : الكبائر والصغائر ملستو اماع قله لمك اح لواقم سف حرو ا 611 
تمهيد ‏ أقسام الذنوب طسيك اي 6 دكين ساراس لاسلس المتسسوه الا و 
# المبحث الأول : هل في الذنوب كبائر وصغائر؟ [1[1[ذ[1[ز[ز[ |[ 100000101 
المطلب الأول: من ذهب إلى أن الذنوب كبائر وصغائر تتميز عن بعضها ... 49 
المطلب الثاني : من قال إن الذنوب كلها كبائر لا صغائر فيها 001000001 
المطلب الثالث: من ذهب إلى أنَّ الذنوب كبائر وصغائر وفواخش 0000 
المطلب الرابع : من ذهب إلى أن الذنوب كبائر وصغائر لكن لم تثُميز عن بعضها .. . ”١‏ 
المطلب الخامس : المناقشة والترجيح بشأن انقسام الذنوب 000000000 

* المبحث الثاني : الكبائر وأثرها في الفسق 1 
تمهيل: :أولااهية يعغه الكبائر ل ل ل 1 
ثانياً - تعريف الكبيرة لَغة البو ا مح ا ا ا 

المطلب الأول : تعريف الكبيرة عن طريق العد والإحصاء مقط ان ا لاا 
مناقشة الأحاديث والآراء القائلة بتحديد الكبائر بعدد معيّن 00000 
المطلب الثاني : معرفة الكبائر عن طريق الحد 9 00000 
المطلب الثالث: التعريف المختار للكبيرة لفقم ود م ماد يخ طسوو 1 
المطلب الرابع : علامات الكبائر (الضوابط والقواعد الجامعة لما هو كبيرة) .. 45 
المطلب الخامس : تعداد جملة من كبائر الذنوب ور ا 1 
المطلب السادس: أثر ارتكاب الكبائر في الحكم بالفسق سم ذا 
ئج المبحث 1[1[111[ ز[ [ز 00 
* المبحث الثالث: الصغائر وأثرها في الفسق ا 
1 


فهرس الموضوعات 611١‏ 


المطلب الأول: تعريف الصغائر وأمثلتها لم ا 
النقطة الأولى : تعريف الصغائر لغة مسقي اوفط ووو ا 
النقطة الثانية : تعريف الصغائر اصطلاحاً ال 
النقطة الثالثة : تعداد جملة من صغائر الذنوب ع احص ا 

المطلب الثاني : الإصرار على الصغائر وأثره في الفسق مس عدم ا 
التقطة الأولى : تعريف الإصرار لغة واصطلاحاً محا و ا كد 
النقطة الثانية : ضابط الإصرار على الصغيرة 7 0 0000 000001000 
النقطة الثالثة : هل تنقلب الصغيرة كبيرة بالإصرار؟ ا 111 
المناقشة والترجيح ل ل وك وات ل ع ل 10 

المطلب الثالث: غلبة الصغائر وأثرها على الفسق ا 
النقطة الأولى : أقوال العلماء ومذاهبهم في أثر غلبة الصغائر على الفسق . ١5١‏ 
النقطة الثانية: دليل مقياس الغلبة خا م انا وم ا 
النقطة الثالثة : ضبط غلبة الصغائر ا لد 
النقطة الرابعة: غلبة صغائر الذنوب على المجتمع وأثرها في الحكم 
بالفسق د ل ا لل 
النقطة الخامسة : ردٌ شبهة تتعلّق بمقياس الغلبة 00 
نتائج ارتكاب الصغائر في الحكم على المكلّف بالفسق 0000 

الفصل الثالث : الفسق الاعتقادي ا ا و ا واي وا 
#* المبحث الأول : تعريف البدعة وأنواعها ا ااا ا 
المطلب الأول: تعريف البدعة لغة 1 ااا 
المطلب الثاني : تعريف البدعة اصطلاحاً بم قا اام ل و ورا 

المطلب الثالث: أنواع البدع ا مو ام 1 

* المبحث الثاني : كبائر البدع وصغائرها ا موت شا حلت 1 

المطلب الأول: تقسيم الكبائر إلى كبائر وصغائر والضابط في ذلك 010000 

المطلب الثاني : هل يوجد في البدع ما هو من قبيل اللمم؟ ا 


المطلب الثالث: شروط اعتبار البدع من الصغائر ا 15 


غ2 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
* المبحث الثالث : بيان خطورة الابتداع والتبديع وتاريخ نشوء الفرق ١6‏ 
المطلب الأول: خطورة الابتداع في الدين ا 1 
المطلب الثاني : متى يحكم على المسلم بأنه مبتدع؟ و ملا 
المطلب الثالث: تاريخ نشوء الفرق مك ا تمع عاك سناو باو ب ١051‏ 

* المبحث الرابع : عرض لأشهر فرق المبتدعة وت نه بسنين امو نكي ذا 
تمهيد ما سام ندم ميج 505 لظا ع مكاج ل و ا او ا 
المطلب الأول: الخوارج 1 00 
أدالشأة وسيب السمية ا وار الو م ل د ل ا ا 

ب - أصول عقائد الخوارج 0[ [ز[ز[ ز ز [ 1 1 [ |[ ااا 

ج- أسماء الخوارج وفرقهم 1111 ا ا ا 000 
المطلب الثاني : الشيعة 11[ 1[  [‏ ا 000 

أ دالتشأة والتشيية 11[ [1[1[1[1ذ[ [ [ [ [ [ [ 1 0 

ب - أشهر فرق الشيعة 1011 ا 0 

ج_ أشهر عقائد الشيعة وتوا مات الس دان ا اا 
المطلب الثالث : المعتزلة ا روهظو و و لاد 
أكالتكأة ومييب التسمية ا ا اد 

ب - أصول عقائد المعتزلة تخ ولاه اانا 
المطلب الرابع : المرجئة لواف توم السو معت مدن لوج لالط ات و 1/11 
أ- التعريف والنشأة |[ 1[ [ز[ز[ [ | [ز[ز[ [ز[ 0 00 

ب - أصول عقيدة المرجئة سد الهو م ال 1 
ج_فرق المرجئة لاساو ب او ريات ا م ا لا 
نتائج المبحث وجن يوتري ووه ال نيط مول لسو ان ا الم شبواب و اا ا 
الفصل الرابع : التوبة وأثرها في زوال الفسق تام ف ا ا امه ا و الا 
* المبحث الأول: تعريف التوبة وبيان أنواعها وو «اعنفيو ا ملت ع ات ا 
المطلب الأول : تعريف التوبة لغة واصطلاحاً متو وا لاله أ بوط ا 
المطلب الثاني : أنواع التوبة 1[1[14 1[ 01 


فهرس الموضوعات 9ه 
* المبحث الثاني : حكم التوبة من كبائر الذنوب وصغائرها 0 كود 
#* المبحث الثالث: شروط التوبة وآدابها ا رو روسو و ا 
* المبحث الرابع : توبة المبتدع وي ل نور و و ب السو 111 
* المبحث الخامس : هل يعتبر صلاح حال التائب لقبول توبته ظاهراً؟ 13 
المناقشة والترجيح بشأن اعتبار صلاح حال التائب ا 00 
* المبحث السادس : أثر التوبة فى زوال الفسق اكد امه نمام اح ا اي 
نتائج المبحث 0000 نع ا نه لأسكت دو وت اساسا ا 
الفصل الخامس : العدالة خسو ون فلاخم مي 111 
# المبحث الأول: تعريف العدالة وبيان شروطها 0 
المطلب الأول: تعريف العدالة لغة ل 1 
المطلب الثاني : تعريف العدالة اصطلاحاً بسك اناج و ا 1 
المطلب الثالث: شروط العدالة وصفة العدل 0 0000 
* المبحث الثاني : مراتب العدالة وطرائق معرفتها ا او 111 
المطلب الأول: مراتب العدالة افو ساس سو سس 1 
المطلب الثاني : طرائق معرفة العدالة اموا و ف ا ا ل 1 1 
نتائج مبحث العدالة اتسوافه ماقم وروا كو جو مما الس التو ام “10-06 
الباب الثاني 
تطبيقات على أثر الفسق فى الفقه الإسلامى 
الفصل الأول : أثر الفسق فى العبادات 0006ظ 05 11 
* المبحث الأول : أذان الفاسق ل ا 1 
المطلب الأول: تعريف الأذان لغة واصطلاحاً وبيان فضيلته 11 
المطلب الثاني : هل يجوز تولية الفاسق الأذان ابتداء؟ 1 
المطلب الثالث: حكم أذان الفاسق 000 
المناقشة والترجيح بشأن أذان الفاسق 1 1 
* المبحث الثاني : أثر الفسق في إمامة الفاسق على الصلوات مسجو ل 


04 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 
المطلب الأول: تعريف الإمامة لغة واصطلاحاً وأقسام الولاية على الإمامة . ١٠‏ 


المطلب الثاني : هل يجوز تولية الفاسق الإمامة ابتداء؟ ا 11 
المطلب الثالث : إمامة فاسق الجارحة امع او او 1 
النقطة الأولى : من قال بجواز إمامة الفاسق مع الكراهة 11 
النقطة الثانية : أدلة القائلين بجواز إمامة الفاسق ا ا 
النقطة الثالثة : تعليل كراهة إمامة الفاسق 1 ا 
النقطة الرابعة : رأي من قال بمنع إمامة فاسق الجارحة ال 1 
النقطة الخامسة : أدلة من قال بمنع الصلاة خلف فاسق الجارحة دن 
النقطة السادسة: المناقشة والترجيح بشأن إمامة فاسق الجارحة في الصلاة /70 
المطلب الرابع : إمامة فاسق الاعتقاد (المبتدع) مو و ام 
نتائج المبحث 1:1 ردك واج شو ف سا ا ام د ان الوم ا لامر 110 
* المبحث الثالث : الصلاة على الفسقة ا مو م ا ا 0 
المطلب الأول: حكم الصلاة على الميت المسلم ل ا 
المطلب الثاني: عرض بعض النصوص النبوية الواردة في انتفاع الميت 
بصلاة المؤمنين عليه ارج نع لخم مائو الا تساك خم ام ارم ا ا 10101 
المطلب الثالث : الصلاة على فاسق الجارحة اا 
المناقشة والترجيح تن ا م ا سا ا ل ا ار 50 
المطلب الرابع : الصلاة على المبتدعة لط ال ماو ا 
نتائج مبحث الصلاة على المبتدعة [ذ[ذ[ذ[ذ1ذ [ذ[ [ [ 1 ا 
* المبحث الرابع: أثر الفسق في إثبات الصوم مع ل ل ا 15 
* المبحث الخامس : أثر الفسق في أحكام الزكاة مع كتياه االو اتوي ل 
تمهيد وجاك امتبح وا ومو وس ا 
المطلب الأول : حكم إعطاء الفسقة من الفقراء والمساكين الزكاة 0 
أولاً من هما الفقير والمسكين اللذان تُدفع لهما الزكاة سح او 


ثانياً ‏ الأصل في الزكاة أن تدفع لمن يستحقها من صالحي المسلمين ... 587 
ثالثآً دفع الزكاة لأهل البدع مد با الس ما مام ج10 


فهرس الموضوعات كن 
المناقشة والترجيح الس ‏ لاد ةا او ماد الومه م مو 1 
المطلب الثاني : حكم إعطاء الغارم في فسق من أموال الزكاة ع ع 
المطلب الثالث: حكم استعمال الفاسق على أموال الزكاة ا 
المطلب الرابع : حكم إعطاء ابن السبيل إذا كان سفره في معصية من الزكاة . . 1/89 
المطلب الخامس : حكم دفع الزكاة إلى الأئمة الفسقة ا 1 
نتائج المبحث كح لكوي جو ا مو وت تاد طن اوم ع 1101 
الفصل الثاني : أثر الفسق في الأحوال الشخصية و ا ا 110 
* المبحث الأول: أثر الفسق في التكاح 00 
المطلب الأول: حكم الخطبة على خطبة الفاسق والمبتدع 1 
المطلب الثاني : حكم كفاءة الفاسق في النكاح ا 0 ا 
النقطة الأولى : حكم الكفاءة في التكاح اين الخ مه لمات 
النقطة الثانية : هل الفاسق كفء للصالحة ل 
النقطة الثالثة : الجانب الذي تشترط فيه الكفاءة امل م م 116 
النقطة الرابعة : وقت اعتبار الكفاءة عن كسان امم م 
المناقشة والترجيح اا 
ئج المبحث ال ا متو ان الجا هد اران وا هاف بطل الس وم 1 
المطلب الثالث: حكم ولاية الفاسق للنكاح لعن م مط م و اا 
المطلب الرابع : شهادة الفسقة على التكاح ا كا المسمو و ا 
النقطة الأولى: أحوال الفاسق مع شهادة التكاح ال م1 
النقطة الثانية : سبب الخلاف فى اشتراط عدالة الشهود وا ا 
المناقشة والترجيح 0 اا 
* المبحث الثاني : أثر الفسق في الحضانة ا ا ف لل ع و ارو ل اس ا 
المطلب الأول : تعريف الحضانة لغة واصطلاحاً ا ان 
المطلب الثاني : مذاهب العلماء في حضانة الفاسق موا د معام م 1 
رأي ابن القيم في حضانة الفاسق 01 
ا 


المناقشة والترجيح ا ل 


13[ الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 


الفصل الثالث : أثر الفسق فى الولايات ا 
# المبحث الأول: أثر الفسق على الإمامة العظمى 0 
تمهيد اد و اه رن ا ل ذم لفحل خم ل ده وااو قر وا ل 1 

المطلب الأول : تعريف الإمامة لغة واصطلاحاً 52008 


المطلب الثانى : هل يجوز تولية الفاسق الإمامة ابتداء؟ 


وما ما عد .د ود ود ود فداه 6ه 


وأقا. د .د وام .افا م مه ونام 


المطلب الثالث : هل يعزل الإمام إذا طرأ عليه فسق أو بدعة ا ا 


النقطة الأولى : عزل الإمام بفسق الجارحة 206 
النقطة الثانية : عزل الإمام بفسق الاعتقاد ا 
نتائج المبحث 1# ناه وا ووو وي أن عو مل ناي اذه الإنجا كت ماه 
* المبحث الثانى : أثر الفسق فى ولاية القضاء 1 
تمهيد لا بجو اا ا اط ليلو 11 
المطلب الأول: تعريف القضاء لغة واصطلاحاً ع 


المناقشة والترجيح ا 0000 


* المبحث الثالث : أثر الفسق فى تولى الفتوى 00 
تمهيد 000000 1210111 
المطلب الأول: تعريف الفتوى لغة واصطلاحاً 0 
المطلب الثاني : مذاهب العلماء في تولي الفاسق الفتيا . . 
المطلب الثالث: رأي ابن القيم في قبول فتيا الفاسق . . . 
المطلب الرابع : هل نأخذ بفتوى أهل البدع؟ 2*5 
المناقشة والترجيح م ا ا 1 


* المبحث الرابع : تولي الفاسق الوقف 55ظ5ظ 
المطلب الأول : تعريف الوقف لغة واصطلاحاً 252 
المطلب الثاني : حكم تولية الفاسق النظر في الوقف ... 


لقا فاه ودود ود ود هد ود هاه 


وم وقد فاه د ود ود وا ما عد 6ه 


فاأقا ع .د و و ود قدا .د .د .دام 


«لوا وا و وا وا هاه .د عام ث. 


فقاو .اود .د ود .د وا .د و 


«ها هد هد قا ماهد هد هد وا مده 


فاقافا هد ود عفاود .د وه .دافام 


ولوا هد وا مدا مد .د .م6 م6 م06ا. 


وفا ع واو ودود ود و ها مام 


اي ين لهت 8 “وار عا الل جو الور ل 


«ه اما هد فاه ود .د .مام ٠.6‏ 


وأعاوةا وا ود واو وا .د قا .داه 


فهرس الموضوعات 4ه 


المطلب الثالث: أثر الفسق في الموقوف عليه م ا كني واو 1 
نتائج المبحث ا 0 ا ا مالسل اس يي و 1 
الفصل الرابع : أثر الفسق في الشهادات ل 
* المبحث الأول : تعريف الشهادة وبيان أحوالها زآز ز ز ز ز 00001 100000 
قميدة مت خسو ماف بأ و عد بدااسجعة اسح ا و 0 

المطلب الأول: تعريف الشهادة لغة واصطلاحاً 00 0 10 

المطلب الثاني : أحوال شهادة الفاسق لباه الج أ وما الور ل و 

الحالة الأولى: فسق الشاهد قبل أداء الشهادة امور ع ع ا 10 
الحالة الثاني : فسق الشاهد بعد الأداء وقبل الحكم و 11 
الحالة الثالئة : فسق الشاهد بعد الحكم بشهادته عي م ا نا 

* المبحث الثاني : حكم شهادة الفاسق 11[ ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 100000 
المطلب الأول: حكم شهادة فاسق الاعتقاد و 
المطلب الثاني : هل تقبل شهادة الفاسق عند تعذّر العدل أو ندرته لمعي 1 
النقطة الأولى : النصوص الشرعية الواردة بإمكانية فقد العدل ل 
النقطة الثانية : أقوال العلماء بقبول شهادة الفاسق عند تعذّر العدل 1 
النقطة الثالثة : عرض أدلة من أجاز شهادة الفاسق عند فقد العدل 000 


النقطة الرابعة : الضوابط والشروط للأخذ بشهادة الفاسق عندالضرورة .. 578 
المطلب الثالث: ما الحكم إذا قضى القاضي بشهادة شاهد ثم تبّن فسق 


الشاهد؟ 1 1 1 00 
نتائج المبحث 1 20001 1 1 1 0 
الباب الثالث 
الأحكام المترتبة على الفسق في المعاملة والعقوبة 
الفصل الأول: أحكام معاملة الفاسق .... ات كي جه اب ماو 1 
* المبحث الأول: حكم لعن الفاسق 001 0 3100000000 


المطلب الأول : تعريف اللعن لغة واصطلاحاً ام ا ل 1 


031 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي 


المطلب الثاني : حكم اللعن مطلقاً ضحي امسن د خم ا ا ا 1 
المطلب الثالث: حكم لعن المسلم المصون الح و 1 
المطلب الرابع : حكم لعن الفاسق غير المعين ا ا 1 
المطلب الخامس : حكم لعن الفاسق المعين ااعاومة ا ما ا ل 
المطلب السادس: المناقشة والترجيح ثم النتائج 0 0 100 
* المبحث الثاني : حكم السلام على الفسقة االعا و ا 
تمهيد 5 را واج حا جاو ا اوفك قف ل و افر تارف ور جم احفة تا 20177 
المطلب الأول: أقوال العلماء في السلام على الفسقة وأهل الأهواء ل 
المطلب الثاني : عرض الأدلة في ترك السلام على الفسقة ا 
نتائج المبحث 1[ 1[ 000 
* المبحث الثانى : غيبة الفاسق ا 
المطلب الأول : تعريف الغيبة لغة واصطلاحاً وبيان حكمها ع ا 159 
المطلب الثاني : بيان الأدلة المجيزة لغيبة الفاسق وعرض أقوال العلماء فيها . 45١‏ 
المطلب الثالث : الحالات التي تباح فيها غيبة الفاسق ام ا ب 
نتائتج المبحث م ا م اا وك ا ا ل ا 2 
* المبحث الخامس : حكم هجر الفاسق ومخالطته 000 
تمييك مه لح لقعب :1ن اقفن امم نان ا سس ا سيو 1 
المطلب الأول: ذكر أقوال الفقهاء المبيّنة لهجر الفساق وعدم إجابة دعوتهم . 477 
المطلب الثاني : الأدلة الواردة في هجر الفساق م ا ا ا 5 
المطلب الثالث : هل الهجر تشففٌ وانتقام أم تربية وردع؟ تا ا الا 
المطلب الرابع : أحكام مخالطة الفاسق اع ا قم ب ل ا 21/10 
نتائج المبحث مع ون وا تق امكف حو وانعالة الس اموا كاه 
الفصل الثاني : العقوبات المترتّبة على الفسقة ا المشاسش ات اشرو ل ل 
تمهيد ا ا ع اماو ا و ل ا ا 
مقدمة لاحر نك لوكس وك كوه قفن امف اط كا نوكه ابم دوعا لالاء 


فهرس الموضوعات 12 
أولاًالزنا ا 000 
ثانياً القذف ا ا اب او ا م ب 
ثالثاً الشرب الماتة 7 باالتاوطات م اينع وكساخرة اماد و 111 
رابعاً ‏ السرقة 5 
خامساً ‏ الحرابة ل ا ل ا 
سادساً_الردة اا ا 00000 
سابعاً ‏ البغي د متوهه اريك مله جور ور جز ١‏ مورت رفس ماما ممع بدا 

* المبحث الثاني : العقوبات على المعاصي التي فيها قصاص سس يط ان 

* المبحث الثالث : العقوبات التعزيرية 0100011 0 000 

تمهيد ا 01 0 10 
المطلب الأول: تعريف التعزير وبيان حكمه ودليله ا 1 
المطلب الثاني : أقوال العلماء في التعزير اتعباع افق اج او 1 
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